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:لاطا طتطتت 01 21 هيطحت 6 ]ملت تلع «انلامم سه مجهت بد 


مما 


1 قطي لأسن" ردم 


١‏ حب 2 !||| |[احكحيت ومج هس ا 


الست روف 
كا الأن ار صل ا نار 
اليك 


زين الدون إن ابراهم الشمير بث يم 


8 علية يعن سوق اشن 


للمرحوم الشيخ عيدك ال رمن اليحراوى المننى الصرئ : 


كاذك 


المقرر كر يسيه لطلية السئة القانية يكلية ال مر بعة الإسلامية 
0 الأزهرية 


عق لماعتو ا 
يسم حعوق عط عع هو ظة 


رات رطب تعيط غلبا أكلى وأرلاد صر 


موقجاه / تكخام / اكلا 


ام لطاع كمع كو مأك الا أممجع لم025 


الطبعة. لد كَْ 


| ر وحمت بعباشر 0 فضيلة الأستاذ الشسخ 
#ود أو دقبقة 


من أ كابر علماء الحنفية بالأز هر الشريف والدرس بكاية أصول الدين 
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1 مة مصزف متن امار 
هو الإمام أبو البركات : عيد الله بن أحمد المعرواف و يحافظ الدين النسنى , . المتوقى 
م يا ا ه فهو ع علياء القرن السابيع 2 
سور أده 


ولد بسك 4 بفتس الأول والثانى : وثى مدينة كبعراة واقغة اي حيدروك ومدرقنك. :5 
ويقال لها مخشب : 


عون له ليق الماما اه 


وهو من طبقة المقلدين القادرين على القييز بين القوى والضعيف » الذين شأنهم ألا 
تقاذا فى كنبهم الأفوال الأردودة واأروا؛ نات الضعيفة » وكان إماما كاماك عدم !م نظير 
قَّ زمئه ؛ مرجعا 9 ف اافقه والأصول 0 بارعا و ف اطخديث 5 


تفقه على مهس الأئمة : محمد بن عبد الستار الكردري» وعلى : حميد الدرن الغر بر » 


وبشن الدين خواهر زأده 
مسولفا»ه 


وله تصائيف معتير ةَ : متها 1 واق ] مغن ف الفقه وش رححه الم ى [يالكاق 
وكخر الدقائق من مكمور قَْ الفقّه و1 ا مصق ع شرح المنظومة النسفية ق الفقه ث[مكن 
المثار فى الأصول » وشرحه كشت الأسرار ] ؛ 


مؤأير نه لمباحب التفسير 


وهو غير ص | سسا التفسير المشرور 3 إن مره جم السن أبو موف هون 0 إن مام : 
المتوقي سئة 1ه م رحم الله الجمييع آمين ب 


كام لمع مع كو دأ لص الا أممو ع الااعمموص 


ااه 
ع يه صاحب فتحم الغفار 
هو الؤمام العلامة ؛ الشيديخ زين بن ابر اهم ان مهمد بن محمد بن محمد بن بكر الكنى 
الشبير و بابن جم ؛ اسم بعض أجداده من علاء القرن العاشر : 


مو أده وناقيه العلوم 
ولك مص سيزة مث وعشرين وتسعائة واشتغل بالعلم على العلياء ألو مجو ذرن صر 
قَّ مهس 6 فأخيل الفقه عن الشييخ أمين الدين بن صبيك المفعال الى : والشسخ ألى الفيضص 
السلمى » والشييخ شرف الدين الولقيى » وشييخ: الإسلام أحمدبنبوئس. الشمير ويابن الشلى» 
وأذ العاو م العربية والعقلية عن جماعة كثيرين : منهم الشييخ نور الديلمى الاللكى ؛ 
والشيسيخ شقير المذرلى 5 
بعص لام سس له 
. واتقفع به.خلق كثير : مهم أخوه [ صاحب الخهر ] : شار ح ركنز الدقائق ع والعلامة 
الغرى 1 صاحب وه الغفار . شر سم مقنه ثور الأبصار ] 5 3 
لمسسوفه - 
وأخيل الطريق عن الشييخ العارك بالله تعالى : سامان اللتضيرى . 
مسو لفانة 
ومو لفاتهالمعروفة [الأشياه والنظائر] و[اليحتراار أئق شرح كنز الدقائق] و [مختصرالتحرير ا 
و[مشكاة الأنوار ف الأصول] و [الفوائد الزينية قَّ الضوابط والاسئثناءات] و [ الرسائل 
الو دلي 1 5 أها تعاليقه على هوامش. اللكتب وعدؤاشها 34 وكتايته على أسكلة الاستفتين 
فى ع كثيرا 2 : ١ ١‏ 
وفانه عه الله 
وتوق 2 الأريعاء» وقث الضحى » #أمن رجب الفرد الخرام؛ من شهور سئة 'صهمين 


وتسعائة : وقيل مبنة تسع وستين وتسهائة » ودفن مع أخيه الشهاخ عمر [ صاحب نهر ] 
باقر بمن قر السيدة سكينة نت سيكنا الإمام اللبسين مر “رفى اللهعن اللتميع آمين,9 


كام .لم620 3/6 د أ 30 اا تممه ألااعم روم 


تر جية صاحب الحواثى : 
هو الإهام العلامة امسيب النشيت 5 اأشييخ عيك ال رحمن البحراوى الحانى ه 
مس ولدة ونشأته 

ولد رجه الله تعالى ل بكفر العيص : قر ب عشاطيةالنيل مدير يةالبسير ةمن الديار المصسرية 
سنة ه؟11امه و ولمابلغ م من العمر +والى أربيع سين وق والده والنتقلت به أمه إل مصير 
قاصدة شر شيخ الإسلام الشّي. خالقويشى ( روا ابط الصداقة ٠‏ بيله بين الأرحدوم جدة » وذلك بإشارة 

نالمرحوم والده لينشأ نشأة ديلية . فحفظ القرآن الكر م ؛ويعد ذلك لأزم السيدالشر يف 
0 : الشييخ مد 0 اللفى »> فأمره . حفظط 0-00 وكات ذلك منة مه 


وق له 3 لك ايل م حور عر تل رم 55 فتلق 0 واللديث والتفسير على الشيخ 
محمك أ كنى 4 وا لشيخ خ مك ألر افع ى الكبير 3 شفيقى لمر رعدوم: : أشي خ عبدالقادر ا أرافعى » 


ا وناى المعقو ل على الشييخ مصطة فى البولاق 3 و1 أشييخ 5 اقيم ى المغربى الكبييٍ وأ شيخ 
باهم السقاء والشيخأ خف مزق ألله و 2 ا ار وأضرًا عم 
وقداجومهد ف التحصيل دي 0 لأتدر مس سنة 55 ه ومازال مشتغلذث بالتدريس 
وتحقيق العلوم إلى أن أصيب مرض الوفاة فى نصف شعبان 101 ه. 
الام سس لاله 
ورج من قر سه أجداذء علاءاخنفية »ومن بلعم حضر اث أسعاب الفضيلة » المر<دوم: 
الشبعخ محمد عبدة ( مفتى الديار المصرية سابقا ) واار دوم اأشيخ عمد يت ١‏ مفتى الديار 


المصرية سابقا ؛ وا مر توم الشييخ حسولة التواوى ٠ ١‏ شيخ الجامع الأزهر»ا بقاع والرحوم 
الشيخ عيد الرحمن القطب الث واأوى 0 2 3 0 سايق 2 


وتقلدوظائف عديدة : منهاقضا 0 ية وإفتاء افلس الخشصوصى ورياسة مجلم الأول 
باغكة الشرعية وإفتا لوول تقريراثه شريفة ة على معظم الكتب الشرعي 7 بفغير هاء 2 
وفاته رحه الله ش 


وكانت وفائه يك سيت برا رم قل م ودأن بقرافة اغاورين بالقربه من 
مدذن شيعن الإسلام شين الدين الاتبالى بالقاهرة رخمه الله تعالى أمين 5 
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َأعْتَيرُوا با أولى الأنصّار 


) ترآن صكر ع ( 


الحمد لله الذى تور منار الشررع بالفرآن العظيم وحققه , ونقصه بالسنة الشريفة وحرره 
ووضحه باغتهدين وأصله وقومه من بين الأديان وَفضله » والصلاة والسلام على مع خخصه 
الله تعالى بأعظم الكثالاثك وشرفه ؛ وعلى له وأصعايه ما أي عبد على مولاه وعظمه م 

[ وبعد] فهذا شرح ألفته على [ المنار ] فى أصول الفقه » شرعت فيه حين أقرأته 
بالجامم الأزهر درسأ درس سِدة حمس وستين وتسعائةء حل ألفاظه ويبين معانيه ؛ معر ضأ 
فيه عن التطويل والأسهاب مقتصر ا فيه غاليا على كلام جاعة دن محقق المتأخربن سن 
أصحاينا : اص رالشريعة 0 وسعدالد.ن التفئازاق 4 وان الهمام ) والأكل» موينا الأصح 
المعتمدك مشصب ددا عم عو التحقيق والأوجه 34 واعيقة ا 

3 5 3 
عشكان الانوارفى أصول المتار 

راجيا من الله تعالى القيبول »؛ إله تعالى خخير مأمول؛ هذا وقد كنت اختصرت رار 
الأصول قبله لمولانا افق أبن امام ومعيته 1 لب الأصول 1 وموحسى ونم الوكيل 2 

قال رحمه الله تعالى ( يسم الله الراعمن اأرهم ه الحمد ) هو الثناء باللسان على اميل : 
والشكرفعل يلى' عن تعظم الم بسيب الإنعام ‏ سواء كان ذكرا بالأساث » واعتقاد ابا لئان 
وعملا بالأركان »ورد اهمد هوالاسان وحده ومتعلقه عم التعمة وغيرهاء ومورةالشكر 
يعي اللسان وغيره ومتعاقه يكو اللعمة و حدماء فالم د أغم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار . 
الأؤرد والشكر بالعكس(١))2‏ ود هنا تحقق تصادقهما قالثناء باللسان ف مقابلة الإإحسان 
وتفارقهما فصدق الود فقط على الوصث بالعلم والشجاغة وصد قالشكر فقط على القناء 


)١(‏ بومن هنا قيل : إن الشكر تختص بالفواضل وهى اأزايا المتعدية ) عالاف اللحخمد 
فإنه يترتب على الفضائل وهى المزايا التى .لا تتعدى كذءا فى جاشية السيد اه . 
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بالجدنان مقا باة الاحسان كذاق المطول» ولميقيدالجميلبالاختيارىنظرا إلىأنالمدح والحمد 
أخوان »وم نقيديه أخر ج بهالمدح فإزه و م وهواار اجح والتعريت 
فيه للجلس ومعناه الاشارة إلى مايعر فه كل أحد أن الحمد ماهوء أو لالاستغراق ؛إذْ الحمد 
فى الحقيقة كله له » إذمامن خير إلا وهوموليه بواسطة أوبغير ها قال_ومابكم من نعمة فن الله 
ذكره البيضاوى واخمّار الأول فالكشاف بناء على أنه لمتبادر إلى الفهم الشائع ف الاستعال 
لاسوائى المصادر وعندضتفاءق ران الاستغر ا قأو على أناللاملانفيدسو ىالتعر يف و الاسم لايدل 
إلا علسهاه فإذا لايكون نمة استغراق كذا ف الأطول ١‏ لله ) اسم للذات الواجب الوجود 
المستحق لدميع امخامد ولذالم بقل للخالق أوالرازق أو نموهما ممايوهم اختصاص استحقاقه 
الحمد بيوصت دون وصف ( الذى هدانا ) تعرض للانعام بعدالدلالة على اسئحةاقالذات 
تسهاعل استحقاقها الذاى والوصنىء واهدابة دلالة بلطف » وهدارة الله تعالى تتنوع أنواغا 
لاصيا عد لكمها #نحص رق أجناس متر تبة : الأول إفاضة القوى التى بها يتمكن الرء إلى 
الاهتداء إلى مصالحه كالقوةالعقلية واو اس الباطنة والظاهرة . والثانى نصب الدلائل الفارقة 
بين اق والباطل . والثالث إرسالالرسل وإنزالالكيب ::والرابع أن يكشف علىقاوبهم 
السرائر ويرهم الأشياء كاهى ذكره البيضاوى ( إلى الصراط المستقيم ) طريق اللحق » وقيل 
ملة الاسلام ؛ والمستقم المستوى وقدجرىع ل الأصل و هوتعدية هدى باللام أو إلى؛ وخولف 
الأصملق الفاتعة كالاطى (والصلاة على من اختص" باتخملق العظم) دعاء لاشارع صلىالله 
عليه وسم الناصب للذّدلة تلو الثناء علىالله تعالى» لما أن" أجل“ النعم الواصلة [1العبد هو 
دين الاسلام وبه التوصل إلى النعم الدائية فى دار السلام» وذلك بتوسط النبى عليه الصللاة 
والسلام؛ وفى ترك التصر يح باسمه تنوه بشأنه» وتبيه على أذاختصاصه بالكالاتأمرجلى" 
لاتننى على أحد . وانخداق بم اللام وسكونها : السنجية والطبع كذا فى الصحاح» وذكر 
القر طبى فى تفسيره : الللق فى اللغة هو ما يأخيل الانسان به تفسه عن ع الأدب» لأنه يصير 
كاخلقة فيه فأما ماطبع عليه من الأدب فهو الحم ؛ وهويالكسر ليه وااطبيعة لاواحد 
له من لفظه » فيكو ن انداق الطيع المتكلت »؛ واكم الطبع الغر يز انتممى » وصفه , بالعظم 
اتياعا لقوله تعالى ‏ وإنك لعلى خخاق عظم وأصح الأقوال فى تفسيره ما ذكرته عائشة 
زضى الله غنها كار زاة عسل «كانخلقه القرآن) ذكرهالقرطى ؛ يعنى تأدب ,آداب القرآن : 


وحخاصاه ليته من كل عيب ما وتليته بمحاس:باومكارمها (و َل ىآ َه المينقامو ا :نصرة 
الدين القويم) دعاء أن عناونالشار ع فىتنفيذالأحكام وتبايغها إلى العياد :أى وه لىأهل بيذه أو 
كل من ثبعه من المتقين إل ارم القيامة » والظاهر إرادة الثالي هنا لتدخل الضصابة و من له 
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خطر ؛ وصمح شرح المنظومة أنهم من حرمت عليهم الصدقة: وأصله أهل بدليل أهيل(01) 
مص" استعالة ف الأشراف ومن له خخطر » وعن الكسانى : سمعت أعر ابيا فصرحا يقو ل أهل 
وأهيل رك وأويل0. والددين الشتريعة »و قي ل الطاعة ».وقيلالجزاء» والمناسبب هنا الأول» 
وهو والشريعة والإبمان والإسلام والملة واحد بالحقيقة والاخعلاف بالاعتبار» وقدع رفوه 
بأنه وضع .إلى :سائق لدبوى العقول باخقيارهم لحمو د إلى اتخير بالذات » وتهام تقريره 
فالتقرير للأ كل و هومعى الإعان وهوالتصديق مجميع ماجاء به محمد صلى الله عليه و 
عن الله تعالي ماع ينه به ضرورة » وإطلاقه علىدين اوس ومنلا كتاب له بالاشتراك 
اللفظي » وعلى الأدران الليقة بالاشتر اك المعنوى بالتشكبلك » لأن بعض الأديان أشدمن بعض 
وما شأنه ذلك لا يكون متواطتا ‏ 

واعل أناللفظ ومفهومه إماأذي تعدا أو يتعدد! أوبتحد الاسم ويتلف مسماه أوبالعكس 
فالأول إما أن يصح أن يشترك فى مفهومه كثير ون بالفعل أو بالقوة فهو الكلى» أو لابصيح 
وهواطزرى الحقيى : والكلى إن تساوى صدقه على ماحته فتى اطئ كالإسان» وإن اختاف 
بشدة وضعف أو تقدم أو تأخر فشكك كالموجود والأبيض :. والثافى المتباينة كالإنسات 
والفرسس: والثالثإن وضع الكل وضعا أو لا فشترك كالعين سواء تباينث المسميات كاهون. 
للسواد والبياض أو م تأباين كالأسود على الأسود علا وصفة فإن مداوله ف العلمية الذات 
وى الاشتقاق الذات مع الصفة. فائداو لف العلم جزءالمداول ف المشتق ومداوله مشتقاصفة 
لمداول العل » وإن وضع لبعضها تم استعير لغيره فاستعالهق امو ضوع حقيقة وففغيره مجازه . 
والرايم المترادفة كالإنسان والبشر كذا فى البدائع : والفرق بين المترادفون والمتساويين أن 
ف الأو ل المفهوم واحد وق الثانى مختلف وماصدقهما واحد كالناطق والضماحلك إليهأشار 
فى التدحر بر » والتقويم من كوّمت الشىء فهر قويم أى مستقم ‏ 

وف ذكرالصر اط والدين براعة استهلال ؛“وعى ذكر شوئء فافتتاح الكلام يدل على 
أن مقصوده فى أى فن من الفنون ذكره العينى م : 

(اعلم ) أن من حاول علا فعليه أن يتصوره بحده أو رخمه ويعرف موضوعه وغابته 
واستمداذه ايكون عل باصير ةف طئيه » فأصو لاله عليا: العلم بالةواعدااتى :توصل ععرةما 
إل استنيا ط الفقه “ويةالعلى القواعد نفسم! لأناسم كلعل يعبح أنيقال للادراك ولمتعلقاته 


بلق (قوله بدايل أهيل) رده أن أمير حاج قِْ شرح التجر بر وأطال ف رمة بكالام 
فى غاية الممسن فلير اجع : اا 
() أي فلكل منهما مصغر ضيه فهما مادتان عتلفتان اه 
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وكدا القضية والقاعدة 0 وهى قضية كلية كير ولسملة الصو للانتظاعها عن عسوسركهذا 
أمر والأمرللوجوب فهذا للوجوب : والفقه التصديق بالأحكامالشرعية العملية المكنسب 
من أدلتها وهو معنى الاعتقادالر اجح الشامل للغان. واليقمن 3 وقول التفصيلية تعر يخ باللازم 
وإخر اجعم اللمللاف به غاط كاأفاده ف التحربر: وذ كرالاً كلق شرح عنتصرابنالخاجب 
أن العلمية ثناق التعريف» إذ لايجوز أن يقال زيد من حيث إنه علم تفلان معرك بكذا 
وكذا فإن 00 الكاداك وان دونه ع لنوع من العم بناق العامية أن لنوع كلى 

وموضوعه 1 دلبل السمعى الكل من حيث يو صل العم بأعوو |! 0 قيرة بات الإسكاع 
لأفعال المكافين أعنا من «شخصالة وتمامئه ق التحدرير : 

وغايته معرفة الأحكام الذ شرعية كذا قالواء وتعقبهم الأتمل بأن التحقيق أنها معرفة 
اسكنياط الأحكا أم؛ واستمدادة من الكلام والعرية والأحكام الشرعية من جهة تصورها 
0 ن جهة العم بثيوتها كذا ف البدائع وغير هو تعقبهم الأقل نأنه لأحادة له ١|‏ لعل الكلام 
لت المسعمد اتبدفقتطو الإعان حاصل له و(أن أصول] قرع أ أدلة المشيروع فا 0 
الأداة وحجهات دلذاتها وحال المسيدل عا على وجه كلى اكذاة ف اليداء انع وَألْت شرع و ن جاز 
أنيكو نعل لهذا الدين وأن يكون عمنى الشارع لكن المراد به هنا المامروع كااضرب ععى 
المضر وب لأنمعى إضافة المشيق وماق معناواختصا اص المضاف بالمضافكإليه باعتبار مفهو م 
الضاف مثلا دلي لى المسألة ماخصن مم | باعتبار كونه دايلة علنها »فأصل الفقه ماقهنى به من 
ححيث إنه مبىق له نا فالتاويج 3 وذ كر ف سداشية العضد, بعدة 6 وطذادز هناب بأن1/ شرع 
ف قوم #أصولا شرع يمعتى المشرو علا! لشار عار يفيد هذا الاختصباهنأه وصمر اه أي 
3 المغئ أنه |[ راجح كنا بادر من إضا 0 5 الأصول إلىثىء أن يكون ذلاك الشى 
فرعة » والذى جز ءيهالأص :فاق * شرعحدها أنالمعنى أصول الأأحكام المشروعة ل 
الكبير أنالمشرو ع يتنارل العالو الأشباب والشر وط ؟ايتناول الأسكاء » فإن كا نالمرادمنه 
اسيم 6ق مه المعلوم ا 4 قإثيات ماسوى الأسيكا 0 فالمعنى جموع الأداة 
الى تثيث مه 2 روعاث أ أربعة من غير هأ ر إلى أن كا 5 ل واحد بشنت التميع أو البععض بأوإث 
كان اراد مئه الأحكام لاغير وهو الظاهر فالمعنى الأداة الفي ثبت بكل واحدمهها الأحكام 
أربعةاه (ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الآمة) أ ثم السنة ثم الإجماع لأ نالكتاب حجةهن 
كل وجه والسنة حجيتها ثابقة به والإجماع بهما (والأصل رابع القياس) أطلقه فاتصر فت 
إلى اأشر عي أنه عند اللإطلاق لابنضر ف إلا اليه فخرج القياءىالعقل »ومنقيده بالمستنبط 
من الثلاثة أشار به إلى فرعيته؛ وأفرده بالذ كر لاحطاط رتبته ؛لأنه أصل باللسبة إلى كه 


كام .لمم 3/6630 د30 اا تممه ألااعم روص 


مج أت 


فزع بالاسية إلى الثلز ث أو لأن الأعل فيه الظطن والقطع لعا رضن » وأمر الثاة؛ 3 ة عل العكس » 
ولازدعلى الا#صارف الأربعة شر بعة 0 لما تابعة للكتاب أوالسنق ولا آثارا أصدابة 
لأنها تابعة للسئةء ول«التعامل لأنه تابع الإجماع؛ ولاالتحرى واستص .حاب الباللأنهماتابعان 
للقياس (أما الكتاب) أى السايق :وهو 0 ب فهو دن الأسماء المشيةبالصفات 
كالإمام وليس بصغفة غلب فعرف. الشرع ع على ماذكره 5اغلب فق عرف العربية على 
كاب سوبويه » فهو عل ؛ بالغلبة مقارنا لأل ل زعم الشار ح(1) من أن اللام فيه للعهد 
( فالق رآن ) فى الاغة مصدر بمعنى القراءة؛ غلب ف العر العام على اجموع المعين من كلام 
الله تغالى المقر وء على ألسنة العباد» .وهو فى هذا المعنى أشبر من لفظ الكتاب وأظهر فلذا 
جعله تفسير ! له وباق الكلام تعر يف للق رآن وتمييزله عما يشتبه بهءلا أن اممو ع تعريف. 
للكتاب ايلزم ذكر المحدود ف الحد» ولا أن القرآن مصدر بمعنى المقروء بشمل كلام الله 
وغيره على ماتوهمه البعض »لأله الف لاعرف بعيد عن الفهم » وإن كان ضعيدا فى اللغة 
كذا فى التاويح » واخدتار فق التحرنرأن تعر بف الككتاب بالق رآنلفظى . ثم هويطاق على الكلام 
الألل وخر صفة قدجة منافية لاسكوت والآفة ليست من جنس الحروف والأأصوات 
لاختاف الأ لآمر والنهمى والإخبار »ولائتعاق بالماضى والخال والاستقبال إلا تحسبالتعلقات 
وات ااا والقدرة » ويطاق على ١|‏ كلام اللفظى اللهادث المؤلف 9 ن الأضصوات 
والحروف القائمة بمحاها على معنى أنه عيارة عن ذللك المءنى القديمء إلا أن الأحكام لىا 
كان ثق نظ رالاًأصولى متوطة ب بالكلام اللفشى د ون الزلى جعلالق رآ اسما له ) واعثير ف تفسيره 
ماعيزه عن المعوى القدم 3 وم يكتفاق ميزه عجره ذكرالنقل أن التعرنيف لايد وأن 
يساوىالمعرف فذ كر باق القيو دلتحصيلالمساواة ( الأنزل على الرسول ) أى على رسولنا 
مخر ج لسائر الكتب السماوية والأحاديث القدسية » وفى تهذيب الأسماء والاغات للتووى عن 
الشافعى أنه يكره أن يقول: قال الرسول بدون إضافة وم أره فى كلام أتمتنا ( المكتوب 
ف المصاحف ) مخر اج لمانسخت ثلاوته سواء ببى كمه أو لا والمصحف ف اللغة ماجمع 
' في هالصحائف مطلقاء و قالعرف ماجمع فيه ضائف الق رآن : قال قالتحرر : وهذا التعريف 
اسمى للحجة القطعية الآن ذل دور(؟) الس 


03 قوله له لا كما »4 الشارح : قال شيخ خ مشاغنا غنيم ى ؟ فازعية الشارج كتيبح لأن 
الك تاب له إطلاقان: إطلاق ف العامية » وإطلاق آخدر لام 93 المغى وكون | أل فية 7 
هي ى عل ١‏ إثاى فأ مل كذا عا مسن أصل هذه اللسوذة , 
) لأن المعرف القرات 0 موحيوة قى حقنا لا القرآن بالحقيقة »والق رآن امل كور 
قَْ تعر يف الأصحف هو اله لشرآن ؛ سحقيقة اه ١‏ سس م . ١‏ 
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وهذا يندقع أيضا ماأورد من ازوم الدورفيابعدة 1 التقل إلينا لايتصور إلأبعدتضور 
المنقول «المنقوك عنه نقاة متواتر ا بلاشيبة) رج لالمشبو رو الشاذ و يرجا بماجاءقبلهلآن 
اللآمق المصاحف لجنس فأبطلتمعنى الجمعية ) ولايقاك ِ يوجدالنقل متواترا فى حقه وحق 
من مع من فيه » لأنا نقول. شر طيته لثبوته فى حمّنا لافى نفس الأمر وعناشتر اطه لزم فيا 
لم يتوائر :ىالقرآنية قطعا كالقراءة الشاذة فالائفاق على عدم الاكتفاء بها والصلاة؛ وق 
أصضول شمس الأمة أن الصلة تفسد بهاء والمذكور فق الفروع عدم الفساد مطلقاء فيحذل 
الأوّلك على ما إذاكان قصة » والثاى على ما إذاكان ذكراء وهو أولى من القول ببطلان 
إطلاقهم 5 وقع ف التحر بر »وهى حجة ظنية عندنا لأنها منقول عدل عن الفى صلى الله 
عليه وسم ( واللطأاى قرآنيته لا ف غير يمه و انتقاء الأخص 5 إلى الأعم : 

وقد اختلف فى السملة » واللق أنها من القرآن » لكن لم يكفر جاحدها مع إنكاره 
القطعى للشمة القوية حيث رج كو نها من الق رآن من حيز الو ضوح إلى حيز الإشكال » فهى 
قرآن لتوائرها فى حله ولا كفر لعدم ثوائر كوتها فى الأوائل قرآنا. والحاصل أنالمؤجب 
لتكفير جاحده: إاكارماثوائرقخلهومائواتركونهق رآتاء والمعشر فىإثبات القرآنية الأول فقطم 

ْم اعلم أن القرآن لاياعتيار كوله حدة فى سحقزا كلام عرق منزل للإعجاز مل خاصة 
وأن كلت دن الكتاب والقرآن نطلق فنك الأصوليين على الجموع وعلى كل جزء مله 4 
لأنم إئما يبحثون عنه من حيث إنه دليل على - » وذلك آية آبة لا مجموع القرآن» 
كن إذا أطلق عاا بالغلبة يراد به مجمو ع الافظ المذ كور اتج بأبعاض»» وإنأطاق مراد! 
بلامه الجنس فعناه القدر المشترك بين المع وبين كل بعض منهء وهوماذل على المعى 
فيتتاول دروف امعان » ولذا نوا عتباء فأتدفع م ف التلوج من أنه إن بى على مومه 
يدخمل ف الحد ادرف أو الكلمة عن القرآن ولا يسمي قرانا فى الشرع . 

1 واعلم أنه قداخقلف فى تكفيرمن أنكر المعوذتين مع القطع بق رآليتهماء وماءن ابن مسعود 
من إنكار »مالم بصح وإذثيت خاو مصحفه لم يازم إنكاره طبوازه لغاية ظهور هماء أولآن 
السنة عنده أن لذ يكنب مية إلا 5 أمر عليه الصاتة والسلام يكتيه وم يسمغهة )6 واخمتار 
فى الفتاوى اابزازية تكفير منكر هما للإماع على كونهما منه . 00 

ومايتعلق .بذا المبحث من الفروع أن من قال ملق القرآن يكفرء واختان فى البزازية 
عدمه لأحهالإراهتدالمقروء بألستتنا وهو كاوق » بل الظاهر إرادته وأن عن قرأ القرآن على ' 
الدف والقضيب يكفر وكذا من أدغدل آية مئة قل المراح عوأن القرآن رج عن كوه قرأنا 
بالقصد.فعدل للجنب عل قصل الثناء والدعاء؛ وف الظهيرية لوضلف لايق رأ القرآن فقرأ الفا ؟ 


كام لماع لكوع كرو م أله الصا أمهعأللاعة وص 


عه # أ 


على قصد الثناء والدعاءلا انث » ولامحنثبالبسملة إلا أن ينوى الى فسورة القل (وهواتم 
للنظم والمعنى ) أئ الفرآن انظ الدال على المعنى 0 نه عربيا مكتوبا منقولا صفة للفظ 
الدال على المعنى لالمجموع اللفظ والمعنى و اخختار النظي هنا لآن القرآن عبارة عن الكايات 
المقرتبة بثر تيبه الخاص » فلو غير ذلك الترتيب بتقديم و 1 مابق القرآن قرآنا و لابضر 
إطلاقه على الشعر لأن حقرقته جمع اللؤاق فو الشلاك محسن الترتهب »ونه نظ الشعر فغيهاشبيه 
الكليات بالدرر» والافظ حقيقّة الرى؛ ومنه اللفظط م فأوثر النظلم رعاية للأدبي» 
واخختار : قتعريف الخاص ووه الافظ لأآن الموصوف به المفرد مه دون النظر الأركب» 
وأشاراار! واف إل رد قول من زعم أن المءنى ارد قرآن على قول الإمام أخى| امن تجو يزه 
القراءة بالفارسية فى الصلاة إما رخص فى ,إسقاط اروم النظم لأن ميثاه على التوسع » 
والمعنى هواللقصود لاسي فى دالة المنا اجاة ‏ وغير الغربى ونم يكن منؤلا منقولا مكتوبا 
| لكن أقامه مقام العربى تقلديرا » واختلن فى سقوطه رخصة أم 0 ة إسقاط 
1 وترفيف فذهب فى الكشف الكبير إلى الأول وتعقيه الإتقاق قى الأصول , أنه أوكان 
كذلك لم يكن الأصمل مشروعا كالإاتهام ف السفر فاق الثانى كالإفطارلامسافر فى رمضان 
وجوابه أنه لم مجعل إسقاط اانظم رخص ةإسقاط وإنماجعل إسقاط ازوءه هواارخصة فلايازم 
غاذ كر كا لاغى ‏ ولاءرد عليه قوله تعالى - وإنه لتنزيل ر ب العالمين تزل 4 اأروح الأمين 
على قليك لشكون من المنذرين ؛ :بلسان عرلى مبين © وإز 0 زبر الأولين ‏ لدواز 
تعلقه بالمنذر بن كنا جوز تعلقه بنزلءو مامه ف التقر بر للا كل ومع ذللك فالأصح رجوع 
الؤهام عنه إلى قوطما إنه لا تجوز القراءة يغير العرنى فعا القادر ر لأ ةالأموريه قراءة عسمىي 
القركن وهو وإن كان الاسم مشتركا بين الكلى والشخصى اضر اللكلى فها فى الخخارج 


وترغر] أنظم لم ركن زائد لأيفيل بعك دندو له 0 ومقتفهى كون كا داضاك" أن بكر العاجز ماه 


كالأبى” فاوقرأ , بالفارسيةٌ قصة فسدت لأذ كرا قالى التحر 000 الأأوجه مع اقم على 
اهو از با للعاجز مطلقاء وو ل كلام المصنف 2 لايشتهل عل ما لا معنى لهء و أماالتا كيد 
كنفسة واحدة فكثير وإبداء فائدته قريب ا وأء الحروف المقطعة فن المتشابه »وفيه لاك 
سيأق: وانليلاف فى أن معناة هل يعلم أو ليه فاللازم عدم الحلم بمعتاه لأعدم معناه كا أفاده 


قَْ 00 (زوإما عر ف ألما اغ الشرع) أئ الشارع ؛ ولام إطللافات فيطاق ق العف 
على إه عاذ مر إلى ادر : أى نسبتهإأيه هبالا جاب اوالسلسياوو فى أصطلاح الأضوا ل على خطا ب الله 


تعالى المتعاق بأفعال المكافين بالاقتضاء 
واقعة أواينت بواقعة ويسمى صل 57 “وق اصطلاجح الفقهاء على وص فالفعل. عواء كان 
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أو التعشييمر 0 وف اصطلاح ال نعاق على إدر اك أن النس 3 


أثرا للخطاب كالو حو باو ارمة أوريكن كاأتافذو اللازمو الموقرف, وغيراللازمكا لوقف 
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ش غند الإمام كلاق التحرير وهوأو لى ماف التنشيس من أنه عئدهم تطاق علىمايكبت باقطاب 
وذكرا مولي سعدالدين فى حاشية العضد من الصو ل قو مم الخل والكرمة من صفات الأفعال 
ممنوع إذ لاععنى. عندنا لكون الفعل حلدلا إلا جرد كوله مقولافيه رفءت ارج عن فعله » 
ولامعنى لكو نه حر اما إلا كونه مقولافيه اوفعلته عاقيتاك فك الله تعالى هوقوله» والقعل 
متعلق القول وليس لمتعاق القول من الفعل صفة وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية لكوته 
مذكوراأو مخبر اعنهو مسمى بالاسم الصو ص انتبى » فالحكع الملكور تعر يعت الفقه بالمعنى 
العرق عندالغققين ود والنسرة الثابتة بين الأمربن القى العل بها تصديت كا اخدتاره فوالتاويحج 
وقدتكلف صدر الشريغة فجواز أنير اديه الك الأضو لى وهوبعيدء واكك المذكورهنا 
قوله أحكامالشر ع بالمعنى الفقهى وبدخر ج القصصن والأمثال والمواعظالواز دقف للقرآن 
لأن نظرهم ليس فيها وهى وإن تعلق بها أحكام من وجوب اعتقاد الحقية وجوازالصلاة 
وحرمة القراءة على الجنب فهنى أحكام تعلقت بالججميم ولم تبت معرفتها بالجميع » و [تمائبتت 
بهعض النصر ص من الكتاب أوالسنة كا فى الكشئف (معرفة أقسامهما) أى النظم والمعنى رد 
أيضا على من زعر أن المعنى المجرد قرآن عنده ( وذلك ) أى أقسامهما ءلىتأويل المذ كور 
وإلا فالأصل وتلاك ( أربعة ) لأن الافظ للدال على المعنى بالوضع لابد له من وضع للمعنى 
واسشتعال فيه ودلالة عليه فتقسم اللفظ بالنسبة إل معناه إن كان باعتباروضعه له فهو الأول 
وإث كان باعتيار استعاله فيه فهوالثالث ؛وإن كان باعتباردلالته غايه فإنذاغتير فيه الظاهور 
واليفاء فهوالئانىو إلافهوالرابع والجميع أقسام النظم با لنسبة إلى المعنى #اصمر حيدق التو ضبيح 
أخنا بالمناصل وميلا إلى الضبط لا كنا اخداره بعضهم من أن الثلاثة الأول أقسام النظم: 
والوابع أقسام المعنى (الأو ل ف وجوه النظم) أى فجهات النظم أئاعتيارائه (صيفة ولغة) 
أى هيئة وماذة لأن الصيغة هى احيئة العارضة للفظ :ياعتبار الخركات والسكنات اوتقدم 
بعض ار وضعل بعض واللغةهى الافظ الموضوع وار ادبهاهنا مادة اللفظ وجو هرحروفه 
بقر يئة انضوام الصيغة إليها والواضم قاعين حر وف ضر ب بإزاءالمءنى المخصوص عين هيئته 

بإزاء معن المضى »؛ فالافظ لابدل على مناه إلابوضع المادة وافيئة فعبر يذكر هما عن وضع 
اللفظ » و الأقرب ماف التنقيح م نأن هذا القسمباغتبارو ضعه المعثى » وقدم الصيغة على المادة 
مع تأخر ها عنها الوجو د اعم أن ) كثر المقائق دالة على المهنى باطيئة شدي الأمر والعهنى 
اللذين عليهما فدار الأحكام الشمر عية فلهذهالفائدة اللطيفة عدل عن ذكرالوضمع كا ذكره . 
خحسر وق حاشيةالتاويجج والوضع أعر من الشرعى واللغوى كالاخني (ره ىأر بغة اتلخا ص والعام 
والمشترك والمؤول) لأنه إن دل عل معو اسرد فإماعلى الاثف رادو هو انخاص » أوغلى الاشتر اله 

بن الأفر اد وهو العام وإن دل علىمعان متعددة فإن ترجح البعض عل البعض فهر وول - 
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وإلاةالمشثرك وقدأسقط المحققون المؤول من درجة الاعقبار لأنه ولوكاث مز المشترك ليدى 
باع تبار الوضيع بلى عزير فع إخمال بظى فهى ثلا 5() قاف التسر يبر واعتمتارة فتصورالها آى 
أن الرجيح وعندعه إعا يكون بالاستعال وكللامنا قبله» وجعاها ف التو ضيح أربعة بإسقاط 
المؤول وإدراج الجمغ المنكر بناء اه عإنما اخخقار ه هن أنه واسطة بين انخاص والعام (والثاق 

ف وجوهالبيان بذلك النظم وهىأربعة أيضا : الظاهر والنص والمفس روا كم) أى طرق إظهار 
٠‏ المعنى. ومزاتبه كا التلوخ؛ والظاهر أنهافى الكل ,عدن الاعتبارات كاذ كره تصسيرو : والبيان 

إظهارالءنى أو ظهوره للسامع ‏ وقدم التقسيم باعتبار ظهور المعنى وخفائه علىالتقسيم باعتبار 
استعاله ف المعنى نظرا إلى أن التصر ف ف الكالام نوعان تصرف فق الافط ؛ وتصف ف المعو » 
والأول مقدم على الثانى ثم الاستعال عرتب عليهما حتى كأنه اوحظ أولا المعنى ظهورا 
وخفاء ثم استعمل الافظ فيه كذا فى التلويح وبه الدقع ماف التوضيح من أن الاستهال مقدم 


(1) قوله فهمى ثلاثة لأناللفظ إن كان مسماهمتحداو اوبالنوع كر جلوقر س أومتعددا 
مداولاع ل خصوص كيته أىكية عدده به: أىبلفظه فاتخاص فدس ل المظلق والعدد والأمر 
والتبى فىانداصء فالأمر والنبى والمطلق لانطيآق كوت مسهاه متحدا ولو بالنو.ع عليياء 
والعدد لالطباق كوت مدماه متعددا مداولا على خصو ص كيته به عليه وإن تعددالمعنى باد 
ملاحظة حصر فإمابوضع واحدفنحيث هوكذلك: أى فالافظ منحيث [لهل يلاحظ الواضع 
حدر معناه فى كية بل وضع اللفظ لجموع التمده كائنا ما كان عدده وضعاو ا خداهوالعام 
فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدد لم بلاحظ حصره فى كية أوبوضع متعدد فنحيث 
هوكذاك : أى فالافظ من حيث إله دال على معنى متعدد يوضع متعدد من غير ملاحظة 
001 ته هوالمشتر ك» فهو لفظ وضع وضعامتعددا لمعان متعددة وم بلاحظ حصرها ق 

كي 5 فيدخل ف العام الجمع | المشكر كرجال لأنه يدق عليه لفظ ل وضعا واحدا أعنى 
متمليد وم ياتاحظ حصصرهة فى كية فلا يكون واسطة بين العام والخاص » هذاعل عدم 
اشر اط الاستفر اق ف العام كاهوفول! كثر مشاينا البسخاريين وعلى اشتر اط الاستغر اق فيه 
| كاهوقول مشاغنا العر اقيين و الشافعية وغير هي فتحدالوضع إناستفرق فالعام و إلا فالجمع 
| أي فيقال وإن تعدد بلا ملاحظة حصير فإما بوضع واحد فن حيث هوكذلك إناستغرق 
«ايضاح ' له العام وإلافا جم المنبكر فهو حينشذ واسطة بين انخاص والغام كذا ف التحرير 
وشرحه 9 قال وأخذاخيئية يبي عدم العناد مجزء المفهوم بين ااشترك والعام : : أ فليعن 
موجب العناد بينبماذاتيا داخاك» وهو الفصل ادو بين الإنسان والفرصس ذإنه مت 
المشعن لع مع العام ومع الخاص فهر تقسيم سب الاعتبار واذا أمذات الحيثية | 8 
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على ظهورالمءنى وخفائه ولذا قدمه ف التنقيع على قسم للبيات ]نما كان أر بعة أبضا لأنه إن 
ظهرمعتاه فإما أن تمل التأويل أو لا فإناحتمل فإن كان ظهور معناه يمجرد صيغته فهو 
'الظاهر وإلا فالنص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسر وإلا فانحكم (وطذه الأربعة 
أربعة تقابلها وهى انحنى والمشكل وامجمل والمتشابه) لأنه إنخقى معناه فإما أذيكون خفاؤه 
لغير الصيغة فهر انانى» أو لنفسب! فإ نأمكن إدر اكه بالتأمل فهو المشكل» وإلافإن كانالبيان: . 
مرجوا فيه فهو ا مل » وإلا فهو المتشابه؛ والمر اد باللقاباة أن يكون موحبها غذالفا اوجب 

الأفساءالأو ل» و ليست من قسم البيان لأنالبيان هو الإظهارأوإز الةانخفاء فلايئناوهاإذااشىء 

لايتناول ماينافيه فلذا لم تجعل قسم البيان مائية ولايازم أن تكون أقسام النظم و المعنى خسة 

إذ ذكرها هناوقم تبعاكذا ذكر الهندى (والثالث فى وجوه استعال ذلك النظم وهى أربعة 

أيضا الحقيقة والمهازوالصر بح والكناية) لآنه إن استعمل ىمو ضوعه فحقيقة » وإن كانق 

غيره لعلاقة فجاز »وكلمنهما إنظهر مر اده فصر بخ ء وإلافكناية » ومن حذف ذكر العللاقة 

وردعليهاهزل (والرايع قمعرفة وجوهالوقرف على المراد والمعاني) أىمعر فةطر قاطلاع 

السامع علىمراداللتكم ومعافى الكلام بأنه يطلع عليه من طويق العبارة أوالاشارةأوغير هما 

فإنللكلام معنى سب الوضع ومعنى بس بالتركيب وثقر برا على المعنى الوضعى أوتجاوزا 
عله مسب إرادة المتكلم واستعاله ؤأشار بقوله علىالمر اد إلى هذا القسم وبقوله والمعانى إلى 
الأولين كذا ف الكشف : والحاصل أن هذا القسم باحث عن كيفية دلالة اللفظ علىالمءنى 

كنا ف التتقييح : روه ىأربعة أيضا الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه ) 

لأنه إن دل على المعنى بالنظم فإِن كان مسوقا له فعبارة والافإشارة وإن ل يدل عليه بالنظم 
فإند ل عليهبالمفهوملغة فهو الدلالة وإلافالاقتضاء والاستدلال طاب الدلالةوهووإن كان صفة 

. للمستدل وليس من أقسام الكعاب لكن لالتفد الأقسام بدونه عده منها كماسيأقى ق عبله» 
والعبارةمصدر ععنى الفاعل كالعدل بمعنى العادل وكذا الثلاثة فهى معني المعبر و المشهر والدال ٠‏ 
والمققضي ليككون من أقسام النظم كاأشارإليه الهندى أوممناه الدال بطر يق العبارةإ ىآخره 
وهوأقرب» ولذا اقتصرعليه ف التلوح» والمرادمنالنص هنا اللفظ الدال على المعنى لا النص 
لمقابل للظاهر كاسيتضح فى مخله (وبعد معرفة هذهالأقام قسم خامسى يشم ل الكل وهو 
أربعةأيضا: معر فةمواضعها) أىمواضع أخل نالك الأقسام و اشتقاقها كايقال اللداصى مأخوذ 
من قوم اختص بكذا وكالعام من العموم ( وترتيبها ) ليقدم الراجح على المربجوح غند 
التعارض كتقدم الك على المفسر (ومعاتما) أى حقائقها وحدودها فى اصطلاح الأء وليين 
أومايفهم منها لغويا كان أوشرعيا (وأحكامها). أى الآثار الثابتة بها منكون المكم قطعيا 
أوظنيا؛ وروجهالضيط ف الأربعة أنمعر فة التصوصن إما أن.تكرن مئيجوة مادغعل ف النص 
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أؤلاء والأول إما أنيكون مقصودابالذات أووسيلة إليه» لاثافى معرفة الاشتقاق . والأول 
معرفة المعالى لغوية وشرعية وغر فية : والثانى إماأنيكونباعتبارذاته أوماصدرعنه. فالأول 
قوله رتب ةالدلائل من سيم كوثة منيثا للغرض. أوالوجوب أوغيره راجحا أومرجونحا 03 
والثانى الأحكام الثابتة بحسب تلك القوة كذ فالتقرير »وهذا وماقبله وجه ضيط ‏ والعهدة 
ف الكل الاستقر اءكذا فى التلوخ » وقد استفيد من قوله يشمل الكل أ0الأقسام ثمانون 
من ضر ب العشر بن فى الأر بعة» وهى نقسهات متعددة باعتبازات تلفة لا أقسام حقيقة 
ليازم التباين والاتلاف بين جع أقسامها بل بين الأقسام اتخارجة من نقسم تقسم على 
أنه أو جعل الججموم أقساما متقابلة 6 فيها الاختلاف بالحيثيات والاعتبار ات كا ىأقسام 
ا الأول إن اف !! العيون مثا عام من حرم ث يتثاول جنيع أفراد الباصرة» ومشتر لثمي 
حيث ليه اللباضرة وغيرهاء وكل] اد نقسم الؤانى كذا فى التلويم : 

وذكر الها فى فى شرج المغى أن المراد م نالأقسام التقسمات : لأآنة قسيم الشىء حم 
5 لاجتمع مغ ذلاك الشىء . وهذه الأقسام مجتمع بعضما عع بعف. 7 
0 وذفكر الحندى عن بعضالمحققين أن الأقسام. ف الحقيقة تبلغ المسبعاثة و كاي و وسئين 

قبنما وأطال فتقر بره ء وحخاصله أن القسم إلقال ث: أعنى 5 سم الاستعيال يكو نَ ف كل 0 

من الاثنى عش التى قبله فتكون كهانية وأريعين  »‏ م القسم 0 ابع يكون فى كل من القانية 
اين فتبلغ. م ماثة واثنع وتسعين » م العم م اللدامس 0 ف كل من 22 واثنين 
وتسعين فتبلغ ماذ كر ناه > 

وق التو :ضيعم لاتناق بين العام والمشتر ك كالعيوق كاذ كرناه ا لكان بين العام واتلخاص 
كناف إذلامكن أن يكو ناللفظ الواحد نخاصا وعاما بالحيثيتين فاعتيز هذا فى البواق ننس 
وماذ كر من أنالنكرة الموصوفة خخاص من وجه عام من وجه فسيجىء جوابه (أمااللياص 
فكل لفظ) وهو قالأصل مضدر 3 استعمل يمعنى الملفوظ به وهو ار اديه هما كا استعمل 
اقول تعنى المقولء وهذا كتايقال الدينار ضر ب الأمير : أى مضروبه) وهواغة بطلقغلى 
كل حر فك من در وف المعجم كان أو من حروت المعانى وعلى أكثر منه مفيدا كان أو لا 
كالقول والكلام؛ لكن القول أشهر فى افيد لاف الافظ واللكالام؛ وأشبر الكلام لغة 
اركب من حر فين فصاعدا واللفظ خخاص يعافر هن الف فا يقال لفظ الله كنا يقا كلام الله 
وقواه كذا شن إحالرضى واحتر زيهعن غير اللفظ (وضع لدنى ) احتر ازع احرف والمهمل 
وماذل. طيعا أوعقاك والمقصوذمن قوطي م وضع اللفظ جعاه أولا لعنى من لمعا مع :قصدأن 
2-6 متو اطكا عليه بين قو : فاكيقال ذا اي ضبعه ق المع الأو لإثلك و اشعه 
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إذْ ئيس جعلا بل لو جعلت الافظ الموضوع لءنى آخير مع قصدالتواطي* قيل إنك واشيعة 
كاإذا ميت ,زبد رجل» ولايقال كل لفظة بمرت من شخص لعى إنها موضوةة له من 
دوفاقتران قصبالتواطيباءو محرفات العوام علىهذا ليست ألفاظا موضوعة لعدم قصد 
احرف الأول إلىالتو اطى"؛ وعلىمافسرنا الوضع ل يكن محتاجا إلىقوله لممنى »لأن الوضع 
لايكون إلا المعنى إلا أنيفسر الوضع بصوغ لفظ مهما كان أو لا مع قصد التواطى' أو لا 
فيحتاج إلى قوله لمدنى لكن ذلك على خلاف المشوو رمن اصطلاحهم :و معنى اللفظ مابعتى به: 
أى يراد معنى اللفعو ل كذاف الرضوى و إذا كان المدنى مد لول اللفظ شمل المغنى كالعم والجهل 
والذات كالمشخصات » وبه خرج ماوضع لعنيين فأ كثر #وهو المشترك ( معلوم ) مخرج 
المؤول لأن معناه غير معلوم يقينا كا ذكره الإتقانى + 
وا#تلت ف إخراجه للمجمل » فقيل به نظرا إلى أن معناه غير معلوم للسامع : وقيللا - 
لأن معناه معلوم لاو اضع » وصمي ف الكش الأول لأنحم الخاص أنه لاجمل البيان لسكوته 
انا ؛وافمل لأبعر قن إلا بالبيان (عل الألفراد) شرج للعام ف نه وضع لعنى واجن معاوم 
لكن على وجه الاشتر الك بين الأفراد» والر اذ بقوله : علي الانفر اد أن لايكون الاك المعبى 
الواحدأفراد » سواء كان له أجر اء أولم نكن فتدخيل التثنية كا فى التلر يخ وأسم العدد نحت 
انلماص كالائة فإن الواضع وضعه مو ع وخدان الكثير من حرث هواه .و ع ؛ فيكون 
كلى من الوحدانجزءامن أجرائه فيكو نمو ضوعا لواحد بالنوع كالر جل واافرض» يذلاف 
العام فإنه موضوع لمر مشترك فيه وحدان الكثير » فيكو نكل من الوحدان جرئيا من 
جزثياته وطخلاف المشتركه إن كلمن الوحدان .نفس الم وضوع له كاف التاو يخ؛ لكن ظاهر 
ماف التوضيح والتلوخ والتحرير أن العدد مرضوع لكثير كالعام فالسمى متعدد فيهما » 
للكن الأول محصورء والثانى لا؛ وكلمنهمابوضع واحد لاف المشتر ك فإنه متتعددالوضع 
فالحق فى تعر يف الخاص أنه ماوضيع اواحد أو متعدد غخصور ليشهل أسياء الأعداد, ولذا 
قال ف التحربس: اللفظ إن كان مسوأه متحدا ولو بالذو 2 أو متعدد | مداولا غلى خصوص 
كيته يه فاتقاص فدخل المطلق والعدد والأمر والنهى انتب . ْ 
وبلا ظهر أن تعريف البدايع قاصر ؛وهومادل على مسمى واحد وكذا مافى التقويم 
من أنه مادلةعى الواحد بذائه ومعناه» والأراد بامحصور أن يكونق الافظ دلالة على اممصاره 
ف عده معين وبغير القصور عدمه ٠‏ وب ذا ظهر الفرق بين العده وااسحوات فهى وإن 
كانت عصورة لكي لاغسب دلالة الافظ ؛ والمراد بالوضم للكثير (0 مسب الأجزاء أن ٠‏ 


)00 أواه والمراد بالوضع للكثير الخ أصله من القاويخ » وعبارته والراد بالوضع 0 
( اله فتجح الغفار م أول 0 
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تكون الأجزاء متفقة فى الاسم تحاد الماثة فإنها تناسب سر ئيات المعنى الواحد المتحدة 
سب ذلك المفهووم اكات أجراء زيد فإئها غير متفقة ى الاسم : 

واعلم أن كلمة كل لا تناسب التعريف ؛ قال فى القطب فى محث از فى : افظ كل إتما 
هى لاذثر ادغو التعر يف بالأفراد ليس يجائزء ولثما اعثر ض المحقق الرضى” على ابن اسلداجب 
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فى ذكرها(١)‏ فى حد التابع بأن المطلوب فى الحد بيان ماهية الثىء لا قصد حصر جميبع 
مفرداته انتهبى : وجواب الكشف بأن المشاجم لا ياتفتون إلى مثل هذه التكلفات قصور 
وجوا سا مندى أن المطلوب ىتعريف الأشياء مسب الاصطلاح تطريق الأفراد(؟) ممنوع: 
والق أنه تساهل (وهو :إما أن يكون خخصوص الجاس » أوخصوص انوع ؛ أوخصوص 
الغين كإنسان ووجل وزيد) أى اتداص إما أن يكون خخاص اجنس إلىآخره» فالخصوصس 
معنى انخاص أوالضمير عائد إلى اللخصوص المستفاد من انخاص . والجهنس عند المناطقة 
كلى مقول عل ىكثير بنعتتلفين بالحقائتى فى جو اسماهوكا حي وان بالنسبة إلى الإنسانوالفر س. 
والنو عكلى مقول غلكثير بن مختلفين بالعدد دون الحقيقة ف جو اب ماهوكالنسان بالفسبة 
إلى زيد وعمر و » والفقهاء لماكان نظرهم فى الأسحكام جعاوا اللفظ المشتمل على كثيرين 
متفاوئين فى الأحكام جزسا خاصا كإنسان فإذه مشتمل على الرجل والمرأة والحكم بينيما 
متفاوت حتى إن من اشترى عبدا وظهر أنه أمة أوعكسه لم ينعقد الببع » واختص اأرجل 


- ادكثير الوضع لكل واحد *ن وحدانالكثي رأ ولأمر يشترك فيه وحدانالكثير أو جموع 
وحدا نالكثير من حيثهوالجموع فيكون كلو احدمنالوحداننفس الموضوع له أوجزئيا 
من جز ثياته أوجزءا من أجزائه : وعهذا الاعتبار يندرج فيه المشثر لك والعام وأسماءالعدد. 

فإن قيل فيندر ج فيه مثل زيد وعمرو ورجل وفرس أيضا لأنه موضوع للكثير بحسب 
الأجزاء . قلئا المعتبر هو الأجزاء المتفقة ق الاسم كاعداد الماثة فإنها تناسب جزئيات المعنى 
الواحد المتمحدة بحسب ذلك المفهوم اثثبت فتأمل + 

(1) قوله فى ذكرها.حيث قال ف تعريف التابع كل ثان أعرب بإعر اب سابقه من 
جهة واحدة اه , 

(5) قوله نظبيق الأفراد >عبارة ابن مللك : فإن قلت كلمة كلمستتكرة ف التعر بعت 
لأنها للأفراد والتعريف للحقيقة : قلنا لا استبعاد إذا كان غر ضه بيان القسمية وتطبيقه 
على الأفراد لأن التسمية للأفراد انتبت أى إذا كان الغرض بيأن تسمية اتخاص ورسمه 
وتطبيقه على الأفر اد جاز ذكر كل وهناك جواب آخر أن لفظ كل ليس من التعريف بل 
دخلت بعد التعر يف لقصد الإنحاطة بككل الأنواع فتأمل + ٠‏ ْ 
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النيوة والإمامة والشبادة في الحدود والقصاص » وجعاوا المشتمل على كثيرين متفقيئ 
2 الحم نوعا خخاصا كال رجل والفرس + 
وأما الاختلاف بين العاقل وغيره فن العوارض » وقد مثل فى التوضيم بالمثالين 
الل كورين للإشارة إلى أن النوع عرف الشرع قد يككون نوعا منطقيا كالفرس» وقد 
لايكون كاارجل كاف التاوخ وجعلوا اللفظ الذى له معنى واحد حقيقة عينا خاصا كزيد 
وإما أخره مع كونه أولى بهذا الاسم من غير ه تقدعا للكلى لأنه جزء اجوز فإن اللزئٌ 
وهو زيد إنسان ذكر فكان الإنسان جزءه وقيد بتنكير إنسان ورجل لأنهما إعايكونان 
من قبيل اتخاص إذا كانا متكر بن أومعرفين لا للاستغر اق إِذْ أو كانا معر فين االاستذراقى 
لمكانا من قبيل العام دون انخاص ذكره الهندى ( وحكه ) أى والمستفاد منه من غير 
العرارض والموانع كالقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة ( أن يتناول المخصوص قطعا ) أى 
تذاو له لمدلوله على وجه تنقطع إرادة غير مد واه عنه والقطع يطلق على اف الاسميال أصللا 
٠‏ وعلى لف الاحهال الناشى“ عن دليل وهذا أعم + من الأول لأن الاحتّال النائى' عن دليل 
أخمص من مطاق الاحئيال و تقيض الأخص أعم من نقيض الأعم . : والمراد هنا الأعم إذاتخاص 
"كايكون للمتوائريكون لغمره فلايطرد كوه قطعيا بالمءبى الأول ولأن احتيال أخازقئم ‏ 
ومبذا سقط ما قبل كيف يثبت القطع مع الاحئال لأن نفس الاحهال لايئاقى القطع 
المعو فى الأعم . . وقد ص مراف إفادته القطمع فعنك ألى : زنك ومتابعيه يفيده خلا فا لمشامج 
سم رقئد ورفع الحلاف القاآ فى بأن من أثبته أرادالمعنى الأعم ومن نفاه أرادالمدعنى الأخص 
والقطع بالمعتى الأخص يسمى علاليقين وبالمعنى الأعم يسمى عل الطمأنينة كذا ف التو ضيح 
(ولا تمل البيان) أى بيان التفسير لأنه تمل لبيان التغيير (1) والنقر ير (؟) وكأنه ننيجة 
الأولفلاحكتملالبيان (لكونه بينا) لأنالببانلإثيات الظهور وإزالةاتخفاء وكل”() موجود 
وليس بمصادرة لأنالمدعىغدم احتاله وهوغير كوله بينا فى نفسه (فااجوز ]اق التعديل) 
أى الطمأنيئة ف الركوع والاسجود قدر تسبيدة الثابت مخبرالواحد فىالصحيحين للأعراقى 
الذىتركها من قوله «أرجع فصل فإلك لم تصلى ثلاثا» واسمه خخلادبنرافع كاف فم القدير 


لق قوله التغيير مكل الأسكفناء هو إه على عشرة ة إلا امنا 3 أو التعليق و ال سواء 
زيد فأنت طالق اه 

(9) قوله والتقرير : أى بأن يؤكد لدفع احمال اغاز اه 

(9) قوله وكل: أى كل منيما أى من إثبات الظهور وإزالة الام موجود وإثبات 
الثابت أو انى المنثى محال لما فيه من تمصيل اللتاصل اه + 
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( بأمر الركوع والسجود ) وهو قوله تعالى ‏ اركعوا واسسجدوا ‏ ( على سبيل الفرض ) 
كاذه بإليه الشافعى لأنالركو ع والسجو دخاصان ولاإحمالفيهماليفتقر إىالبياث» ومسماهما 
يتحقق. عجر دالاتحناء وو ضع بعضن الوجه ما لأسدخردة فيه مع الاستقيال والطمأئينة دوام 
على الفعلى لأ نفسه فهو غيم المطلو ب لأو مها أن لانتو قف المسدة عليها 00 الو أحك وإلة كان 
لسعتا لإطلدق القاطم به وهويمنو ع عندنا مم أن اشأخير يفيك علدم توقط الصحة عليه وهو 
قو أله ق أخر المديث درك مأ انتقعات من كا شيكا نقد انتقصت الصسة من صلاثاث 0 
59 روأهة أبوداوة وغيرة ذه ماه صلاة والباطلة ليست صلاة أ له وصقها بالنقعي 3 
وإتما 0 أذكر أبايوسف م عع الشافم ى. قاف الشر وح لأنهم وإن نقلوا عه الك وض يتعين حمله 
علي افر ض العملى وهوالو اجعبافير تفع الاف () قا فى 3 القدير آنا يايو سف مراكق 
شما فى الأصول قيك بقوله عل سبيل الغر مهن أن إساقها مهمأ لا عل سب يل الفرضص 035 وز 

واختاف فيها : :فر وى الكترضى أنيبا واحية © ؤرزق اجر حاى أنها سنة ) ور جح الأول 
ففتح القدير لأناخاز حيلئل فى قوله لم تصل” يكون أقر بإلىاسمقيقة ولأنالمواظبة دلبل 
اأوووب 3 : وقك سئل ملك عن تركها قال : إل أخاف أن يه > جوز » وعن ن الس رنعمى من رلك 
الاعيدال تاز رك الإعادة إل أخره ور جح الذا الى قُ التممر 31 بأن تركه غايه الصاذة والسلام 
الممييء مجح تر تيمم اسلر جا لى الاستنان »؛ وقيد بالاع عدرالن فيهما الأن الاعيدال ف القومة 
والحات ة سئة عندتهما أنفاقا : : ومقتفى المواظية الوجو م 3 | كل ورعحعمحهه قَّ فتمم الغدير 
وإذا. ا قانخانية 20-0 سو دالسووق يرك وفع أن اْرأم 3 من الركوع ا وبطل شر 
إأولاء و لترئيسا وو النسمية والنية ف أبة الوضوء 2 لأ نالغسل و المسح شما ص ان فاشير أطهذة 
الأشياء 5 زيادة علىا لقطعى بأخبار الأساد وعو باطل ولعله هري يعدم الوا 8 ق الأولى دون 
البطلان تأدبامع ألى بو سف له قال بالإشاقفهما وإن حمل كلامه على غيره لاف أشتر اط 
الولاء ومليعدة فإنه ليس فيه شولافتب لأعصابنا وإنما كانت سلئأ ل الو ضوم لذن دلاثلهاظنية 
الكبوت والدال له كاقا! أوا : إنالأداة اأسمعية أَر بعد 9 قم ى الثبوت والدلالة كنصوصالقرآن 
المفسرة أو الحكة والسنة المتوائرةالتى مفهومهاقطعيى وبه يثيتالفرض» وقطعى الثبوثظنى 
الدلالة كا الآراث المؤولة 6 وفشكسه كأيار الأسحاد الى مشهومع | قطعى كالأمر ومهها يثسة 
الوجوب وظنيهما كأشتبار الأحادالنىي مفهومهاظى وبه يثبث السنية والخرام فى مرتبةالفرضص 
والمكروه كر ما قي مرثية الواجحب وتنز مها ف مرتبة المندوب + 

بترلان بالصدة عع الحردة قدأم مل ولعلا راد الوافقة عدم إثبات الفر فية با البق 5 

اللأصول والقول بفوات البحة م ن عل الفروع ورر فإن ف نفسى منه شيئا أه م 
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واعلم أن القسم الثالث [هايتحقق فى حمق من لم يسيع من ف النبى صلالله عليه وس 
أم. امن مم مئة 0 فليس فى سقه إلا الفرض الذى تفوت الصحة بفوته لأنه قطعيبما 
ف حقه وعهذا ظهر أن استدلال صاحب الحداية عل اشر اطالنية فى العيادات محديث « إما 
الأعمال بالنيات » غير صعيح لأنهم صرحوا بأنه من قبل ظنيهما كانيه عليه الطندى واستدل 
له يقوله تغالى ‏ وماأمروا إلاليغبدوا الله مخلصين له الدين ‏ فإ نالإخلاص فوالنية والأولى 
الاستد لال باللإساع فإنالعبادة عم التو حيدق الاية بدليل عط الصملاة والزكاة (والطهارة 
ف آية الطواف ) باجير عطف على الولاء: أى وبطل شر طالطهارة فى م والطوات المستفاد 
من قوله تعالى ‏ وليظوفوا بالبيت العزيق ‏ لآن الطواف مخاص يعغنى الدوران بالبيت فلك 
إخال فيه ليلتسدق شبر الواحد بيانا له وإتماهى واجبة على الصحييح للحدبث ١‏ ألا لاأيطوفن” 
هذا البيت تعدنث ولاعريان » فهوظني الثبوت قطعى الدلالة لأنه نبى مؤكد بالنون ولذا 
قلنا بوجوب الستر فيه أيضا ولذا قلنا بوجوب الخام إذا ترك كلامنهما لكن الجابر يترك 
الطهارة مختلف فى طوافالقدوم ضصدقة ق الأصخر ودم ف الأ كير وكذا فى طو ا الصدر 
وق طوافالركن دم ف الأصغر وبدنة فى الآ كبر واختلا اطخابر باختلاف الناية هو 
الأصلا عتيار! للمسيب علو ز ان سيبه وقدأمكن ذلاث ف الج لتنو عه إلى صدقة ودم وبدنة 
ول حكن فق للصادة لأنه لجار لنقصما إلا السجود فاستوى فر ضهها ونفلها . و أما الطهارة 
عن انلسث فيه فسئة لأواجبة فلتجاير لوتركها كانه مكرو ه وإعا لم يلعدق انفيث بالحدث 
ف وجوب الطبابر لأن اللحيث أخف بدليل أن قليله لا يمنم بعللاف الحدث وإنما استوى 
واجيبه وثفله ق جار الطهارة لأن ثفله يجب بالشرو ع قصار كو احجبه مع أن واجبه إما' 
وجب يشقعله أبيغا وهو الصذدر : 
واعلم أن المأمور بد الآية ليس الطو ات بل التطوك وهوأخص يقتضى زيادة ذكلت 
وهو شتمل كولة مريسية الزامي َ ومن حعيث التكث, ر فليافعله .عليه الصاكة والسلام متكثرا 
كان قنصيصا على أحد الله 06 3 كون الركن أربعا من السبعة إنما هوإقامة للأكثر مقام 
الكل وفيه عث و فم القدر فالإعال فيه ]اهو مزرجية المبالغة لا فى أصل الفعل واغغيار 
القاآ فى أن العدد فيه إنما ثبت بالأضبار المشبورة وها موز الريادة علي الكتاب . 
واعل أن المصنف تبع فشر الإسلام فىتفريع هذهالمسائل على هذا الأصل أعنى كوك 
اتخاص لا تمل البيان وضالف صدر الشريعة ففرعها علي ما سيأق ق باب البيان من أن 
الزيادة على النص القطمى طبر الواحد لا تجوز لكوئم! نسخا وئيعه المحقق ف التحريرء ولعله 
أوجه لأن الذمن أعم من اتخياصي. والعام كص ! لقراءة ‏ فاقر موا مائيسر من الث رآن - لأجوز 
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مخصيصه خبر الفائحة والقول بالوجوب لا يرفع حم الكتاب وهو الإجزاء فلا يكون 
نسخا ولايرد علىالقول بوجوبها وقوعها فرضا حتى لو قرأها لأنالكلام فياشرع فرضا 
لافيا يق ع فرضا ؟الوقرأ البقرة فإنها تقع فر ضما ولم نشرع فر ضا إخاعا ولائنافى بين كون 
ا فرضا وواجباء؛ لأن فر ضيتها من حيث كو نها قرآ نا ووجوءها من حيثية كوما فامحة 
وعندئغابر الهيثيقين لامنافاة (والتأوبل بالأطهار فى آية التريص) بالر فم عطف على شرط 
أى بطل التأويلبالأطهار ار وءفى قولهتعالى ‏ والمطلقات يتر بصن بأنفسون” ثلاثة قروه - 
وأصله أنالقرء مشثر ك بين المي والطهر ء فأوله الشافعى رحمه الله بالطهر ءوأوله الخنفية 
بالحيض لأنه (وأر بدااطهر لبطل موجب الخاص وهوثلاثة لأن المشروع الطالاق ف الطهر 
فإذا طلقت فيه فإما أن لاعتسب من العدة فيجب ثلاثة وبعض وإن احتسب كاهو مذهب 
الشافعى يجب طهر أن وبعضص» عل أنبعض الطهر ليس بطهر وإلاكان الثالث كذللئء وتهمامه 
ف التو ضيح ولأبرد عليه إرادة شهرين وزعض فقوله تعالى ‏ الحج أشبر معلومات - لأنه 
ميقل ثلاثة أشهر ليكون من قبيل اللخاص »ونا هو جمع منكر عام أوواسطةء وكذا لابرد 
فا لوطاقها حائضا : فإن الواجب ثلاث حيض وبعض» لأنه وجب تكثيل الحيشمة الأولى 
بالرابعة فوجبت بيّامها ضصرورة أنها لا تتجز أكعدة الأمةكذا فى التلرخ(1)؛ وظاهره أن 
الثلاثة والبعض عدة مع أن ظاهر كلاءهم أن العدة هىالثلاث وأن ذلك البعض لم تسب 
لعدم اعقياره كا فى الهداية وغير هاء والظاهر أنه لاتعلاف» فإن اليعف ناز ائد إنما وجب 
رورة التكيل إذ لا يمكن التوصل إلى حقيقة الواجب إلا به ( وغللية(:) اازوج الثانى 


(1) قوله كذا فالتلوخء»وفيه مانصه و 00 الاستدلال منع لطيف وهوأنا سس 
أنه إذالم يعتبر الطهر الذى وقع فيه الطلاق كان الواجب ثلاثة أطهار وبعضا بل اأواج 
بالشرع لايكون إلا الأطهار الثلاث الكاملة» و 0 مضي البعضي الذى وقع 0 
ور لا باعتيار أنه تما وحعب بالعدة لكنه لا 5 الشافعى ؛ لزه لا رك ذو عاو نسا 
ثلائة أطهار كاملة غير ماوقم فيه الطلاق »نم يفيد أيا حنيفة فى دفع مابو رد من المعار ضة 
بوجوب ثلاث حيض وبعض فيا إذا طلقها فى الحيض أه 

(؟) قولة 0 : أى > كونه قلا : أي مثيتا سلذ جديدا . وساصلة أن عد ماه 
الت فيها الشا ى وتحمدأياحتيفة تيحان 1 بأذفياذهب | يه ر#العمل باتخاص » وثقر برها 
أن لفظ حتىي 0 تعالى . فاذ ل له من بعد حي تنكيع زوجا غيره ‏ ناص قالغاية . 
وأثر الغاية فى انتهاء ما قبلها لا فى إثبات ما بعدها فوطء الزوج الثانى يكاون غاية الحرمة 
السابقة لا مثبعا مَل جديد وإغايثبت الى بالسبب السابقى وهوكونها من بناث بنى آهم - 
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عدي العسيلة لايقوله حي تنح زوعها غير ه ( جواب حم أورد عل الأصل السابق من 
أن لياص امل البيات فلايقبلالزيادة ولا النقهيان وقدوقعم فها أبينم؛ فإن حتى خاصن 
للغاية فيفيك أناروج الثاى غابة للدرمة الغليظة ويثيت اول بالسيب السابق وهوكوتما من 
بنات آدم؛و أنم زدتم فقلئم إنه مثبت حداكتجديدا. فأجاب بأن كونه مثبتا للخل الحديد إتما 
هو كلايثالعسياة وهو قوله و لإاسدى تلوق عشيلتة ( جعل الذوق غاية لعدم العود فإذا 
وجد ثيث العود وهوحادث لاسبب له سوى الذوق فيكون الذوق هوالمثبت للحل فكان 
الحديث عبارة(١)‏ فى اشتر اط وطنه للتحليل وإشارة إلى كونه مخطلا . وبهذا ظهر الفرق بين 
دى قّ الأآية وى قّ المديث فإنها قَُ الآية غَايَةً لعدم الخل وق الحنديث لقم العود . 
والتحقيق أن م ذكره المصئفت يه يصاح سووايا للإراد بل هو مقَرر له لذن اراد ألم 
أثيم التحليل بالحديث زيادة على الخاص وهو لا يجو زنوإتا الوا أنه لاوجه للإيراد 
أصلا لأنه ليس من باب الزيادة على انخاص إِذ ليس عدم تمليله (؟) والعود() إلى الحالة 
الأول ع( من مأصدقات مداوك حوبي( ليازم إنطاله1») والحد بيت فهو( من قبيل إثيات 
ماسكت عنه الكتاب بالحديث كن أفاده فق التدرير »و يتفرع على هذا الأصل أعىكر ناائاى 


- غالية عن المحرمات كا فى الصوم تنتهسى حرءة الأكل والشرب بالابل ثم يثبنك الحل 
بالإباحة الأصلية فوطء الزوج يهدم حك مامضى منطلقات الزوج الأول إذا كانت ثلاثا 
لثبوت الخرمة بها ولا يهدم ما دون الثاكاث إذ لا نثيت الخرمة به ولا تتصور غاية الذىء 
قبل وجود أصله فق القول بأنه يدم مادون للثلاث أيضا كاهومذهب ألى حنيفة بناء على 
أن وطء الزوج الثالى مقيبك سماذ جديد! ترك العمل بانلخاص : وجوابه إذ المراه بالتكاح 
ههنا العقد بدليل إضافته إلى المرأة واشتر اط الدخدولإعايثيت بالحديث المشووروهوعديث 
العسيلة حيث قال ولا <تى تذوق : سعل الذوق غاية لعدم العرد الخ فيا دون الثالاث 
بكرن الزوج الث مقمما للحل الناقص بطريق الأولى اهكلام القلوج . 

() قوله عبارة الخ : أى لكونه مسوقا له اه + 

(؟) قولة عدم تحليله : أى الزوج الثانى الزوجة للأول + 

(") قوله والعود : أى وعدم العود » أى عودها فهو تمرور عطفا على نليله . 
(4) قوله إلى اخالة الأولى » وهى ملاك الأول عليها الثلاث : 

زه) قوله حى : أى فى الآية . 

3( قوله إيطاله : أي مداوها. 

0) قوله فهو : أى إثبات التصليل بالثاتى ‏ 
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غاية أو لاك مسألة هدم الز وج الثاتى مادو ن الثلاث فعندهما بودمه كا مهدم الذلاث لأنه 
إذا أثيت لذ حديدا بعد الثاكاث تيه فيا دوا بالأولى . وعند محمد لا هدم : ورجسه 
ف التسر بر بأن العو د والتحليل إا جعل فىحرهتها بالفلاث» ولاحرمة قيلها فلابتصوران 
وبطل أنه أو لى به » فاسلدق عدم الخدم والحلاف فى المدندولة أما فى غيرها فلا هدم اتفافا 
(وبطلان العصمةعن المسروق بقوله تعالى ‏ جزاءا ‏ لا بقوله فاقطعوا ) جواب هما أورد 
على الأصل السابق فإن القطع المستفاد من فاقطعرا خاص معناه الإبانة فلا يدك على إبطال 
العصمة عن المسروق وقد ام بزيطاها عملا بالحلديث ولا غرم على السارق بعد ماقطعت 
ينه ) فيكو ن زيادة على اللخاص القطعى بانخبر وهولايموز . وحاصل ادواب أن بطلان 
النصمة نا أثيتناه اص آخر قطي هو قوله جزاءافإنه مصدرجزى ععنى كنى : فاو وجب 
غرء ل كه »وفيه أمحاث طويلة والحق أنه لاورود لها أصل لأنه ليس من باب اأزيادة 
على النص لأن القطع لا يصدق على ننى الغمان وإثيائه فيكونا )١(‏ من ما صدقات المطاق 
بل هو (1) حك آخدر ثبت يتلاك الدلالة (0) أو بالحديث كذا فى التحرير والمصمة فى اللغة ٠‏ 
يكسر العينالسبب واطمل كذا قى ضياء الحاوم وق عل الكلام عدم قدرة المعصية أوخاق . 
.مانع غير ملجىئ' كذا فى التتحر بر وعند الفقهاء هى كون امل حر اماء فامراد بيطلاتها هنا 
بطلاتما حا للعبد بالنسبة إل السارق إذا قطع إذ لوبطلت »طلقا لصار الماك مياحا فلم يقلع 
فيه. وإتما انتقلت إلى الله تعالى فصار غيرما قا لله تعالى كالميتة فلم يضمن ول ينتقل امالك 
إلية تعالى إذ أو انتقل عن العبد لم يشتر ط طلبه مع أنه لو اختار تضدينه قبلى القطع فله ذلك 
ولا قطع وإتاقيدنا بالنسبة إلىالسارق لأتها له بطلسحقا لاعبد بالنسية إلى غيره حتى أوباعها 
من غيره أو وهبها حال قيامها صح أواستبلكها غيره ضمنها ومعنى بطللانها حقًا للعبد أن 
العين لاتكون مض ونةعل السارق ولواستلكهاء عو ظاهر المذعب ثمبطللانها للعبد والتقاًا 
إليه تعالى فول فعل السرقة القبمية النى على تعالى أنها ثقه لى مها السسرقة » و [ها يتبين (4) لنا 
ذالك يتحقق القطع فكان سح الأخول “راعى إداستوق القطع تبين أن درمة اغل كانت لله , 
تعالى فلاضمان وإن تعذر ا لاستيفاء تبين أنها كانت للعبد وجب اافمان . وكا قلنا بالانتقال 
إل الله تعالى بشر مله لأن وجو الضهان يناق القطع لأنه يتلمكه بأداء الغمان مسثندا إلى 

: قوله فيكرنا : أى فى الغمان وإثباته‎ )١١ 

قوله بل هو : أى انى الشيان . 

() قوله بتللك الدلالة : أى الاستقر ائية لليزاءا . 


5( قو لدو مايتبين الخ فه ومن الاستدلال معاينةالمشر وط على سيق الشر طشر التددر بره 
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وقت الأخل فتبين أنه ورد على ملكه فيلتنى القطع نوما يؤدى إلى التفائه فهى المنتتى ؛ ويما 
قررناه عل أنه لوقال وبطلانالعصمة عن المسر وق حا للعبد إذا قطع السارق بالنسبة إليه 
من حيث التضهين قضاء لكان أولى وإعاءقيدنا بالقضاء لأنها لا تبطل ديانة فيفى. بأداء 
الغمان لاحوقالحسران والنقصان للمالك من جهة السارقء وقيدنا باطرنية لأنه لوباعها له 
حال قيامها بعد القطع :صح البيع » وقدقدمنا أن الملك لم يبطل للعبد ولذا قال ف الإيضاح 
قال أبو حنيفة لا يحل لاسارق الالتفاع به بوجه من الوجوة لأن الثوب على ملك المسروق 
منه وكذا لو شاطه قيصا لاحل له الانتفاع بهن دخل دار اهرب بأمان .وأخد شيئا من 
أمو همل يلزمه الردقضاء ويلزمه ديانة فكالباغى. إذا أتلف هال العادل.ثم اتاب لم يكم عليه 
بالضيان وتعذر إتجابالضمان بعارض ظهز أثره فى اق الحم وأما دياثة فيعتير قضية السب 
كذا فى فتح القدرر (ولذلك) أى ولككو نانخاص قطعيا ق معناه (صمم إيقاع الطلاق بعد 
الجاع) لأوالفاء فقوله تعالى فإقطاقها للتعقيب والمعطوق عليه الأفوداء فازم حة وقوع 
الطللاق بعدالبائن فلو لم يقع تعطل موجبالفاء ورده فوالتحرير بأن قوله فإنطلقها متصل 
بقواه الطاكق مر تان لأنها بيان الثالثة كأنه قال الطللاق مرتان(1) إن طلقها الثالئة فلاتمل له 

حتى تنكس »واعتر ضإفادة جواز كونه مطلقا بعال أولى كانت أوثانية أوثا! ة ولذا هيلزم 
فشرعية الثالثة تقدم خلع التهبى. وجوابه أناتصاله بقوله الطلاق مرئان هومعى اتصاله 
بالافتداء لأنه ليس غثار معن الطلقتين فكأنه قال فإذطلقها بعدالطلقتين كلاهما أوإحداهما 
شاع وافتداء قاز لدفم مايقال يازم عدم(؟) مشر وعيةانفلع قبل الطلقتين ويلزم تر بيع الطلاق 


(1) نص القرآن ف سورة البقرة عكذا: ‏ الطللاق مرتان فإمساك ععر وف أو تسريح 
بإحسان ولاتعل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن” شيئا إلا أن يخافا أنلايقيا حد ودالله وإنخفم 


أن لايقيا عل ود الله فأت نسم علمهما فيا انيت به تلاك حذئوةه الله فاأتعتدوها و من يتعك 
حدودالله فأو كك مم اللالمون فإتطلقها فاذ مله من بعد ستى تتكيم زوجا غيره فإنطلقها 
فلاسجناح عابيها أثيتر احا إنظنا أفيقما سول ود الله ولك عدو الله بدينها لقوم يعلمون 8 48 

زفق قوله فالدقع > مايقل ظّ زم عدمالخ الدفوع م الآ أسد سا ر 0 عدم مشر وعية 
اللتلع قبلا لطلقتين صملا عملا وجب الفاء فى قوله ‏ فإن فم ألا يما حل ودالله - الزآية وثاليهما 
أزوم جيم الطللاق بقوله فإن طلقها لترنيه على لتم المرتب عل الطلفئين وسحاصضل الدقم 
أن اللخلع ليس رتب على الطلقتين بلمتدرج فيهها والمل تورعةيبالفاء.ليس نفس اتفاع 
بل إنه على تقد ر اللهوف لاسناح ف الافتداء لكن برد أذلايكون اراد بقواه تعالى_الطلاق 
مرةان - اأر جعي على ماص ر سوا بدلأن انملع طاق باثن + وجاب بأن كونه رسعيا إغاهو- 
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ولايض رف ذللك تصر يحهم بأن قوله تعالى ‏ الطلاق مرثان ‏ از لمث ف الر جعى لأنه على تقدير 
عدما الأخذ : وأماشرعية الثالئة ووجوبالتحليل بعدها من غير سبق الافتداء فثابتبالإجاع 
والحير المشرور كدي العسيلة : واعلم أن هذا البحث مبنى على أنيكونالتسرح بالإحسان 
إشارة إلىثر كال رجعة وأما إذا كان إشارة إلى الثالثة كاف الطحديت فلابد أن يكون قوله تعالى 
.فإث طلقها ‏ بيانا -- النسريح قل معى إذا ثبت أنه لابد بعد الظلقتين «نْ الأمساك 
بالمر اجعة أوالتسرح بالطلقة للثالثة » فإنآ ثرالتسرجخ فلا تمل له من بعد حتى تنكس وحيلئل. 
لادلا لة ف الآية على شرعية الطلاق عقيب الخلع كذا فى التاوخ فالأولى القّسلك بالحديث 
و اغقلعة يلحقهاصرخ الطللاق مادامت فى العد'ة ع هذا والهذ كو رفئفسير ابدلالين وغيره 
أن التسرخ إشارة إلى ترك المراجمة وأن المراد بقوله فإن طلقها الطلقة الثالثة قد بالصريح 
لأنه لو قال ا بعد الخلع أنت بائن لم يقع . وحاصل كلامهم هنا ماقيل: 
وكل طلاق بعد آخمر واقم ‏ سوى بائن عن بائن لم يعلق 

والمراد بالبائن الثاى ماكان بافظ الكناية المفيدة لابينونة فلو خلعها ثم شلعها لم يقع الثاني 
ولوخلعها ثم طلقها على مال وقع الثاني ولايجب المال كا فى القنية» ولوشاعها ثم قال أنت 
طالق بائن وقع الثانى وإن كان بائنا لأنوقوعه بأنت طالق وهو صرخ وياغوةوله بائنلعدم 
الحاجة إليه لأنالصرخ بعد البائن بائن ولوشلعها ثم طلقها ثلاثا وقع الثلاث وإنكازالثانى 
بائنا بعد بائن لأنه بالصر علا بالكنابة 5 فىفتم القدير وصرح فيه بأنالبائن ياحقالصريح 
ويشكل عليه ماف انخلاصة طلقها على مال ثم خلعها فى العدة لايصم انتبى لأن هذا من 
قبيل حو قالبائن الصرخ إلا أن يحم لعدم الصحة علىعدم ازوم المال فلاإشكال (ووجب 
مهر المثل بنفس العقد ف المفوضة ) بكسر الواو وهى الى فوضت بفبعها إلى زوجها أى 
زوجت نفسما بلا مهر ومن روى بفتح الواو علىمعنى أن وليها زوجها بغيرتسمية المهر 
فيه نظركذا فى المغر ب وذكرق التاوخ أتبامن التفو 3 وهو التسايم وتركالمنازعةاستعمل 

فى النكاح بلامهر أو على أن لامهر لها لكن المفوضية اأنى تكحث 0 بلامهر لاتصاح 
ماك الخلاف لأآن نكاحها قير متعقد عند الشافعى بل المراد منا هى الى أؤنت أوليها أن 
بزوجها عن غير تسمية المهر أو علي أن لأمهر ها فزوجها وقد ررى 00 بفتح الواو 


- علىتقدير عدم الأحذ وعلى تقدير الأهل فلاء فإنقيل الذاء فى الآبة غر دالعطف منغير 


تعقيب ولأ أن ألمي وإلا از 6 من إثيات مش روعية الطلقة الثالئة ووجو سالتحايل بعدها من 
فير سر الافتداء والطلاق علىمال الزيادة علىالكتاب بل رك العمل بالفاء فى قوله ‏ فإن 
طلقها : قانا لوسل يف ب الماع اتخير المشهو ركءدديية العهيلة هلدا تو ضوح ماأشار لوالشريس 0 
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على أنالو لى زوجها بلامهر وكذا الأمة إذا زوجها سيدها بلامهر التبى وإما وجب المهر 
ينفسى العقد عملا بقوله تعالى ‏ أن تنتغوا بأموا 3 فإن الباء لفظ خاص معئاه الالصاق 
واستعاله فى غيره مجاز ترجيها للمعجاز على الاشتر اله فلاينفك الابتغاء :أى الطلب وهو 
العقد الصحيح عن المال أصمل ذإذا مات عنها أودخل مها وجب مهر المثل ويؤيده الحديث 
المروى فى أنى داود وغيره من اجتهاد ابن مسعود فى امرأة مات عنها قولالدخول والتسمية 
بأن ها المه ركاملا فقام معقل بن سنان وقال سمعت رصول الله صل الله عليه وسلم قغمى ى 
بروع بلت واشق عثله وبروع بفقح الياء والناس يكسرونها غلطا كذا فى المزهر فى اللغة 
للأسيوطى ( وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إل العيد ) عمل بقوله تعالى ‏ قك علمنا 
مافر ضئا علييم قأزواجهم وماملكت أعانهم خص فر ضىالمهر به أى تقديره بالشارع 
فيكو أدئاه مقدرا لأن أعاده غير مدر إجماعا لأن التقدبر إما أن بمنع الزيادة أوالتقصان 
ولمالم يبين ذلك الأدفىقدر ناه بالحديث «الامهر أقل. مى عشيرة و أو اموا س على ثى ء معتبر 
له خطرشرعا وهواليد وهوميتى على أن الفرض حقيقة ف التقدير لغلبة الاستعال فيه مجاز 
فى غيره من القطع والإيجماب ترجيها )١(‏ للمجاز عل الاشتر الك ثم اقتراث كلمة على به بناء 
على أنيا صلة الإيجاب دون التقدر لامنع حله على التقدير لأن تضمين الصلة جائز كا ف 
قولة تعالى ‏ والله على مانقول وكيل - ضمن صلة الشبادة لفظ الوكالة اتقرن الشمادة مع 
الوكالة فكذا هنا ضمن صلة الوجوب لفظالتقدير ليعلم الوجوب مع التقدير »فإن قي لإذا 
تضمنت كلمة معن ىكلمة أخرى ووصات بصاتها لم يب معناهالأول مرادا لثلايازم اجمع 
بين الحقيقة والغخاز فى بعض المواقع كاف الآية لو أريد من قولة وكيل مطلع شاهد مع 
حقيقة الوكالة يازم المحذور. قلنا التضمينينى ء عن بقاءالمعنى الأول ومنهالتضمين الشعرى . 
وهوآن يضمن الشعر شيئا من شعرالغير واذا أرادوا ف الآبة معنى الوكالة مع الشهادة وكذا 
فى كلمو ضع قالوا بالتضمين فيه أرادوا المعنيين بشهادة مواقع استعالم » وازوم الجمع بين 
الحقيقة والممازو, فإن المتضمن بدلالة الصلة كالنذوف والجمع بين المنطوق والخذوف 
ليس من قهيل المع من شىء كذا فى مدارالفحول ( ومنه الأمر ) أى ومن اللخاص الأمر 
فإن لفظ الأمر وضع اعبى خاص وهوطلبالفعل جزما لغة وجمعه أمور ويقال أمره أمرا 
تقيض نهأء والأمر منه اؤمر بالهدزة ومده بفيرهمزة قالالله تعالى ‏ وأمر أهلك بالصلاة - 


(0 قوله ترجيسا الخ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتر اك والغاز فالحمل على اخباز أولى 
لأن قرينة واحدة فى اغباز كافية وف المشترك يحتاج لإرادة كل معنى من معانيه إلى قرينة 


اه اين ملل : 
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سه 


كذا قى ضياء الوم » وعند النيحاة مادل على الطلبه وقبل ياء الغخاطبة وعندالكلاميين بناء 
عل أنه النفسى اقتضاء فعل غيركف على جهة الاستعلاء دن وبالأخير خرج الندب التفسى 
والاقتضاء الملكور هو معنى الإيجاب ولابرد اكفف علىعكس(١)‏ فإنه أمر ولا اقتنضاء 
فيه وكذا لابرد لا تترك على طردهء فإن الاقتضاء موجود ولبس بأمر بل نبى لأن جدود 
النفسى لا الصيغى فياتز ممدى لأ تترك منه واكذف - وذروا البيسم - نمق ويدخل فيه 
أطات فعل كذا إذا أريد به الحال إليه أشارف التحر بر وعند الأضوليين حقيقته اصطلاها 
صيغقهالمعلومة لأ نالأليق بهم تعريف الم رالصيغى لاالنفسى لأن مهم عن الدلائل السمعية ٠.‏ 
وقد اختلفوا فى تعريقه فنهم من عرّفه باعتهار وجوب امتثاله لأن اكلام فى خخاص 
القرآن كا فى المغنى ذال الأمر قول القائل لمن دونه افعل فشيرط العلوّ فى نفس الآمر وم 
يعتبر الاستعلاء فقط ا ذكر ناه وبعهمم عر فه بأعم منه فل يشتر ط العلوو [نماشر طالاستعبلاء 
وعليه أكثر الأصو ليين كاذ كره الها فى ومنهم المصئض فقال ( وهوقول2)) القائل لغيره 
على سجيل الاستعلاء () افعل ) فالقول يعءتى المقول(؛) هنا كاللفظ وإن صح أن يكون 
معد را لأن الأمرو النهبى من قبول الإإنشاء وهوقسم من اللفظ المفيد ولآن الأمرعندالأصولى ' 
لفسالصيغة لا الطلبك #اقدمناه . .وبهذا اندفع ماذكرءالقا آ فى أنالمر اد به معنام المصدرى 
لا المقول كا خطر ذلك فى يعض الأوهام لأن ذللك صيفة الأدر لا.الأمر لأنه الطلب كا 
ذكره فالمفتاح والكشاف ومختصر ابن الخحاجب انتبى وهو مردود لأنهم عرفوا الأمر 
النفسى والكلام ف الصيغى وهوالمقول . وأما القول فتفس الاقتضاء 5ا ف التاوج وخرج 
بقيد القول الفمل والإشارة وبطريق الاستعلاء الدعاء و الالقاس ماكان بطر يق اللمضموع 
أوالنساو قف ول يشترط العلى ليدخل فيه قول الأدلى للأعلى افعل على سبيل الاستعلاء ولمذا 
ينسب إلى سوء الأدب + والفرق بين الاستعلاء والعار ؛ أن الاستعلاء هيثة الآمر من رفع 
صوت وإظهارغلظة » والعلوهيئة الأمر من علم ونسب ويجلالة وولاية اذ كره المندى : 
وى ضضياء الخلوم : العلو الارتفاع وعلا الرجل إذا ارتفع قدره استملاء : أي علا : قال الله 


تعالى ساعن استعل - أثمى ورقا ؤقية علي التعر يفا أن الأمر ل بواحك يدون هلا الافظط 1 


00 5 0 2 500 3 59 50 
واب عنه باله إعا برد ذللك ان لكأن مر اده تلاك الصيغة على الخصوص وليس كذلك 


(1) قوله على عكسه : أى كونه جامعا لأفراد المعرف ام 

(؟) احترز به عن الفعل والإشارة . 

5) أى على جهة عد" الطالب نفسه اليا وإن لم يكن فى الواقع كذللك : 
(4) أى وحيلئك يكون افعل بدلا عن القول : 
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ةا 


يعرف ذلاك ينادم الرأى بل الأراد به كل قول يلم عل لب الفعل بنقسه فانذف اب 
أدضنا ها قبل إنه غير مائع لأن هذه الصيغة قد تكون للتهديد والتعجيز "ما فى التلوج لأنه 
لاطلب فيهما والتعريف وإن كان يصان عن ناز لكن فيا لايكون المراد ظاهرا ‏ أماعند 
ظهو زة فاا كا أفاده العا فى 5 

ومن العجت م 2 الناوخ من القر ديك ين أن يريك الأمر عاك أهل العر بية فل" يه 
أعدم اشتراطهم الاستعلاء وبين أن ريده عندالأصوايبن فغير فاع لأعها قد تكون للتبديد 
والتعجيز لاقطم أنه 0 برد إلة اةطلاح أهل الأصول وهومائع لأنه لاطلبفيبما #اقدمتاه 
وفو[ه ف التاويج لوأريك هن الصنيغة مايثادرمنمها عند الإطلاق يكون قي لك الاستعلاء مستد رركا 
مي 8 0 اذ لايثيادر من |أصيغة إلا الطلبى وهومو حون مع الدعاء والاقاس فقي الاستعلاء 
لخر احهنا , ش 

والحاضل أن قوله افعل فى التعرزيف للتمثيل لا للتقييد كنا ذكره المندى فكأنه قال 
الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل استعلاء كافعل وقد حده فى الككشف بهذا وقال [له 
أقرب إلى الضواب وأورد على غكس التعر يف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أوحكاية 
عن الآمر المستعلى فإنه أمر وليس على ظريق الاستعلاء من القائل . وأجاب عنه ف التاويج 
بأن مداه يذ رمك قّ العر فت مقول هذا القائل الأأدى بل مول المبلغ كل وقيه اس تعلذاء دن 
جيته واستظهر له فى الفحرير بأنه يقال ليس القرآن قوله عليه الصلاة والسلام يعى مم 
أنه مبلغ 4 وأورد علىطر ذه )١(‏ صدورها من نانم و ليسي مر 35 اد ماعة تعر يقه 
أن يكون بد الامتثال 39 000 مر أده يصيعة لأزءة) بيات لا علم من قوله ومنه الأمر 
لأن جعل الأمر من الخاض باعتبار اخنتصاص المدنى بالصيغة» ولمالم يازم منه اخقصاص 
الصيذة بالمعى ثعر ضص للاخبتصاص من جانب الافظ أَيَهها بقوله : بصيغة لازمة فإ نالاختصاص 
هم من اللنانبين :و الضمير قّ مراذه يعوم إل ىالأمر باعثيار مدلوله؛ أعنى الصيغة فإن الأمر 
مدلوله الصيغة ومدلوها طاب الفعل استعالاء سا6 والمراد مم4 أي. المقصود مك4 الوجووب 
وهوالمراة من المراد » ولماكان المقصود هنا بياث الاختصاصن من انين ل يكتف بقوله 
لأزمة بل لذيك أنيقوللازمة قوصمة يذلاك الراد فإذاللازم قديكون شواصا وقديكون عأما 
والمراه هو اتخاص هناكذا ف الكشف ثم اللفظ قد يكون مختصا بالمدنى و لا يكو المعنى 
عختصا به كالألفاظ امقر ادفة وقد يكون على العكس كبعض الألفاظ ااشتركة وقد يكاون 
الاختصاص من الطنانبين نا فى الألفاظ المتباينة كذا فى الكشت أنضا ومعناه ف المشثرك 


ملق قوآه ارده : أي منعه عن وشعول غيره فيه 3 
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كم ١‏ عد 


بأعتبار أحدالمعزيين أو المعالى لاباعتبار مجموع الموانى فإنالقرء مثلا إذا استعمل ف الحيض 
كان الحيضى مختصا به ععنى أنه لايستفاد إلامنه وليس القرء مختصا بالحرض لاستعاله قغيره 
وهوالطهر (ستى لايكون القضل موجبا خخلافا لبعض أصهاب الشافعى) تفريم على اختصاص 
الوجوب بالصيغة بممنى أن الوجوب لايستفاد من غيرها فلا يستفاد من الفمل فان1لكاف 
الملذكور إثما هر فى خصوص المعنى لا فى صوص الصيغة فإنهم لم الفونا فى أن صيغة 
افعل خاصة فى الوجوب وأو رد على اختصاص المعنى بالصيغة بر الشار ع كقوله تغالى 
- والوالدات يرضعن أولادهد” - فقد استفود الوجوب من فير الصيغة لأجاب ف التو ضيح 
بأنه از عن الأمر وإنما عدل عنه إلى الإخبار لأن اير به إه م يوجد فق الإخبار يازم 
كذ بالشارع والمأمور به إن لم يوجدق الأمر لايازم ذلاك فإذا أريدالموالغة فىوجودا مور 
به عدل إلى لفظالإخبار مجازا التبى وحمله فى التأو بخ على ما إذالم يكن الممكر 7 به أظهر 
فى انبر كا شرعيا فإن كان كذلاث أفاد الحم الشرعى بنفسه مث ل قوله تعالى ‏ كتب علي 
الصيام ‏ ه - وأحل” الله البيبع وحرم الربا ‏ انتهسى ومنه ‏ ولله على الناس بج البيت - 
والتحقيق أنه لا إراد أصلا لأنالمقصو دمن قوم إنالوجوب عنتص بالصيغة افىاستفادته 
من الفعل لا الننى مطلقا فجاز استفادته من غير ها حيث لم يكن فعلا ولذاكانت المواظبة ٠‏ 
من غير ترك مع الاققر ان بوعيددليلالوجوب ك#اأفاده ابن الهمام فى باب الاءتكاف وإن 
ل تقترن بوعيد على قول : واعلم أن الاختللاف فى كون الفعل موجبا مبنى على أله يسمى 
أمر | حقيقة أو لآ فالجمهور على أن حقيقته الصيغة وإطلاق الأمر على الفعل مجاز و البعض 
على أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا واحتجواعلى الأصل 0 بقوله تعالى ‏ وما أمر فرعون 
رشيد أى فعله لأثه موصوف بالرشد وعلى الفر ع (3) نقوله صلى الله عليه وس وصارا 
كا رأيتمو فى أصلى » قاله حين شغل عن أر بع صلوات يوم اللحندق فقضاها مرتبة » وإنما 
احتجوا على الفرع بعد الاحتجاج على الأصل للتلبيه على أنه مع ابئنائه على الأصل ثابت 
بدليل مستقل وللجمهور سبى اللفهم منه إلى الأول المخصوص فاو كان كا قاله البعض لم 
بسبق معين» وقد اعتمد هذا للدليل فى التحرير » وأما ما استدل يه فى التوضيح من صدة 
ننى الآمر عن الفعل لصادرة لأن اتلقصم ابس صعة الثثى عنه + 

ثم اعلم أن محل الاختللاف فعل ليمى بسبو ولاطيع ولاخاص به فإنكان فلاوجوب 
الفاقا وليس بيانا حمل الكتاب فإن كان وجب اثباعه اتفاقا ل المع من الو صال ) فإنه 
صلى الله عليه وسلم واصل فواص ل أصدايه فأنكر عايهم الموافقة بقوله عليه العلكة والسلام 


)١(‏ قوله على الأصل وهو أن الفعل أمر اه ابن عايذين م 
(؟) وهر أن فعله هليه اأسلام للإجاب أه , 
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الأاس 


دأ مذي 21 أبيت عندر ي يطعمي و سقييى : (وغلع الثعال) باهر ممطاوف علىالوصال 
أى وللمئع ع نخلع التعال كنا ف المصابيح من أنه عليه الصلاة والسللام وكان يصلى بأععايه 
إذخلم تعليه فذاعوا تعاهم فلماقضي صلاته قالم املح على إلقام تعالم ؟ قالوار أيناك 
ألقيت نعلبك قال إنجبر يل أخير فى أذفبهما قذرا إذا جاء حدم المسجد فاينظر فإن رأى ق 
عليه قذرا فلي سصهها وليصل فيهما ) فقك جدل المصئف كلا من هئ دليلا على أ نالفعل 
ليس #وحب ولي س كذلاك فإن الدايل الدز فى لايصحح أن يثيت لتنا عدة الكلية وإبماذ كر ها 
فخر الإسلام بيانا عار ضِة دليل الخصم من لأسنة كا ضرا 3 ف لكي والتلوييج وإتما 
الدليل ماسبق من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق مع أن المندى تعقب من سك بهما بأن 
هذا الدليل مشتر كك الإازام بأن يقال لو 0 يكن موعديا لااتباع لمااتيعت الصصابة وفهم 
الأتباع دليلهم وإنكاره عليه الصلاة والسلام يكن للمتابعة ؛ بل لأن صوم الوصال كات 
مخصروصا 6 وكذا 3 شولع النعال كان فصو صا 4 لإخبار جريل عليه الصلاة والسلام 
وكيف جوز الإنكار على نفس الاتباع وقد أمرنا 44 ( والوجوب استفيك ون قوله عليه 
الصلاة والسلام 0 صلوا كا رأتموق أصلى لا بالفعل ) جواب عن مسكهم بالحديث 
على أن الفعل موجبا بأن وجوب الترتيب مستفاد من الأدر لك من قضائهن مرتبة مع أنه 
لا يصلح دليلا أصلا لما قدمناه أن الدليل اللوزثى لايصحح القاعدة الكلية : واعم أن 
ظاهركلام الأصوليين أنالقضاء مرثيا ىم اميدق وقواه صلوا حديث واحد ولي سركذلك 
بل شما حديئان) ولا #نى أن ااديث الثالى ليس نظام من إيجاب كل م وقع عليه 
رؤهم دن صلاته فإنها وفعت على ماهو من السفن والاداب وليسث واحية فهو على الندب 5 
إن اعتبر ت هذه المرادة أو على الإجاب إناعقرت غير ها 3 وعلى كل حال لايفيدامطاوب 
وهو ودوب الثرتيب وإن قيل بأنه مفيك وجوب كل ماوقع عليه اأرؤية إلا ماقام الدليل 
فيه على خولافه من كو نه مرئة أو أديا يدف يأن الترئيب من المستئهى اثلا يازم تقديم الطانى 
على القطعى فإن القاطع اقتضى الصحة مطلقاء والظنى ألز 5 التأخير وأوجب فساد ماحكم 
القطعى بصحدته فهوعين الزيادة على النص القطعى حير اأو اخحد وهولاجوزعندنا: واللتاصل 
أن قولأكداينا بأنالترئيب واحب. يفوت الجواز بفوته مشكل جدا ولادايلعليه 217 وتمامه 

)١‏ قوله مشكل حدا ولادايلغايه : قلت مر دود هذا الكلام مذافيره لما قاله العلامة 
الحاى فى شر م منية المعملي .إن المكتاب حمل فحدق أوقاتالصلاة مالقا أداء وقفباء وإئما 
شك الأوقات بقعله صل الله عليه وس وقوله ١‏ صاوا ما رأيتموق أل 0( ولا شاث أن 
بيان المجمل المفيد للفرضية عبر الواحد مفيد للفر هسية ولم يثبت عنه صلى الله عليه وهم - 
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قُ نم القدير ( وتم الفعل نه )أى بالأمر ف الآابة 0 له ( أى الأمر ( بيه 4 أي الفئل 
أي حاقل عليه لأنه مأموربه فأطلق المصدر وأريدالفعول واب عن كسكهم بقواه تعابلى 
5 وماأمر فر عون برشيد ‏ فإثه عع الفعل ازا لأحقيقة فايدل ثم و هوجو ألو تسليمى 


3 تقدم ضاكة على ماقباها لذ أداء ولا قضاء المج وقوله إن الغرئيب من المستئي عق بازع 
تقديم الطى الس ضرع مها ظاهرا 4 ليس دن هلا الشبيل بل من قبيل بياك عمل الكيات 
وهو قوله تعالى - أفيموا الصاذمٌ - وإعايتسقق مازقعه الشاررج تبعا للمعدقق ابن اطمام إل 
لو اقتضي الكتاب جواز الوقتية قبل الفائئة ولبس كذلك والمراد بالغوي ماروأة مالك عن 
ثاهم عن ابعر موقوفا ل( عن نعي ضيلاة فلم هل كرها إلا وهومع الإمام فليم صاذته فَإذًا 
فرغ من صلاته فليعد الف صاأذها مع الإمام ) وزوأه الدارقطى والببييى عرفوعا واأرقع 
زيادة والزيادة من الثقّة مقبواة كا ذكره ابناطهام وغيره»ثم لا على أن الكلام مندسعة 
الو قت و الليطاب إعايةو جه ف أطهر الوقت ولا مكن ماه عل الاستحيا تب أنه صلىاأوقتية 
قبل وقتها فتجب إعادتها فإنه أمر بالإعادة وهولاوجوب عند عدم الصارف ولا يجوز أن 
يقال إنه أداها فى وقتها كاز عمه ابن الحمام لأنه ينا قوله صلى الله عليه ؤسلم : فليصاها إذا 
ذكرها 6 فإن ذلا وَقما جعل وق تالنذ كرو ةتنا للفائعة فم عق وقتللوقتية إذالوقت الواح 
لايسع فر ضين قطعرين أداء اصرح ميم ذلك فالكاى اع كأن لبخي على هذا أن لاسقط 
الثر تيب بالنسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت إلا أنه سقط لأدلة أخرى + والحاصل أن 
قواه تعالى ‏ إن الصملاة كات على امؤمنين كتايا موقوئا - حمل ف دي الأوقات والسئة قد 
بينته : هذا وقك ذهب بعمفّن شار حي اللكقاب قُْ تقر بر فر فن الثر ثبب أن العا عمل 
والسنة بينث الأداء والقضاء مرقيا قولأوفماك فورد عليه أله إذا كان كذللك فلايعوز إسقاط 
الثر تيب بضيق الوقت .لثبوت التر قيب بالكتاب فأجاب بأن النص الطااب للأداء فى ذلك ٠‏ 
الوقت بعار ضه النصي الطالب للئر تيباو اجشمع غير يمكن ذطاب الثر جيح وكان لأداءالوقتية 
فى الوقت إذ لايسقط ذللك محال والتر تيب يسقط بالعذر فى اسملة بإسماع الأمة وكان ذلك 
ككل فنظر الشارع فقدم أ وبقولنا قال مالاث والنضعي والزهرى ل رجيعة و اليس سود 
وأحمد وإسحق والثورى ويدل لمماأخرجهأمد والطبر اف مرفوعا رأله عليه الصالاة وااسلام 
صبي اللغر لمي و لس العم فقال لأصابه هل رأيتمول صليث العصر؟ قالوا لا يارسو ل الله 
ما صليئها فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأول ثم صلى المغرب ع فاولم 
يكن الأرتينية شرطالمبا أعاد المغرب - قال أبو حص بن شاهين بتعين أنه .ذكرها وهو 
ف الصللاة وإلا انا أعادها فهذا مطل القول باستهيابه الترئيب الذى مالل إليه ان اطمام 2 
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وإلا فل نسل أنه فى الآية بمعنى الفعل بل هو معن القول انخاصص بدليل قوله قبله ‏ فائيعوا 
أمرفرعون - ووصفه بالرشدلايدل على أنه عع الفعل كانو موه لأنالرشد عد الصواب . 
والقول متصف به كالفعل » وق ضنياء. الحلوم اارشد تي اازشاد وهو ااصتلاح والرشد 
بفتح الراء والشين معناه فقيل ا لغتان مثل السخط والسخط وقيل الرشد بالضم الصلاج 
وبالفتح فى الدين والرشيد ذو الرشد انتهى 

ع وموحيه ١‏ بفقح جلدم أثرهالثابتبه فهو ووالديج والقيقى عند النقواءا لفاظ مثر ادفة ' 

"كا أفاده ١‏ الشيخ ذا اندم قفتا واه وقد صرح ى فالقاويح بأنالوجوت هوااداول!لطقرى لأسمى 

لفظ الأمر وهو صيغة افعل والتحقيق ماذكره السير ات من أن المداول الحقيتى لافظ 3 
صيفة افعل والمدلول لصيغة افعل طلب الفعل استعللاء والوجوب موجبالصبيغة لأنه الأثر 
الثايت بها وقرخ فوجبالأمر أىموجب مداوله وافللاف فالموحب لا قالمدلولالتمى 
فقد عامت أنالضمير عائد إلى الأمر باعتيار مد لو له وأن!اوجو بأثر الطاب الذى هو الإ جاب 
(الوجو ب) أى الازوم فهوالوجو بالاغوى لا الفقهى فيع الواجب التطعى والظى لآن 
من أفر ادالأمر ماثبت خبر ااواحد ودوظنى واو خص بالأمر. القرآ لى لكان معناه الازوم 
القطعى لأنه قطعيهما واختصاص افعل بالوجوب. هوقولالجمهور ا شكرر مناستدلال 
السلف علي اوجوب بها شائعا بلا نكير فأوجب العم العادى باتفاقهم 1 5 كالقول ؛ ولقطعنا 
واقوارعيته من الصيغة ار دة فأوجب 1457 أ 
أ هأة م إن موجيه الدب عئد 0 لاستعاله فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إذا 
اك بثىء فأنوا منه ما استطعتم 0 "' هودليل!او<وب كذا فى التحرير (و اراحم 


قطم به من اللغة أيضا زلا الندب) ف لقَول 


(9) أى على 0 للوجوب » وقولة كالقول أى كإجماعهم القولى على ذلك 2 

59 قرله فأوجب : أى أو جبالقطع يتبادر الوجو ب منها القطع بالوجوب أيفا من 
الاغة وذكرفيه دليلا آخر بقوله وأيضاقو لدتعاللإبليس - مامنعاك أن لا تسجد إذ أعرتك- 
يعني اسجدوا لادم ارد عن القرائن فإنه ظر ف الوجوب: وإلا لما !| لزمه اللوم وقوله تعالى 
وإذا قيل هم اركعوا لايركعون اميم على مخاافة اركعوا 00 لآ ركعون حيث رتيه .. 
على مر د عغاافة الأمر المطاق بالركوع ٠‏ 

قوله قلنا: أى قلنامنوع بل رده إلى استطاعتنا لأوالساقط عا حيقل مالااستطاعة 
لنا فيه : والحاصل أن أباهاثم ومن تبعه استدلو ا باللحديث الم كور على أن الأمر لاثدب 
أن النى صلى الله عليه وسم رد الم ر إلى مشيئتنا وهو معنى النددب فشنعه يما ذكرثا على 
أن تقر برهم لايدل على مد عاهم أيضا لأن المياح نضا كشيكهم م ثم الأسافاء ؛ فى أن وم م رده 
إلى مشيئقنا مع روايمهم د يلفط ما استطعم ذهول عظم اهم 

ين - فديع الغفار ارل 
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أفى لقول بعض المالكية لأا أدق : كنا لخطاى ها (واه وقف) يلول من قال بالتوقف 
مطلقا فإن الأشعرى والقاضى توقكفا أنه للوجوب أوالندب » وقيل ععنى لالدرى مفهومهة 
واستدل الو اققت بأنكومما للوجوب أوغيره إنما هوبالدليل وهو منتف إذ التحاد لاتفيد 
العلم ولونواترلم #تلف قلنا تواتر استدلاللات عدد التوائر من العلماء وأهل الاسان ها على 
الوجوب فثبت توائر ألها له كذا ف التتحربر ول يتعرض المصنف لمذهب الاشتر الك . وفيه 
خسة أقوال : قول مشترك بين الوجوب والندب + وقيل بينهما والإباحة » وقيل القدر 
المشترك بين الأوا عن ؛ وقيل لمابين الثلاثة من الإذن : وقالت الشيعة مشترك بين الثاكثة 
والعهديد» واستدل القائل بالاشتر اك اللفظى بأنه ثبث الإطللاق والصل الدقيقة ء قلنا اغماز 
خخير ونعيين اقيق ماتقدم والقائل١)‏ بالقدر المشترك وهو الطلب بأنه ثبث رجحان 9) 
الوجود ولا 0 فوجب كونه © | 00 (؟ وفغا للاشتر اله 0 واغاز : قلنا بل 
#متخصص وهى 7 أدلتنا على الوجوب مم أنه © إليات اللغة بلازم الماعية () كذا قى 
التحرير ( سواءكان يعد الحظر أو قبله ) بيان للمذهب الاتار عندثا » وهو أله للوجوب ' 
بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة فإنها لا تفرق بين الوارد بعد الحفار وغيره» وهذا قول 
بعض القائلين بأنه لاو جوت وأ كثر هي أنه بعدالحظر للإباحة باستقر اء استعمالاته فوجب 
الحمل عليه عند التجرد أو وجوب | الحمل على الغالب» مالم يعم نه ليس منه 0 فإذا اساخ 
الأشير الحرم فائتلوا ولا خا ا لنا إلا بمنع صعة الاستقراء إن م كذا ف التحربر وماوقع 


01١‏ أى واستدل القائل الخ إه 

(؟) قوله ثبت رجحان الذدى هر المعنى المشترك بين الوجوب والندب بالغيرورة 
من اللغة ولا مخصص له بأحدهما . 

5) قرلهكونه : أى رجحان الوجود. 

(©4) قوله المطاوب ؛ أى ؛ مطلقا كا هو عبارة التحر 4 3 

(©) قوله دفعا الاشتر اك على تقدرأنه موضوع لكل منهما؛ وثو له وانخاز على تقدير 
أنه موضوع لأحدهما لاغير فإن التواطق خير منهما : قلنا بل هو لأحدهما وهوالوجوب: 

3 أوله وهى : أى الغخصص وأنئثه باعتبار الخدبر وهو أداتنا : 

9) قوله مع أله : أى جعلة الطلب ٠.‏ 

(8) قوله بلازم أ الماعية وهو الر جحان يجهل الر جحان لازما لاوجوب واأندب : 
وجعل صيفة الأأمر ما باعتبار هذا اللازم 9 احيال أذيكو دالفقيد بأحدها أوللمشترك 
بدنهما وذلك ا ٌ 


كام لإماع هع ك3 موا أمهداللاعى وم 


عات 


ف الشروح من الاسعدلال للأكثر بقوله فاصطادوا ولابعض بقوله فاقتلوا غير ضيح لمأ 
فى التلوي من أن المثال الور لايصحح القاعدة الكاية ولأنه ثابت بالقرينة »ولا نزاع 
قَُ الحمل على مايقتضييه المقام عند انضمام القرينة والكلام عند التجرد عتهاء ثم اعلم 0 أن 
مل اتخلاف أمرمتصل بنمى إثبازا ومعلق بزوال سيب النهى فالآو ل كقوله وكنت نيتم 
عن زيارة القبور قفزوروها ) والثانى حو فإذا حلام تاصطادوا لا ف الأمر المطلق» وبهذا 
ظهر غلط من استدل يأمر الخائضص والنفساء بالضلة إذا طهرث بعدالهى عنما حال الحيض 
والنفاس فإنه أمر مطاق » وئيس الكلام فيه كا أفاده فى التحرر 7" ( لانتفاء الميرة عن 
المأمور بالأمر بالنص ) دليل لكون موجبه الوجوب لأنالندب والإباحة لاينفيان الجيرة 
وبالأمر متعاق بالمأمو رو بالنه متعلق بانتفاء والمرادبه قوله تعالى _وماكان اؤمن ولامؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم الخيرة من أمرهم فالضمير فلم لومخ ومؤمنة . 
جمع لعموبهما بالوقوع فى سياقالنتى و ل أمرهم لله وأرسوله جع للتعظم ٠‏ واللعنى ماصح 
فم أن غذتاروا منأمرهما شيعا ويتمكنوا منتركه بلجب عليهم المطاوعة وجعل اخقيار هم 
تبع! لاتتيار ها فى جمييع أو امرثما بدليل وقوع الشكرة ق سياق الشرط » وهو أولى من ” 
القول بوقو عه ى سياق الننى ومامه فق التاوبح وفسر الدهرة فى الخلالين بالاختيار وجوز 
أمرهم أن يكو ن مصدرا مضافا إلى الفاعل: ذا ف التاويح : وأن.يكون معضدرا 
مضافا إلى المفعول فيكو ن مرجع ضميرم ومن أمرهم واحدا » وهو الأو لى لااد 
مرجعهما ( واستحقاق الوعيد لتاركه ) بقوله تعالى ‏ فلرطذز الذدين خالفون عن أمره أن 


(1) قوله ثم اعلم الخ عبارة التحرير وشرحه بعد قوله ولا مخلصااخ والكلام فى أن 

الأمر بعد الحظر للإباحة إعا هو فى المتصل بالنبى إخبارا الخ فتأمل جدا . 
() قوله كنا أفاده ف التحر بر + قال بعده ويدفع هذا التغليط بورود أمر الحخائض 
فى الصلاة كذلك أى معلقًا بزوال سببالمظر فى الحديث فإذا أديرت الليفية فاغسل 
عنلك الدم وصلى » فعلق الأمر بالصلاة على زوال شيب حرمتها وهو اثقطاع ايفن ثم 
قال والمق أن الاستقر اء ذل على أن الأمر بعد اناظر لما اعترض عليه : أى لماكان عليه 
المأمور به من الحكم قبل المنع ٠‏ فإن اعترض الحظر على الإباحة ثم وقع الأمر بذاك المباح 
أولا كاصطاادوا فلها : أى فالأمر لللإباجة أو اعترض على الوجوب كاغسلى عنك وصلى 
فالأمر للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت عليها بالحيض فانختر ذلك : أى هذا 
٠‏ التفصيل » وقدبذكره القاضى غضدالدين بافظ قيل ثم قال وهوغير بعيد اه بزيادة إبضماح 


من شرهوه لابن أمير حاج 0 
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تصريهم فتنة أو بعيبهم عذاب إلم - فإنالمفهوم من الآية التهديد على عتالفة الأمرو ]اق 
الوعيد بها فيعجب أن تكون مخالقة الأمر حراما وثركا لاواجب لياح بها الوعيد وااتهديد؛: 
وبهذا استخنى عن الرواب عماأورد بأن أمره مطلق ولانزاع فق كون بعض الأوامرللو جوب 
بأن أمره هام لامطلق لأنه مصدر مضات فيعم وتمامه ف التاوح والضمير فى أمره الله تعالى 
أو للرسول عليه الصلاة والسلام» وهو الأظهر لأنه بناء على قوله تعالى ‏ لا تعلو | ذعاء 
الأرسول بيشكم كدعاء بعضحم بعضا كذا فى الكشف ١‏ ودلالة ة الإضاع ) أى |- خاع أهل 
العرف واللغة فإنهم أخدوا على أن من مر يطلب الفعل مع المنع عن تزكه يطليه ال ضيعة 
افعل فدل على أنه لطاب الفعل حزما وهوالوجوب ( وال مءقؤول ) وهر أن كل مقصد من 
مقاصدالفعل له غبارة » والإئيهاب أعظم مقاصده فلن ؛ توضع له عيارة أولى» والمعقول 
العقل ومافهمته بعقلك كذا فى ضياء ء الحلوم » وامر اد هنا الثالى ؛ وق الشروح هنا قط وبللاث 
تركتها ( وإذا أريد يه ) أى بافظ أمر فهو محل الاعتلاف وبه قال البعض وبعد بنظمه 
الإياحة فى الحلاف» والمعروف كون الللاف فى الندب فقط نهل يصدق أنه مأمور به 
وقيل محل الاختالاف الصيغة » وهو قول أكثر الشارحين وسيأق ما يبعده ( الإباحة أو ٠‏ 
الندب فقيل إنه حقيقة ) أى قال فهر الإسلام إن الإطلاق حقيق ف أنه موافق للجمهور 
بأن /١‏ الضيغة خاصة ف الوجوب فاسلشكل خالفته لهم فى كوله كاز فى غيره فإنه لاشاك 
فى تبادر كون الصيغة فى الإباة والندب يازا فأواو! كلامه 3 من أوله() بأن ار 

أنه خاصة لاوجوب تحقيقة عندااتجرد وللئندب والإباحة فم القرينة هذا | ودع 30 أعه 
رفع اغاز وبأنه يجب فى الحقيقة استعماله فى الوضعى بلا قرينة كا أو ضحه ف التاويخ » 
ومنهم من أوله بأن القسمة ثلاثية بإشارة الحقيقة القاصرة» فعنده اللفظ المستعمل فى جزء 
ماوضع له ليس يمجاز بناء على أن الجزء ليس غير الكل ولاعينه(؟) فالاقظ إن استعمل 
ف معنى خخارج عما وضع له تجاز » وإلا فإن استعمل في عينه فحقيقة » وإلا فحقيقة 


(1) قوله فنهم من أوله الخء حاصل التأويل الم كور أنالأمرحقيقة للوجوب خاصة . 
عند الإطلاق ولائدب و الإباحة عندانشضمام القر بئة كا اه المستئنى منه حقيقة الكل خاصة 
بدون الاستثناء وف الباقى مع الاستئناء وهذا التأويل فاسد لتأديته إلى إبطال اغهاز بالكلية 
بأن 56 مع القريئة حقيقة ق المعى اغازى ؛ولأنه يحب ف الحقيقة اسيعمال الافظ فها' 
وضع له أى دل عليه بلا قريئة أهى ' ْ 

(5) قوله ليس فنا لكل ولا عيئة لأن ١١‏ الغيرين موخيودان ؛ جوز وجود كل منهما 
بدون الآخر وعتنع وجوة الكل بدون الجزء فلا يكرن غيره تلويح : 
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قأصرة(١)‏ وإليه أشار المصنف يقوله 3 لأنه ) أى لأن كاد من التدب والإياحة ( بعضه ) 


(1) قوله وإلا فحقيقة قاصرة وكل م ن الدب والإباحة عززلة الخزء من اأوجوب 
فتكون صيغة الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيئو ل اللعلاف إلى أن استعمانها 
فى الندب أوالإباحة من قببل الاستعارة ليكون عازاء أم م من قببل إطلاق امم الكل على 
اللوزء ليكون سوقيقة ة قاصرة 3 ذهب البعضص إل 1 :4 استعارة جامع اشثر اك الشلدفق قجواز 
الفعل لوا أنه ف الوجوب مع امتناع الئرك وفيهما مع جواز الترك عل التساوى ف الإباحة 
'وعلى رجحان الفعل قّ الندب وذهب المصئف إل .ما اخمتاره فكر الإسلام وهو أنه 57 
قبيل إطللاق اشم 1[ سم الكل على ال زع وعصاضلة أنه ليس مع كون الأمر للندبة أوالإباحة 
أنه دل على ل الفعل وجواز الترك مرجوحا أو متساويا د يكون امو ع مدالول 
الافظ لاقطع بأن الصيغة لطلبالفعل ولا دلالة لما على جوازالئرك أصلا بل معناه أنه يدل 
على المزء الأول من الندب أو الإباحة أعنى جواز الفعل الذى هو عنزلة 0 هما 
ولاويدوانة عن غير دلااة اللفظط على جوان الترك أو امتناعه وإنما يشمت حواز الترك 0 
الأصل إذ لا دايل ل على حدر مة ة الترك ولا غيفا اء فى أن ع رد جو از القه عل جزء عن الوبجوب 
ركتبت من جواز الفعل مع امتناع الترلك 2 فيكون استعمال الصيغة الأو ضوعة لاوجوب 
ف عرد جوا زالفعل من قبيل استعمال الكل فى الزء . ويكوق معنى استعماها فى الإباحة 
والندب استهمافها فى جرتهما الذى هو عنزلة الجنس ذما ويئيت الفصل الذى هو جواز 
الترك ممم الأصل لا بدلالة اللفظ ويثبت رجحان الفءل فى الندب بواسطة القربنة .فإن 
قلت الوجوب هو الخطاب الدال على طاب الفعل ومنع النقيض أو الأثر الثابت به أعفى 

كون الفعل مطلوبا ممنوع الترك أو كونه ميث يثاب فاعله و يستحق العقاب تاركة فلا شل 
أن جوازالفعل زه من مقهوهمه .قات 55 مبنى على أنالوجوب هوعدم الخرج فق الفعل 
مع الخرج فى الراك والأباحة هو عم الخرج لاق الفعل ولا فى الترك وأن المأذون فيه 

فسن ألو ابه والمباح والمتلوت وامراد جواز الفعل هو علام ارج فيه زكوته مأذونا 
فيه والمناقشة .فى أمثال ذلك هما لا يليق بهذه الصناعة » ألا برى إلى أن قوم الأعر حقيقة 
0 الو جوب أيس موزام أن و مدو ان القيام مثانت هو المدلول المطابي لافغل قم بل معزاة أنه 
لطلب القيام 1 لى جيل اللزوم 5 واللتغ ع ن التر كُ . لق قات 3 صرحوا باستعمال الأمر 
2 الندب والإباحة وإرادتهها منه ولا ضرورة فى حل كلامهم على أن ااراد أنه يستعمل . 
قَّ حالس الندت والإباسة عاك وليه عن الظاهر وماد كر من أن الأمر لايدل على جوازالئرك 
لق أريذ كسب اللقيقةٌ. فخير مفيد وإن أريد سمب اجاز فمنوع 0 لا نجوز أل يستعمل ع 
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أى الوجوب: أى عغزلة جزئه فهر من باب إطلاق الكل على البعض بناء على أن كلا من 
المباح والمندوب 3 أذن ف فعله وؤهو جره الواجحب فإثة ما أذن قِ قعاه ومع ن ركد 
واستشكل بأن المباح ماأذن فى فعله وتركةه والمندوب ماأذن ف فعله ورجح فعله على ت ركه 
فليست حقيقة كل منهماجز داءن اأواجب اودفعه ف التوضيح بأن ذاك معت لياح واللندوب 
واعسن اكلام فية وإعاهر ف معي دون الأمر للندب أو الإباحة القطع 0 بأن الصيغة لطلب 
الفعل ولادلالة على جوازالترك أصلا فالإباحة المستفادة من الأمر جز ءالإباحة أعنى جواز 
الفعل وكذءا الدب »وهو عغر أة املس طمأ وللوجوب وجوازااترك 2 الأصل ومهامه 
اك التلويح ( دتميل لا)أى وقال المامة ل ون حقيقة ( لآنه جاز أصله 4 أى لذن الأآمر 
يلقل تعذدى أصل الموضوع له © زهو الوجوب فاسته ماله 2 غيرة از »وهو استعارة 
ومعناها أن تكون علدقة أخازر وصما بدا مشكركا كن المعو اقيق واازى #الشمواعة 
بين الأسد والإنسان الشجاع كذا ف التوضيح . وسماضله أن الثلاثة اشتركت فى جدوازالفعل 
إلا أنه ف الوجوب مع امتتاع الئرك وفميما عع حواز النرك على النساوى قَْ الإأباحة وعل 
رجحاء الفعل فالندب ؛ركل من الندب والإبياسحة بقيد جرازالترك فلالجشع مع الوجوياة 


- اللفظااو ضوع للطلب جز ماق طلبالفعل مع إجاز ةالترك والإذن فيه مرجوسا أومساويا 
مجامع اشتر اكهما فى جواز الفعل والإذن فيه . قات هو كا صر-وا ياستعمال الأسد فى 
الإنسانالشجاع وإرادته منه فإن ذلك من حيث إنه مق أغر أدالشجاع لامن حيث إن لفظ 
الأسد يدل على ذاتيات الإنسان كالاطق مثلا فإذا كانا امع ههنا هوجو ازالفعل والإذن 
فيه كان استعمال صيغة الأمر فى الندب والإباحة من حيث إنهما من أفراد جواز الفعل 
والإذن وتثبت خخصوصية كونه مع, جواز الترك أو بدونه بالقرينة "كا أن الأسد يستعمل 
فالشجاع ويعل كونه إنسانا بالقرينة + ألا ترى أنه لاجوز إطلاق لفظ إنسان على الفرس 
مجامع كونه حرو انا أوماشيا أوخو .ذلك بل قد يطلق على مطلق الحيوان من غير دلالة على 
خصو صية ؛ وبالجملة لايخنى على المتأمل المنصف الفرق بين صيغة افمل ولا تفعل عندقصد 
الإباحة بأن مدلول الأو ل ججوازالفعل ومدلول الثالى جواز الثرك لا أن مدلول كل منهما 
جوازالفعل مع جوازالئرك : فإن قلت فعلى هذا لأفرق بين قولنا هذا الأمرللادب» وقوانا 
هو للإباحة» إذ المراد أله مستعمل فى جواز الفعل . قات المر اد بكونه لاندب أنه استعمل 
فى جواز الفعل مع قريئة دالة على أو لوية الفعل» والمر اد بكونه للإياحة أنه نبال عن ذلات 
كا إذا قانا يرى حبوان ونطير حيوان فإن مداول اللفظ واحد » إلا أن الأول مستعمل 

. فى الإسان واثانىي فى الطير » هذا كلام التلوبح الذى أشار الشارح لبعضه معيماة + 


ام لإصاع كمع كو مأل الا أممجع لم025 


سؤثات 


المقيك بامتناع الترك فلايكو ن جرءا له لامتناع تحقق الكل بدوناطزء فهى حقائق متباينة 
وااراد بالمباينة امتناع اجتهاع الإراحة والوحووبه ُفعل واحد د امتناع صدق أحدصماعل 
الاخمن فإنه لايناق الور كي كالسقف والبيثت وقد مر جو أنه فالدر ضيح 4 ولذا صصح أنه هن 
إطلا ق الكل على البعض تبعا لفمخر الإسلام ؛ ومع ذلك فاليق مدهب الدمهور أنه از لآن 
الموضوع(1) أعم من أن يدون حدزءأ 7 شوار ها (ولايقتفضى 4 أى لا يفيك مدلول الاامر 
وهو الصيخة أى المادة باعتبار الميئة ( التكرار ) أئ تكرار الفعل المطلوب لأا موضوعة 
لمطلق الطلب لابقيد مرة » ولا تكرار لإطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لادلالة لها 
إلا على الطلب فى خصوص زمات وتعمصوص المطلوب من المادة ولا دلالة ها على غير »رد 
الفعل فازم أن تمام مدلول الصيغة طلبالفعل فقط وامرة الواجدة ضرورية للبراءة لوجود 
الفعل ا » فاندفم به مافهب إليه كثير من أنها للمرة وقيل'إنها للتكرار أبذا لأنة تكرر 
قاامبى قعم" فو جما فالأمر ولأنهما طلب 35 قلا قيأس اللخ بدلذلة لفظ »وهو لاوز 
وبالفرق بين الأمر والنبى بأن النهبي لتركه وتحققه بالثرك ىكل الأوقات و الأمر لإثياته 
ويتسعق هرة ؛ واقتصر الصنف على اق التكرار وقك جمع بين نق العنوم والتكرار 
فعذر الإسللاع فعموم الفعل شواه أفراده» وتكرارة وقرعة مرة بعك أخرى وذلاك بإيشاع 
أفعالك متاثلة فى أو قات متعددة فيتلازمات فى مثل عملوا وصومرا لامتناع إبقاع الأفر اد 
ىَْ زمان وشترقان قَّ مثل طلئ تنفساثك خواز أن يقصك العدوم دون القكرار وعامة أوامر 
اأضر ع #ايستازم فيه العموم التكرار ولذا بقتصر ىَْ تحر رالمبحث على 5 التكذرار وقد 
يذكر العموم أيضا نظرا إلى تغابر المفهومين وصعة افتراقهما فى النملة كذا فى التاويح؛ 
وذكرالاً كل فى تقر ير أن الظاهر أثالمراد بهما شىء واحد لأنالعمو م لايتصور ةق الفعل 
إلا بطريق الفككرار انتبمى وهواطق لماسيأقى فى طلى نفساك أن تطليقها نفسها ثاثا يس 
من حموم الفعلى (ولا محتمله ) أى التكرار نى لمذهب الشافعي فإنه قال الأمر لابو جب 
التكرار ععنى أنه لطنب الفعل مطلقًا سواء كان مرة أومتكر را لأنه وإن كان مختصرا من 
مدر منكر والنكرة فقالإثيات ص لكن تمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القريئة 
فييك العموم : والفرق بعن الأوجب و العمل أن امو جب بثيت من غمر قريلة واختمل 
* يشت بذدونها (سواء كأن معاقًا هالشرط ) كقوله تعأآلى - وإن كنم جنبا فاطهروا ‏ 


0 


00 قوله لآن الوصو الخ: اذى قوم اغواز أ أزيك به غير ماوضع أله أعم دن 
أن يكون جرما أو معنى ارجا عنه فكان الأوضح أن يقول لأن غير المرضوع» وقد يقال 
انجاز موضوع وضعا ثانويا فقول الشارح لآن الموضوع : أى وضعا ثانويا اه . 
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(أر مخصوصا بالوصف ) كقوله تعالى ‏ أفم الصلاة لدلوك الشمس -( أولم يكن ) ننى 
لقول من قال إنه لايقتضى التكرار ولا متماه إلا إذا كان معلقا أو غخصوصا . واستشكل 
بأنه لاأثر للتعاوق والتقييد فى إثبات مالا حتمله الننظ فالصديح أنه ليس قول أحد من 
مشاءنا وإنما هو قول من أثبت الا<تهال ونتى الوجوب ( لكنه ) أى مفهوم الأمر (يقع 
على أقل جنسه ) أى جنس الفعل المأمور به وهو الفرد حقيقة بلا نية ( ويتمل كله ) أى 
كل الجلس من حيث إنه فرداعتباري أعنى المخموع من ححيث إنه مجموع فإنه يقال الحيوان 
جنس واحد من الأجناس والطلاق جنس واحد م نالتصرفات وكثر ةالأسز اءأواجيزئيات 
لا تمنع الوحدة الاعتبارية (حتى إذا قال لها طلى نفسلك أنه يقع على الواحدة) لأله موجبه 
و إلاأن ينوى الثلاث ) فتقع الثلاث إن طلقت ثلاثا لأنه عتمله فيثبت بالنية ( ولاتعمل 
فية الثنتين ) إذا طلقت الثذتين فلا تقع إلا واحدة لأنه لبس موجبا ولا تملا فهو كا لو 
لوىالطلاق باسقى الماء : فإن قبل لولم محتم ل العدد لما صح تفسيره به مثل طلق نفسك 
ثنتين . قلنا ليس بتفسير بل تغيير إلى مالاخهمله مطاق الافظ ولذا قالوا:إذا قرن بالصيغة 
ذكر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع يلفظ العدد لا بانصيغة حتى لو قال لها طلقتك ثلاثا 
أو واحدة فهانت قبل ذكر العدد لم يقع وإنما جعل الواحد تغيير | أيضا لعدم دلالة الصيغة 
عليه لأسا لطلق الطاب والمرة ضر ورية كناقدمناه ( إلا أن تكون اأرأة أمة) فرصح تطليقها 
ثنتين بالنية لأنه كل اهنس فى حقهاء وفرع الهندى على هذا أيضا أنه لو قال لعبده تزوج 
ولوق دوة فك أخر ى لا يصح لأنه عدد مض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح 
العبد وكذا لوقال اشتر لى عيدا لايتناول أكثر من واسدن لأن كل اتنس ليس يمر ادلعدم 
الإمكان فبراد به شراء واحد وكذا التركيل بالنكاح بأن قال تزوج لى امرأة لا ملك إلا 
واحدة ولونوى الموكل الأريع بنبغى أن يجوز على قياس ماذ كر نا لأنه كل الجنس فىحقه 
ولكنى ماظفرت بالنقلانتهى (لأن صيئة الأمر تصرة من طلب الفعل) أى معنى اللصدر 
(بالمصدر) أى بافظه فالباء تتعلق بالطلب واللام ف المصدر بدل أمضاف إإيه: أى بعصدر 
الأمر (الذى هو فرد) فاضرزب #تصر من أطاب منك ضربا هكذا قدا المصدر متكرا 
فالفحرير والتاويح . وجوز فخ رالإسلام تتديره معر فا وتعتبه الكل بأنه إذا قدر مع ةا 
أفاد العموم ولأنه لأحاجة إلى تعريفه لأن الفعلى مركب من الزمان والمصدر واللام لمعنى 
آخر انتهى »لمكن فخر الإسلام إنما جو زه دفعا لمااستدل به الشافعى من اسدتهاله التكر ار 
مجواز تقديره معر فا فإنالمعر ف للجنس كالمنكر زومعنى التوحد مزاعى فى أأفاظ الوحدان) 
جمع واد :ك كيان ورا كبو إضافتها تإضافة خامفضة زوذلاك بالفردية واؤنسية واائنبى 


ععزل علهما ) أى كان بعيك عن الغردية والملسية ) وثعقيه ف التعدر ير 3 نعو بشيكين : 
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الأول أنه لاباز 1 اتاد مداول الصيفة وأصلها تمل نجاز أن عتثمل و مالا حيمله 
اطول . الثانى أنه يبعد لق الاديال لثيوت الفرق لغة بين أسماء الأأجناء ى المعاقى: وبعضص 
الأعيان إذ لا يقال لرجلين رجل ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المائلة. الأجراء كالاء 
والعسل فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا تمه اننهى ( وما تكرر من العبادات 
فبأسباا لابالأوامر ) جواب عما استدل به القائل بعك راره إذاكان معاقًا أومقيدا فإن 
التكرار ق مثل هذه الأوامر |" ١‏ ما لزم من تجدد السبب المقضى لتجدد المسبب 10 
المقيد : وأورد عليه أن السب مثبت 4 روي والأمر وجدوب الأداء وها غين 
وأجيب أن تكرار وجوبا الأداء لا يكون إلا نتكرار اأسبب وذكر الأكل فى التقرير 
أن الأو جه أن يقال ما نكرز من العبادات ليس باعديار العدول ياعتيار اأوخدة الممكية 
كالطلقات الثلاث ذإن مانكر رمن الأصبا يدل عل ىأن سببه نوع ذوأفراد كثيرة والكل 
مراد بالأمر والحج لمالم يقكرر سببه لم يوجد دليل على كثرة أفراده فكان المراد الواحد 
اقيق الى وم يجب المصئف عن لاهن المعاق بالشرط فإنه استدل به أنضا حو وإن 
كنم جنبا فاطهر وا وأجاب عنه فى التحرير بأن الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقا 
لا بالصيغة وأما غيره كإذا دخل الشمر فأعتق ثفيه غولاف واليق الذنى(؟) (وعند الشافعى 


(1) قوله عما استدل به الخ » يناقضه قوله الآفى ولم يجب 5 عن الأمر الم 
بالشرط فتأمل . ْ 

(5) قوله النى : أىنى التكرار فيه , إن قلت فكيف نفاه أى تكرر الم 5 يكور 
الوصف الذى هوعاة الخنفية فى - السارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما فم 0 قالمرة 
الثالثة يد السارق السرى إذا كان قد قطع قَُ الأولى يده العنى وقالثانية رجله اليسرى عع 
أن ؛ السرقة علة القطع . وجلدوا ل اازاق بكرا أبدا ١‏ أي كلا زفى مع أن اازفى علة الجاد . 

فالجواب أنالنص 0 إذ حقيقته قطع | أيدين بسرقة واحدة وهى غير معمؤل بما إجماعا 

بل صرف النص عنه أى عن قطع اليدين إلى واحدة هى الى بالسنة و كل وقرأة ابن 
مسعود : فاقطعوا أعائبما والقراءة الشاذة حيجة على الصحييم على أنا نقول فاو فرضت 
السرقة عل عدم تعدرأ القطع ف الثانية لفوت فك اللى هو والقطع وهوااوئى قالثانية 
بقطعها ف الأولى لاف املد فإنه يتكر رف الزى لعدم فوت محله وهواليدن باجلد اسايق 
ثم لايقال لماتعذر ف الثانية أقيمثت اأرجل ! يسرى مقامها فيه لأنا تقول لانسم ذلك لأنه 
لامدخللار أى فيه وقطم | ارجل فى الثانية بالنسنة ابتداء وبالإاع كذا فق التحرير وشرحه 
وهو نتمم ماذك ا وفها يأ : . 
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ما احثملالتكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) تكميل لتفريع طاتى نفسلك 
عن اللولاف السابق: وسواصلة أنه يوجب اثلاث على الول باقتضائه التذكر ار زلانية ومحتمل 
الثلعين والثلاث عند القائل باحهاله إذا نوى ولا محتمل العده عند من ننى الاحتال» وإن 
أريداستيقاءالأقوال فإتها تصور فىإندخلت الدار فطاتى نفسلك فيمن. قال باقتضائه التكرار 
عند التعليق ملكت الثلتين والثللاث لا نيق ثم اعم أن تفريع طلق نفسلك على هذا الأصل 
ليس صرح وإن فرعه الأ كثرون من اسلنفية لأنالمتفرع تعد ادالاً فراد لا التكرار ولآن 
الطلاق يتعدد والفعل واحد ف التطليق ثنتين. أوثلاثا فتعداد الأفر اد لازم للتكرار أعم 00 
فلايازم من ثبو تالتككرار() أو احاله ثبوته إلا فى فسمن التكرارء ولامن انتفائه انتفاؤه 
فالحق أن طاقى نفسك متفرع علىمسألة أخرى هى أن صبغة الأمر لا تحقمل التعددامحض' 
لأفراد مفهومها عندنا خلافا للشافعى كا أفاده فى التحرير و بهذا ظهر أن العموم لايقارق 
التكرار وهوماوعدةا به وفرعوا على أن المصدر لا تمل التعدد أو حلف لايشرساماء 
انصرف إلى أقل مابصدق علوه » وأو نوي مياه الدئيا صح فلا حنث أبدا لأنه كل انس 
ولواوى كوزا لابصح (وكذا اسم الفاعل يدل عل الاصدر ولاعتمل العدد) كقوله تعالى 
والسارق والسار ثة فاقطعوا ‏ فإنه دأل على المصدر» وهو سرقة وهو فرد لانحتملالعدد 
الغض ( حتى لإيراد باية السرقة إلا سرقة واحدة ) لأنه لوأريد كلالسرقات م يقطع إلا 
بعدها ولابغرف إلا مزه وهوماتف إجماعا فتعين الفرد الحقيق (وبالفعل الواحكد لانقطع 
إلا يد واحدة ) وهى العين بالسئة قولا وؤماذ فم ثبق اليسرى مرادة فلا تقطع أبدا وإنا 
تقطم رجله اليسرى فىالثانية بالنسنة ولاقطم بعدها أصلا بل حبس إلى أنعوت » وضقيته 
أنالنص مؤولإذحقيقته قطع اليدين بسعرقة واحدة صرف (9) عئة(؛) كل وأسددة هى الغين 
بالسئة وقراءة ابن مسعود والإجماع فظهر أن المر اداتقسام الأحاد على الالحاد : أى كل سارق 


ا 


)1١‏ قوله أعم : أى أعم عن التكرار أصدقه أى التعدد مع القكرار وعدب ذإ يازم 
من ثبوت التعدد ثبوته أى التكرار أنه ايازم من وجود الأعم وججدود الأخص ولايازم 
من انثفاء التكرار انتفائ واي التعدد إذ لايلزم من نت الأخص فى الاعم لآن الأعم يتغرد 
وحدهة كا يد بازم من ىق الإنسانية ىق اسديوانية لانغرادها قْ القرس معان" أم 2 

2( قوأه فاك يلزم من ثبونت التسكرار العم لعل افمهأ تحريكا من الناسيخ أو معووا من 
الشارم؛ وعبارة التمور بر الى شىئ الأصل فيل بازم من بوث التعدد ثبوته: أي التكرار : 
ولاامن انتفاء التكرار انتفاؤه أى التعدد اه . : 1 

(؟) قوله صرك: أى النصن. : - (4) قوله عه : أى عن قطع الهلرين . 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص دالداع915ما 


ا 


الطعوا يكو للق بموجب خل المطلق (1) عليه. فلو فرضت السرقة علة ل يشكرر الك 
بتكرار ها لاتعذر لفوت محل الك فى الثانية بخلاف الجلد فى الزنا لبقاء امحل وهوالبدن» 
وقيداسم الفاعل بكونه د الاعلى المصدر لأن اسم الفاعل عاياكالحارث لادلااة له على المصدر 
0 لاخ عناسقنباط هذه من مصدرام م الفاعل واستنيطها من من مصدر اقطدوا 
وهوااة قطع ظنا أن أ م الفاعل 5 السارق عا و و تومه يقتفضى هوم الصدر ضرورة امتناع 
قيام الواحد الحقيق ا وجفابه أن المر اد وحدة المصدر بالنسة إلى كل فره من 
ره 0 السارق مثلا كذا ف التاويخ : : 
(تنبيه ) إذا أمر الآمر بفعل مطلق نر اضرب من غيرتعيين ضرب فالمطاوب الفعل 
الجر الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركة لا أن الماهية هى المطلوبة وهو اغتار لآن 
الماهرةالكلية يستحيل وجودهاق الأعيان فلاتطلب وإلة امتنع الامتثال وهوضلاف الإجماع 
وذكر العضدأنك إذا ا بشرط شىء وبشر طلاثىء ولابشرط ثيء علمثك 
أن المطلو بالماهية عن ححيث هى هى لابتقيد الجزئية ولابقبدالكلية ولايلزم من عدم اعتبار 
أحدهها اعتبار الآخر وأن ذلك غير مسقحيل بل مو جود ق ضمن از ثيات الى وتمام 
محقيقه ف سداشية للتفتازانى: ورجح قالواقف أن الماهية المطلقة وهىالماهية لابشرط شىء 
لها وجودف الخارج لأن الأعم موجود ف الأخص كإنسان وزيد (وحكم الأمر نوعان) أى 
وضفة الأمور به فهو تقس للحكم الشرعى أعنى الواجب بالأمر فالحكم يممنى الوصف 
والأمر بمعنى المأمور به وليس هو تقسيا لنفس ال4كم كا أشار إليه الأ كل وإنمالم يذكر 
الإعادة كغيره لأنها وإن كانت واجبة لكن لابالأمر والكلام فياوجب بالأمر وه ىجابرة 
نز لة سمجود السهو وعر فها فى التحر بر يأنها فعل ملي الواجب ف الوقت تال غير الفساد 
وعدء(:) صحة الشرو ع وتقييده بالوقث ين الإعادة خارجه وقد أوضحناه ف البح رالرائق 
شرح كثز الدقائق رأداء وهو تسلم عين الواجب بالأمر) أى إيقاع الخالة الخصوصة التى 
ثيت بالأمر لزوم إيقاعها على المكلف» وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هوالايةاع ومعنى 
حاصلة بالمصدر هو اطالة الغ#صوصة ولفس الو دوب الثابت بالسيب هوازوم وقررع تلاك 
الخالة ووسوب الأآداء |( الثابت باتمطاب .هوازوم إيقاع تلك الحائة والآداء المتعلق باختيار 
المكلف إيقاعها فالمراد + الأسام الإيقاع ويعين الواجب بالغ عر الال اغصوصةغ وقول 
ص | حوب التلوي المراد بالثايئة يالأم رماعل ثبوته ا أمرلاماثيت وجويه يه معزأة م اعم ازوم 


(1) قوله المطلق وهو أيدبما عليه على أى المقيد وهو العنى : 
شف قوله وعدم : أى غير عدم الخ : 


كام لالع 3015386630 ا/ط . أصحىالداع915ما 


اقم 


إثياته بالأمر لاماعلم أزوم ثبوته بالأمر وهذا لأن ازوم الإثيات .وجوبالأداء وهوهالأمر 
وازوم الثبو ت نفسى الوجوب وهو بالسيب . والخاص ل أنالالة الخخصوصة تتصف بنفسن 
الوجوب ؛ظرا إلى ازوم وقوعها “ونتصف أيضا بوجوب الأداء نظرا إلى لزوم إيقاعها 
00 هما واحدبالاعتبارين وتلك الحالة لما كانت ؟الموجودة فق نظ رالشرع ايازم 
ف المعدوم بالأمرالموجود سكن الوقوع لماكان أثر الإيقاع فالقول بازوم الوقوع 
0 0 قَْ المعذورمشكل كذا ذكره يى السير امى وقيد بالعين احتر ازا عن 
تسا م المثل ك اسياق “وقيد بالواجب لإخراج اانفل فلا يتصف بالأداء والقضاء وعير فى 
9 ضيح بالثابت قال ليشمل النفل علا ف القضاء فان الكل عبرا بالواجب لأنه مببى على 
كون المتروك مشامونا والنفل لايضمن بالترك وأما إذا شرع “فيه فأفسدة ققد ضار واجيا 
لي فى التاو عام أن الفقهاء أطلقوا القضاء على ما ليس بواجبٍ فقال فى الكنز 
وقضى النى قب لالظهر : ف وقته قب لشفعه فإن كان ذلك الإطلاق حقيقيا فيعير بالعبادة بدل . 
0 اجب كا أشا ار إليهق التدز برغواار اد بالواجب هنا .ما 8 الفر ضر أيضا وهواللازم وهو 
من أن يكون تبوته بمصرععح الأمر أو ماهو فى معناه كةو له تعالمى ب ولله على الناس جع 
0 - ولم يعتبر المصنف التقييد بالوقت ليع أداء الزكاة والأمانات والنذور واكفارات' 
ما ليس يموقت : وحاصل التعر يف أن الأداء فعل الواجب بالأمر ولو قال كغيره فعل 
الواجب فى وقته المقيد به العمر وغيره(1) لكان أولى ايكون قوله ىوقته رجا للقضاء 
بناء على أزه عين الواجب أيضا كا سيأق واو قال -10 ابتداء 0 اجب لكان أولى ' 
لأنه با! بالتحر يمة فقط فى اأوقت يكود أداء وبركمة عند الشا ىقلا يشتر ط على المهبين 
فعل جميع الواجب فى الوقت لكونه أداء كا أفاده فى اله تحرير ( وقضاء وهو تسام مثل 
الواجب به ) أى بالأامر ففرق بهنهما بآن الأداء فعل الواجب والقضاء فعل 0 ما * 
يتجه على القول بأن القضاء لم يجب بالأمر الأول وإنما وجب بأمر جديد لأنه حيلئد مثله ‏ 
لاعينه وأما علىالصحيح فالقضاء فل الواجب أيفا لكن الأداء فعله فى وقنه والقضاء عله 
بعدهة كا أفاده ف التحر بر وقد نات المصنف نقسه لأأنه تيح أنه الم ر الأول وعرقه جما 
يفيك أله بأ ضّ جديك » وإذا كان القضا اء فعله بعده ففعل مثكله يعده خارج كفعل غير المقيد 
عن السكن والمقيد كصلاة الكسوف وكذا قعل الج بعدزة سأذه ليس قضاء سقيقة إذ لبس 


بغدة 4 وتسمية 5 الفقهاء له قشاء از ؛ وتضصييقه 020 5 لشروع 02 ا 4 سدسم كوته قضناء 
)١( |‏ قوله العمر وغيرء : أى غير العمر وهر بيان الوقت المقيد به اعم 


(599) قوله وتصييةه ؛ أى وقت الج أعان 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915ما 


عد # عع 


كالصلاة (1) بعد إفسادها ( ويستعم ل أحدههما مكان الآتخر ازا ) أى غبازا شرعيا لعياين 
المعنيين مع اشتر اكهما فى آسام الشىء إلى من يستسدقه وق إسقاط الواجب كقوله :تغالى 
- فإذا قضيتم مناسككم أى دِيم وقولك أديت الدين» قيدنا بالشرعى لأنه بسب اللغة 
القضاء حقيقة تلم العين والمثل لأن معناه الإسقاط والإتمام و الإحكام والأداء مجاز فى 
نسلم المثل لأنه ين“ عنشدة الرعاية والاستقصاء ف اللدروج عما ازمه وذلك بنسلم العين 
دون المثل كذا فى التلوخ (حتى يجوز الأداء بفية القضاء وبالعكس) تفريع غبر صميح ولذا 
تركه ف التوضيم لأنالكلام فى إطلاق لفظ علىمعنى وليس ههنا لفظ وإن ضم إليه الذكر . 
بالاسان فكذلك لأنه حينفل أراد بكل لفظ حقيقته وايس كلامنا فيه وأما جوازه فياعتبار 
أنه أ بأصل النرة ولكنه أخطأ قالظن واتفطأ فى مثله معفو كما أفاده فى الكشف (والقضاء 
للبعض) أى ليعض أصصابنا فلاينافيه أنه قول أكثر الأصوليين فعندهم الأمر بفعل فى وقت 
معين لايقتضى فعله. فها بعد ذلك الوقت لا أداء ولا قضاء فلوثيت قضاء فبأمر عتديد و 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها للقطع بعدم اقتضاء صم يوم الحميس صم 
.يوم اللامعة واووجب به لاقتضاه واوافتضاه لكانأداء ولكان عثابة صم إمايوم الشميس 
وإما يوم الجمعة فكانا سواء(؟) وللمختارمقتضاه أمر ان الصوم وكونه فيه فإذا عجز عن 
الثالى لفو انه بنى اقتضاؤه الصوم لا فى الجمعة. ولا غيرها وإثما بلزم ماذكر أو اقتضاه 
“اق الجمعة نعم لو اقتضى فواته (؟) ظهور بطلانمصاحةالواجب ومفسدته سقط (؛) المعارض 
اأراجح(5) وهو بعيد(5) إذ عقلية حسن الصلاة ومصاحتها بعدالوقت كقبله وغاية ثقييده 
به ازيادة المصلحة فيه وقومم لولم يكن الوقت قيدا'فيه داخخلا في المأمو ر به از التقديم 
مندفع بأن الكللام ف الواجب. ولاؤاجب قبل التعاق كذا فى التحزرير ٠‏ واعلم أن هذهالمسألة 
مبنية على أن المقيد هو المطلق والقفيد وهما شيئان كا فى التمقل والتلفظ أو ما ضدقًا عليه 
وهوشىء واحد يعبر عنه هالمركب دن «تغدد وهو ينظر إلى التركيب من الجنس والفصل 


)١(‏ قولهكالصكة : أى فى الوقت ثانيا بعد إفسادها اه 
(1) “قوله فكانا سواء: أى فى كونهما أداء وحينئل فلا يعصى بالتأخير شرح التحرير. 
(9) قوله فواته : أى الأداءنام ء 
(4) قوله سقط : أى سقط الواجب باللكلية اه + 
(0) قوله للمعارض ار أجبح ؛ وهو ظهور بطلان مصلدئه وماسدته , 
9 قوله وهو بعيد : أى اقتضماء فواتة ذلاك بعيد : 


كام لماع لكوع كو م أله الصا ارهج أللاعة جص 


2 ةة 2 


وعايزههما فى العقلى أو فى الخار جكذا ذكر العضد . وحاصله أن اختلافهم هنا مبنى على 
اععلافهم فىأصل وهو أن المطلق والمقفيد بحسب الوجود شيئان أوشئء واحد واختلافهم 
فى هذا الأصل ناظر إلىا“تلافهم فى أص لآخر وهو أن تركبالماهية من الجنس والفضل. 
وتمايزها هل هوحسب الخارج أ وعجر دالعقل فإن قانا بالأول كان المطلق والمقيد شيئين 
٠‏ الأنهما عنزلة الجنس والفصل وإن قانا بالثالى وهو الل كانا حسب الوجعود شيا واحدا 
ذكرهالتفتاز انى فى داشيعه وبه يرجح ترك ساب وذ كرالاً كل شر حاب نالخاجب 
والمق أن كو له ققداء يقتضى بأن تكون نسبته إلى الأءر الأول أنسب: ولا يذنى على المتأمل 
المنصف انتهبى .. واختلفوا فى رته فقيل فى السام المنذور المعين يجب قضاؤه على اعختار 
لاعلى قول البعض وقيل القضاء اتفاق فلا مرة له فالفروع فاسنده إلى الأمر الأول وهم 
مطاليوت بالأمر الجديد ولا يمكنهم | لفياس على الصلاة فإن القياس مظهر لا مثيث فرجع 
إل الأمر الجديد »ول الاختلاف القضاء عثل معقول أما يمثل غير معقول فبأمر جلديد 
انفاقا وأشار بقوله عايجب به الآداء إلى أن الكلام ف الأمر لا فى السبب» وبه سقط ماقبل 
إن الوقت إذا ضاق كانالجزء الأخيره و السبب وإذا نخرج الوقت كان كله هوالسبب فقد 
اختلف السبب ومع ذلك فالباق بعدخروج الوقت نفس الوجوب لا وجوب الأداء لأن 
الأداء يعده ممتنع والتكليف بالممتنع ممتنع ( وفيا إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان قصام 
وم يعتكت إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكقال :لا لآن !ا القضاء وجب 
سيب أشور ) جواب عمانوقض به الأص ل السابق زهو ندر اعتكاف رمضان إذا 0 يعتكفه 
فإنه يجب بصوم جديد ولم يوجبه النذر فكان القضاء بغير ما أوجب الأداء وإلا فيبطل 

كقول أويو سف والسن » وثقر يرابدواب أنالنذ رأوجب صوما مقصودا وامتنع ظهوره 
مخصوص ذلك المانع وهو شرفالوقت فعند عدمه ظهر أثره فازم أن لابقضى فى رمضان 
آخر ولا فى واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وقد جعاوا السبب الأول 
هنا النذر مع أن السكلام فى الأمر . وجوابه(١)‏ أن كون السبب النذر كفاية عن وجوبه 


)1١(‏ قوله وجوابه الخ أور يقال هذا تمثيل لإيماب الشارع الفعل على المكلف بإمحاب 
المكلفت إياه على لفسه والمسألة ندل على أن وجوب القضاء فيا أوجبه الملكلف على نفسه 
يكون عوجب جديد لابالموجب الأول فكذا ى يجاب الشارع تاوخ يدن أن لهذا البعض 

أن يجيب بأن الدليل الأآخر هوالقياس على الصلاة المفروضة ف الفاةة المنلورة فقذ قال 
عليه السلام «فإذا نسى أحدم صلاة أو ثام عنها فليصلها إذا ذ كر هان وعلىالصومالمفر وض 
قُْ الصوم المنذور فقد قالتعالى ‏ فن كان متم مريضنا أوءل سفر فعدة من أيام أخير - 


كام لمع لمع ك3 2010 آلا أمهع لاع موص 


ْ بالتضي الدال على وجوب المنذور تعبيرأ بالكازم عن اللز وم وشير رمضان بالإضافةً هو 
العلى ورمضان محمول على المذف للتخفيف ذ كره فالكشاف وذلك لأنه لو كان رمضان 
علا لكا نشهر رمضنان هر 3 إنسان زيك و لاغ قبحه و الا كثرى كلم العر ب شبرر مان 
وم ليده عور حدسا وشور شعيان 539 2 التاويخ (والآداء أنواع / تقسيم له 2 التع.م 
ف المعامالات والعبادات . وحاصلماذ كره فخر الإسلام هنا أنالمأمرر به إما أداء أوقضاء 
مكل منهما إفاض إنلح يكن فيه شبهة الآخر أو غير تمض إن كان فقصير أر بعة » ثم كل 
00 الأداء الخض والقشباء المحضن إنتقسم أسمين لأن الأداء امخض إن كان مستجمها بأدميع 
الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ٠‏ والقضاء المحضص إما أن تعقل فيه المسائاة 


0 . 2 2-0 8 5 5 2-4 ِ 
فقضاء عثل معقول وإما أن لا تعقّل فقفساء عثل غير معقول فيهذا الاعتبار تصير الأقسام 


عم 


سنة » ثم كل من الستة إما أن نكون فى حقوق الله أو حقوق العباد فتضير ائنى عشر قسما 
ومهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للذداء المحض لالمطلق الأداء كما فعل المصنف. 
لأمهما .ل وكانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النثى والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه 
بالقضاء قسما منهما وقدجعله قسما لمماء ولو قال المصنف. الأداء إما مض وهو كامل أو 
قاصر وإما شبيه بالقضاء لكان أ 5الاعنى (كامل ) وهو كا قدننا أن يؤدى جمييع 
الأو صاف المشروعة منالواجيات والسئن والمندوبات (وقاصر) وهو أن يل بشىء من 
المكلات ( وما هو شبيه بالقضاء كالصلاة بجماعة ) مثال للكامل يعنى فما شرعث فيه 
اججماعة مثل المكتوبات والعيدبن والوتر ففرمضان والتراويع وإلافالجماعة غير ها صفة 
قصوربمازلة الأصيمع الزائدة والمرادأنيؤدى كلهاجءاعة ليكون كاهلا (والصلاة مثفر دا) 
مثال للتقاصر لفوت المكل وهواجماعة وسكت عن المسبوق وقال ف التوضيح والمسيوق 
منفرد يعني فيكون أدا قاصراء لكن اختاف فى محل قصورهء فقيل إنه فها سبق فقط 
لا فى كل صلانه ويشهد له قول الفقهاء المسبوق منفرد فيا يقضى إلا ف أربعة كا ذكر فى 
النبيين : أى فها بؤديه بعد فراغ الإمام فإطلاق القضاء عماز » ويازم منه أن يعض المؤدى 
بالجماعة أداؤه كامل » وقيل القاصر أداء الصلاة كلها لا ما يقضيه فقط فيكون الفصور 
متفاوتنا فهو صلاة المنفر دأز يد منه صلا ةالمسبوق ولعله الأوجه لفوت المكل ف بعضها 
فاتصفت كلها بالقصور » وجزم الأصوليون بأن مايقضيه هوالبعض الأول والفقهاء فصاوا 


بح أعثيارا لمساهو واجب بإجاب العيد 3 هر واجبت باب الله تعالى ابتداء : وأما ماقيل 
القياس مظهر لا مثبيث فيكون بقاء وساب المتنذور انها بالتمن الوارد قَْ بقاء الصوم 
والضلاة فيكون الوجوب فى الكل بالسيب السابق ففيه تأمل فليتأمل شرح التحزير : 
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الوا إل | نقضمية أول لات فى حقالقراعة وآغرها قّ حقاالتشهد» وبثوأ عليه أحكانا 
مل كو رة قَْ فخ القدير وزغيره (وفعلاللاحق بحدفراغ الإمام) مثال لاذداءالشيية بالقضناء 
فقغله أداء باعتبار كوه فى الوقت قضاء “باءتبار فوات ها التزمة مع الإمام فهو يقفى 
ما اتعقد له إحرام الإمام من التابغة له والمشاركة معه عثله لابعيئه لعدم كو زه غلفه دقيقة 
إلا أنه لما كانالعرعة فىحة+الأداء مع الإمام لكونه مقتديا وقدفائه ذلك بعذر جغ ل الشرع 
أداعة ف هله الخالة >الأداء ع الإمام قصار كأثه داف الإمام كا ولذا لايقرأ ولايسحد 
لسهوه ولو تبدل اجتهاده ف القبلة إلمغبر نت الإمام بعدفراغ الإمام تفسد كالمقتدى حقيقة 
واتلعكست الأحكام المذكورة ف المسيوق لكو نه منفرد! وإنما لم يسجد اللاحق لسر وإمامه 
لمعيه بل قو 5 لأقضناء ثم يسيجندءن ذللك يعد اسلجم لماذ كر نا ف البعدر الرائق شرح كنز الدقائق 
لاكان أداء باعتيار الع قضاء ياعشار!! يقل مع أداء شسا بالقضاء لأقضاء فسا 
و 0 لاعسال اا معه في 
بالأداء وقد عرف الأصوليو 3 المسبوق دن 0 يدرك أول صادة الإمام 0 أى الركعة الأولى 
من صلاته واللاحق كن أدرك الأول وؤائه الياق يعذن» ورد عليه المسبوقاللاحق فالأولى 
أن بعر فاللاحق يأنه من قاثه شىء من صلاة إمامة بعد مادضول معه ليشماه كنا فت القد بر 
ويردعليدأيضا المقم لئاقتدىبالمسافر فإنه بعد سألا الإمام لاح ولذا ثينت أحكاءاللاحق 
فى حقه من أنه لابق رأ ولايسجد لسهوه ولايقتدى به كا ذكره قاغبى ان وغيره مع أنه 
مافاته شىء من صلاة الإمام إلا أن يقال إنه ملحق به لأنه مقتد تحريمة .لا فعلا كاللاحق 
لا أنه من أفر اده حقيقة ولم بتذرض الأصوليون للمسبوق اللاحق هل فعله أداء قاصر أو 
شبيه بأ أقضاء: زكلام الفقهاء اقتضى أن يكون قضارّه لاسيقى به أداء قاصرا فيتغير فر قضة 
بلية الإقامة كالسبوق من كل وحه وقضاؤه لافاته 8 اعذر شبيها بالقضاء فا غير فر ضه 
فيه لأنهم قالوا فيمن فاتته الركعة الأولى ثم اقتدى ثم نام ف الثلاثة ثم استيقط فيه بعد فراغ 
الإمام أنه بيدا قُّ القضاء بالركعات الثللاث فى نام فيها على سبول الوؤجواب علدة) 3 عا 
سبق به وهى الأولى فيأنى بركعة لايق رأ فيبا ويقعدمتابعة لإمامه ثم يقوم فبأق ركعةلايقرأ 
فيها لأنها ثانية ثم بأخحرى لايق رأ فيها ويقعد متابعة لإمامه ثم بأخرى يقر أفيها ويقعد للحتم 
39 ق فتح القدير 0 حي لايتغير فز ضيه بلية الإقامة ) يعبى لوكان مسافرا مقتديا عسافر 
فييق على ركعتينن باعتبار أنه قضاء والقضاءلايتغير أضاة له بالإقامة ولايا أسفر فهو ميم 
على كوت فعله شبها بالقضاء» وتعقيه اطندى يأله مؤد حقيقة وقاض شبيرة فباعتبا ركونه 
مؤديًا يقتضى تغير فرضه إلى الأآر بع ١‏ باعتبار شبيهة القضاءلانقتضى فلم رجهم الشبهة على 
القيقة وكانالعكس أولىاختياطا لأم رالعيادة ورد" بأنه لايسمى ترجيها بلعملا بالشببين 
فلو عل ها قال هذا يكون إهدار اطنهة القضاء بالتكاية : 
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واعلم أن عدم التخير بذية الإقامة مفرع فى كثير: من كتب الفقه كفتس القدير والوذازية 
على كون اللاحى له - المتندى وهومشكل لآ ن المفتدى حقيقة وهو الملارك يتغير فرضه 
بنية الإقامة كما ف الخلاصة : والصواب هاعلل به فى اللاصة من أن اللاحق ف السك كأنه 
لف الإهام 'فإذا فرغ الإمام فقد استح الفرض فلايتغير فى حق الإمام فكذا فق حت اللاحق 
ذا المعى انتهسى » وهذا المعنى قيد ا بقو له بعد فراج م لأن فمل اللاحق قبل . 
فراغ الؤمام ليس شبيها بالقضماء و لذا بتغير فر ضه بئية الإقامة "كا فى التوضيح فهر كا أو 
نواها فى أثناء صلاته ثم رج الوقت, والأول ؟! إو نواها بعد خخروج الوقت فى أثنائهاء 
ولوحلف المصنفالنية . وقال حتى لايتغير بالإقامة لكان أولى ليشمل دخول مصره بلانيتها 
وقبدالإفامةىموضع صالم ا ولذاقالى!! نيح م ثم أقام وقال ق التوضيح [مابدخو لمصره 
ليتوضا وإما بنية الإقامة فى غير مصره؛ وا ترك المصنفالتقييد بكونهما مساف رين كا فى 
أكثر كتب الأصو ل للعلم به لأنالقاء بل للتغير فر ضي المسافر :-و أما كو نالإمام مسافرا فلن 
الإمام لوكان مقيا لزم المسافر المقتدى الإتمام بالتبعية فلا يتصور فيه التغرير بالإقامة مادام 
مؤتما وكذا التقييد يكونه لم بتكم لظهور أنه ! إذا تكلم بطلت ورج عن كونه لاحقا فلا 
يكون مو ضوع المسألة فلح تاج إلى إخر احه» وقيد باللدحق أن هذا المسافر أوكان ارا 
تغير فر ضه بنية ة الفا مه بعك فراع الوم ام لأنه ليس شي أ باأقضاء وعلى طريق ١‏ أفقهاء لزه 
منفرد فيا يقضى كا قذمناه » وما بو 8 الفرق بينبما ما فى الأعان او علق العين بصللاة 
الجمعة مع الإمام لم محنث إذاكان مسيوقا ؛ “ولو لاحقا حنث كالدرك كذا فى الكشف 
( ومنها) أى من أنواع الأداء فى حقوق العباد» ولو قال وكذالك فى حقوق 1 باد لكان 
أظاهر لأن المراد أنالأداء ثلاثة فى حقو قهم أيضا كام مل نوة'صر وشييه بالقضاء (رد” عين 
المغصو ب) م مكال ااذداءالكام مل واللراد رده على !لوصف الى ورد عليه ااأغقصث فهوتسام 
عين اأواجب بأوصا افهء وأو قال تسليم عين التي ولو كا لكان أولى وأفود ليشمل رد 
المغصوب وتسليم المبييع على مشتر يه على الوصف الى وردا عليه وهو فيهما تسايم الواجب 
حقيقة وتسلم بدل الصرف والمسُ فيه؛ ودو فيهما عين الواجب ممكدا إذكل منهما ثابت 
فى الدمة وهو وصت لا يحتمل التسالم إلا أن الشارع جعل المؤدى عين الواجب ف الذمة 
لثلا يازم الاستيدال فيهها قبل القيض وهوحر ام واثلا يلزم امتناع اللبيو على القسايم يناء 
على أن الاستيءال موقوضف علىالثر اضى وكذا الح ف ساثرالديون لآن الديون 17 
بأمثاها ضرورة أن الدين وصف ثابت ف الذمة والعين المؤدى مغاير له إلا أن ١١‏ اشع جعله 
غيناأو اجب فالمؤودى عينالواجب كا ومثرله سقيقة إلا القرض فإنه مكل سمة.. ط ة وحكما 


م 5 - فاح الغفار 556 أوك» 
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لعدم الضرو رة لأنزدالمفبوض مكن فبالنظ إلىالمقبوض يكون المؤدى مثلا». وأمامايقال 
من أذمعنى قضاء الدين بالمئل أن المديوق:- ا سل المال إلى ربالدين صار ذلكدينا ى ذمته 
اكان ماله دينا فى ذمة المديون فتقاصا مغلا يمثل ففيه نظر لأن قغماءالدين حينئد لايكون 
بتسلم عين الثابت وهوظاهر ولا نسام مثله لأن الثل على هذا التقدر ماثيت قذمة رب 
الدين والتسام لم يشع عليه بي على تفسى المال المؤدى و أضا على هذا لا يكون بين قضاء .2 
الدبن والقرض فرق وقدصرح فسذر الإسلام ١‏ وغيره بأن تأدية القرض قضضاء عثلمعقول 
وتأدية الدين أداء كامل كذا قى التلوخ »وهو كلام حسن اول يازم عليه مفسدة من سجهة 
الأحكام فإنه على ما قرره من أن المؤدى عين شرعام ببق فى ذمة المديون ثىء فيازم أن 
رب الدين لو وهيه الدين بعد قضائه أو أ رأه براءة إسقاط عنه لم يصح ولح بلزم ربالدين 
ثى؛ والمنقول فى الذخيرة فى البيوع أنه يصح ويازم رب اندين أن زد ماقريضه معلل بأن 
الدين باق فى ذمة المشترى بعد القضاء لأنه لم يقض عين الواجب حتى لايبتى ف اللمة إنما 
قضى مثله فبق مافى ذمته علىحاله إلا أن المشترى لابطالب به لآن له على البائع مثل ذلك 
بالقضاءء فاو طالب البائع المشترى بالكّن لكان للمشترى مطالبته أيضها فلا تفيد مطالبة 
كل منهها قعل أن ادن باق فق ذمة المشترى ب دالقضاء انتهى » وهو يقتضى أن قضاء الدين 
ليس بأداء أصاة إذ او كان أداء لسقط الواجب به » وقد اتفق الأصوليون على أنه أداء 
وقد صرح الفقهاء ق كتاس الوكالة أ 01 بالمبادلة وقرعوا عليه أله 
وكيل ؛ بالمخصومة عخلاف الوكيل بقبغى العين ؛ وقد صرح اأو اللجى فى فتاواه بأن الوكيل 
بقيضن الدين لو أقر به بعد موت موكله لايقبل الأ ببينة 3 لأزه 0 راعا يوجب أأضمان على 
الميت لمافيه من المبادلة فهذا كله يقتضى أنه أداءء والحق أن فيه معنى أخذعين اق ومعنى 
لمثلية وهى البادلة والأدوليون نظروا إلى الأول :والفقهاء نارة نظروا إلىالأول بدليل 
جراد از الأخد بلاقضاء ولارضاء ء إذا كاذمن جنس حقه وبدلي ل أن الشريلك مشاركة الشر يك 

فى المقبوض » وتارة نظرها إإ الثاني كا ق الوكالة وصطة الأبرا 1006 عاذ ؛ ف كلمو ضع 
5 يناسبه خصوص دليل قلا إشكال» والله سبتحانه الموفق ( ورده مشغولا بالجناية ) مثال 
للأداءالقاصر ولوقال و سليمه لاعلىالو صف الذى وجب تسليمه عليه لكان أولى ليشمل 
ا يم نالأقسام 0 والبيع و الصرف و الفا فيه وليشمل تسليم العين :معيبا بأى عيب 
كان من نجنناية م ودين أو عل أو مر ذن أو زيافة ىَُ الدن» وذ مر نه أداء أ أله لوهلا 
ف بد مالسكه برئا لدافع حتى فالز يوف إذ الإمثل لاوصف منفردا لامتناع قيامه بنفسه » 
5 تالت رو يوسف فقال له أن 9 دمثل المتبوضن دير 3 بالجياد واعتمده الغا قا فر 


استحسانا الآن القبرض دود انه وصقا فيكون ازا 0 دوك دقر ا أمتنم 
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الرجو ع إل القيمة 'لتأدبه إلىثار با'فيرد مثله وفائدة قصوره أنه لوتلف عند مالسكه بسنب 
ذلك الوصف كان له الرجوع على من ححدثالو صف عنده؛ فاو برع ف الدين أوقتل بثك 
اطجذاية أو دفعه إلى وأنها فى الغصب برجع عليه بالقي.ة وفالبيم برجع المشقر ى على البائم 
بان وكذا إذاردالغصوية حاءلا فولدت ومانت فعندالإمام الشغل بالجناية ف البيع بمنزلة 
الاستدقاق وعندهها منزلة العيب فلا يرجع المشترئ بكل الْمّن » بل بنقصان العرب بأن 
5-0 العبد لال الدم وحر امه فير جع بتفاوت مابين القيمئين من العّن و بهذا التقر.ر علمت 
أن عمل الثلاف ف الشغل بالجنلية دون الدين وق الببع دو المخصوب ؟ا لاكنى » وفائذة 
الاحيللاف أيضا تظلور فى مسائل مذكورة فى آخمر خيار العيب من التبيين :؛ وأطاق فى الجناية 
فشمل لقتل وقطع الطريق والردة والنفس والطرف كااوسن ق عندالبائع فقطعت يده عند 
المشترى فإن له أن 0 وسترد ادن (وإمهاز عيك غيرة وتسليمه بعد الشمراء) مثال لاشبيه 
بالقضاء؛ وفى عبارته تساهل» فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا وإنها القدام 5 
فلو قال وتساء عبد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لكان أولى » وكذا لو قال بعد ملكه 
لكان اول نه لافرق بين الشراء واطبة والميراث : فهذا القسلم أداء منحيث إنالعبدعين 
حامر أة لأ الستسن!! بالتسدية شبيه بالقضاء من حرث أن تبدل الللك وجب بد ل العين 
بدلولالسنة » وهوحديث بريرة وه ولا صدقة ولنا هدية ع وزاه صدرالشريعة وباللعقول 
وقرره يما حاصله أن المراد بالعين هو المجموع المركب من الشى' ومن وصدف ماوكيته) 
لأن الث الذى م الشر ع بحرمة التصرف فيه على بعضي ال كلفين »واه للبعض الآخبر . 
إما هوالذى #مع وصف المملوكية والكل يتبدل بتيدل بعض الأجزاء وتعقبه فى التاويح 
بأن لقائل أن يقول : ل لا وز أن تكون العين المتصغة بالل والجرعة هو ذلك الذىء 
بقيد المماوكية؛ وتبدل الأوصاف لايوجب تبدل الذات» وقد عرفت الفرق ,ين انجموع 
والمقيد » فالاو لى العسلك بالسنة اثتبى , 

وقد يقال إن كك من الاعتبارين عقلى ميم :: سكن مااعتبره صدر الشريعة وافقه 
السنة » فكان متعينا فبطل الآخخر ( حتى تجير على القبول ) تفريع على كون التسام أداء 
أنه عين حقها؛ وأشار إل أنه يجير أيضا على الأداء إذا طابته بعد ملمكه سا ذكرنا مع قيام 
موجب التسلم وهوالتكاح ».و بهذا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا فاستيحق 
بقغناء تمملكهالبائع ثانيا لاجبر عل تسليمه ثانيا لانفساخ البيع. بعدم إجاز امسق لاف 
التكاج لاينفسخ ١‏ وينفل إعتاقه دون إعتاقها ) لفريع على كوتة شبيها بالقضاء » وأو قال 
ويتغلتصرفاثه قبل تسليمه دونها لكان أولى: إذ لا فرق بين العئق والسكتابة. والببع واطبة 
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وغيرها ولم ينفض مايقبل النقض كالبيع لحقهاء لأنه اوتقض لبطل حقه لا إلى لك وأولم 
يتقف لبطل حقنها إلى خملف:وهوالقيمة» والإبطال إلى ملك أهون لاك تصرف المشترى 
فق الدار المشفوعة فإنه يتقيض لق الشفيع ‏ لأنه وإن بطل حقالمشترى بطل إلى خاف وهو 
الذن ووم ينقض ليطل حت ااشفيع لا إلى غات وأما الراهن إِذا تصرففإنه لانقض وإما 
يؤر التماذ لحق المرمين إذلاضرر كذا فالكشفء وأشار بكون تسلم العبد شببها بالقضاء 
إلى أنالعبدمؤل المسمى حكماء فيتفرع عليه أنه لوقضى القاضى ف الصورةالذكورةعلىالزوج 
بقيمة العبدلاز وجة ثم ملكه ثانيا لايءود حقها فالمين فلاجبر غلىالتسام ولاهى على القبول 
لانتقال حقها إلى القيمة بالقضاء؛ واوكان له حك المسمى بعينه لعاد حقها إذا كان القضاء 
بقول الزوج مع الهين >كالغصوب إذا ظهر بعد القضاء بقيمته بقول الغاصب مع عيئه وم 
بصورالمصنف المسألة يكون المهر المسمى إياها كا ف التنقيح لعدم الفائدة بذللك التقبيد كا 
لاي ( والقضاء أنواع ) بعنى كالأداء ولو قال خض وغيره والمحض نوعان اكان أولى 
كا تقدم ( مثل فعقول ) وهو أن يعقل فيه الممائلة (وعثل غير معقول ) أى غير مدرك 
بالعقل لا أن العقل ينفيهء وقدمنا أن المعقول يطلقعلىمافهمته بعقلك وهوالهراد هنا (وما , 
هو فى معني الأداء كالصوم للصوم ) مثال للقضاء عثل معقول» وقد اتفق الكل هذا على 
هذه العبارة حتى ابن الهمام ف التحر بر مم أنا قدمنا عنه أن كون القضاء مثلا إعايتجه على 
أنه أمر جدديد» وأما على الصحيح فهر عين الواجب لآ مثله فتعين أن تكون هله العبارة ' 
مبئية على القولالضعيض أويكون ذلك ازا ولم أر من نبه عليه هنا (والفدية له) أىللصوم 
مثال للقضاء عثل غير معقرل لأنا لا نعقل المماثلة بينهم! لاصورة وهوظاهر ولامءنى لأن 
معنى الصوم إتعاب النفس بالإمساك ومعتى القدية تتشي امال وإن كات بينهما ممائلة باهتبار 
أنه لماصرف طمام اليوم إل المسكين فقد منع النفس عن الارتفاق به فكأنه لم بطغمها لكنا 
ل نعقلها فأثيةناها إما بالنص أو الإجماع والفدية لغة الفداء كا فيضياء الحلوم» وف الشرع 
هنا قدر طعام مسكين لقوله تعالى ‏ ففدية طعام مسكين - أى هى قد رطعام مسكين 15 فى 
الجلالين » وعندالفقهاء المكين من طعام مسسكين لأن الأحكام لاتتعلق إلا بالأفعال وزتما 
عير نا بالكين دون الثّليك لما أن الإباحة كافية فهاو هى أ كلتان مشبعتان' لاف صدقة 
الفطر» وعندنا قدر طعام مسكين نصت ماع من بل" أو زبيب أو صاع عن كر أوشغير 
أوقيمة ذلك : ولو قال والفدية له عند الععجز عنه عجز | مستمرا إلى الموت لكان أولىء 
ولذا قال ف الهداية : واوقدر عل الصوم بطل حم الفداء لأن شرط اتخلفية استمر ار العجز 
اننهبى : أى هذا لا فى كل خلف فادير د التيهم فإنه تخلف ولا تيطلالصلوات المؤداة به إذا 
قدر عل الأصل. ثم اعم أتالقدية إنماتكون ملفا عن صوم ه وأصل إنفسه كقضاء رمقات , 
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والمتذور المعين: أما اوم الكفارات فلا تكو الفدية افا عنه فى حق الشيخ الغالى لآنه 
يدل عن غيرة 'والبدل لايكوناه يدل اعرف فق فتح القدر (وقضماء اء تككبيرات| أعيد.ن 
قا أركوع ) مقال للقضاء الشييه بالأداء فإنه قضاء باعتبار فوت موضنعها وهو القَيًا م شبيه : 
بالأداء باعتباو أن لاركوع شبه القيام. باعتيار بقاء الاستواء ى النصف الأسفل ولو'زاد 
لمدرك الإمام فيه مادام ر اكعا نسكان أولى لأن الإمام إذا سها عنها فركع ثم تذكر لايأق 
بها فيه بل يعود إلى القيام اتفاقا لأله قادر عن حقيقة الأداء قلا يعمل بشبيته حتى لوكان” 
المسبوق بجو إدراك فيه لو أى م قاتما فإنه بأ مها قاتها كذاق الكشف وَإتما شرطنا 
بقاء الإمام ر | كعالأنهإثر فع الإدام رأسه سقط عنه مايق من التكبير تقدعاللمتابعةالمفر وضة 
على الواجب واافومة لم تكن محلا له لا أداء ولا قضاء لها الفصل وقيد بالركوع لأنه او 
أدركه فى القومة لايقضيها فيها لأنه يقضى الركعة مع نكر كبير اتهاكذا فى فتح القدير وقد عم 
من هذه المسألة أن المسروق يقضى الأأذكار قبل فراغ الإمام مخلاف الفعل وقد صرحوا به 


وقالوا إنه 6 رعراى فمشية لذنه متفرذ فها يقفى وقالوا إنه لا برقع يلبية هذ تقدعا لسنة 
رسع على الركبتين لألهى محله على سنة الرفع أنه قُْ غير مهله؛ وقيد بالعيد نه لايق 
بتكبيرة ة الافتتاج واأركوع فيه ( ووجوب الفدية ى الصدلاة للاحرياط ) جواب عووسؤالة 
نظ من كون القدد ده قضاء عثل غير معقول فإنه يقتضى أن ما 0 الايعةل أه مثل لايقضي | لأينئص 
وقدقالو أ يذالك ف الوقوف بعر ف ورف الى مار كُّ تكبير ات اكه عاق ق وتعديل الأركان فإنها 
لذ تقهى لعدم الاصء وخعالقوا ذلك فى صلاة الشييخ بخ الفاق العاجز عنها فأوسيوا الفدية لها 
, عند اق يصاء 5 اول تمن ما النص 5 م وهو غير معقول فاك زقام ى عايه. 3 وثقر بر 
الجواب أن الوجوب .للاحتياط لا بالقياسن ولايا لدلألة لآن المعى 7 قَّ إنجاب الفدية 
كالعمجزر مكلا مشكوك أ معلوم 1 ليه على تقدير التعليل 1 لعيجز تكون القدية ىق الصللاة 
أرض أ واجية بالقيأس العسحيدح 9 وعل تقدبر مام التعليل تكون حسنة مندوية حو سيئة 
فيكون القول بالوجوب أحوط ورجى قبوطا : والما قال0١ )١‏ محمد فقي الزيادات فى فدية 
الصلاة تجرئه إن شاء اله تعالى كا قال فى تبرع :الوا رث بالإطعام لعن م والصلاة لاف 
خيصائه 4 عن الصوم فإنه جزم بالإنجز اكذاذ كر الأصوايون قنعوا الإطياق بالشيخ الغاق 
دلالة في 1 فقالوأ , بالإسلن ق دلالة فإنهم أطقوا 3 به من عافت وعلية صيام أو 
صاة وفك أوصى بالإطع 6 فم 3 8 و واس عل أولى ل أكمرهم قَّ فت القدير بأن 
60 قو له واذا قال محمد 0 أى وأوكان بالقياس لا علقه بالث؛ كا قي س 
الأحكام | قابدة 3 القياس اهم 
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كلام الأ وليين م عع قُّ علة غير منصوصة وكون العجر سيبا لوجوب الغدرية علة 
منصوفة لأن تر ثيب احج على المشتق نص على علية مبد| الاشيقاق وإن م يكن عن قبيل 
الصرح عندئابل بالإشارة وقدقال تعالى - وعلىالذبن يطيقونه فدية ‏ أىلابطيقو نه إنتهبى 2 
وحدواية أنه 0 يمع الاتفاق على أنها 2 ألعا جر فإن بعض.ن المفسر بن ذعب إل 1 ف القادر 1 
وأنها مسوغحة و أن وجو ب الفدية علىالعاجز بالإجماع لابالتص فلا تكون العلة منصوصة - 
قطعا خصو صا قد 3 القول بأنها ف القادر حي قال الو زأحدى إن كونها فق العاجزر عر 
لدت لقوله بعاءة - أن تصوموا شير 9 - ومكله 2 يقال : في حمق العا حو زء واللام قّ الغدرة 
لاعهد الل كورى قيفيك ار صادة كصوم يم وهر المعديح ويؤ ذف عن كل و فلرية 
15 فر ون عند الإمام كلا ف غاية البيان : 3 

واعل أن الاعيكاف كااصلاة والصوم» فاو أو جب على نفسه اعتكافا ثم مات أطعم 

542 ولية ن ام 2007 صاع 5 اذكرها أو لوابك 2 فلوقالق الصللا رغيو والاعتكاف كان 
أنود . 3 وأما جواز تعسيلل الفدية وتغر بفها على مسا 5 لحر وجمعها أواحهد فل 5 دور ف كعابنا 
[البحراارائق ] ("التصدق بالقيمة عندفواتأيام التضحية)» فإنوجوبه للاستياطلايا لقياس 
لآن الأصل ف العيادة المالية التصدق 0 إلا أله إلى عي لاطعام وتحةيما 
بعد الوا م : قلهة ما إذا 00 م الثاى ل 0 التضحية ولأنه ا | احتمل جهة 
أصالته و وقع 0 يبعال ادع فق القنشيح » وأشارالمصتف 8 لقيمة إل أن التصدق 

بالعين جاكز بالأول لذنه | الأصل والقيمة م ألهاا ما قاضيط » وسوى بينهما قفتاوئ قاضى 
خان فقال له دفع لعي أوا! قيمة : وذكر الولوالحى : إذا دفعها -حية أحسن من دقع القيمة ش 
وأطاق فشمل الغنى والفقير لكن فى الفقعر ل'بد من الشراء بنية الأأضصحية أو نذرهاءٍ 

ئُّ الخاصل أنالمعينة بالنذر للا ضسية إذافات و قتا بتعين التصدق بعر باسية فإذاستباكها 
فبقيمتها غنيا كان أوذقيرا المعينة بالشراء لهاكذلك غنيا 3 دأو أرفقير اعلى الصحيح كاف البدائع 
“فشا ل نمت كلام المصقف العينة مطلقا سوالة ة الاستباك ا #عيها هي الغى 0 وكيد تفوت 
أيامها 1 ف التتقيح 6 وأراد بالشيمة قيه 4 ةقاة جزىا غيبأ 3 أشا أن با! لقيمة 3 إلى أن ار عه 
بعدأيامها لاتكفية ؛فاوو جب عليه التصدق تعن العاة غم يتصدق با ولكن ذخها يتعدق 
بلحمها وز به ذلك إن ١‏ دنقصها اللحم وإن نقصبها تصدق با المحم وقيمة النقصان ولايأكل 
منها فك أكل تصضصدق. شيمته 5 ف أل بدا ع وأشار وو سوسا القيمة لل أن عليه الإيهاء 
بالقيمة من ثلث ماله "كما فى الركاة كذا فى البدائع ( ومنها ) أى من ألواع القنضاء بيان له 
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قّ حقوق العياد (ضمات الغصوب بالمئل) مكاز للقضاء عثل معقول كا علي 3 فإثة مقل 4ه صورة 
ومعى 3 المثل قو الكيل والأوزونة والعددى المتقارت وغير ذلك الشيمى وقية المنل 1 
ك3 قاط عخلات اسه “كالطنطة الى طةَ مشعار لل كه لياط بالزيت واأوزونالذى ق 

تمع 4 ضر ر >الأواى من الئعذا س5 أ ذدرْة ار بلع ى (وهوا لسابق) أى الكامل وهوالسابيق 
على القاصر ليه مثل معي فقط فلاب الا صر إلا عندالعجز عن الكامل فلل 0 ع ىأل 
القيمة ف المثلى كا لاتجبر على أخذ المثلي ححالة قيام العين ( أو بالقيمة ) مثال القضاء ععقول - 
قاصر لما قدمئاه »ولو أخر قوله : وعوالسابق لكان أولى» لأن السابق لايكرت الاعسبوق» 
وم يذكره قله وإ ذكرة بعذه وهؤالئيمة . وقل قدمنأ أن الأقسام اثنا عشر »#وقدصارت 
ثلاثة عشي باعتيا ارأذاا لقضباء ع عثل معقول 2 فى حدقوقالعيا و كامل وقاضر . وقدجعاها بعهمم 
أربعة عشر قسها ؛ بأغتبار أن القضاء ععقول ق حقّه تعالى كامل كقضائها جماعة» وقاصر 
كقضائها منفردا عور بأن الثايت فى الذمة هو أصل الصلاة لا وصف الجماعة ) فالقضاء 

جماعة أو منفردا إثيان بامثل 0 إلا أن الأول أكل كذا ف التلوخ . 


1 


ثم اعلم أن مقتضى الأصول أن يكو نالمغصوب فى كلامهم هذا يمن المثلى إذا هلاك 
وأن ضيانه بامثل عند القدرة عليه ققاء 0 : وضيائه بالقيمة فيا إذا انقطع قشماء قاصبر 
لابصار إليه إلا عندالعيجز » ولأيجير على قبولة لورضى بالصير إلى وجودال الى : وأما إذا. 
غصب قيميا ثم هلك إن أداء القيمة قضاء كامل ذإنالواجب فيه المثلمعنى وهوالقيمة عند , 
هلاك العين كا صرح به فى الكشف فلا يكون المغصوب القيمى داخلا نحت عيارتهم هنا 
أصلاء وماف التنقبح من قوله: وإما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أولا مكل له لأنالق 
فى الصورة وقد فات للعجز فبتى المعتى فلاجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل الى 
غير ص 0 لأمثل لها لكر نا نا ولأنه برعا علىقبول القيمة فى القيمى فكيف يكون قضاء 
'قاصراء وم أ ر من ننه عليه (وضمانالنفس والأطراف بالمال) مثالللقضاء بعثل غير معقول 
5ن لا نمقل الممائلة بين الآدى” والمال لأن الأدعى” مالك والمال مملوك وفمامما به بالخدي 
على خعلاف القياس فلا حب عند احتال المثل المعقول صورة ومدني وهر القصاص فلذا 
لاير ولى القتيل العمد بين القساص و أخخط الدية » وها شرع عند عدم اسهاله مئة على 
القائل بأن سل نفسه وعلى القتيل بأن ل مهدر بالكلية كذا فى التتشيح . 
واعل أنا وإن قلنا بعدم جير ل على دفع الننية عند اخطيار ولى” القتيل الدية: قلنا 
بالوجو سه علية ديائة حيث كان قادزا عليها 0 لنفسه عن اخلاك ما ذكرة الحدادى 


(وأداء القيمة فيا إذا ودج على عبد بغر عيئه) مثال للقضاء الشبيه 5 الأأداء كراد بالأداء 
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النسلم لا مقابل القضاء فلا يحداج أن مل من قبيل إطللاق الأداء على القضاء ازا . أما 
كون تسايمع | قضاء فاذنه مثل ّ اجب لامينة لأن المسمى هوالعيد فكان تسلم عبد وسعل 
أداء . وأما كو نه شييها بالأأداء من جهة الأصالة بناء على أنالعبد لجهالة وصفدلابمكنأذاؤ 
المي ولا تعيين إل بالتقوم قصارت القيمة 5 برجع إليه ويعتبر مقيدما على العبدحتى 
أن ل أعيد غرافب عنه إنوئ لير على القبو ل أى قبوك القيمة دما ! لوأتاها با 1 بالمسمى ) فإمها ‏ 
بر علقبواه فأفاد أنالزوج مير بين دفع القيمة أوالوسط . لأنااءبدمعلوم الجذسجهول - 
الوصاف فيالنظر إل إلى الأول يحب المسمى كا لو أمهر معينا وبالنظر إلى ااثاق نمب القيمة كا 
او عهر عبد غير ه فصا رالواجب بالعقد كأنه أن ا ااشيئين فيخير الز 3 فأسما أدى تبر 
المرأة ع قبوله وأ رادبالعبدهتا مسمى معاوم ادنس معلوم الوصدف فيدخل نحته كل قيمى 
ومثل كذلاك ام وز وجهأ على مكي| ل أوموزون وبين جنسه دون وصفه كان تخير ابين تس أيمه 
وتسلم : قيمتة . فاللاصيل أن تسمية غغتهول الخنس باطلة ومجهول|ا وصف فقط صصرعدة من ' 
وجه فيثير وير ومعاومهما صعيسة من كل وده 43 : وير (وعن هذا ) أى لأجل أن 
الثل الكامل سابق على القاصر (قال أبو حذافة فى القطع ثم القتل) أى فى قطع شخص يد 7 
غيرة م قتله (حمدا لاولى فعلهما) ) أى القطع 3 القل وهوا 1 عل الكام مل ؤلها 7 وهو 
القاصر ( وخالفاء فى الأو ل) وهو القطع لأنه إتما يقتص بالقطم إذا تبين أنه لم يسسر فإذا 
أفضى إليه يدل موجيه ف موجب الفثل إذ ذالقملأتم مو سوسا القع قصار ا اوقتله بضريات 
قلنا هذا من حرث المءد ا حيث الصورة فى إجزاء الفعل فلا (1).و نما يدختل ضهان 
اجدرء ف الكل فيا هوجزاء ال وهوالدية وإعا لامجب (؟) بتلكالضر بات لأله لاقصاضص 
فنها . و-حاضصل وجوه السألة هِة عشر لأنهما إمنا أن يصدرا عن شخصي أو شخصين » وعلى. 
التقفيرين إما أن يكونا خطأين أو دين أوأحدهما عمدا والآتدر خطأ وعلى التقادير إماأن 
يكون القتل قبل العرء أو بعده » وق الكل لايتداخلان عنده إلا اللاطأين قبل البرء فدية 

واحدةء وغل الأخدلاف فى عمدين من واد قبل البر ة فهنى ثلاثة قيود ذكر المصنف منها 
العمد وترك قيدين (ولا يضمن المثل بالقيمة إذا انقطم الئل الأيوم الصو ومة) نفريع على 
سيقي لكامل لآ نالتضريق؛ الْقَضِاء فعزده 1 عجز نلف القيمى لأن وجوت ادل 


السيب فتعتير 0 الغصب 0 وهذا ظهر ضعف قولأناء 3 و فقي إن المعثير اق لضي يما 


فق قوله ولد 6 لأن القمل وهر القع والقتل دن ص © الم ورة متعدد فيتعدد ماهو 


جزاء للفعل وهوالقصاص : 
(9) قوله وإتما لا يجب : أن القصامن اهم 


كام لإمع لدع كود أذ أموع الأعم روص 


17 اعد 


وقول -323 6 الانقطاع وداه أن لايوجك قالسوق اللىنيباع فيه) وإنذ كات يوجداق 
البيوثت أراد م الخصومة وقت القضاء ما وقع التعيير 4 2 أكثر الكتب (وقلنا المذافع 
لا نضمن بالإتلاف » والقصاص لايغبمن بقتل القائل ؛ ومللك النكاح لايضمن بالشهادة 
بالطالاق بعك الدحدول) ثلث مسا كل م متفرعة ءلى أن مالايعقل أه م ثللابقضى إلا ينض 5ا 
3 التشيح وإما يصرح المصتفت ان للعلم 4 مما سيق الأول لاتضمن اع بالمال المتققوم 
نما غير متقومة إذ لاتقوم بلا إحراز ولا إحراز بلا بقاء ولا يقاء للأعراض. والأاتفاق 
على أناق القضاء بالكامل لووقع كاجر علىكيات متساوية وورودالعقد عليها لتحقق 
الوادة ه و يضر دفعها بالفضسين دل الضرب و اليس أولانالمعقود عليه العين أو المناقع : 
وق التاوج والفدقيق أن المافعة ملك له لأمال لأن الملاك مامن شأنه أن يتصزف 5 8 بوصف 
الاختصاص .والمال مامن شأانه أنه أن فمشدر للانتفاع 4 وق تالناجة والنقوم يستازءالما! 7 عاك 
أبى ييف والملدكية عند الشافعى قيك د بالاثلافت أيعلم 6- والإمساك من غير استعمال., 
بالأولى وقدقا لوا الفتوى ىغصب منافع الوقف وما اينم وما كان معذ! للاستذاذا ليالغهمان . 
7 فل العزازية وغمم هأ ويدحل تحت الس دى 39 أويل الملك أوالعقد فإنه كالغصب إلا امعد 
للامنتغلكل ذإنه لاضيان ع اكبيت سكنه أحد الشركاء وكبيث الرهن إذا سكنه 0 
م بي الامتدقاق كا عراف قٌ ال زازية ؛ و بأبغى أن محدل على أن قْ هذه اثلث وراد 
من الإمام بأن المنافع مضمونة 0 اما وإلافكييف جازم الإفقاء مخلاف جيع الرو 0 
و أر م 0 4 ج القاة 3 ةَ أنأاقص ص لايضين بقتل القاتل فلك بضمن الشاهد عمو والولى” 
القصاص إذا قضى القاضى به 3 ل جع ولاغير ولى القعيل إذا قتل القائل 0 ُ يشوتوا 
على ا اولي شيا اله استيقاء القصاص > وهو معى لا يعقل 4 مثل لأن ١‏ أذال ليد مكلذ أ 
صورة وهوظامن ولامعتى ‏ لآن 2 القصاص معدي الإحياء وهو لأيوجد ق امال ُ وإتما 
ثبت فى الاطأ هن خلاف القيامن ضرورة صيانة الدم عن ادر بالكلية» قيد بالقصاص 
لأن لأولياء المقتول الثالى أن يقتلوا قائله ولو بعدالفضاء بااقصاص لأنه عقون الدم على 
التأبيك بالنسية إلى غير أولياء ال مقتول» رق البزازية فإن قله غير الول بأمره صار مستوفيأ 
ولاضيان علي القاتل» هذا إذا كان الأمرظاهرا فإن قثله ثم أدئ الأمر وعدقه الولى لايثيت 
الأمر إلابالبينة ويقتصالقائلى إنلم بير هن اننبى . الثالئة ملك النكاح لايضم نلعم المماثاة 
بين البضع و امال صورة وعدي ؛ ويتفواع 86 ع4 اث .2 ل زفعج أووطئنتٌ بشهة بها مهر الله قل 
ولاضيا عل الشبود 4 لعاادق المقذفى به إذا زر مم وذ 8 بيء لازو عقا ل المرأة من المهر 
ولاذي ء له عليها مه 1 8 ارئدات ») ومعى قوله لأيقدن: أى بالإزالة فلك رةه تومه -30 
الدخحول لأنه على حلاف الأصل إظهارا ملخطره» ولذا قالوا إ٠اليضع‏ متقوم عالة الدنعول 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915ما 


اراد 


لا الخروج» وفرعو | حة تزويحه ابنه الصغير ماله وعلدم جواز خلع عنغير ته بعاطاء وهلا 
التقرير ظهر أن المصنف لوقال والقصاص وملك انكام لايفسمنان لكان أخصروأفوه ' 
وقيد بكونه بعدالدخول لأمهما فى الطلاق قبلالوطء يفسمنان: نصفالمهر كاعرق 5ا أو 
زنى الاءن بامرأة أبية مكرءة قبل الدخخحول فإنه إل جع عليه عا ازمه عن نضفالمهر '(و لايد 
للمأمور به من صفة الحسن) أى من صقة هى اللسن» وهو فى اللغة ضك القبح حسن فهو 
حسن ولمع حسان . قال الله تعالى - وقولوا للناس حسنا- وقرئ بم السين مثل اسم 
كذا فى ضياء المحلوم » 5 امسن زالقيس يطلقان على ثلاثة معان . الأول كون الذى ع.مل ها 
للطيع متافرا لهىالحلو والمره وأبدل الطبع بالغرض ف المسايرة وهو الأول فإنالقتلمنافر 
للطبع مع أنه قد يكن ملاثما للغرض كقتل العدو + والثانى كونه صفة كال وصفة نتصان 
كالعل والجهل + والثالث كون الشىء متعاقالمدح عاجلا والثواب آجإل وكونه متعاقالذم 
عاجل والعقاب آل كا لطا عة والمعصية ) ومدنى كون ااشىء متعلقهما شرعا نص الشارع 
عليه أو على دليله وهولايئاق جواز العفو ؛وأذا قالواكونه متعلقالعقاب ول يقواوا كونة 
محيث يعاقب عليه» فهما بالمعنيين الأو اين عقليان يستقل العقل بدركهما : و أماباللعنى الثالت ٠‏ 
فقداختلفوا فيه »فعئد الأشاعر ةلايثبتان بالعقل بل بالشرع فقط فلايثبتان إلابالأمر والنببى 
وعند بعضن أعدار:ا والمعتزلة دسن بعش أفعال العباد وقيدها يكو نان لذات الفعل ء ثم عد 
الممتزلة العقل حا 3 بامسن والقبح موجب لاعلم مهماء وعندنا اليا 7 هوالله تعالى(1) والعقل 
7 له لعل هما فيخلق الله تعالى العم عقيب نظر العمل نظر | ديحاء والفرق بين طريق الأشاعرة 
والخنفية أن عندالأشاعرة لايعر فانإلابعدكتابونى وعندنا يعر فهما العقل اق الل تعالى 
لعل جماء إما بلا كسب كحسن تصديق البى صلى الله عايه وسلم وقبح الكذب ااضار: 
وإما مع كسب كالستفادين من النظر ف الأدلة وترتيب المقدماث وقدلايغر فانإلابالكتاب 
والنى كأ كثر أحكام الشرع فهما من مدئولات الأمر()) والنهبى عند عامة أصحابنا وعئد 


60 قوله وعندنا الا م هوالله تعالى . قال ف التاوح : لارقال عذامذعب الأشاعرة لعياه 
لذن تقول الفرق هو أن الكسن والقبح عندالأشاعرة لايعر فان إلا بعد كناب وثى” وعلى 
هلما المذهب قد يعرفهما العقل الخ . ش ١‏ 

55 قوله من مداو لاث الأمر ععى أعهها يتا بالعقل والأمر دايل عليه ومعرفله 
ومعنى كونهها من موجاتهما أنهما ثبتا بالأمر والهى تلوح . وقال أيضا فالمصدف أل 

.القول بأقه لا بدللمأءر ربه من امسن عدواء ثبت بنفس الأمر أو بالهق ل قيله . قال الميزان : 


وغندنا لا كان لاعقل 5-5 ف معرفة حسع يعض امش وعات كالإعان وأضل العيادات 5 


كام لطت هع كر ماص تمه الااعع روم 


وه 


الأشاعرة وفذر الإسلام من موجبائهماء والفرق بين المدلول والموجب أن مداولالشىء 
مادل على تحققه من غير أن يكون به بل بشبىء آنخر فالأمر داك على اوسن والعقل مثدت له 
وموجبالشىء هوالآثر الثابت به وائبنى على نهذا الدلاف أنه لايتعاق له تعالى حم قبل 
اليعئة وبلوغ دعوة فلاكرم 5 كفر ولانجب! ءات عند الأشاعرة والبحاريين للكوتهما 0 
بالأمر لا بالعقل» وعلى قول العامة تتعاة الأحكام قبلهما وهو اختيار الماتريدى وأتباعه 
ولقلوا عن الإمام لوم يبعث الله للناص رسولا أوجب عليهم معرفته بعموطم » وعنه لاعذر 
لأحد بالجبول غذالقه مار ى من خباق السموات والأرض» وف التحرير الغاتار قول البخار يين 
لقوله تعالى ‏ وماكنا معذبين عثى نبعث رسولا » وخلافه تأويل ء وحمل اقول الإمام 
لاعذر الخ على مابعد البعثة . قال فى المسايرة : وهوممكن فيا لاق المرؤى الأول . وقال 
ف التحر بر الوك فيجب هل الوجو ب عل معى بغر فى : يعنى فى أأرو ى الأول . 

ذكر الكل فى شرح وصية الإمام الأعظم : اعلم أن تأتهابنا قد ذكرو! أنا لاتعنى . 
بوجوب الإعان بالعقل أنه يستحق الثواب بفعله أو العقاب بتركه إذ هما يعر فان بالسمع , 
وإنما نعنى به أن يثبت بالعقل نوع رجسان للإتيان بالإيمان محيث لا يحم العقل أن الثرك 
والإنيان فيهما سيان بل كك بأن الإعان. يوجب نوع مدح والامتناع عنه نوع ذم؛ فعلى 
هلالا خلاف بيننا وبين الأشاعرة فى هذه المسألة انتهى » وهو جمع باطل لتصر بعهم بأن 
مر ن بلغ ى تيلغه دعوة واعتقدالكفر خلد ق الثار ولو باذ مدة كا أشار إليه فى التحربر 

ناعم أن هذه المسألة من أمهات مشائل الأصول» ومهمات ميا<ثالمعقول والمنقول(1) 


وى كلامية من 0 البحث على أن أفعال البارى تعالى عل 55556 بخن ودلتدخل 


كان الأمراد دلياذ ومعرفا لا ثبت حسته ا لم يعر ف به أهء وق التوضيح 
أنالعقل عندالمعيز لة موجب للعلم بالحسن والقبح بطري قالتوايد يأنيوا دااعقل العم بالنتيجة 
عقيب النظ ر الصحيم ) وعتدنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذللك إذ كثير م ناك الله تعالى 
نه أوقبحه لم يطلع العقل على ثوىء منه بل معر فةء مو قوفة على تبليغ الرسل ؛ لكن البعض 
37 00 فن ال عليه العقل على أنه غير مو لد للعلم بل أجرى عادته أنه ضاق بعضه دن غير 
كسب وبعضه بعد الكسب أى بترئيب العفل المقدمات المعاومة ترتييا رحا على 07 9 
ليس لنا قدرة إادالموسحودات وثرتيبالموجوداتايس بإاد اه و بعل مأغدااشارح اه 

. : قو ام ومهماهمياحث المعقول والمنقول 25200 صدر الشريعة .قال التفناز الى‎ )1١ 
-وأن بريد بالمعقوك الكلام ا‎ ٠ رز أن يزيد بذلك عم الأصول فإنه 3 بين الوصفين‎ 
> لخ اهنا‎ ١ وباائقي م الفقه فإن هله | اأسكلة كلدمية من جهة البحث‎ 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص دالداع915ما 


ع 


القبائح تت إرادئه ومشيئته وهل تكون لق ومشائئة “وأصولية 4 ن خهة البح عن أن 
١‏ - الثانت بالأمر يكون وسكا والتا سك ها ألم ىّ يكولقبيها م1 ومعر فتهما أ مهم ق عم 
الفقه ائاذيثيت بالأمرماليس بسن الى ماليس بشوبح : : فإث قبلقوام 0 أمور يذهو ضوف 
باسلسبرق يقتضى قيام | لع رض بالعر ض وهو باطل. قلنا إنه صفة إضافية اعتيار زة ة لأمعنى قأئم 
يالذات اتصفت الذات بها على الحقيقة حتى يلزم ماذ كرتم كذا فى التقرير . ش 


وف التوضيح إذعى بقيام الع رص بالع عر دق اتصافه ده فلانسل امبتذاعه فإنه داقع كقوانا 
هذه | إلى ركة سر بعة ة أوبطيئة وَإِث عنى أنالعرض لابقوم عرضأ أ آم ر بلىلايد م جو هر يقوم 
44 العرض! ن فا لقيام 31 | أل فى غيرلازم إذلايك 2 ن فاعل يدوم اسن به :اتتهسى (ضرورة. 
أن الأمر) وهوالشارع (حكم) على الإطلاق لايأمر بشىء إلا لخم و لاينينى عن ىع 
إلا أقيحه؛ أشار به فى لىأنه ا امتذاع من عديث اللغة بالأمربا لقببح 5 ١‏ ف التاوح : : وقدسيقأن 
هين معنى مصدريا ومعوى مداصاة بالمصدر + والأول هو الإيقاع والثاق اطيئة الموقعة ؛ 
واأر أد بالمأموربه الحاصل لكنه اله تحقّيوق هوالإيقاع والاحداث لمحسطه سوير نالأمور لك 
33 ف التاووج (فهو إما أن يكوق لعينه) تقسيم لمطلق امسن ا أمور, يه والمرا دايا 00 1 
أى لذاته أن اللذات -دسنة ىق نفسها :أى م مم قطع اننظ راعن الأمور أخارسدة عنها يعغى 
العقل اوكا كن موجيا لمعرفة أسلوسن ل سائة حي لكا رق المأمور بك ه إن فرذي عدم كوئه 
هأمور] 44 يمر صادرعن ٠‏ أسلى نكم كذا فل التقر بر : فإذا عرقت هذا علمت يطللان قول دن 
أنكر كون الفعل حسنا لذاته أوقبيحا اذاته بأن :قال قد يلف حمسن الفعل وقبحه باعتبار 
الإضافة فلايكون حسنا لذاته أوقبيسا لذاته لأنالاختلاف بالإضافة لايدل علىماذ كر لأن 
. الإضافة داخلة فى ذات ذللك الفعل . لأن الفعل من الأعراض الأسبية والأعراض النسبية 
تتقوم ب لفسبو الإضافات ف الزاضا أفات اغخوامة فصول مقومة ما فقول اشكر الحم سناد 3 
معناه أنالشكر ا رالمض ا إلى مزع 


8 


ر بالحسن لعيته «وواخنين لعى ف نفسه قاذ كره فص رالإسلام م وغيره اا اله برد على 


سو و أذ أن ذا تالشكر» نغير إضافة سن كذاق اا وقد ع2 


7 0 ص 00 ف اسن در ثه ضصرورة أن حر ا محني كاثن فية. ولا 
تصح ىق 4. إذ ليس ذاتالشييء معنى كاثنا فيه حلاف اللسى لعيئه فإنه اشامل. 
١‏ ا إذاكا انتالذ رات 0 حسنة أوجرؤها فإن الحسن اللترئه إها يككون حسنا إذا كان جمبنع 
أجز اه حسناعدى أنه لايكون ن جزء واحد منه قبيسا لعينه إذلوكان 0 3 ابرع سنا 
وإن أجاب عنه فى التوضيح بأنه لامشاحة فى الاصطلاح (وهو) أى الحسن لعينه (إما أن 
لايقبل السقوط) أى إخاويظ هذ] الوضف وهوراساسن كاذ كره فخر الإسلام 2 أو تقبله ) 


كام .لم206 36 د30 أ تمصو لاع 5 قم 


باأانسم 


فالساقط أولا هو امسن : واستشكل بأ نالسقو طقال الإكراه هووجو بالإقرار لأحسئة 
حى أوصير عليه حتىقتل كان شبيدا .)١(‏ وعدم الوجوب لا يستازم عدم الحسن >المندوب 
فلذا غيره فى التتقيخ المسقو طالتكليف : فقال إما أن لابقبل سقوطااتكليف »وهوموافق 
لماقيل إن .هذا الوص فإشارة إلى كونه مأمر رابه يعنى أمرالوجوب : وأجاب الندى بأنه 
لايلزم من كون الصابر شهيدا بقاء حسنه لأنه لوم سقط حسنه لماأبيح ضده .وهو إجراء 
كلمة الكفر وشبادته لكوله باذلا نفسه لق الله تعالى وإذا سقط الوجوب لايبى عاق ضمنه 
من ادن ولا نسم سقوطالوجوب بالإكراه لما أنه أبيح مع قيام ارم ولذا قال ىآخر 
المنار وحرمة لا تم لالسقوط لكنما تمل اارخصة كإجراءكلدة الكفر ((أويكون ملحقا 
بهذا القسم لكنه مشايه لماحسن لعنى غير م) عطف علىقوله يكون: فهو قسم من مطلق 
الحسن المقسم لاغطف على لايقيل ليكو قسامن احسن لعينه 5اهوظاه ركلام فخر الإسلام 
فإنه قال امسن اء:ى فى نفسه ثلائة أضرب ضرب لايقب لالسقوط ومايقبله والماحق فجعل 
الملحق من امسن المعنى فى نفسه فازم عليه شيثان: الأول أنه تقسم الغىء إلىنفسه وإلىغيره 
لأن الملسق عقيقة حسن لغيره حقيقة . الثافى جعلالملحق قسيا مالايقيل السقوط أويقبله مع 
أنه م#ايقيله ؛ فإذا عطف الملحق فى كلام المصنئف على يكون سم منهما. فإن قلت هذا القسم 
حسن لغيره حقيقة فكيف يكون مشاها للحن لغيره . قلت لما ألغىالواسطة وجعلماحةا 
بالحسن لذاته سبح جعله مشابما للحسن بغيره الذى لم يلحق بالاسن لذائه » ذكره حى 
لأسير امى (كالتصديق ) مثال لما لايقبل السقوط : 
وحاصاه إذعان وقبو ل اوقوعالنسبة أو لاوقوعهاوتسميتهتسلوازيادة توضبح وجعله 
مغابرا للتصديق المنطقو هم وحخصولهللكفار ممنوع وأوسم .لالبعض يكون كفره باعتبار 
جحوده بالاسان واستكياره عن الإذءان وعدم رضاه بالإيعمان وكثير من المصدقين المقرين 
يكفر #ايصدرعنه من أمارات الإنكار وعلامات الاستكبار : فإن قيل:فعلى هذا يكون 
التصديق منالكيفيات دون الأفعال الاختيارية» فكيف يصم الأمر بالإعان ؟. قلناباعتبار 
اشتاله على الإقرار وعلى صرف القوة وترتيب المقدمات ورفع الموائع واستعمال الفكر 
فى تصيل تلك الكيفية وضوها من الأفعال الاخترارية كايصع الأمر بالعلم واليقين : وتهاممه 
فى التلوخ وفى الأثيل بالإيمان إشارة إلى أن الأمور به الحسن أعم من أن يتوقف إدراك 
العتقل حسنه غلىور ودالأمر به أوم يتوق فإن حسن الإعان ثابت قبل الأمر مذرك بالعقل 
نفسه كذا ق التلوخ وم يذكر الإفر ار لأنه كالضلاة يقبلان لاسقوط فاكتنى بها وقد تقدم 


)0 وق اسفة أخرى كان مأجورا أه ممباهفهه , 


كام لإماع مع كو مأ لوا أمودأللاعم وم 


ع لكات 


معز الساقط ف الإقرار هل هو حسمن أوالتكايف نه وق التتقيح والاصديق 1 الأصل 
والإقرار ملحق به لآنه دال عليه فإن الإنسان مركب من ااروح والبدن فلا ثثم صفته إلا 
.بأن يظهر منالباطن إلى الظاهر بالكلام الذى هو أدل على الباطن ولا كذلك سائر الأفعال | 
'فن صلق بقابه وترك الإقر ار من غيرعذر لم .يكن *ؤمنا وإن صدق ول يصادف وقنايقر ' 
فية يكون مؤ منا انتبى ؛ فهو اختيار لأحد القولين من أن الإقرار ركن كالتصديق الكنه 

بع يسقط للعذرء والألثعر أزه شرط لإجراء أحكام الدنيا ( والضلاة) فإتها حسلت لعزنها 

لما موضوءة لتعظم المنعم وتسقط أصلا ووصفا عن ال1ائفن والنقشاء . ووصها لا أم3ي 

كالضلاة فق الأوقات المكرو هة ؛ وق التحرير واأو جه إن كان لذناتها لارسقلف فحرتتا 

لعزؤفن قبح خخار بج انتهمى ؛ وتقدم مافيه جوابه (واار كاة ) مقال الملحق وكيلأا الوم 

والحج لأن حسما ليس لذاتها لأن الركاة تنقيضالمال والصوم تجويع النفس والحج سفر 

شاق وإنا حسنها بالغيز وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البينتء لكن الفقير . 
والبيثلايستسقان هذ هالعيادة والنفس عحرولةعل المعصية فلامحسن قهر ها فارتفعت الوسائط 

قصار تعيدا مضا له تغال كذاف التنقيح » وأورد علية ضلاة الجنازة إنما حسنت لقضاء 

حق اميت واليت لاسعدق العيادة كالفقير فياز م6 أن تكون من الملحق لا من الغر ب الثانى 

من القسم الثالث» فالأولى أن ينظر إلى صبب الواسطة فإن كان غير اختيارى كالداجة فى 

الزكاة وشهوة النفس فى الصو م والإضافة إلى الله تعالى فى احج كانت لأواسطة هدرا وإن 
كان اختياريا ككفر السكافر ف الجهاد وإسلام الميث فصلؤة المناز ذكانت الواسطة معتيرة 
فقول فخر الإسلام فى الوسائط أتها بلا اختيار العيل معئأة بالنظر إلى صبيها لآ إلبها ذكره 
السيراى وأو لغيره ) عطف على لعيته ومعناه أن يكو ن حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور 
نه ليث أو فرض عدم الأمر به وإن كان العقل محسنا ماحسنه فلا يثافيه أن يكون حسم 
لكونه إثيانا بالمأمو ريه فكل مأمور به حسن لمكو نه إتيانا بلمأمور به إذا ألى يه لكوانه 
مأمورا يهلا مظلقا + ش شْ 


وبمذا عل فساد ماقيل إن كل المأمورات حسنة لمعنى فنفسها بهذا المنى أنه ايكون 
ذلك إذا أ به لكونه مأمورا به فالو ضوء الغير المنوى حسن لغيره عندة) لأجلالصلاة 
والمنو ى إنية أمتثال أم الله تعالى حسن لغيره؛ وللءنى فىنفسه لأنه إتيان بالمأمور به وتهمامه 
فى التوضيح (و هو ) أى ذلك الغير امحسن.(إما أن لايتأدى ينفس المأمو ر به أى لاعصل 
حسمن بفعل الحسن لغيره فإِنالصلاة لا تحصل بفعلالوضوء (أو يتأدى) أي يحصل بفعله . 
(أريكر ن حسنا لسن فى شرطه بعد ماكان خسنا لمعنى ف نفسه أو ملصقا .ه) أى يكون ١‏ 
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لوو به ع وظاهر كلامه أنه عولات: علق لابن دى في كون كديا م ن الغير اسن الى هو 

مو جع الضمير وهو غير تيج لأن الضمير ف لا يتأدى عائد إلى الغير وف يكون عائد إلى 
المأمور به الحسن »والظاهر أن اللقسم المأمو ز به الحسن بغيره فيكون هومرجع ضميرهو 
لا الغير» وجهه كاقالالقا1 فى أن ما كان حسنا لغيره فلاعذلو إما أن يكون ذلاثالغيررشرطا 
لوجوب الأمور به أو لا , الأول هوالقسم الثالث وهوالقدرة »وأما الثاني فلاطاو إما أن 
يكو ذلك الغ رحاصلا بفعل | أمو ربه أوبف لآخر بعده وهما القسها الأو لان؛ وهذا القسم 
أعبى ماحسن لسن ف شرطه يسحى | اطجامع لأنه داخخل فى كل مأمور به فا حسن أعينة 
حسن أشر طم وكذا الالحق به حسن ع »وكذا ماحسن يغيره حسن بشرطه »فع هلا 
أورد على المصئف أنه لامعنى (1) لقوله بعد ماكان إلى آخره. وا وحذفه واقتصر على قوأه 
أو يكون حسنا -لسئه ق شرطه لكان أعم وأوحنء 


وجواهه أنه | ذكره[ دقع مايتوهم أن ماحسن لجينه أوأسلدق به لايككون حسينا لغيره 
وليفهم دخخول ماحسن بغير ه بالأولى لمواز تعددامحسنات مولا أن : فى هذا الحل نوع 
تكلف وأن جعاه م نأقسام اسن لغيره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذانه فلذا 
أفزد صاحب التتقيخ للك المباحث فصنلا على حدة » وإن أجيب عن الآخير بأن الحسن 
الزائد لما كان من الغير ناسب أن يذ كر فها «سن لغيره ركالو بره )فإنه ليس ببغيادة 
ق نقسه لأنه للتيري يدء وإنما حسن بالصلاة وهى لا تتأدى بفعل الوضوء ( واتهاد ) فإنه 
ليس سن فى نفسه لأله تذر يب ؛ وإنما حسن لإعللاء كامة الله وهو يتأدى بالجهاد و.ن 
هذا القبيل. صلاة الخنازة حسنت لقضاء حق الميت اللاصل بها وقدمنا أن اسن هنا لما 
كان سيبه اختياريا ل تاغ تاغ الواسطة ولم بلحتى لاف فى الزكاة: والواسطة ف الجهاد لماكان 
الإعلاء أ و دفع كفر ل وكان السبب نفس كفر المكافر الذى باختيارة كان ٠‏ من هذا 
القبيل» وأما يو بزأن يكو الدفع مصدرا للمجهول قلايكو ن اعنتيا ريا فيكو + نالملدق 
فغير ميمح لأن الفعل المبى للمجهول لا رج عن أن يكون اختياريا؛ ومن العجب قوله 
الأولى أن عثل بإقامة الحذود فإن المحسن فيها الزجر عن المعاصى وهواثتيارى فإنه يقال 
له أيضا جاز أن يكو ن الجر م.صمدر را للمجهو ل فلايكون اختياريا وأيكا إنه بناء ع أن 
الواسطة ق الملحقى لا يكون اختياريا » وقدمنا عن السير امي خملافه ( والقدرة الى يتمكن 
مها العيد من مأداء مالزفه ) مثال لقوله فى شرطه لالقوله أويكون حسا لآن القدرة ليست 
0 نأقسام المأمور يه وإماكن ميم | سنا للمأمور به لأن تكليف العاجز قبيح ؛ 


)0 ل لامغى الخ » “.فاه نقتي أنه خمامن باحس أخينه واللصق 4 امع 
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'فالقدرة شرط ااتكليف بالعلعدد الخنفية والمعتزلة لقبح تكليف هالايطاق واستحالة لسية 
الفبيح إيه تعالى وبالشرع عنذالأشاعرة - لايكلف الله - الآآبة فى الممكن كحم ل جبل واو 
كلف به نان وهى فرع التمحسين والتقبيح ؛ فالإجماع متعقد على عدم وقوع التكليف بالممتنع 
لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق ول الاختلاف الممكن فى نفسه الممقدم بغيره لالتفاء 
شرظ أو واجود مانع فالجمهوز علي اق وقوع التكايف به وجوزه الأشعرى. ولاخيلاف 
ف وقوع التكليف ياعم الله أنه لايقع أوأخير بذلاك كبعض تكا ليف العصاة والكفارفصار 
حاصلالتزاع أن مثل ذلك هلهومنقبيلمالايطاق حتى يكؤن.التكايت الواقع به تكليف 
مالايطاق أم لأ فمندالجمهور هو مما يطاق ععنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره 
وإنغ تاق الله تعالى الفدل عقيب قصده ولا معبى لتأثير العبد فى أنعاله إلا هذا ء وتمامه 
قَّ التاويم : 1 

والتاصل أن الحنفية والمءتزلة اتفقوا على استحالة تكليف ما لايطاق ؛ لكن المعتزلة 
بنوه على أ نالأصلح واجب على الله تعالى ‏ والحنفية بنوه على أنه لايارق يحككنه وفشيله لاعلى 
أن الأصلح و اجب» وتعقبهم فى التاوح بأنه ليس مءبى الوجوب عل اله تعالى استسقاق 
العقاب على الترك بلاللز وم وعدم جوازالئرك؛ ذالقول بغدم جوازالتكليف ا لايطاق بناء 
على أنهلابليق باللكة قول بأنه يحب عليدترك تكليفتمالابطاق تفضللاعل العياد وإحناناء 
وهذا قول بوجوب الأصلح . فإن قيل لامجب عليه الثرك لكنه بتركه تفضلا وإحسانا : 
قلت فحيائل لأيثبت عدم الجواز وهو المدعى بل يثبت عدم الوقوع أنهي وهو ترجيح 
لقو الأشعرى . وجوابه أن قوم بعدم الجواز من باب التنزيهات كالقول بعدم جوازالكذب 
عليه تعالى لأنه صفة نقصان فلايكون من باب الو جوب © 7 

ثم اعلم أنالقدر قالنى هى لوط لكر لد ة الظاهرية وحىسلامة الآ لات والأسباب 
فقط لا القدرة الحقيقية المقارنة للفعل كا فى التنقيج وق التاوش قداختلفوا فى أن القدرة 
3 الفعل أو قبله و اهفقو ن على أنه إن أر بد بالقدرة القرة البى تصير متأر ة عند انضهام 
الإرادة إليها فهمى توجد قبل الفعل ومعه وبعده؛ وإن أر بدالقرة الؤثرة المستجمعة لجميع 
الشرائط فهى مع الفعل بالزمان وإن كانت متقدمة بالذات يمعتى احتياج الفعل إليها ولا 
موز أن تكون قبل الفعل لامتناع مخلتالمعول عن عاته النامة» أعنى جملة مايتوقض عايه ‏ 
لاجو زأذيكو التكايف مشر وطا بها لأنالفعل عنذها واجب لامتناع التخلف ولا تكليف 
#الواجب وللماتو جه التككليف إلاحالالمباشرة ويلزم أزلايعصى ترك امأمو ر لعدم التكليف 
بدون المباشرة؛ والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل ف الزمان المستقبل وامتناءه 
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ف هله الحمالة لأينائى كوته مقدورا و#ئازا له إلىاغرة زوه 1 أى مطاق القدرة 1 0 توعان 
مطاق ] وهواها 0 يقيد إذْى ءكذا قّ التقرير 0 

ش والتحقيق هنا ماذ كرة السير انى أن المقسم ل ق القدرة وام قسم سم القدرة المطلقة واأر "5 
مواعدم التقبيد يثى' مماقيدبه مقايلها لاعدم التقييد مطلقا فاندفم بداعتر اضان يردان ظاهرا 
فافهم انتمسى » و أشاربهإلالفرق :بين الحقيقة لابشرط ثشى' والحقيقة بشرط لاشى* والدقيقة 
بشرط شي" والأول مطاق الحقيقة وا الثاق الحفيقة المطلقة وااثالث الطحقيقة المفيدة » و إلى 
ماأورد ع تأنه ؟ 2 الذيي” وععري القدرة ١‏ الطلقة إلى نفسه وهو اللاي : إل غيره وهوا اكامل 
.ولك 0 دن اله شه عرالمطاق أ لقدرة الممكنة ومى مقيادة لامطاقة ادع أدق غايتمكن 
4 الأمور من أن اء مالز عه ) أى ن غير حرج غاليا با لأنهم جماوا الزاد والراحاة ؟ سميج 

من قبيل القدرة الممكنة مع أنه قد 0 منه دوتيما ثادرا وبدون الراحلة 5 ثبرا لكن 
ال ن بدو مهما الاخرج عظم 8 :الغا لب وٌّ امه ق ل تأونم (رعو شرطاق أدا اء كل أمرع” 
أى الأدنى شرط ق وحدوب أداء كل مأمور 4 لا قدمنا أن هذا الْذ برط جامع ذ فاأوجوب 
: مشامر والأعر عق المأمور به » فالقدرة شرل أؤجوب الأأداء للا ! فس أأوحدو ب » لأن 
الكل وف هوطلب! بقاع الفعل من العبد و نفس اأوجوب لاطاب فيه بل ليل أن صوم المر ينغن ” 
والمسافرواجب ولاتكا يف عايهما وكذا اأركا كاةقبل الول 2 فوجو ب الأداء با قمر لوسر 
بالشب وسيأت الفر ف بينهما إن شاءالل تعالى » قيدبا الأداء لأنه لايشغر ط بقاءالقدرة للقضاء 
أن اشكر أطها ذاه | ليكايف وقد عقت ووجونا الفضاء 5 3 ذلك اأوجوب لاتماد : 
سبيهما عندنا فلم يتكرر السبب لتكرر الوجؤب ؛ فوجب الصيامات والصاوات فى آخر 
نفس عين اأوجوب المستكل ١‏ شر طه غير أنه قصمر : وأيضا أو جب القضاء إلا بقدرة 
متحجددة لم تأنم بكر كة بلاغذر وذلك يبطل معزى ووم أءفيكون قوله تعالى : لايكلفالله 1 
فسا إلا د وسعها ب خصو مها بالأداء كا أوجبته لميوص قف اءالصوم والصلاة المو جحية الوم 
بتركه امسا ازم لتعلقه فى آحر نفس وإلا انتنى إياسا القضاء؛ وأينا ١‏ الإخاع على الدأ: م إجماع 
عليه كذكما: ف التخر بر( والشرط ) للتكليف مله ل تو همه ( أى هايتمكن به م أ (الا. 
حقيقته حتى إذا بلغ الصبى أو أسم الكاة ر أو طهرت الدائض فى آخرالوقت ازمه الصللاة 
توم الأمتداد بوقف الشمسن ) أ اقول زفر فإنه قال لاحب الققماء على من صارأهلا ش 
للصلاة ىق الوزام الأخير من الوفت ت اانه للا و3 الأداء لعدم القدرة : 

فأنوا اب ينا يوابين : الأول واقتصر عليه المصئف أنه إنما يشثر ط حقيقة القددرة , 
لادداء إذاكان هوالفر ضص 3 أما هما فالفر ض القضاه وقد وجد السب فإمكان القلررة على 


(ه - فتح الثفار .-- أول)' 
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الأداء بإمكان امتدادالوقت كا كان لسليان عليه الصلاة والسلام كاف لاقف اه كسألة الخلث 
على مس" السماء فإنه تتعقد العين لإمكان البر فى الحماة ماكان للنبى عليه الصلاة والسالام 
فإمكان الأصل وهوالير كاك اوجرب الخلك و هوالكفارة . الث ىأنالقدرة التى شرطناها 
مقدمة هى سلامة الآلات والأسباب فقط »وقد وعدت هنا لا القدرة اللمقيقية واعتمدة 
ف التوضيح 5! أسلفناه » وغل هذا 50 لايحمتاج إلى 9 والء 3 ط توهمهكا لاضى 
مع أنالوح الأول فيه نظر لأنه نه لم يطرد ف المج والذكورة؛ واليق أن يقال حقيقة القدرة 
لمك ن أذتكون شرطا ما : تسيق القعل ولابدلاتكليف قاليا قد سايقة فلول يعتير 
٠‏ تواهمها مع وجود صدة الأسياب والآلات ازع اا تكليف بالمال وهو باطل كذأ ف التقر بر 
وعوثقربر 0 ب الأول بغير التوجيه الأأو لعو التحر بر والقدرة 5 الممكنة إن كان الفعل 
فعها | بالغرم 8 ليا فالواجب الأداء عيئا فإن 0 بوؤد بلاتقصير حت القضى وقنه لم يأثم وانتقل 
الوجو بإ قضائه إن كان له خاف وإلا فاأقضاء ولا م أو ! م يؤد بتقضير آم على 098 
يعنى واد #اذاله علف ار لاء وإن لم يكن الفعل معها بالغرم غاليا وجب الأداء غافه 
لا لعينه كالأهلية فى ايز «الأخخير من الو قت لأنه لا قطع باهز عالأخخير لإمكا ل 

وأورد علىاعة أ المتوضهة ف الصصلاة م4 تعثير ق الدج . وأصيبة يأن اغتيارها فا إئما هو 
كلو رارع فى اتذات وهو الققناء لا لمي الأذاء ولا علق للحج فلم تعتير فيه وبأناازاد 
والراحلةيحصل>ما توم الحقيقة : وأما اعتبار تل كالقدرة فيه فباعتبارشيبة توهمها والمعتير 
توهمها لاشيبة توتمها كذا فى التقرير ول يبين المصنف عوراو فت »© وذكر فددر 0 
أنه اسليزء اليسير منه الصالح للإحرام با » لكن ذكر فى الكشف بأنه مبالغة انب الم[ 

لا أن يكون ذلك شرطا حنى لو أدركت أقل من ذلك وجبت الصلاة عليها » وغير عنه 
ف التقرير بصيغة قيل أنه مبالغة الخ للإشارة إلىضعفه : والحق بطلائه كنا ف الخلاصة وفتح . 
القدير من كتاب الحيض وأحعوا أنها لوطهرت وقدبقما لابسع التحريمة لايازمها القضاء 
اننهبى » واتفق ثق ل الكل أن زمن الاغتسال معتبر من الحيض ف الانقطاع لأقل هن العشرة 
و إن كان هام عادتها فلاف الانقطاع للعشرة كالوا حتى لوطهرت فى الأول والباق قدر 
الغسل والتحرغة فعليها قضاء تل كالصلاة وإلافلا؛ واوطهرت فالثانى وقد بق قدر ماتتحر م 
لزمها الفغر ضص ولأيشترظ إمكان الاغتسال» وق السراج الومايج - الكافر الحنب إذا 
أسم فى الوقت كاخائض ويعتبر فيبما أن يدركا قدر التحرمة انتهى » وصرح فى للنهاية 
معزيا إلى الميسو ط بأنه إذا انقطع لأقل من عشرة فإن بتى مقدار الغسل والتحرعة ازمها 
1 القشباء وما لأفلا وكذاق الغيط وغا غالب كتب المذهب وإنها أوسعنا لدم فيه لأن تعن 
الطاية توهم أن ماق الكشف م “اذهب + 
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ثم م عل أثدر مما توهم أن كلام لي » فإنهم ثارة قالرا المعثبر ف القدرة 
النى فى شرط التكليف الحقرقة . اكن العتير ثوتمها لا حقيةتا كا صرح به فى التقر بر » 
وثارة قالوا المعتير فا القدرة النى هى سلامة الآلات وصعة الأسباب لا الحقيقية ؛ وعلى 
هذا فلا يحتاج إلى الجعواب عا قاله زفر؛وتارة قالوا القدرة إتما هى شرط الأداء . وأما: 
القضاء فسيينى على أصل الوجو ب الثابت بالسيب : والجو اب أن : توهم القدرة الحقيقية هى 
سلامة الآلات وعضة الأسباب فل غخالفة ة بين كالامهم : 

ول التحرر ااتحقيق أن القدرة صفة ذا صنلاحية التأثير واج ى تقا م ١‏ جزرق حقيق مله 
والمتقدم والمتأخر الأمثال» فالشرط التكا, نه مثل سابق وقد علمت أن الصلاحية للتأئير : 
لازم الماهية فتار زم الصلاسية 5 كل فرة مها وذاك مداول عليه بسلامة آلات الفعل وكعة 
أشنا به ففسره اسلرفية به فليس * مط التكليف إلاهى إ ىآخر © (وكامل) بيات للخورع الثالى 
وسمى كاملا لاذه زائد على الأ ولى بدرجة الثيسير بعد المكين (وهوالقدرة المنسرة لاذّداء) 
فهى كرامة من اللهنتعالى: وفضلء وهذا اشترطث فى أكثر الواجبات المالية التى أداؤها 
أشق على النفس عند العامة كالقاء فى اإزكاة ذإن الأأداء ممكن بدوئه إلا أنه بصير به أيسر 
كذا ف التاوخ. الأول أنيقال كالركاة فإثماوجبت بقدرة ميسرة زائدة على الأصل الإمكان” 
مرغ كون ارج قليلا -جدا من كثير وكونه مرة بعد اول الممكن من استزائه فيتقيدالوجوب 
به (ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب) أى دوام الميسرة شرط لغمان ماوجب بها 
لأعها: شرظ فيه معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى البسر إِذْ جاز أن يجب 
غردالقدرة الممكنة لكان نصنفة ة العسر فأثر فيه القدرةالميسرة فيشتر ط دوامها نظر إلى معى 
العلية لآن هذه العلة ثما لاعكن بقاء الم بدونها إذ لا يتصور البسر. بدون القدرة المبسرة 


والواجتف لابق بدون صقة اليسر كنه ْ يع إلا يتلاك ال 2 فة؛ وسهذا 2 ماقيل بقاء 
أ م قديستغئ عن بقاء العلة إستفهتاء المشروط عن بها عا الك مرط ل لأله لفيا اعكن ا البقاء بدونا 


كال رمل ف الل أما إذالم كن فاد وهنا كذللته وف التق ر” الأصل زوال الحم عندزوال 
العلة لأن الحم مازروم لوجود العلة ووجو د المازوم يدون اللازم عال وزوال علة الرمل 

فى الطواف مع بقائه منوع فإنه غايه الصلاة واأسلام زمل حجة الوداع تذكيرا لنعمة 
3 بعدالذوف ليشكر عليهاء ويجوز أن يثبت سكم بعلل متبادلة ؛ فحين غلية المشركين 
كالت علة الرمل ايام المشركين قوة الم منين وعند زواله كانت العلة تذ كير ثعمة الأمن 
كا أن علة ارق الأصل اميئتكاف الكافر عن عيادة ونه 9 ضار غائة ّ ايع برقة 
وإ أسم ؛ وكاتخر اج فإنه يثببك ف الابتداء بطر يق العقو, 0 لخناالا ببقداً على ادلم م ضار 


عايه مْ الشرع يذللك فا 0 بالإسللام اليس : 
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وأشار فى فتح القدير من العشر إلىر داه بأنه مس ف العلل العقلية أما فى الشرعية فلمك 
تاج إليها ابتداء لأبقاء وهذا هو الحقلأنها أمارات كاعرف ( حتى تبطل الزكاة والعشر 
وانخراج ببلاك المال) تفريع على أنه يشير طدوامها لأنه لولم يشتر ط دوامها لا نقلباليسير 
عسيرا » وهو المراد بوهم لا نقليب اليسر عسير ا كا فى التلوخ وبه اتدقع ما ف التوضيح ) 
قيد بالماتك لأنها لانبطل بالاستهالاك لتعديه علس الفقير وهوميني على أنه جزء م العين 
فى الزكاة أيضاء ولذا سقطت بدفع الاصاب بلا نية وكذا لو عطل الأرض انر اجية عن 
الزراعة يعدالفك: نم سقط اتلك راج لتعد يه قلاف ما | واصطم الزرع أآقة ؤإثه لأ تقصير 
منه ختى أو أمكن استغلالها بعده وجب ول يذ كر الكفارة وهى واجبة بقدرة ميبسرة بدليل 
تخيير القادر على الأعلى بينه ويبن الأدنى وبدايل أنه 1 يشثر ل فى أجز اءالصوم العجز المستدام 
كا شرط ف الفدية والحج عنالغير فلوأيسر يعدم الصوم لايبطل ولوفرط حتى هلك امال 
انتقل إلى الصوم يخلاف المج وإتما ساوى الاستبلاك الملاك فيها لعدم تعين المال مخلافه 
فالزكاة ونقض بوجو>ا بالمال مع الدين مخلاف الركاة ذإنالدين مانع فبها: وأجيب عنع 
وجوبها بالمالك مع الدين كا هو قول بعضيم 1و+القرق بين الركأة وال لكفارة يأن وجوب 
الزكاة للذغنياء ع1 النعمة الغنى وهومنتف بالدي نأو يقصر بقدره والكفارة للزجر والستر 
والإغناء غبر مقصودفيهاء ولذا تأدت بالعئق والصوم كذا فالتحر بر وصمح ف التقر يرمنع 
وجوبها بامأل مع الدين فلا ورود أصلة لأنرا كالركاة وأطاق فق الخلاك فشمل ما إذاهلك 
بغد طلب الساعى وامتناعه وهوا لصحيح كا في البدايع و توى بعد قرضه بعد الول هلاك 
وكذا الإبراء منه كا فى الخانية واستيدال مال التجارة عال للتجارة ليس باستبلاك وبغو 
مال العجارة استبلاك بأن بنوى فى البدل عدمها عندالاستبدال »وإنما قيدنا.به لأنه لولم بنو 
قَُ البدل عدم التجارة » وقد كان الأصل للتجارة يمع البدل للتجارة وإذكان لغيرها عند 
مالاك وتهامه فى فتح القدير وهبته بغير عوض من غنى والوصية به وإخر اجه عن ملكه 
بعو ض غير مال كالئز وج عليه ا ه عنذم العمد والخلع به استبلاك كناف البدائع + 
ثم اعلم أن ااسقوط بالخلاك إتما هو فى أحكام الدنيا فأما فى المؤاخذة فيأتم بعد الشذكن 
كنا فالتقرير وفيه نظر فإهم صرحوا بأنه ليس انف التأخير وبأنه لم يفوت على مستحق 
بدا ولا ملكا فاطق السقوط فى الدارين ( يخلاف الأولى ) أى الممكنة فإن :دوامها لين ' 
بثر طبليقاءالو اجبلأنها شر ط مض أيس فيه معني العلة واليقاء غير الوجود وشرطااوجود 
لايئزم أن يكون شر طالبقاء كالشهود فالنكاس عخلاف الميسرة كنا قدمنا مع أن ظاهرالنظر ' 
يقتضى أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لايتصور بدون الإمكان ويتصور بدون اليسر 
كذا في التلوج وكأنه ترك ذلك الظاهر للدايل ( ست لا يسقظ المج وصدةة الفظر ببلاك 
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المال) لأنهما وجا بقدرة ممكنة . أما اليج فاذن الزاد والر احلة أدني مايكن يه على هذا 
السفر غاليا ولايقع البسرالاتخدم ومراك وأعوان وليس بشرط بالإحماع »وف التوضيح. 
لد جعلهم الراد والراحلة من قبهل القدرة الممكنة ينان قوم إن القدرة المشروطة هى 
سلامة الآلانت وععة الأسباب ودفعه فالتاوبح بأن الظاهرأئهما من قبيل الآلات التى عى ' 
وسائط حصول المطاوب لحا اقض ؛ و ما صدقة الفطر فاذنما وسحينت بساست رامن ادر 
ولايقع 24 الغي ووحيث بالغنىي شي اب اليذا 3 ولا يمع م الوك لعيدم القاء ا ذكره حر 
الإسلام» ولعل» أواد شاب اله ذلة ة الع ر وض الفى لم ثوها لاتدارة.؟ ول يكن موادا إلبها 0 
عم ق |أفقه فأذ تسقط لد مبلاك !| رأسن والمال»وا أورث د أن جعاتم التخيير والكفارة 3 ليلا 
علىالء: تيسير و هوموجود صدقة الفطر وأجيب يأنه على اوعين :9 صورة ومدق وير 
ْ صورة لأمعنى وهو قالفطار من الغاذ فى لآن غالية 2 صاع فار ود الي ضاع هن شعير 
فلذيفيد تسيرا وق الكفارة 0 ن الأول لكأن 0 1 3 الل كور فيها عووامة فأقا 2 د التيسير كنذا قّ 
التقرير »وأور 8 أ شر طم ف | الفر 2 عن الدن وق تالوجواف كااز كاة اثفاقا والكفارة 
غلى الأصمع » فينيغى أن تكون بقدرة منسرة وإلا " يشثر عل الفراغ عنه » وأجيب بأنالغى 
شر ط الوسدو ب ويه تفع أهلية الإغناء وانتقاءالشرط يستازم انتقاءالمشروط لالليسر ولابرد 
ذين العيد فمأ فإن 0 دين المزدى 0 عنه؛ ولا برد دين العبد للتجارة فإنه مانع 

وليس على الأؤد” 3 فإن الزكاة تقتضى صفة الغ ى الكامل بعين النصاب لابغيره كاذ كزه 
فر الإسلام رمه الله ثم الى 2 وجل كس صقرة 0 للمأمور 0 إذا أق ث3 0 قال بحن 
المتكلمين :لا ) أى لاتقبت نسيه ق العضد إلى الغاضى عبدالجيار ( والصحيح عند الفقهاء' 
أنه نت صِغة المواز ( ولو قال امف كغيره وهل الأقيات بالمأهور يه يو حب الإجزاء 
لكان أولى . 1 1 

وق المضد : اعم أن الإأجزاء يفسر بتفسير ين : أحدهنا مول الامتثال نه والأتفر 

سقوط القضاء إن فسر بالأول فاك شاك أن الآتيان بالمأمور به محققه وذللك متفق عليه . 
وإث فشر يسقوط القضاء فك اضيافت فية واغؤتار أنه شتار رةه وقاك القاضى عيد الخبار 
لاسناز مه وكا قال قالخ سي إن أراد أنه لام مقلع أن 0 عثلة فس ويرجع | انزاع 
ق -تسميقه قضاء» إن أر ادألة لأيدل غللى سقوطه فساقط . لنا, أو لم يسنا زم سقو م يعم 
امتثالك أبدا واللازم عقف فالمازوغ كذلك إلى آخر عاذ كرة 0 بالامتثال الشروج عن 
العهدة بحيث لا يبتى غليه تكليت بذلك الفعل كا بينه المولى سعد الدين فى 3 ينه » وم 
يلكروا الاخيلان كرة ١‏ وانفاء لكر اه الرقع لف على صضفة ؛ يعنى أ ال موري 
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انتفاء الكر اهة عن الفعل المأمور ,» إذا أتى به على وجهة الإشارة إلىيقول أنى بكرالرازى 
فإله قال :لاتلتى عنه الكراهة استدلالا يعصريومه عند التغير:فإنه مأمور به مكر وه , قلنا 
لاكراهة فى الصلاة وإنما هى فى التشبه بعيدة اأشمس أوالمكر وه التأخير »وقيد بهما لأن 
الإتوان بالمأمور به لايستلزم القبول ٠‏ ولذا قال الولوالجى : رجل توض ا ودفىالظهر جازت 
صلانه والقبول لايدرى هوا تار , أما الجواز فاذن الأعر بالشىء يقتضى الإجزاء : وأما 
القيول فلأن الله تعالى قال إنما يتقول الله من المتقين .وشرائط التقوى عظيمة النبى 
وف فتح القدرر لايقيل اللميج بنفقة حر ام مع أنه يسقط الف رض معه| وإن كانت مغصوبة | 
ولا ثناق بؤسقوطه وعدم قبوله فلايئاب (عدم القرول ولابعاقب ف الاخمرة عقاب تارك 
الحج انتبى (وإذا عدم صفة الوجو ب للمأموريه لاثيقصفة اللوازعندنا خعلافا لاشافعى) 
فإنه بقول بيقائها لآن الوجوب خناص والججوازعام . ولايلزم من انثفاء انطداص انتفاءالعام 
ألا يرى أن صوم يوم عاشورا ء كان فر فا ثم سخ وجوبه وبق جوازه : ولنا إن تيئ 
موجبهما ثنافيا لأن موجب الوجوب الأأدا اء على وجه لايجوز تركه وءوجت الدواز جواز. 
الترك إلا أن يراد من الجواز ما أذن فى فعله من غير أن بقيد برد الإذن فى الترك فيصالح 
أن يكون جنسا للوجوب » وعلى هذا التقدير أيضا يثتى الجواز بانتفاء الوجوسلاستدالة 
بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع؛ فاطكواز بعدانتفاء الوجوب حيث كال يكون 
كا شرعيا بدايل منفصل» وليس جواز صوم عاشوراء موجب الأمر + ومه بل هو 
موجب كون الصوع مشروعا فيه للعبد كما نى سائر الأيام » وقد كان ذلك ثابتا قبل يجاب 
الصوم فيه بالأمر شرعا فبتى على ما كان » وثمرة اللحالاف فى جواز الكفارة قبل الحشث فإنه 
مأمور بها قله فى فى بعضالر وايات وليس التكفير قبله واجباء فمندنا ل يبق الجواز خئلافا له 
واوقدمه لايسترد من الفقير عندنا لأنه نه وقم صدقة تطوعا والخللاف فى الكفارة بالمال إذ 
بالصوم / لا تجوز قيله إجاعا وو الأمر نوعان) أى الأمور يه توعان لأنه 1 ثاث للمأمو ر 
به فَإنُه سمه أولاباعتبارح|ا له اله التأبوريه فق ف نفسه مز الأدا ء والقضاء واسسين أعينه أو لغيره 
وثأانع اباعتبار أمر غير ةا 3 به وهوالوقت ذا قمهمأا الواجب وهذا أصل الأحكام ١‏ أشرعية 
تبتنى عليه أدلة عامة القواعد الكلية واطيرثية فى الفقه لأشتاله على مباحث الموفت وغيره 
كا فى التاويج 10 عن الوقت) وهو مالم يقيد طلب إيقاعه يوقت من ن العدر (كالزكاة 
وضصدةة الفطر ) و#الذور المطلقة والكفار ات والعشر وسعل المصدف قضماء رمضان دن 
القيد تبعا لفخر الإسلام نظرا إلى أله لا يكون إلا بالنهار خللافا لشمس الأثمة» والأظهر 
أنه من المطاق 5 نذر الصو المطلق ؛ لأن التعليق بالنهار داخل فى مففهوم الصو لاقيد . 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصعدالداع915ما 


ب الاس 0 


كاق|1 أتلويح :وأ درج المصتت غير ه صداقة 5000 أظّ الك وجوها يرا عاتم 
والظاهر تقيدها بيومه من قو له عليه الصلاة والسلام 0 أغنوم فق هذا الوم عن م السألة) 
فبعده قشماء كذا فى التدرير والظاه 0 بر الدلاف فيهاء رقدحكى ف البديع خلافا بنهم 
فنهم م قال ل :تحب ودوبا مفيقا بوم ا قا اتمواره ف التخرير. 
ترجيج نا قلبل الصلميح وهو ) أى المطلق (عل ١١‏ تراخى ) وله تفسير أن : أحدهما عدم 
ألتقييك بأخخال إيذ التقييك بالأسيةيال وهغومز أذأ دالمصنف كص د رالشير بعة فالترا ترأختى أعتلبة ؛ 
3 الفور وغيره ذه ألا جاء ء للقور 'وللثر اخمى ليثمت الور إلا بالقرينة ولايعكس» لأن 
الفور أمر زائك 1 وق فيدتاج إلىالقر 2 ة لات الغر اخى فإله عهم أصى: ثالبهما ألة التقييد 
بالاشتقيال وهواكراد سن قوم أخو ' ل أن مطل الأمر ليس على غور والذ على أل كر اختهى ولا 
دلاثة لامر على أحدهما بلكل منهها 0 يئة كا ذكره المصنف موافق للمختاز كا أفاده 
فى ! تأويح وق التحرير ووحجوية على الثر أ ى: أى حوازا أتأخير مالم يغلب على ظئه قوائه 
الى : وهلا أحدس: ن من التفسي رين الأو ا أن 04 القصوة 73 ن قوم على الثر اخمى إفادة جواز 
التأخير أوالتقييك رين أوعدمه (خماقافا لكر ختى) فإن عندة الأمرلافور وهو إتيانالواجب 
عَويت بوروة الأمر » وفسره ف التحر بر بالإنيان به أول أوقات الإمكان وهر الأولى 5 
لامخنى نا (1) لا تزيد دلالة الأمر على مر دالطاب لكونه على أحدهما نخارج يفهم بالقرينة 
كاسقنى وافعل بعد يوم فإن الأول للفور والثانى لاثر اخى : قال القائلون بالغور :كل خبر 
ومنشى* كبعت وطالق بقصدالز من الحاضر فكذا الأمر . قلنا هذا قياس ف اللغة وهوباطل 
م 9 حك فا ف 3 ق امقيس 5 م3 تعي ال فلل * الخاضي وكتنع ىق فين وهو الأمر 
غيراازه 0 0 أول 5 يليه لا لفور أوما إعده قوجوب الثر أن ى أومطاقا 


فهو ماقصدئاه من ى لاعلى أله مدلول الصيغة . قاأوا اأمبى يفيدالفور فكذا الأمر: 
قلنا ق لأنبسى ضرورئ ئ لاف لأمر ل أن تقيق المطلوب 35 وعرالاميثال بالقفور 


كانه يفيده وقوأنا ضرورئفية :أىق امتثاله وتمحامه فى التحر مر لقأ يعود على موضوعه 
8 لنقضص) دلبل لقو ول | سمهو ر دن أله عل الغر خم وبيائه أزه دض للطاب فقط 2 اإزعان 
الأول والثاى-ق صلاسية حصول الفعل في به سؤاء » ولو اقنضي الفور لصار كأنه افعل 
الساعة فم يكن مطلقا فيعود تاقفما لما و ضع له وهو الإطلاق » وق البدايع وإتما 00 
التأخير شرل 4 كن من الخر وج عن العهدة وهو محى ماقدمنأة عن التتحر بر بقوله مالم 
عله على ظنه فو اله . إن قلت فك قال ف اطداية فى الؤكاة 9 حي واه لاوا أنه 


ا 52 


لك وله : اه إن ندل نا فبواشي اللمهوور أم 


كام .3/6620 د30 ااا تصق تلااعم وم 


الات 
مقتضى مطا 0 على ااثر امي لأن ن جميام السير وقت الأداء ولذا لاإيغمن بهلاك 
الماك بعدالتغريط : وقال فى ع إله واجب على الفور عند أنى يوسف وعن ألى حنيفة 
عامل 0 عندحمد عل التراخى فا الصحيح فى امو ضعين؟. قلت الصحيح ادعقم فيهما 
الفورية لا لآم مقتضى دار فىاغداية لا علمت أ أنه قول الكرخى وهو ضعيف 
وإتماهومن دلي ل ار ج وهو فى اازكاة أ: نها للدفع حاجة الفقير وعىعجلة فتى م يجب على 
الغور م صل المقصود من الإغاب على وجه اهام وق المج الاحنياط لآن الموت 4ىسنة 
غين ادر ذه خيره يعدأ مسكن ثعر شضيآه على الغو رات فلاجور فكل من ادك باتع فر بغة 
رالنو ريفيهما واجبة فيأم. 7 اتأخهير وثر دشبادته وتمام تحقيقه فى فش القدير ف المو ضع _ 
وقد يقال رد الشهادة لارتكاب المككر وه مر م نشكل لأنه 8 ود > اب كبيرة 5 
الأصر ار على صغيرة و لافعل ما باأر وءة (ومقيد به) أي يوقت هن العمر يفوت الأداءبه 
وهوبالاستقر اءأر, بعة لأنهإما أن بتضبق وقته أو لا. والثانى إما أن يعم فضاه كالصلاة وإما 
أن تع مساواته؛ وحيائكإما أن .تكون #ساواته صبياكصوم رءغات أو لاكصوم القضاء , 
وإما | أن لايعلم فضيله ولامساواته كاسطيج » والقسم الأول غير وانع لأنه تكليف يا لابطاق 
إلا لغرضن اأقضاء كر: ن واجب عله الصلاة ق ا الوقت كذ! ى 0 (وهو) أى 
المقيد ( إها أن يكو نالو وقت ظرفا للمؤدى ) الظرف : فى اصطلاحنا زمان حيط به وينضل 
00 فالتاو بح و سيره .فى اك تحر ار 7 بأدينفضل!! وقت عن الاداء ع وااؤدى !ا طيئة ال1اصلة 
ن الأركان الغنصوصة الواقمة فى الوقت ( وشرطا لاذداء ه) اختلف فى تفسير الأأداء هنا 
لكيه بأنها الآخرا اج من العدم إلى الوجود ؛ لاف اأؤدى فإنه المفعو ل كا ركعتين 
فك نا غير ينورده ف التعحر ر بأنه غاط لأدذلات| الفعل كا صاكة الذى هىالمقعول هو ااراد 
بالأداء لاأد داءالفغل الذى هو فع ل الفعل لأنه اعتبارى لا وجود له النبى ففسره بالأؤدئ» 
وأواقتصر عل الظرفية لعأ أنه شر ط للمؤدى بالفرورة لأناغحال شر وط فلاحاجةإلىة لم 
وشرطا لاذداء : الثالث أنه عمنى المقابلللقضاء إذالأداء يفوت فوا تالو قت كذاف التتشيح 
وف التاريس إذلايتسقق الأداء بدونه مع أله غيرد اخمل : فمفهوم الأداء ولامؤثر قوججوده 
وليس شرطا للمؤدى) لذن فيلت باخولاف الوقت هوصنة 3 الأداء والقضاء لانفس الطيئة 
اقب عى » وقديقال إنه د امهل قمفهومه فك اتجرما لاشرطا لأنه علىقول المققين فعلاأو أب 
ف وقته فاليق أله عقي المؤدي وأن 5 ر الشرط يه مستغيى عنه كنا فهمة اغتى ف التعجر 5 
(اوسميبا. للوجوب) أى لوجوب المؤدى لاثم ف الفرق على أنه سبب غخض عللامة لاوجوب 
كذانى التحرير » وبنقل الاتفاق أ ىالإجماع يستدنى + اذكره صدر الشريعة منالدلائي على : 
السبيرة ذإنها لا لوعن شىء وهى خمس قوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك ااشمسى - وإضالة 


كام لمع لمع ك3 2010 الا تمع لاع موص 


2 


الصلاة إأيه وى دل على الاختصاص ومطاقه الكامل وهوبا أسيرية وتغير ها بتغيره حدة 
وكراهة وفساد! وددخ اأوجوب بتجداده وبطلان اتقديم عليه ٠‏ وكل منها نفيدا أغان ا القطم 
ل يام الاديال | لا أنالحجمو ع يفيد القطم أن ر سان المظنون بكزايد 2 الأمارات إلى 
أن بلغ 36 فحن نيا ع4 ة على" وجود حاتم ,قال فى التلو بح وقيه مزاقغة / ة لاذى انتهئن 
وقى أن كثرة الأمارات إاتفيد القطع د ابلغت حبالثواتر وذلك إمايكودق أغسوسات : 
2 وار عات وغيرها >الإخبار فى باب شجاءة على" وسماحة جام . 
أورة علا الأسود لال 11 تفسير أن المتغعر لمتغعر هو المودى أ والأدا أو المدعي مسرنيقه نفس 
00 ولا تغير فيوا » وعلى الامستدلال بعدم جو ازالتقديم » بأ نالشره طكذلك وعاقيل يجوز 
تقديم المشروط على شرطه كاار زكاة «لى الحول قير 000 الدول 'شرط لمالضية الأداء 
لاشرطتصحة ولم بتقدم على دول . وى التلويح أ ل ههنا وجوبا ووجوب أداء ووجود 
أداء و لكل مها تع طعي حقيق وسبباظاهرى الو جو بس عليه الطحقيى هوالإيجا ب القديم 
وسبية الظذاهرى هوالوقت ووجوبا الأداء .سربه اسلقيى تعلقأ أطلب با بالفعل وسيبهالظاهرى. ‏ 
النفظ 1 أدال على ذلك ووجودالاً: دأء مماية اقيق خلق الله 2 عافي لي وإرادته وو سوية الظاهرى 
اسعطاعةالعبد: أى قدرته المؤثرة الأستجمعة بميع شْ ائط التأثير فهبى لا تكو نإلاممع الفعل 
فى '"ازمان وذ تكون مع او دوب لكله جر ىق لا اخثيار فيه ولاعع وجوب الأداء أن اللمعثير 
فيه سلامة الآ لات وصعة الأسباب فكانت مع الفعل انتبى ١‏ والظاهر أن السيب الحفيق 
وجوت إلذه ق الوقت ماصرحوا ةك , ا الإبجاب! القديم فهو سيب وجوبالأداء وهو 
غتطاب الله تعالى المتعلق يفعل المكلف وهو مدي تعلق الطالب بالفعل 5 
42 اعم أن العلماء تميروا فى الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء حى أثكره بعضهم 
5 وبالغ ىُُ ف إلكاره»وفرق بينهما صدر الشريعة ع |احاصله أن !ا الوتدوب 31خ ال الذمة بفعل 
أو مال ووحجوبا انآ "ذاء 1[ زوم تشريغ الذمة ع اشنغات 3 د و محفيقه أن للفعل فبعنى مصدريا 
هو الإبقاع 3 ومعى عاضا بالملصدر قو ألمالة الخخضو 2 فازوم وقوع ثلا الخالة مو 
فس الوجوب ولزوم إبقاعها وإختي اجها.من العدم إل الو ود كو للسركهية الأداء وكذا 
5 الال لز وم المالي وثبوئة ىق الذمة نفس الوجو ب وازوم اتسأيمة إل من 4 له ادق ووب 
أقاءةالوجوبافى كل منبماصفة لذىء آنعر فهذا وجه افتراقهما : 3 لدي 1 9 اإنيمايفئرقان 
قُُ الو جوه أمنا ل اليد فكئ] 28 صللاة الائم والثامبي وموم المتافر واار يفن إن دقوع 
الليالة امبو ضة الفى حى الصلاة أو الصنوم لازم نظرا إلى ودود أأسويية 0 وأهلية ال 
وإشاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الطاب وقيام الماع 1 وأما قْ الالى فك 2 القن ذا ْ 


كام اع 3/620 15 30 ا/ط. أممق لالع مص 


ابد 


اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إايه بالتعيين ؤإنه يجب ف الذمة ضرورى وامتناع 3 : 
بأد تمن ولاب أداؤه إلا بعد المطالبة» وتعقيه ى التأويح بأن ! ازوم الوقوع ندون أزوم 
الإيقاع ليس ععقول 3 قال وكأن بينهنها فرقا يتعشر التعبير عه فَإنالمعذو ريازمه ف حال 
قيام ام العذر أن يوقع الفعل بعدزوال العذر لو أدركه والمشترى نازعه قبل المطالية لبة أن نؤدى 
الأن عند المطالبة ولايلزمهما الإبقاع والأداءف الحال .. فلوقلنا إنالوجوب هولزوم إيقاع 
الفعل أوأداء المال فى زمان بعد ماتقرر السب ووجوب الأداء أزومه فى زمان مخصوص 
لم يكن بعيدا اتبى وهو فرق حسن يتعين المصير إليه وإنكان عغالفا لكلامهم . . 

01 اعلم أن عتدالشافعية تثبت الشيبية لوسوب الأداء بأول الوقث موسعاق البدق لاف 
المالى فيثيت بالنصاب والرأسو الدين أ صل الو جوب وتأخر وجو الأداء إلى الول بدليل 
السقوط بالتعجيل فاولا سبق الوجوب لم يسقط واولا تأر وجوب الأداء لأثم بالموث 

قبله وعنك الحندية كذلك فى البدق أيضا بدليل وجوب القضاء على ستغرق الوقت نوها 
وهو فرع الوجوب» وقد اتفقوا على انتفاء وجوب الأداء عليه وكذا ضمة صوم المسافر 
عن الفرض فرع الوجوب عليه وعدم إثمه لومات بلا أداء فى سفره : قال فى التحرير : 
وقديشكل امعان لأنالفعل ل بلاطلب كيف يسقط الواجب وهوبالطلب والسقوط يتقدمه . 
الواجب وقصد الامتثال بالعلم به ) وقد يقال يتضيق عنداأ شروع وتنقر رالسيبية الجزء الى . 
يايه فيازمة كون المسيب هوالمءعرف لاسبب ويازمه مالقدم ولوأريد معه فكذلك مع كوله / 
مذهبا مر ذولا أن التكليف مع الفعل إلىآمره (كوقت الصلاة) وظاهرق أن المحكوم عليه 
بالظر فية و الشرطية والسببية واحد . فاعترض بأن بين الظرفية والسيبية منافاة لآن لازم 
السببية التقدم ولاز م الظرفية المقارئة؛ والتئاق بين اللازمين يوجب التناى بين المازومين 
فانفصاوا عنه بجعل الشكرم عليه مختلفا بالادتبار » فالشر ط هو الهزء الأول من الوقت 
والظطرف مطاقالوقت حتى يقع أداء ىأى جرء من أجزاء الوقت 7 قعه على ماهو الصحيح 
منالمذهب : وأما السيب فكل الوقت إن أخترج الفرض غن وقته وإلا.فالبعض. إذ لوكان 


0 


هوالكل لزم تقدم المسبب على السبب أووجوب الأداء يعد وقته وكلاهما باطل بالغسرورة 
3 ذلك ا ابعض لاوز أن يكون أول!! الوقت على التعبين و إلا لمأ وجبت على من صار أهلا 
للصاذة 1 خرالوقت بقدرفاسعها وأ اللازم باطل بالإخاع ولا أعدرالوقت غلى التعيين وإله 
نا صيخ الأداء فى أول الوقث لامتناع التقدم عل السبب وإذالم يتين الأول ولا الآير ١‏ ' 
فهو الجزء الذي ى يقصل به الأأداء ويايه يه الشبروع فيه كنا سيأ هكذا قرر اق التاويح كلام 
أتمننا واختار ف التسرير أن السيب الجزء الأول عيثا لأسبق والصلاحية بلا مائع » وقول ' 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915دا 


أ 


الحنففية كو ق4 الأول ب جب كوزن الأاداء يعزك 5 قضاء ماوع 6 3 إعايازم لوم يكن امب ب لاوحوب 
الموسع ممعى أنه ارهظ ة على تعلق وحوق با لفعل يرا ىأجزاء زمان مقدر ريقع أداء ىكل 
منها كالتسخيير ف المفعول من تحص ال الكفارة مُجميعة وق تالأداء والسيب اجلزر عالسا بق ؛ وقول 
المنفية تتقرر السيبية على مايل اشر وع باز مه كون المسبب هوالمعرف للسيب» وأوأريد 
معةه فكذلك مع كونه مذهبامر ذولاه و أن القكاء أيقب» م الفعل انتبسى 0 وهدا هوالتدقيق وت 5 
كان الها الكلامهم ورد عليه ماقدمناةعن القاويح من أزوم عدم وجوما علىمنصار 
أعلا ىآخعر هلوقلنا بأنالسبب هو ابر «الأول» لأن الحقق ف التحر ير أت رجه بقوله للصبللاحية 
بلامائع فإ عدم الأهلية ف أوله مانع من الول بكونه سبيا ق سوقه فإنالمانع كما يكونلاحم 
يكون لسبب ككاصرح ؛ 4 ق العضدك : وسيأق قر نيامايمكن ن اجواب دغ نكالام اق (وهو) 
أى الوجوب (إما أن تساف إلى اللرء الأرل) يعى إذاتصل الأدا ويه أعدم امز احم فتعين 
(أو إل مايلى ١‏ يتك ء الشروع ( أى 3 لى اجلتزء الذئ لأيايه أتلاء الشر وع بالرقع قاعل إلى 
والفعول ممذوك أعى لق 9 م يتصل الأداء باملوزعء الأول تنتقل السببية إلى از ء الذى بقع 
بعده الشروع متصلا به أن الأصل ق السيب هوالاتصال بالمسيب» فلاحاجة إلى العدول 
عن القريب القائم إفى البعيد المنقضى إن قيل مسب هنا نفس الوجوب لا الأداء وى 
يعتير الاتصال به : قلت نعم إلا أن الوجوب مفض إلى الو جود أعنى الأداء فيصير دو أيقما 
مسبيا بواسطة فيعتير الاتصال به فلذا قلنا بانتقال السيبية . فإن فيل لم لا يجوز أن يكون 
السبب حينئذهوحيع الأجز عمن الأو ل إلى الاتصال . قانا لأن فيه تخظيامن القليلا إلىالكثير 
بادا بل : فإ قيل إن اتصلى الأأداء بأحوزرء الأول هك ثقررت علية السييية من من غير انتقال 
وإلا فلذ سيبية له حتى تنتقل عنه وأا ماكان فاة انتقال : قلنا لا نسم الثقاء السيبية عن 
لوز الأول عل تقدر عدم اتصال الأدا أع به و ما المنتنى عنه تقرر السبية وهذا لا يناق .2 
الانيمال 6 0 


واسواص ل أن كليجز سبب على طر يق التر تيب والانتةًا قَالء لكن قر رااسيبية موقرف 
على اتصا آل الأدا ع وفذا ند يندقم مايقال لوتوقط السببية على الأأدا أء وهو «وقوف هلىالوجوب 
الموقوف على السبب يلزم الدور وكذا مايقال يازم أنلايتحقق لوجوب مالم يشرع لعدم 
محقق ميببه وفساده بين كذا #التاويس وقتسصل به الحواب عنا ادر بر من ازوم كون 
المسيب هوالمعراف للسبب فإن كلسزء سبب من غير توف على لأداء وإنما المتوقف نقرر 
السيية واللاصل أن مشافضنا مام يعيلوا الذزء الأول للسيبية لأمور: أحدها عدم شوله . 
لين ار أهلا بعدة . ثانيها أن الأعل اتصمال الأداء بالسبي فقالى | بالانتقال : ثالثها أن أد داء 
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العصر وقت الاخزرار جاائز إجماعاء ولو كان السب هواجورء الأول ١‏ يكن كذلك» بيان 
الملازمة باتفافهم أن ماوجب كاملا لايتأدىناقصاكذا فالتقر ير وبه اندفع ما التحرير » 
وظاهر ماف التاويح أن الانتقال للسببية لا للشرطية فإنه عين ا الأول + 
وق التقرير 5 أعلم أن البحث المل كور قالزء والكل بأعتبار الأسببية أت فنهةا باعتبار 
الشرطيةء وذلك لأن الوقت شرط لاؤداء 1ا 1 لانجوز أن يكو نكل الوقت شرطا 
وإلا لكان الأداء الوق تقدعا للمشرو طعلى اشر ط وذلك ياطل فلابد أن تع لالشرط 
أمئه 'واجلازء الأول متحي لعدم اكز زاحم ثم نإل الناى وااثالث 0 حرا إىاجمزء 
رس .قالسبب غير أنه لاينتقل بم ناجرم الأخيز إلى الكل أنه مر طالأداء غاوقدفات 
فلم تبق بذاجة إلى اعتياره التهنى افيه نظو لأنهم ا قالوا بانتقال السيمية عن الأول أن 
الأضل اتصال الأداء 0 أشبي وئيس الأصل اتصالالمشر وط بشرعلة فالظاهر عدم الأنيقال 
(أو إلى الخزء الناقص عند ضيق الوقت ) يعنى إذا أدى فى الرء الأضير قا اتصل:الأذاء 
نه هو اأسيب فاو ال إما أن نضا افت إل 8 | اتتصل الكداء 54 اشمل الشاذثة ولكان أخهسر 
وأحسن » ومن هئ عَم أنه لامع أقوله ادر 3 انان [ذألم يس كلوقت يكون آخرة ناقهب) 
واار إد بالأخير عنكءء زفر م يتمكن من الأداء فيه و عنك: 3 هارتمكن فيه من عرفيك التعدر : ع 
فقطء وأحعوا أ أن نيا ل التأخير إلى أنلايسع إلا يع الصيلاة حي ل وأخخر عمة يأ 3 ظاهر 
كلاميم أن اليزء الأأخير هوالسبب إذاتصل الأداء به كقاصر ح به المندى والأكل وهو 
مشكل لذن السبيب لايقارن السب إ عا يتقدمه متصاة يه ف لمحقيق ماق التنقي دن أنه ازع 
النىاتصل ي4 الأداء كا أخوتر تأن 3 وق التقربر ولعل الصوابت أن أأراد وآخر الوقت طو 
المزء الأخير بناء على ما تقدم من تؤعم الامتداد فى الوقت ع فعندة يعتبر أمران سال 
الممكلفت باعتيار حل وث العوارضى :وزوافها 3 وصقة ولاك الوقت م سويت اليذة 
والفساه انعهسى ٌ ْ 
وق التنقيح فارء اللئ اتصل به الأداء سيب فهفما الرء إن كان كاملة 57 الأداء 
كاماة 6 فإن اعتر ض عليه الفشاد بطلوع الشمس تفسدء وإن كان فاقصا لوقت الاجرار 
يحب كذلك » فإن اغثر من المشاد ا بالغر وس نفك لتحدق الملازمة ب ألوا قا وااؤدئ 
اننهى » وبهذا صل الجواب مما أورد أن الحديث سوى بين العصر والفجر فكيف فرقم. 
وتوضيحه أنه معازض محدزث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة ؛ فوجب تقرير 
الأصول عا قلنا وخمل لحن أدرك ركعة هَنْ العضير 4 عن الشضماء أ الاسم ) ووز تم 
يعض الحديث لاشهاله على كين أقاده السيراى وأورد 3 يعتير الطاوج بالغر واب 


0 
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كا قال الشافعى : وأجيب بأن اعتبار ما تتحصل به الكر اهة ولا تنتنى ما تلتنى بيه الكراهة 
ولاشاك فى بطلانه وبيانه أن الطاوع إنما هو بظهرر حاجب الشمس .وبه تتحقق الكر اهة 
ولاءتةبى فكان مفسدا والفرق بآخره وبه تلتق الكراهة فلايكون مفسداكذا ف التقربر: 
وأوره علىما وجب كاملا لابتأدى بالناقصالصلاة مع ترك واجب من واجباتها . وأجيب 
بأنه لا تقصان.ق المأمور به من القيام إلى آنتدرهء لاف النقضان فى الوقت فإنه راجع إلى 
المأمور به فإنه أمر بها فى الوقت الكامل لأن مطلقه ينصرف إل الكامل . وأورد يلزم أنه 
يفسدالعصر إذا شرع فيه فى الجرء الصحيج ادها رق أن عريه العدين ‏ واعرت يأن 
الشرع جءل الو قت متسنعا وجعلله شغل كلالوقت فالفسادالذى يعثر ضحالة اليقاء جعل 
عذرا لآ نالاحثر ازعنه مع الأقبال على الصلاة متعذر ) لكنقال ف التنقيح هذا يشكل بالفجرة 
وأجاب عته فى الفاويح بأن العصر يرج إلى ماهو وقت اصلاة فى الجملة يلاف الفجر أو 
بأن ف الطلوع دخولا فى الكراهة وف الغروب خرو جا عنها . وأورد إذا انتهى إلىالجزء 
الفاسد كان الواجبانتقال السوبية إلىالكل لثلا يمع افاسد سيا للعبادة . وأجيب بأنالمراد 
به الناقص ولقصان السيب يؤثر ف نقصان الحم واوالتقل الىاالكال جازت فيه وازم تقدم 
المسيب على السبب و إن لم يز لعدم تفويتالصلاة عن الو قتهم القدرةعل الأداء فيه كلها 
باطلان كذا فى التقرير ( أو إل الجملة ) يعنى يكو نالوجوب مضافا إلى جيع الوقت فكل 
. الوقت سيب فق حق القضاء لأنالعدول عنااكل ف الأداء كاناضرورة الظرفية وقدانتقت ' 
هنا فونجب القضياء بصفة الكال: وأورد فد وجب القضاء بغير ماوجببهالأداء م وأجيب 
أن المراد به الأمر لا الوقت . وأورد فقد لزمكون القضاء أكل من الأداء والأمل أ كثر 
و ابا . وأجيب ليس الكال والنقصان بكثرة الوقت وقلته وإنما هو بعدم اتضافه بالككراهة 
والاتصاث اها أفاده السير امى وهوأولى مما أجاب به الأأكل من أله أوأضيف إلى الكل 
فهو ثم فكان أقل ثوابا لأنه لايتمسى ف المعذور لأنه غيرآثم ( فلهذا لايتأدى عصرأمسه 
ف الوقت النافص لاف عصربومه) تفريع عل ماقدمه فالأول مفرع على [ضافته إلى اطدماة 
ولانقضص فيا فد وجب كاماة فلار ذى ف الناقص ٠‏ والثاق مفرع على إضافةه إلى ما اتصملن 
الأداء به وهوتاقضص. لتأدىنه 06 أو رد كلالوقت تاقص يتقصان بعضه فلافرق بين عضر 
يومة وعصر أمسه . وأجيب بأنالوقتلا نقصان فذاته إنما التقضان باعتبارالتشبه بالكفار. 
فيه فإذا قضى اليا عنه كان كاملا وأوره من بلغ أوأسل ف الناقص لايصح منه فناقصى | 
غيره مع تعذر الإضافة فى حقه إل الكل . وأجيب بأنهلاروايةفيها فتلئزم الصعحة والصحيح ' 
عدمها لأن النقص لازم الأذاء فى ذلك الوزء ؤلا نقص ف اطجيزء فيستمل النقض لوجوبه , 
الأداء فيه فاذا لم يؤد ولالقص و جب الكامل كا ف البحربر : وأورم عليه ماإذاكان مقا 
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أول الوقت 9 سافر ىأر ه'وفاتته الصلاة عليه صلاة المسافر عع أن الوجوف مضافت 
إل الكل + وأجيب بأنالنقصان هنال يغبت من قبل السبب بل من قبل حال المضلى. فلايتقاوت 
بالإضافة إلى الجزء والكل كذا فالتقرير (ومن حككه) أى ما كانالوقت فيه ظرفا للمؤدى 
(اشتراط نية التعيين) لكو نالوقت. يسع غير الواجب فإنالممروع لماتعدد لم بص رع ل كور 
بالانمم المطاق إلا عذد تعيين الوضف فينجب تعبينه . وأورد أن فرغى الوقت هو الأصلى 
وغبره مختمل وانخداح إلى التعيين إنها هوا تمل كاغاز من الحقيقة . وأجيب بأن ماذكر نا 
هوا الراجخ لأنه دال على وجوب اشتراط النية لوص ضالعبادة ووصفها عبادة كأصلهاكذا 

فى التقرير ولم يذكر من حك هذا النوع اشتر اط النية لله كما | ذكره فخر الإسلام لأنه حك 
كل غياذة والمقصو د بيان اللؤتهمن بذ اتوم ولأآن النعيين ين عن نية أضلها وأو حدذف 
نية واكتى تقولة اشتراط | لتعيين لكان أ أولى : ْ 

قال.ى كر ؛ والفرض شرط تعيينه إلا أن يكوف مقصوده التأبيه على أن التعيين 
بالقاب لا باللسان ونية نه الظهر اشر ن باليوم تعيين وإنخرج لوقت وكذا المقرونبالوقت 
إن 1 حرج فإن هرج ونسيه الاجر يدق الصحييح وفر ىلوقت كظهر الوقت إلا فى اجمعة 
إلا من معتقد أنها فرض الوقت» وإن نوى الظهر لاغير قيل لامحرئه لاحئال فائتة عايه 
وففتاوى العتافى الأصح أنه يجزئه ؛ وعلم مما ذكر أن من فائته الظهر قنوى الظهر والعصر 
ق وقث الخضصر ا ون شارعا فى واحدة متهما كذا قا التقرير؛ وبه ظهر ضعف ماذكره 
الهندى »وال كل من أن ذكر فرض الوقت شر شرط عل الأصح لأن فرض الظهر قد يكون 
أداء وقد يكون قضاء فلا يتعين الأداء إلا بالنية انتهبى » لآن كون الفائثة عليه تمل ولا 
اعتبار به (ولا يسقط) أى اشتر اط التهيين (بضين الو قت) محيث لايسع إلا ذلك الواجب 
لأن ماثيت حك أصليا بئاء على سعة الوقت لايسقظط بالعو ارض وتقصير العياد » و د رد 
عليه أن الأصل التفاء | الح بانتفاء العلة وهى التوضعة. وقد زالت . وأجيب بمنع زواه 
فإنه لوقضي فرضا عند فبيق الوقت أو صلى نفلا جاز كذا ف التقرير ؛ ومراده باطو 1 
الصحة لا الول فقك ضوح ف البدايع بالصحة والمر 000 ولا يتعين ) السيب 3( بالتعيين 4 
أي بتعيين العيد نا بأن يقول عينث ذلاك اجوزه ه من الأو قت لاسيبية » إذ ليسي له.و 4 
الث مرائع فاو عين 3 ثم أدى قيله أو بعده جاز ( إلا يا الأداء ) أي إلا ضمن فعلة لأن له أن 
ترتقق. بها مو حقه ثم زتعين يه المشروع كا (كاحانث ) فى العين فإله مخير فى السكفارة 
بين إطعام عشرة ممنا كين أوكسوتهم أوالقحرير» ولوعين شيئا من ذلك بالقول ل بتعين 

حي له أن يكفر بغهره وإنها بتعين ضرورة فعلهء وقد أشار بقولهكاححانث إلى أنالمكلف 
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غير ف الإبقاع فىأى جزء م نأجزاء الوقت وإلى أنالواجب ف الكفارة واحد يتعين يفعله 
وأو يكون) الوقت (معيارا) مساويا ؤله ) أىلاواجب لأنه قدريه بزداد بازدياده وينتقص 
بانتقاصه (وسبيا لوجوبه كشهر رفضان) لقو له تعالى -فن شبيد - الور فليصمه- رمثله 
لاتعايل ولنسبةالصومإليه وتكرره به ولصدة الأداء فيه 00 عدم اتلشظاب» وظاهر 
كلامه أن الخهر معيار وسيب: والأو لايس عمسم ء لأ نالشبر !ا سم للأيام والايالي» والمعيارية 
إما هىلليوم فقط كا اختاره فى التقرير , وأما الثانى ففيه خبلاف ذاغختارعندالاً كثرين أن 
لز الأول من كل بوم سيب لصومه لأن صوع كل وم عيادة على خمدة فيتعاق كل سوسا 
ولأنالليل ينافيه فلا يضلس سيبا لوجو به وذهب السر خسى إلى أنالسبب مطلق شمودالشور 
على ماهو الظاهر من النص والإضافة » لأن الشهر اءم للمجدوع إلا أن السبب هو الجزء 
الأول منه لغلايلزم تقدم الشىء على سببه وهذا يحب على ميكانأهلا فى أول ليلة فنالشهر 
ثم جن” قبل الإصباح وأفاق بعدمضى الشبر حتى يلز مهالقضداء» فلهذا تجو زنية أداءالفرض 
فى الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجو ب كا إذا نوى قبل غر وب الشمس - 
وسيبية الليل لا تقتضى جواز الأداء فيه كن ن أسلم ف آخرالوا الوقت؛ وأيضا قوله عليه الصلاة 
والسلام و صوموا لرؤيته » يدل على ذلاك إذ ليس المراد حقيقة ة اأرؤية إحباعا بل مايثيبت 
مها وهوشهودالشهر ولاجهة للتعبير بألرؤية عن از عالأول من كل يرم وكلهن هذهااو 0 
وإن أمكن | دفمة إلا أنها أمار ات تفيد عجمو عها رجحان سبرية شبود الشورمطاقا كذا فق 
بطري ف أر من ذكر نكا انلااكاف مرة فى الفرو ع : والتحقيق ماذهب إليه 0 
3 لأنه علىةو ل غيره بلزم مقارثة المسيب لسبيه لأن الدزاء الأول من كل يو م سبب اوجو ب 
الصوم مع وجويه ق الجزهالأولأيضا « وقد جمع بين القولين ف الحدابة فال قفتح القدر 
لأنه لامنافاة فُشبودجزء مئه سيب لكله ثم كل يوم مجحب لصو مه غاية الأمرأنه تك ر رسيس 
وجو صوع الوم باعتبار خصو صه ودخولهق ضمن غيره انتهسى م دل 5 ركونالمعيار 
طا لأدائه لأنه يعرف من كونه سيباء ولم ثعر فك المعيارية من السيبية دواز الظرفية» ولم 
0 السيبية من المعيارية كا ف المنذور المفين عولا يازم ذكرة فق الصلة لأنالم ندع 
وجوت الترك كذا ف التقرير ( فيصير غيره فيا ) تفن د يغ على كو نه معيارا: :أى فلايصير 
غيره مشر ؤعاءلأنالشرع أوجب شغل العيارية 00 المعيار واحدا بقوله تعالى - ُن 
شبك مد م الشمر ف فليتصيمية - ووجورب شغل المعيار الواحد ينى غهره ؛ فالشرع الى غيره » 
ولقوله 0 الله عاية .وسح « إذا انساخ شعيان فلا دوم إلا رمفضاك ) ( ولا تشترط. :لية 
النعيين ( لأن الفر ضى متعين فيه فيصاب بأصل النية كالتوحهد فقالدار يصاب ٠‏ بامم سويسه 
قيد بالتعيين لأنه لابد من أصل النية خلافا لزفر لأنه الما صار الوقت متعينا له فكل إمساك 
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يلع فيه يكون ا على الفاعل فيقع عن الفرض ونم ين وكهبة كل / صاب من ل 
نغير الذية . قلنا عل ايكون خترا والشرع عين الإمساك الذى هو قربة هذا ولا قرية بدون 
القصد (فيضاب طاو قالامم) أى نضح صو مة مظاقالئية كاقدمنا زو م اتدمطاً قاأوضت) 
بأن زوى نقلذ "أو واجبا آتدر لأنه وى الأصل وزيادة جهة وقد لغت الججهة و ى الأصل 
وشوكاف : وغخالف الجمهور فهما . قال ف الغخر بر( )١‏ وشو الحق لأآن فى اشرعية غلره 
مما رو ونيا ضوئه لولواه دثق ححة ماثواة م نالغير لاوجب 'وجودنية أيرصح وهو يتاذئ 
م أرذه بل ١‏ و ثبت كان جبرا. وقو لم الأخص > ازية واب بالأعم كإنسان إ إيما يكو إذا 
أرأة الأخه ن بالأعى : 0 | ظ | 
ونقؤل لوأراد نية صوم الفرض صصح لأنه أراده وارتفع انلحلاف. وأما كو ثالتعيين 
و يوجب الإصابة بلانية كرواية عن زر فعجب انتهى. وقد أجاب عن 'أزوم اجغبر 
فق التاريح بأنا لا نسح بأن وصف العبادة يكون بقصدالعيد بل هو ]لزام من الله تعالى فإن 
الفرض اسم لما ألزمنا الله تعالى إياه وثبت ذلك بطريق قطعى لاف أ صل العياذة فإنه اهم 
لا محصل على سبيل الإخخللاص فإذا وجد الإمساك المقرون بالنية كان عيادة » 3 اتصافه 
بصفة الفرضية لايكوز نْ يفعل العيد بل بوجودالإلزام من الله تعالى فنية النفل أو واج بآخر 
ل تسقط | الفريضة الثابتة فى نفس الأأمر إذ لا أثر! ظنه أن اللازم ليس بلازم انتهبى وهو 
ق غاية البعد أنه 1 58 ال الام فى توقف إلر زام الله تعالى العيد علي اخثيار ملأت لا تزاع : 
فكون”الؤ! زاغ جيريا » وإما الكلام فى توقف إسقاط ارم على اختياره ولاشك 
ٍ ف توقفه على اشتياره ليكون قداتى به علىقصدالامئثال وإلا ! زم اسليير على إسقاط مالزمه 
شرعاءو قيد بانقطأ لما فى التقرير معزيا إلى بعضى مشائخناء وصورة نية النفل منالصحيح 
المقم / أن شرع ا م يظهر أنه من رمْضان افظنه فعؤو أما لو وجدت ف غيره فإنه ثئ 
عليه الكفر ران 00 لكوته كالنك ر للغرضية (إلاق المسافر يتوى واجيا آخر ع 7 
حزيفة ) فإنه بيقع اعم نوق لأنه شغل عن ااوقت بالأهم لتحتمه فى الال وتيره قى صوم 
7 رمضان إلى إدر الكالعدة وعندهما لا فرق بين المسسافرو لقم والصحيج والسقيم لأنالر خصة 
كيل يلزم لمعذور 7 شقة فإذا اعماها للتسحق بغير العدوق مه الأريفمي ) إنوعا واجيا 


3 قؤله قال فى العحوير:الخ عبارة لسخريز ممة: م شرح التيسير ( وهو اعلوق لأن أ 
راغي" غيراه 6 أى غير صوم رفضان ) ا وجب اق يه 4 أى الغير ذا توآه دنق 
صوة ماثواة من عالغير لأروجتى اوجود نية مايصح أن يذوق يعنى فرضن رمضان ١‏ وهو) 

أأعةواغال أن لاوا يناد ) تإيقول زم أرده ) الغ : ش 


كام /01ة 2ع ك3 2010 آل أممج2 أللاع موص 


عا 


أأخرفإنه يقع عن رمضان وبلغواأوصت»ومااختاره المصنمن افر قبينالريشى والمسافر 
عندالإمام هو مانقله فخر الإسلام وس الأهة بناء على أن رخصعه متعلقة محقيقة العجز 
فإذا صا ظهر فوات شرط اأرخصة فصاركالص حيح و فالمسافر تعلقت بدايلالفجز وهو , 
السفر وهوثابت وأكثر المشاع ومنبم صاحب الطهدابة على النسوية بينهما عنده لما ذكرنامن 
أله شغل الو قت بالأهم و المرخص هو المرضن الذى يزداد بالصوم لا المرض الذى لايقدربه 
على الضوم فلا نسم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة وتو فيق صاحب الكشقف بين 
القولين دل الهار ق على مر بض لانضره الصوع فتتعلق الرشقضة بحقيقة العتجز وحمل المسوى 
على هر يض يضره الصوم فتتعلق بازديادة انس بتوفيق» لآ لحريو الذى لابشراة الصوم . 
ارج عن الث أنه تيح ق حت الصوم كا أفاد قوق لتر 2 3 النسورة نينا كا 
ثقله فى النقرير عن عدة كتب معتيرة ( وق النفل عنه زوايئان ) أق فيا إذا غوى السافر 
النفل فد أى حنيفة روانئان قرواية بقع عل رمت ان لأن رخعدة الفوك سلبقه تخفيفا .وهو 
فالواجبالمغاير ا ف التفل وقفرواية يع عن النفل لأنانتفاء غيره حم التعبين. و لاتعيين 
فق حق ه كشعيان والأصح الأول لأنه لايلزم عن لى التعيين عليه :ني تعيين الوقث وتهامه ' 
ف التحرير ؛ وقيد بالواجب و النفل لأن المسافر إن أطلق فالأصح أنه بقع عن رمضان على 
جميع الروايات إذالم يعرض عن العزيمة ( أو يكون ) الوقت فيه ( معرارا لا سرياكقضهاء, 
رمضدان ) والكفارات. بيان للنوع الثالث . أماكونه معيارا فظاهر وأماكونه ليس سيب 
فلأن السبب شهود الشهر كالأداء : .وسبب صوم الكفازة أسبابها من انث والقتل . وأما 
صوم التذرفهو من هذا القسم معينا كان أومطاتا لأن سيبهاانذر لاالوقت و لذا جازالتعجيل . 
:فى" المعين قبل وقته لكنه فى المعين مشنابه للقسم الثالى من وجه باعتبار صنه مع إطلاق النية 
.وبنية النفل لاف نية واجب آخر فإنه يه قَع عمانوى لأن تعيين الوقت له هن العيد فأثر فيا 
.اله لآ فها عليه (ويشتر طَ فيه نية التعيين) 90 بالمطاق ولابنية مباينة : لأذالوة قت لبس 
يمتعين له ولوقال ويشتر ط فيه نية التبييت لكان أو لى رولا محتمل الغو ات) لأفو ته العمر 
( لاف الأولين ) وهو مأ كان الوقت فيه ظر فا وماكان معيارا وسببا فإِن الأداء فيهما 
.يفوت بفوات الوقت ( أو يكون ) الوقت فيه (مشكاتم بيان للنوع الرايع » والمراد بكونه 
مشكلا كونه ذا شببين أشار ]ليه بقوله ( يشبه امعيان ) لأنه لأبصج ق عام واحيد إلا حج 
واحد ويشيه (الارف) لأنأفعاله الانستغرق أو قاته (كاطج ) أى كو قث المج أ شكال 
فيه (ويتعين أشبر اليج من العام الأول عند أى بوساك ملافا من) بيان لإؤشيكا ال بوجه 
| التمر دن 1 أبايوسف لما قال بالتعيين جعله كالمعيار » ومحدد لما قال يعدمة جعله كالظرف . 


( لقح الغفار ... أول ) 


كام /إ0ع 2ع ك3 2010 آلض. أمم جح أللاعع وص 


ا 


وم زم كل عا قال و الإشكال: وقيل إن هذه مينية على أن الأمر اماق للقور هنك 
أى #وسبف وللثر أختى عند مدو كل منيما ضعيف . والمعتمد أن ادلاف فى هذه المسألة 
ابتدائى فأبو يوسفب يل بالاصتياط لأن اوت فى سنة غير نادر في أثم وإلا فوحبه مطاق 
:ولذا. اتفما على أنه لوفعل بعده وقع أداء ومحمد تي بالتوسع لظاهر الخال فى بقاءالإشارة . 
3١‏ بتأدقي عطاق النية لز بلية النقل ) متفرع على أنه ذو شين فاشبة المعوار يتأدذي عطاق 
النية ولشيه الظرف لايصج. بنية النفل عملا مهما لكر ن غلاوا صبزه ص الإطلاق بظاهر الال . 
وتعتبهم فالتحرير بأنه لاق عدم ورود الدليل وهو ظاهر الخال عل الدعوى وهوتاديه” 
ينية مطلقة وإعايستلزم ب الخارج عليه يأثة اا فرض لأسقوطه عنه عندالله إذا تعين 
:مطاق اليج قّ الواقغ . 

ثم اعلم أن أعينا دوا رمضان بلية التفل ومنعه الشافعى لثلا يازم الخير قي العبادات 

وم يصحهو| حنجة الإسلدم بنية النفل فيها لثاذ يازم الجير فا » وصيدها الشافعى فورد 
الاغتراض على كل فأجيب للشافعى بأن الصفة ى :احج قد تتفصل عر ن الأأصل فإنه إذا 
فسد بتى أصل الإحرام لاف الوم » وزد بأن الباق الإحرام الذى هو شرط لا أصل 
اليج ولئن كان ركنا فالباى بعض الأركان لاكلها . وجيب لأهننا بأن لوقت قرمضان ' 
ليس بقايل لغير المشروع » وف المج قابل ( وال سكفار مخاطبون بالأمر بالإعان ) إحهماعا 
لعدوم دعوته صلىالله عايه دعل ؛بيان اسألة مبيئة ة ءلىقاعدة أصو لية ذ كرها ابناعاجب 
هى : أن سرصول الشرط الشرعى ليس شرطا لاه يكيف شلافا: اللحتقية وو الممألة غفر وضة 
فق بغض دزئيات رار اع وهو تكليف الكفار بالفروع مع اثثفاء شرطها وهوالإعان 
حي وعلب : الفروع 5اء يعذب بالإاعان انأولاوهم يفعاون ذلكتقر يباللفهم وتسميلا للمناظرة 
كذاقي العضد : وتعقبه المحقق ف ال: تحر بر بأن هذه المسأاة تمام محل المزاع لاأنها جز منبا 
واللخلاف فيها غير مبتى على ذللك لأنه لو ابتتى عليه لاستلزم عدم جوازالتكليف بالصلاة 
حال الحداث ولم يقل به أحد ولاعسن القوك به لعاقل» وإنما اتلدلاف ابتداى وهوجواز. 
التكايف 5 شرط ف فته الإعان حال عدمه الى وقد أنهذه من تحاشية العشد للموى 
شوك فإنه قال وااذى يلوح من أصول الحنفية أن 'زاعهم ليس إلا ف تكليف الكفار بالفروع ٠‏ 
ون مثل وجو بالصلاة على اهدث انتبى وفها المراد بالشرط الشرعى شرظ صعة الفعل 
كالإيمان للطاعات والطهارة لاصلاة لا قرط الوجوت أو وجوب الأداء للاثفاق علي أن 
حصو لالأو ل شر طق التكليف بوجوبه أووجو بأدائه والثالوشر ط فالتكايف بوجوب 
أفائله دون وجوبه وهذا ق الأوامر ظاهر دوث ا أنوا هى إذذلا معنى لون اينات شرطا 


كام .إلا 3/6630 د30 اا تممه ألااعم وص 


كلاق 


.شرعا لترك الزنا أولصحتهانتهبى (وبالمشرو ع منالعةوبات) كالحدود والقصاصض غندتؤرر 
أسياما الما لارجر م أليق 5 و ست[ راج سنالك ره وإدال ااتعز ردقا للعيك نحت 
العقوبات (وبالمعاءللات) لأن المطاوب بها أمر دنيوى وهم أليق بالدنيا لأمهم ؟ ثروها غلى 
العقى (وبالشرائع فى حق ااؤاخذة. ف الآخمرة بلاخللاف) أى المشروعات كالصلاة والصوم 
المر أذ ما بها الأحكام وعبرعم اق العضديا لفروغ 5ا اأسلف: ئاه فقاك الأولمسعد :أى يقع التعذيب 
بترك الواحيات و اولك نب المبهيا تت (وأما 5 وجوت الأداء ق أحكام الدفيا فكذلاك عئك 
البعضص والصحيح أ 3 الاخاطبون بأداء م تمل اأسقوط.م نالع باداثع كا لعنلاة وام صوم 
فلايخاقروت على تركها > والخا صل أن مشاعنا افترقوا ثلاث فرق » فشاح تعر قنك قالوا: 
لاوز التكايف تاشر ط قَّ تيه الإمان سال قدمه لا ( لسكوله شبرطا بل لخصوصيته فيه 
وم ى أنه أعظم الغيادات» فلاعمل شرطا تابعاف التكليف فالايعاقيون ع: دهم على ترك اعتقاد 
الفرو ع واثفق من ع كاه م عل تكليفهم 2 اراي | احتافوا ف أن || تكليف ف دق الأداة 
كال التكليف ف الاعنة ادأو الاعتقادفقط فقالالء راقيوكبالأول كااها افعية في 5 اقرونءلىتركهما 
: وقال البيذا ريوث 1 ثالى فيعاقبون علىتر لك الاعيقا دلا الأداء ولي محفو فا 6 ن ألى حنيفة 
1 وأصنابه كاذ كره اأمرضبيى. وإما اسكنبطها ليع بعذار يو ل م ن قول تكمك قم ن نذر صوم شور 
0 فارتد م باز مه فعلم أن 1١‏ الكفر مبطل وجو بأد ذاءا] عياذات» 0 وقدصرح السر خسوى بأنهاستنياط . 
ييح وأقرة ف التتقييح لاف الاستدلال” بسقوط الصلاة أيام الردة فإنه ليس بصحيخ كا 
ذكره المير مق كوا زسقوطه بالإسلام > الإسللام بعدالكفر(١)‏ الأصبى فإئة مسقظ ) وأو 
1 قبل الث ذة تبط القرب والتزام ١‏ لغربة ةق اللمة قرية ة فتبظطل م زم ذلاث الس شياط لفك وظاهر 
قوله تعالى. الذين لايوتون الركاة وقوله ‏ ل نلك من المصلين ‏ يشبدلاعر اقيين ».وخلافه 
1 تأويل وترثيب الدعوة ق حديث معاذ لا وجب توقف التكايف كنذا ف التحرير © ويه 
ظهر أن قو لالمصنف كغيره اطبون فحت المواخذة يلا نلاف ليس بصحيح لأن مشا 
عرقي قد خعالفوا 0 أن يداد باشعلاف بين العر اقين والبخاريين وف تلو ولاغعلاف 


4 قوله نعك الكثر 6 لقوله 77 1 يلتهوا يغقر م ماقلسلك د والنقوط بإنقاط 
ن له الوق لايكون وَل يل 1١‏ أتفاء أصل الوجوب شمر بخ التعدز 000 
5 قوله 0 يازم ذلاك الاستتباط : قال سراج الدين المندى : وقد ظفر مه عسائل” عن 
أابنا دقن علي أن مذهيهم ذلك : مها كافر دغل 000 3 أسم وأحرم يه نان فيه 8 انه 
لاحب عليه أن يدخلها غر 5 ولو كان له عيد ممم لأيار مه صدقة القطر عنة لأنها ليسنك 
واسية علية :واو ماك م أسم وسزءث فيه للا عب علية الكفارة الخ م التدر زر 


/ 


كام ممع لمع ك2 دأ0و اا تمصو الااعم روم 


ف عم جوأ ل آز الأداء حال الكفر ولا ف عدم وحدوبا القضاء عاك الإسلام اتهى 0 أعلم 
أن المسألة حيث 0 5 ن منقولة عن أععابب المذهب وإئما هى مستتبطة من مشهك 
قال فال راجح ما عليه ال كثر من العلماء 1 التكليف يا فقته لظاغر العبوامن 3 يكن هلا 
فق المععما . 
١‏ وائنه 4 هن بالقااص (الهى) لأنه لفظ وضع لعنى معلوم عل لى الانفرا دوقدك 3 
1 الأمر أنه 3 ره أن كت الإيما نك ولابضره مول الفقهاء غلا سي راجح ٠‏ > نالأمر حي قال 
ف البز ازية وحنل مد سثرة تلك الامكتفاء قاو 0 تبر لذن الهمى' 3 أجدم علىا الأامر 
عدي أممدو عب النهئ الأازمان و يقتضص الأمر الي> رار انتوسى أن ذلاك لأجل الاسوياط 
عنل التعار من ورهو) فى اللغة المنع ومنه النهية للعقل لذن ذهنى عن القبييح وف ضياء الخاوم 
2 26 نولاف الأأمر ميت 0-3 ن الي" ونهوت 0 بالواو 4 وضيك التعداة قول القاثل الغيرهة 
00 وعند علماء الككلام بناء على أله ال النفسى طلب كف ع ن فعل على جهة الاستغلاء 
حا فالئهى التفنبى عين التحر ثم وخرجت الك راهة النفسية بقيد حها و] وإزراد كف نفسلث 2 
على التعر يف إن كان لفظله فالكللام ف النفسى أو معنا التزمناه نهيا وكذا معي اطلب الكف . 
لوخده معبى اللفظين وهوالئهى» وإذا قيل مقتفى الم الشحر 6 فامراد اللفظى وهو يقتفى 
التتحريم ق قظعى الثبوت والكر أهة ف ظنيه ولا تعدة قَْ نفس الأمر وإنا هوم جهة كون 
القطع أوالظن فى طريقه كا ف التحر بر .وعد الأصوليين بناء على أنه الافغلى لأن نهم عله 
باعتبارو جوب الا نتهاء وقرلالقًا تل لمن دوله للا 16 ف المغنى لابناء على أن ؛ العاو شرط 
فيه مظلتا والأأكثر علي أن العلو لذ اعتيازيه فيه و1 نم ألم طالاستعلاء و نهم المصئئ» ولذا 
قال ( دول الا ل لغيوه على سيول الاستعاك لا تفعل ع( 7 فى |1 عور 52 أولى وهو لا تفعل 
00 د والمياحث التقدمة ق الأمرو واردة عنا فهو عند الجمهور اتتحر م عينا لقهم المنم 
لتم من اردة 05 ن القره 15 أن الأمر لأو حوب وف غيره عال وعالف الأمرام من جهة 
5 ك0 قتهى الفور والتك رار :أى الاستمرار علافت الأآمر (واثه يشتفضى صفة 5 القببح للم هس 
عنه ضر ورة حكة || نأهى) فإن الشارع الايؤى عن شى” إلا لقبعده وأش شار بلفظ الاقتضاء 
إل أن !١‏ الفييح لازم متقدم بكعى أن ريكون قديسما فنهنئ الله عئه لا أ أن الغهمى مو ديك رده كا 
عورأ الأشعرى كذا كلا تلويح » وقد يقال إذقوله مقتضى عدت يفيد فلايكون فيه الإشارة 
الملكورة 2 فإن قيل هلاقام بقتضى حسين الانتهاء . قلنا صفة 'وجودية فتقتضى خبالاموجودا 
0 والانمها 3 امتذاع عن إجادالفعل وهو ما ف البدايع (ومو) أى الموبى هيه ( ما أن يكون 
قبيد أ لعيئة م( ولايعنى 44 أن ذلا كالفول. قبي ع ددييث ذاه 55 عر أن سن الفعلوة فمهمة 
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عمقت 


إعايكون لجهات يقع علها وما المراد منه أن عين الفعل الذى أضريف إليه العهى قبيح و إن 1 
كان. ذلك لعنى زائد علىذاته ذكره القا آفى وه ولقسيم لانبى المطلق المتعاق: بأفعال المكلفين 
دوناعتقاده (وذلك توعان :وضعاوشرعا) منصوبانعل العييز ) أولغيره وذللك نوغاث: 
وصفا ) 0 لازما للمنهى عنه ميث لايقبل الانقكاك (فاورا) أى مضاسيا . 
ومقارثا فى الجملة ( كالكفر ) مكل لما قبح لعينه وضها لآن واضع اللغة و ضعه لفعل قبيح 
ف ذاه عتاك من غير توقف على ورودالشرع لأن قبس كف ران المنع .مر وز'ق العقول 15. 
أن شك ر المنعي واجب عقلا ومن هذا النوع الظم والعبث والكذب واللواط كا ذكره 
القاآ ى وهو صرح فى أن الاواط قبح عقاة كا هو قب بح شرعا وطبعا فلذا كان 3 مي - 
الزئا لعدم: قيمحه طببعا و َّ هذا التو ع عدم الشرعية ألا ور بيع اير ) مثاك افيح 
شرعا لأن العقل يجوّزه 5ا فى قصة يوسف وإهما 3 شرعا لعدم ال لأناضل المال وهو 
ليس يمال وحم هذا النو ع كالأول (وصوم يوم | لتحر) مثا ا قبح لغيره وصما لا للىائه 
لأنه يو م كسائر الأبام وإماقيسلمافيهمن الإعراضر.عن ضياذة الله تعالى والوقّفيه كالوصف 
اللازم أنه داخخل قى ق تعريفه وسيأق حكةه (والبيع وقت النداء) مثال لاقبح لغيره حاورا 
أن قيحه لتر كالسعى إلى اللدمعة لا! لذاته وسوقايل [الانفكاك إذ قديو جد الإخلكال عنها بدون , 
البيخع والويع بدو نالإخلال ذا لوتبايعا وهما عشيان رمن هذا النوع الوطء فى ايض قبيح 
للأذى 0 00 ق امن ا مغصوبة لشذل مللك الغم وحك هذا القوع الصحة أو 
٠‏ أأى به اللكاف على مثال الصاتم ير ك الصلاة فهر مطيع بالصوم و عاص بتركها 15 هو 
مطيع بالصلاة وعاص بشغل ملك الغير وواطئ ملك التكاح المبيح وغاص باستعمالهالأذى 
ولذاثيت به الل للمطاق ثاثا والإإحصان لاواطىئ؛ فيه وإن كان فعلذ حسيا (والنبى عن 
ش الأفعال الحسية ) وهىما لها وجود حسى فقط كالزنا وشرب الخدر 0 شاوجود 
شر عى مع له فإثله وحودا حسيا فإ 3الإجاب والقرول مودودانْ حشا 
ومع هذا الوجودالحس ىله وجود شرعى فإن الشر رع ع بأنالإجماب ولقبول ا 
سسا نرتبطآن أرتباطا حكيا فيحصل معنى شرعى يون ملك المشترى أثرا له فذلاكامعنى ٠‏ 
هوالبيع حت إذاوجد الإمحاب والقبول ى غير اخل لأيغتيره الشرع بيعا وإذا وججد مع 
اللخيار حك شرع بوجود البيع بلا ترتب الملك بسبب الوجود الشرعى كذا فى التوضيح 
واضير تأرق الالويح أنالفمل إن كان مو ضوع | فىالشروع 0 مطلوب فشر عي وإلا فحديئ 
واختارق التق ربر أنالصواب أنتفسر الأفعال الحسية عا لم يتصرف الشار ع فيه بتجو بز هأ 
فى غير غل العو ارض ( يقع على - الأول ) أى ينصرفك عتد الإطلاق إلى ماقيس لعيته 
ائفاقا: أي لذاته أو لزه فيعدم المشر وعية ولا تقبل. حور مله * الفسخ إلا بدليل يدل على أن 
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فلات 


القبح لغيره فيكون لغيره »ثم ذلك الغير إذكان وضفا قائما ينبى عنه فهو يمت لة القبيح 
لغينه و إن كان عاورا متف صل فلا كالوطء فى الحخيضش. ومثلو! للأول بالزنا وشر ب اجر 
والكذب وشرط ف التحربز أن لايكون لرسئة جهة معى فلايكون قينمدا كالكذ ب المتحين 
طريقا لعصمة نى أوجادهة 0 ارجح عليها غيرهاء وسيأق ف الليواب مما أورد علىهذا الأصل 
من إثبات أحكام الأفعال حسية عمنهى عنها كإثبات درمة المصاهرة لازنا والملك للغاصب 
والللك بزهوا 6 (وعن الأمور الشرعية عل إأذى اتصل بهوصفا) أي والنهى عن 
التصرة فات الشرعية بقع عند الإطلاق على الع لغبر ه وصفا وبواماظة القريئة مل ذلى 
القبيج لعينة .“وقالا! شافعى : بالمكاس وهرته أله هل 7 تثر ثلث عايه الأسكا ام أم لا. فالحاصل 
أنالها شارع وضع بعش ن ناكا مكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثوا واب والبيع للملاك» وقد 
نهى. عن ذلاك فى بعص المواضع فهل بق تلات المواضع ذلات الوضع الشرعى <تى يكون 
الصوم فى يوم العيد مناطا للثواب والبيع الفاسد سبرا للملك أو ارتفع ذلك الوضع فيها فن 
3 بارتفاع الود 8 جعل المبى قبيحا لعينه ومن لافلا اتذاق الوضع الشرعى والقيخالذاق ٠‏ 
م الفغل 0 فى النهنى عذه إن دل د أيل على أن قبحه لعيئه ف اطل وإ دك على أنه [ أغيره 7 
فذلك الغير إن كان مخاور افهو صخبح مكر وه وإذكان وضفا ففاسد عنلك ألى حنيفة باطال 
عند الشافع ى ونم يدل الدلي بل على أن قبحة أعيئة أو لغيره فياطل عند الشافعى حى لاثاز تب 
عليه ار عندأق حترفة يصح بأصله لابوضعه كذا فى الة و 2 


9 اعم على أن عبارة التنقيح ؛ وأما عن!! الشرعيات كا! صوم واابيع فعندالشافه ى خوكالاد 5 
وعندنا يقتضى القبح لغيره فيصح ويبشرع بأصله إلا بدليل وهى أو لى :نعبازة المثار لأنه 
قيد عا اتصل به وصفاء وليس كذلك بل هولغيره سواء كان ذلك الغير ْصفا أو جاورا 
فإِن اله عن الصلة 5 الأرض ا مغصوية من قبيل الى عن فعل شرع ع مع أنه عاور 
لاوضف؛ وقداعتذر هنه بعضهم بأنه إفاقيديه لكوثه كير وأشبر ؛ وقد حدورة ف التبحر ير 
بأن !١‏ اانهبى عن لامعل الشمرعى يكون لغيره فإن كان الغير وصفا لازها أفاد الغمى التعدر 3 


- إن كات قتطعيا والكراهة إن كان. ظنيا مسب الطريق لازوم المنبنى دإ كان عباورا مكن 


.الانفكاك كُ فالهى الكراهة” ولوكا ن قلغا يا كا أبيع وقث النداء ( لأن الشبعم يثيثت اتضاء ) 
للمغينى غنه لفلا يتحقن ) أي ا مكن أن يكبت الشبمع 2 على وجه ببطل. يه المقتفهى وهو ْ 
النهى ) يدى. أن الى يقتفى القبح و الى عنه يقتفى الإمكان أن 1: عب عن المستححول. 
عبث وإمكازه إما حسبالمعنى الشرعى أو اللغوى والثائى باطل لأن المعنى اللغوى لايوجب 
المفسدة التي دن لأجلها خنتى لو أوجب يكون الى عن المسيات ولا نزاع فيه فتعين 
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الأو ل وحيقد لايد من رعابة الأدرين ؛ وذلاك بأن حمل القبح عل البح للغير وهولايئاق 
اأصحة فيكو ن عافظة على ا لقتضى: بأ لفت زهو المبح ؛وعلق اللقتضئ ذا كسمن وهوااهى أن 
لايكو ن نبا عن ا استحيل لاف ما إذا سمل الشبج علىالقبح لعيئه وحم ببطلان المنبى عنه 
فإنه يازم إسقاط الى وسحفله لغوا عيثا؛ وتعقهوم قّ التاويح بأمورر :الآ ول أنه إن أريك 
أ لصدة إمكاناامنى الذى سه ف الشرع .بالصوم والصلذة والبيع ومحوذلك فلاتزاع فيه 
وإتما التزاع قالصححة عع استحفاق الذؤانت وسقو طالقهاء وموافقة أمر الشاررع :وترنين” 
الأثان عليه كالللك ولا دلالة لثيىء ما ذكرتم عل أن اانهى يقتفى. أن يكون المميتى مهذهة 
الصفة . الثانى أن هذا لايصاح لإا رام لصم لأنه لايقول بالشبع لذاته ل الفعل ] كاسن 1 
' للأمر ويقبح لانبى : الثالث إن قو م المئع عن الممة تع عبث ء لاإبضم فى هذا لأله مقنع ل 
المنع 8 وإعا اال ل منغ الممتنع لغدر ‏ هذا المنغ كالمخاصل كع مه يله إذاكان سأ فمدال” بغي 
هذا التحصيل انتهبى ٠‏ وذكر السير انى : أن الإمكان اسن كان فق الغهبئ » فا بكر 0 


عيثاً اتترى .. 
و ماله اننا الاستدلال والإازام ليه 1 منهما “يجاو هو بقلل در لخر عي 
قينا قسروه بالصورة بقبدالاء: بار فكا أن نبي غنه يسا لأنالشرعى المعتير ه والصحييح 

فلولم يدل النبى على الصحة لسكان المنهبى عنه غير الشرعي ؛ والشافعية فسروه بعا يوسميه 
الشاررع بذاك الاسم وهوالصورة المعيئة وادالة الغخصوصة صنت أم لا ورجحه ف التلويج . 
بقوله صرالاة صعريدة وصلاة غير صرددة ولاة ادنب وصملاة الحائضض باطلةاتبى »“وردةه - 
فى التبحرير' بأنه إنما يوجب صعة التركيب ولا يستازم الحقيقة والامم :وفيهما مجان شرعى. . 
ف الجز 0 وهوالصورة للقطع بص دق لم بصم عل الممسلك حمية ولازوم اتاد مدماه لغة وشرعا : 
ق بعفنا وهو منتف انتبى : يعن أو كان الامم .2 شرعيا يسيب العو رة فقط لكان الصو م 
غرد الإمساك بلانية لغويا وشرعيأ» واتفقوا على نيته قالوا :الأمر يقتضى الصحة والنبىئ 

ْ ضده فيقتضى ضيذتها : أجيب ملع اقتضائه لغة ولوس فيجرز اتاد أحكام المتقابلات واو 
مم فا فاللازم عدم اقنضاء الصحة لأ اقتضاء عدمها كنذأ ق التدرس» وفية: برسم بشبوات ٠‏ 
الاعتبار بن طلدق الخحائضن يليت حكقهو أمر بالرسعة زفعا للمعصية. بالقدر الممكر معى - 
اعتبار بوت الك 9 وأعثبار كوله ماوت الرفم 80 اك البييع المنهبى عزه لحأكيه 1 
الملاك ويثبت مع 0 مطلوب التفاسخ , أما الأول فلعدم الثاق. ووجود المقنفئ 1 هو 
الوه ضع اأشرعى تت بأن القائل: لا تفعله علي هذا ار 53 8 عات لنت حكه وعا قبياك 3 


1 9 يتناقضن المي 2 
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سد ا 


ش م اعلم أن عسألة طلاق الحائض لا ترد عل الشافعية لأنيم اسثئنوا مثلها . قال فى. جمع 
اللد و امع : أما الواحد بالشخصن اله سمهتان كالصلاة قُ المغصوب فاجهمهو ر تصيح ولايثئاب 
وقيل يقاب انتببى ( وطهذا ).أي اسكون النبهى عن الفعل الشرعى واقعا على ماقبسح لغيره 
(كان الريا ) بكسرالراء» وفتحها خطأ وله إطلاقان في الكتاب العزيز أحدهما لنفس المزريد 
قر عله قوله تعالى 3 لذ تأكلوا اأريا - تافيهماً الز يادة 6 ؤوهوي4 قوله تعالى 35 وحخرم الريا 5-5 لأن 
ادر مة له تنما إلا بالأفعال ”15 بوه قُُ لت القدير وار اداهنا كان ليع اأربا قهومن مان 
الحذف: أى البيع المشتمل على الزيادة المرمة مشر ور بأصله وهو مبادلة الماك بالمال غير 
مشرواخ بو صافه وهو كونها ثامة.وهو المساواة (وسائر البوواع القاسيدة) أى وباق الببورع. 
الفاسدة فالساثر يمعنى الباق لمعي الكل لأن ار 5 مها أيضا بومنها الميع دشر عل مؤسيك فهو 1 
مشروع بأصله كنا قلنا غير مشروع بوضفة نوهو الشرط فإنه كالوصف أمر زائد وليس 
مشروع كاارزبا ولذا ينقاب #صيسدا بإسقاطل از يادة والشرط أزوال لأفسك وملما ابيع 
يلور وجود أصل المبادلة وفقد وصفها وهو التقوم للبداين للكونها غير متقومة فيك 
مأبقابلها فقط والقيفغى دون مر لدف ببعها يعيد فإله باظل فييمأ لأنال قالمعاوضة 
عن مس وجه وق القف_لى 2 مطاقا فم نصح إبراد العقد على لمر مقصودا م عللك : 
مايقابلها أيفماء: 
2 اعلم أنالقهاء ضرحوا بفسادالبيم بالشرط وكذا بالحمر وكذا بيع اآربا وم يخالق 
فى ذلك أحد؛ والأصوليون صرحوا هنا بأن النهمى عنالفعل الشرعى لايعدم الصحة حى 
- قال ف التنشيع عوابا لاشافعى ٠»‏ ولآن اللنهبى يدل على كوئه معصية لا على 'كونة غير مغيد 
لمكره كاالاك فنقول بصدته لذ بإياحنه التبسى” قات الأراد بالصحة هنا إتما هو كة الأصل' 
فقط وهو معوى قوم مشروع بأصيله 3 ومواف الفقهاه بالفسناد فساد الوصف فقط ؛ وهق 
معي قوم هئ غير مشروع بوصفه فلك! قال قُ التتقيح ويصح يأصله لأبو صفه نلك 
فلا عخالفة كا لاي : وليس مرادهم عشر وعية الأصل أنالشارع أذن فيه لأنه ترم حال . 
الضافه بذلك الوصت فل يكو ن مشروعا بهذا المعنى .وإمامر ادم مة الأصل » وبهذا 
التقربر إنشاءالله تعالى الدفع مافى فتم القدرر من أنهم إذأر ادوا #شروعية الأأصل مشر وعيتة 
والة شماوه عن الو صف بلا راع فيه ولا يدق شيئًا وإ أرادوا مشر وعيقه وان اتضافه 
بد فمئوع لأنه قير مششروع معه إلى آخر لأنه فهم أن المشروغية الإذن ف الفغلن وليس 
كذاك بل الصدة كما قدمئاه » وؤائدة النوى التأئيم أو فعله وهو المقصود عله 0 
ْم اعم أن الصسة ف المعاملات ثثر تب أثرها غير مطاوب التفاسخ شرها والفساد ثرتبها 
مطلو ب التفاسخ والبطلانعدم ترتبها أعملا لثروت الترتبٍ كذلك ف الشرع بماقدمناهف النهسي 
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قفرق ينبما بالأسماء كنا فى التحر برعو هناك مناضسية لغوية غير عير دالاصطلاح ذكرها لق 
فتعم القدر أول باب البيع الفاسك ( وصوم يوم الفحر 2 وأيام التشريق النبسئ عن صومها 1 
من قبيل ماكان ( مشروعا بأصاه ) أى صعيحا بأصلة لأنه صوم» وهو فعل شرعى ( غير 
'مشروع بوضفه ) أى قبيح لوقوعه فى يوم منهبىعنه للإعراض عزضيافة الله تعالى فصح 
الأداء بالعصران واوصام فى هذه الأيام المنبية عن فرض أو واجب أو ذذرآخر لم يجز كنا 
قّ اجاوى أن مأ وجب كاماد 5 يتأدى بالناقصن 5 ا 
ثم اعل أن بين البيع بالشغرط وبين صوم يوم الدحر فرقا فإن البيع بشر طافانيد وصوم 
يوم النحجر صصبيح حدق لونذرة وضامةه خر جع نالعهدة وعضى كاااف عل معضية أوفعلها' 
سقطت الكفارة وأثم فكيف خعو | ننبماء والذى ظهرىأذهر أده مشر وغية الأضل عضده 
وبعدم عشر وعية الوصف حرمته أعم من أن يكون فاسدا كالبيع يشرط أو ضفي حا خصوم 
ذوم الثهر » وعلى هذانقداص ط لحو اعلى تسمية ما كان ممرما أوصف لازمق المعامللات فاشد!ا 
خلاقه فى العنادات لأ بسبب أن الفساد يقتضى الى لأنه ليس موجيه بعد طلب الثرك إلا 
“كون الفعل معصية سبيا لاعقاب فليس مستازع للفساد لا ف العبادات ولا ف المعاملات 5 
بدثه قَُ فت القدير آخحر الصوم 8 لالدو ضيح والتاويح عن تسمية 0 1 النئحر فاسدا از 
عن الخرمة ولم يذكر المصنف الصلذة فى الأر قات المكروهة وعى من هذا القبيللأنها حسنة 
.فىذاتماوالوقت مميح والقيح الو صت لللشبه با لشيطان والوا قت سيب وظر ف فأثر نقصصاته 
قنقصاما فلم يقأدما الكامل وأزومه القضاء أوقطعها بعدالشرو ع لاف الصوم يوم 
مخبى فيه فإنه لايازفه القضاء وقد ذفرقوا بدنوما بأنه ف الوم صارهرتكيا إأمعصية جرد 
الشروع أصاقه على ور 3 الأمساك بيقع ولذا عثا ب4 قُ ينه لايصوم ولايصير رذ 
الشرو ع فيها مرتكيا لها » لأن المهبى عنه الصلاة وعى مجموع أركان معاو مة الم يفعلها 
لارتحقق فإذا قطعها فقدقطع مالم يطلب منه قطعة بعدفيلزم القضماء: وتعقهم ف قت القدير ١‏ 
بأنه يقتضى أنه اوقطع بعدالسجدة لاب قضاؤها لكونهالآن صارمرتكبا للمعصية ولواب 
مطاق فق الوجوب ء وذكر فالتسرير ف النبى عنالفعل الشرعى إذا ناى حك الأول بطل 
كنكاح اغارم ليس 2 التكاح إلا الل و #رذاات نتف الى وجب عثله فى العبادات 1 
كضوم الفيك لعدم الل والثواب قوحب عدم القضاء بالأفساد لآنوجوب التضاعيليع اليل 
والثواب.و وجوب صحة در و الله غير متعلقه ليظهر فى القضاء تحصيلة للمصاحة فينجب 
أن لاير لدو فيه وماشااف فادليل كالصلاة ف الأوقات المكروهة على ظنهم وكون مشيأها 
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موت 


الابتحقق إلا بالأركان الايقتفضى وجوب القضباء لأنه بوجوب الإنهام قبل الإفساد والثابت ٠‏ 
يقتضيوه ويازم أن يفُسك يعذركعة وهومزديقف عندهم »وحيئك فالوحه أن لاأبسخ الشروع 
لانتفاء فائدته من الأداء' والقضاء ولا مخلصن طي إلا مجدل الكراهة تازيبية انتهي ؛ وماق 
التوضيح من الفرق بين الصلاة والصوم . أما الوقت فى الصوم من قبيل الوصف اللازم 
لكو نه معيارا له وللصلاة.هن قبيل انحخاور لكونه ظر فا ها بعيد لأن كلا منهها شرط . 
وحاصله أن الحقق فى التحرير يجح رواية البطلان فى الأوقات الثلاثة فإنها متقولة 
عن ألى حنيفة وهوقول زفر فلم مرج ترجيحه عن المذهب بالكلية : وأما الصلاة :ف المكان ٠‏ 
المغصوب فقيجها للمجاو ر فلم يؤثر الفداد وتضمن بالشروع وتصاح للقضاء فيتأدى 1 
الكامل اكقالها لأن المكان ليس سيب ولا معيار ولا وصف فهى كالبيع وقت النداء » 
وقد جعل فخرالإسلام من قبيل ماقبح لغيزه وصفا شهادة المحدود فى القذف فهى صصرءدة 
أضاد فانعهد النكاح 5 غير مشروعة وصفاو قو الأداء فلي تقل ( لتعلق النببى بالوصف 
لا بالأصل ) ولا يلزم من قبح الوصب قبح الأصل كاللآلى" إذا اصفرظ فيحسن لعينه. 
ويقبح لغيره ولاثر جب للعار ضن على الأصلى فصح بأصله إذالصدة تقبع الأركان والشرائط. 
( والنبى عن بيع ار ) اللى هوفبيح لعبنه شرعا (والمضامين) مع مضمون ماىظهور 
الآباء من المت ( و الملافيح ) جمع ملقوحة كا ف الصحاح ماق أرحام الأمهات هن النين» - 
وذكرفالفائق أنه جمع ملقوح ؛ يقال لفحت الناقة وولدهاملقوح به إلاأنهم استع لوه ولف 
الجار ( ونكاح الغخار م ناز عن الانى ) لمشابوة بينهما » صورة بوجود ادرف ومعنى لأن ١‏ 
الإعدام مطلوب فيهما )١(‏ فهو من لا منبى » والفرق أن الأول إعدام شرعى ميتنى عليه 
الامتناع, والثافى طلب امتناع يبتتى عليه العدم لم يكن ماسرو ما مطلقا والذما لا يثاب على 
الا.تناع فى المأسوخ (فكان) للنممى عنها (نسمخا) أى إعداما وهوبيان لمعنى اأننى فلا تطويل 
فيه كا قدتوهم (لعدم عله) أى لالهى كذا قيل » والظاهر أن اأضهير عائد إلىالتصرف 
المفهوم مما سبق فإن محل البيع المال وهو مفقود فى بيع ادر والمعدوم وتحل النكاح الأنق 
من بنات آدم مما ليس ,محر م ء فهذه الأشياء وإن كانت من قبيل الفعل الشبرعى المنتضى 
اأشروعية الأصل صعيحاء. لكن اتعدم 6 لعدم امل لا للنهى فهو جواب مما أورة على 
الأصلن اأسابق» وقد جعلوا التكاح بغير شهود كذلاث باطلا لأن ملاك النكاام لايتفصل عن 
امحل والنبى للتحو يم فيطل العقد المضادة والخل قى البيع متفصل عن الملك قلا تضاد , ٠‏ 
دأو رد عليه قد أتإنم لنكاح ارم أحكاما من عدم الحل وثبوت السب ووجوب العدة 
19 قوله : لما : أى ف الثيبى والتنى اهم 


كام لماع لكوع كرو ص أله الصا أمهعأللاعة وص 


والهوضكو ن الباطل لاحك له : وأجيب يأنها أحكام الوطء بشيهة فلاتدلعلى عدم بطلانه 
(وقالالغافع فق البابين) أى ق الدسية والشرعية (بنصرف) النبى المطلق (إلىالقسم الأول» 
وهو ماقبح لعينه فلآ يكون مشروعا إلا لدليل فيخالفنا فى الشرغيات وهوقول الأكثر + 
وستاضتله أن مطاي تببى التخرعم وكذا الإنزيه فى الأظهر للفساذ شرعا فيا عدا :المعامللات 
مطاقاء وفيها إن رجع أو احتخل رجوعه إلى أمر دابل أو لازم وفاقا للأكثر» فإن كان 
. اتخار ج كالوضوء بمغصوب لم يفد الفساد عند الأكثر كذا فق جمع الجوامع ( قؤلا ) أى . 
٠‏ قاثلا ربكال القبح ) للمتبى عنه لآن النبى نطلق فينضرف إلى الكامل ( كا قلنا ف الفسن. 
فى الأمر) أى أنه عند الإطالاق ينصرف إلى الس لعينه ( لأنالنبى فى افعضاء القبح حقيقة ٠.‏ 
كالأمر ف اقتضاء ااسن) وقد تقدم عن التلو يح أن الشافعى لايقول باقتضاء النهبى القء 
'إنمايقول إنالقبعثابت بالهسى واولاهوميئيت زولا نالمنبمئ عنه معصية فلايكون مشروعا 
ما بونهما م _التضداد) ا لا تنافى لاخررالافالجهة ؛ وقوله فللايكون مشروعا ليس بسح 
لأنه إن أراه به كونه لم يؤذن فيه مع فللكالو صف سلمثاة ومنعنا أنه مع ذلك لايزيد شكره 
. مع الوضف المقتضى للنمنى كا ىطلاق الحائض وإنأراد أنه لايفيد حكقه فهو 2ل النزاع 
' وهوحرئل مصادرة خحيث جعل الملاعئ جز ءالدلبل كذ1 ف فتم القد بر (وهذا لاتثيث حرمة 
المصاهرة بالزنا ولا يفك الغصب الملاث ولايكون سفر المعصية شببا لأرخصة ولاعلاكالكافر 
مالالمسل بالاستيلام) ذكر.هذةالأريع تفريعا على أصل الشافعى وأوردها الققون نقضا 
على أضلنا فإنها أفعال حسية والنبى عنها يعدم المشروعية أصلا فالاحكم لها مع كوننا أثيتنا 
ها أحكاما عكس ماذكره الشافعى . قلنا لزنا لايوجب ذلك بنفسه بل لأنه سبب لاولد 
فهو الأصل فى ]ياب ارمة ثم بتعدئفيه إلى الأطراف والأسباب كااوطء ومايعملبالخلفية. 
يختبر فى عمله ضفة الأصل والأصل وهوالولد لابوصف بالحرمة والملك بالغصب لايثبت 
مقصودا بل شر طاطم شرعى وهو القمان اعلا جتمع البدل والمبدلقءلك شخص واحد 
والمدبير مرج عن ملك المولى فيا للضمات » لككن لايدخل فى مللك الغاصب ضر ورة أثلا 
يبعال حقه أوهوق مقابلة مللكاليد . وأما الاستيلاة وإنما نبى لعضمة أموالنا وهى غير بع 
فى زعمهم أوفى ثابئة مادام عر تانوقة ‏ اللالسقظ السك دق الدائها و 5207 قبيح ١‏ 
حاو إزذهكذا في التنقيخ وتمامه فى التلو يع 5 ا ْ 
ل( رأما العام" ) فهو فى اللغة الشامل» عم اأشئ عم عموما شل الجماعة » يقال مهم 
بالعطية كذا فى الصداح . وأما فالاضطلاح فله تعر يفان :الأول بناء على أله لايشتر طفيه ٠‏ 
الاستغراقى 5] اختاره فنذر الإسلام وتبعه المصنف ( فا) أىلفظط ويح أنتكون ماععى 
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أمر والآول مبنى على أن العموم من عوارض الألفاظ فقط . والثانى على أنه من عوارض 
المعانىأيضاء وقد اخملق فيماءلثلاثة أقو ال: فقيل توصف به المءانى حقيقة كالافظ » وقيل 
ازا وقيل لاحقيقة ولا مجازا والغختار الأول ولايكون إطالاق العموم من قبيل الاشتراك 
اللفظى إذالعموم شمول أمرلمتعدد فهو مغترك معنوى عير من اللفظى واغواز وكل من المءنى 
والافظ مل له ومنكا اتدلاق فى معنى العموم وهو شمول الأمر الواحد لمتعدد فن اعتير 
وحدته شخصية فقط..منع. الإطلاق الحقيى على المعبى إذ لايتصف ب0[4 إلا الذهبى وهو 
.ليس كتحقق عندم فكانعهاز اها اختار ه فعخر الإسبلام ول يظهر طر بق اغواز شنعة يعضوم 
حقيقة وجازاء ومن فهم من اللغة أنالو احد أعم .م نالشخص ومن الثو ع: وهو الحق لقولم 
مطر عام وغخصب عام ف النوعى (؟) وصوت. عام والشخصى معنى كونه مسموغا أجاز 
الإطلاق على المعنى حتقيقة أيضاوكو المعنى مقتصرا على الذهنى وهو منتف فينتنى إطلاق 
العموم عليه تمنو عدبل الم ادالتعاق الأعم من المطابقة كا فى المءنى الذهنى والحاول كا ف 
المطر والخصب وكونه مسموعا كالصوت على أن فى الذهى لفظى كايفيده استدلاهم(©) 
وتمامة في التجر بر »ورجح ف التق ر ير أن الإطلاق موازى لأآن طلا العموم على المعنى ليس 
عناسب لذو ضاع القومء وهذا لأن العموم باعتيار إرادة المتدكل للمعانى والألفاظ وسيلة 


1 ٠ . قوله به : أى بالعموم‎ )١( 
' قولهؤالنو عى فإ نالأفر اد وإن كغر تعد واححدا باعتيارنوعها وهذا لأنالموجود‎ 0 
منااطر فثلآ فى مكان ليس إلافردا منالمطر يباين الموجود في مكان آخر لاشخص وعائله‎ 
بالنوع والكل يطلق عليه مطر حقيقة لاشتراك لفظ مطر بين الكلى والأفراد وهذا لأن‎ . 
لأراد من مطر فى قولنا فظر عام ليسن المطر الكلىء بل الداخحل قْ الوجود مثه أخين عنه‎ 
بالعموم فالمراد باأضرورة عطر عام أفراد مفهوم مظر وجدت فأماكن متعددة كل فرد‎ 
ْ : فى مكان كذا أفاده المصنف: أى ابن الهمام شي ح التحرير‎ 
قوله استدلاهم : أى النافين لاوجود وهم خهور الاتكلمين ودو أله لو تمقق‎ © 
لاقتغى تصورالقىء ححصوله ف الذهن قدازع كوك الذهن ازا إذا تصور الارارة وكذا‎ 
الحال فى البرو دة والاعوجاج والاستقامة راجتماع الضدين إذا تصو رهما معا وك عايهما‎ 
. بالتضاد إف غير ذلاث؛ فإن هذا منهم.يفيدالقول بنتى عين المدصور” يما له من الآثار والأحكام‎ 
ف نفس الأمرئى الذهن وهذا مالامياق فيه وها الخاصل فالذهن #ورد صورةللمتهور‎ 
: موجودة فيه بوجود ظلن مطابقة لعين المتصور الخارسدية دورءث كان أه و+ود خارجى فق‎ 


نفس الأمر ».وهذا ف لاطبلض فيه أيضا وإلا امتنعت اليعقلادت. شرح التخراير م 
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لبيان مراده > وأما بالنسية إلى الشارع فهو باعتبار الألفاظ .لأن إرادة المتكل أمر باطنى 
لايد رك إلا بالألفاظ وكان وقع لى ف الأنو ار شرح المناز ف الفرق بينقولم العام المعتوى 
وقوهم المعفى لاعوم له أنالمراد من قوم العام المعتوى هوالكلى الطبيعى ومن قوم المعنى 
لاعموم اه الككلى بقيدكونه كليا والمأععذ واحد وهوأنأحكام الشرع ارتب غلىالأمود 
الموجودة ؛والكاللى من عيث هو كلى لا محقق له فى اللخارج فلايكون معتبر اء مخلاف الكالى 
الطبيعى فإنه موجود ق ضمن الأشنقاض ؛ والذى وقع هنا أولى لأنه أقرب إلى القواعد 
وأوفق إلى الاصطلاح انتهى ( تتاول ) أى دل بالوضع #ولم تصرح بهاهنا لأن الكلام اق 
النفظ الموضوع واكنفاء غا ذكرهفق الخاص» وقد يقال لوشمل كون العام غنازا أو عنوم 
ش لاز كا سيق " عاق مث الخاز بأن يتصف بالعموم كقولم جاءلى الأسوذ الرماة إلا 
.زيذا ( أفراذا ) مرج تخاض الغيّن كز يد ذإله لايتناول إلا فردا ونداص ابلس فإنه دال 
علىالماهية لا الأفراد وتخاصالنوع فإنه ذال علىفره مهم وللعذد فإنة يتناول أجزاء وعى. 
أتجاد لا أفراد » قار اد بتثاول الفظ للكثير وضعه له والمراد بوضعه للكثير الوضع لكل 
واد من وحدان الكثيرء أولأمر يشترك فيه وحدانالكثير , أوجموع وحدان الكثير. من 
حيث هوا نهموع فيكون كل من الوحدان نفس الموضوع له أوجزئيا من جزثياته أوجزءا 
من أجزائه؛ فقوله أفرادا رج للثالث فقط »الأول المشترك والثاقى العام وَالثالث العدد * 3 
أفر ادالعام لمر دالو دان والجمع امل الجموع كاف التخر ير (متفقة الخدود) عر جالمشغر 3 
لأنأفراده ماتلفة الحدود فلايكو ن عاما وف الكشف ولابدللعام من معنى متحد يشر ك فيه 
أفراد العام لبضيح ثموله إياهابه » وهومعى أو لنا أفر ادالعام متفقة الحدود وذلك كلفظ 
مسامين فإئه. الخار ل الأشخاص الداغرلة ته إلا بمعني الإسللام 2 


7 اعلم أن المصنت كفيخر الإسلام فرق ين العام و المشتر ك باتفاق. الأفرا أد واختلافها 
واخقةون فرقوا نمه وسيم وتعددة .فالعام ماو ضغ لكثير يوضم واحيد والمشتر لك 
دو ضعين ذأكثر كا 5 أ (عليسبيل. الشمول) رج ذا ثناوها على سبيل أ أبدك» فى بعص 
. الشرو اخ كالذكرة ف صياق الى فإطلاق العام علبها مماز وفيه نظر فقد قال ق ١‏ تلويح إنها 

: موضوعة ة للكثير بأعقيار أن الوضع أمم 4 ن الشخصى والفوعي 0 وقد لبت هيوه ن الاتصاهم 
لك رة ة اللمنفية أن - ملق عن 6 الغير الخصور واللفظط مسرؤذرق لكل فرده قَُ حم 
النبى ععى وم الننثى عن اللأحاد فالمفرد وعن الجموع ق المع لا ننيالعموم هلما مدي 
الوضعم النوعى كذللك فالإطلاق:عليما حقيبى وسيأق تمامه :إن ينها ن- التعر يفنت الثالى له بئاء 
على اشتراط الاستخراق وعليه الققّون : ماذك على استغراق أفراد مفهوم ا “فق الفحرير : 
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أو لظ قِِ ضع و شيا والخد1 الكثثر غير خصو ك 0 ىّ اميم م أبصلح 4 01 قف التوضيح 
ٌ "أولفظ يستغر قالصاعط له 7 ن غير نحصر كنا ق يه الو امغ وان اسبلله 08 ماق التوضيح 
الأخدر اجة المشترك فإنا ا نول يعوو م4 وعلى الأخرين داخل 2 قال اغلى: : ومن العام الافل 
المستعمل ق حقيقته اننبسى »وتفرع على اشتر اط الاستغر اق وعدمة الجمع المنكر و فعبد من 
ثفاه عا : افيواءع كان مستذرقا أو لا وعند ف ن شرطه يكون واسطة ب العام واتلدا ص قال 
5 عن يق ول بعد شور أأقه وعا أما عيك من بقول ناستغراقه م ن تىالعموم عنةه أراد الاستغراق 
ومن أثينه أرادا اللعمولى(!) 0 فانلهاف [فظا لى فإنالعام الاستغراق يقبل الأحكام م سِ التمخصيصس 
والاستثناء بلا : بزاع واتفقوا أن ا المع امم 5 لايقيل هلو الأحكام لايقال 5 الاستئناء 
اقل زعالا إلا زيدا لآنالاسكثنا اء [إخمر ا اج مالولاو لجل وم يدخيل(2) ولايقبل التخصيص 
0 أيضا حى أوقيلاقتل رجالا لاتق 3 زيداكا اذايتداء لا مخضيصا كما أفاده فالتتحرير 
0 (وإنه) أى العام 2 قبل الخصه يمن التفق ها 15 05 0 اق حا الح ( أى + قله إما لكل فردكا لعام 
صيغة بومحى ١‏ ٌ 
وأخم كلف ف كيفية إفاديه فقيل مطايقة ؛ واختاية ابن ليق 5-6 قال ومدلوله كلية: 
أى كوم فيه على كلفره مطابقة إثياتا وا 0000 : أىلا ع كوم فيه على جوع 
الأفراد من حيث هو جموع .وإلا لتعذر الاستدلال به فى النبى على كل فردء لأن نسى 
المجموع تال بانتهاء يعضوم ولاشمكوم فيه على الماهية من حيث هي من غم نظر لاذفراه 
لأن النظر قَّ ١‏ لعام لبها روقيل تضمنا واختاره: فى فى التخر بر بقوله ا الغام م على فرد 
تضمنية إذ ليس مطابقيا ولاخارجًا لازما ولا حكن جعله من ماصدقائه لأأله ليس. بدلياة 
. والظاهر الأول لأن المعتبرى الدلالة التضمنية كون المدول جزاء للمعتى المطابتى لاكونه 
جز ثيا ولا الأعم الصادق بكلمنهما فإطلاق | أتضمنية ة مما ف للاصطلاج و إن كان صرحا 
2 نفضة زه الككال.. ن أق تش ريفف» > وإما للمجموع كالعام معى ا صديهة كالرهط 0 
نأف وبينه فى الثأو يع م (قطما )فى أصل الى انفاقا م ن الأواسك فم هو غير جمع والثلانة 
1 دالاثنين فيا هو 4 وف كل فرد فرص قنك أكار. مشاغنا اللروم نعي | الافل له قطعا 


فق أى شمول م لأمر معاد أع م من 50 
زم قوله 0 وخل ا" ل تقديز ص أسة نائه لا يا يلو أن يكون فالا وجل 


شوش التيحريس 
ف اقول له عم نما : أى 5 3 لانتفاء مومه 0000 يت 8 رم ل له 0 


شرح الشتحريبر 8 


ظ كام لإمع لمع كه 2010 الا تمع لاع موص 


شاقةاب 


الى يظهر خخلاقه م ن خ#صيص ف العام أو محوز ف الاص أو غير ذلك؛ لكن لايقوا ون 
يكفر الاحد له للشيبة كا" الشف واختار الماترندى ومشا سرقيد أنه يفيده ظنا © 
وهر قؤل الأكثر من العلاء لكثرة إرادة بعضه سواء سمى تخصيصا اصطلاها أو لاكارة 
جاوز الخد وتعجز .عن العد حت اشتهر سامن عام إلا وقد خصى وهذا أيضا ا خمنى بنحو 
- والله كل ثى' علمء له ماق السموات وماق الأرض - فق قلة ما لاإغمى ومثله يورث 
٠‏ الاحهال ف المعين “فيصر ظنيا فبطل منع كثرة تمخصيصه لأن التخصيصن إنما يكوف مستقل 
فقارث وهو قليل لاكثير لأن 0 عنعون اقتضارة ا وأو سل فالق بر فى ظئيته 
كثرة إر ادة البعض فقط: إلا مع اعقيار تسميثة تخصيها . 


والمفاضل أن انلكف ق أنه كاتخاص أو دونه غ ورجح الإدمهوز رالثاق بقوة اشتال 
0 إرادة البعضض. لتللكالكثرة وندرة هاف اخاص كندرة كناب زيد يزيد فصاز ااتحقيق 
أن إطلاق القطعية على الخامن لعدم اعقبار ذلاك الاحهال اندرته يلاف العام + والجواب 
ملع وز ِرَادة البعفن بلا قريئة مقارنة ظاهرة لاستازامه اس يذكر قف 50 مقارنة 
الخصص :وهو لازمه وهو التتجهيل للمكاف من الشاررع ومثلة ق اللخاضن فاستويا وتخامه 
التحرير »وصرح ف التاويح بأنه على مذهب الظن يفيد وجوب العمل دونالاعتقاد؛ 
وف التحرير : وأما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث عن المخصص اتفاق لبعد وجوب 
العمل عالم يعتقدة مطابقًا له غير أله يون معار ضا )١(‏ . وأما قبله فا تقدم من حمل كلام 
الصير فى يفيد أنه كذلك الى #قيدنا العام بكو نه متفقا علىمو مه لأن اغتلف فيه يه كا تمع 
المنكر لايفيدالقطع اتفاقا والمراد بالقطع هنا أن لاعتملاللخضوص انحهالا تاشثاعن الدليل 
قا ف التاويح : وأما احتهاله لاعن دليل فلايتفيه أسد كاسال انخاص الاز حت جوز 
و اتخاصبه) أئ بالعام لمكو: نه مكل ق القطعية وعئد القائل بظنيتةلايفسخه العام | 0 ىئّ 
وق التتقيح : فإن تعارض اللخاص والعام فإن لم يها لم التاريخ حمل على المقارنة: فغند الشافم 
نخص العام ا صن. وعندنا يثيث حك 0 رض فى قدر ماتناولاه وإن كان العام ا 
بنسخ اللحاص عندناء وإن كان اللقاص متأخخر| فإن كان موضولا مخصه وإنكان متراخيا 
ينسكه فق ذلك القدر عندنا حتى لأيكو ن العام عاما عصصا معق ؛ بل يكون قطعيا فق الباق 
لا كالعام ام الذى خص منه البعضص. وكحديث العر نيين ) المقيد لطهارة ة بول مايق كل ممه 
فهو خاص (نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم استنز هوا البول) المفيد لنجاسته فإنة عام لأنه 
ملي بلام الجلءن. ارك كل بول فكا ان اسعها لطهارة بول ما يكل مه لتقدميه بالمثلة 


000- 


006 قوله غير أذه يجو زمعار ضناء 000 508 بر أله مهب يخيجه‎ )١( 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص دالداع9:5ما 


هه كو 5 


الى تفسمتها من تمل الأعين وقطع الأطراف وهى كانت فى بده الأسلام ثم تسخث لد 
على تقدمه لكن بالاجتهادلابالنصى فلذا لى رج .عنثغارض النصين فيه المقفضئ للتحخفيف 
عند ويه تدقع مأو ره أله بلغي أن نكون #استه غايظة عئلءه:حيث كان حد يث العر نين 
متسوهها » والظاهر أن القول بنسخه لكون العام رما فكان الاحتياط ف القول بتأخيره 
لقلا ناو م النسخ مرئين »وحينقل فلادليل فيه علق قطعية 3 العام كاتخاصن + وقد يقال لا نسخ 
أصاك ئ إنما دل عل منقوط النجاسة'قى هق العرنيين ققط نم هم الذبن عرف شفاؤهم 
افيه ونحيا على ماأجات أبو حنيفة عن دل شربه نداويا كذا فى التحربر )١(‏ (.وإذا أوصى 
بانلهاتم لإنسان ثم بالفص منه لاغمر أن الخلقة لاذول والفص.بإنهما) ذكر نظير لتغارض 
.انلحاص والعام لامثال ولأن الفص والخحلقة له جزءان لا فردان؛ وهذا قول محمد لأنائهاتم 
كالعام فاستسحقه الأول بالعموم واستدم اق! ذف للغص باللمصوص » وهو إتمايصح موصولا 1 
والفرض أنه مفصول ولذا عبر م1 0 كان معارضا والعام مثل اللخاص فتساويا فى إيجاب 
: السك فى الف فكان بينهما » وغلالفه أبو يوسف فجعل الفص كله للثانى كا لو وصله 
وأكثر مم ل يذ كرو | خخلافه ذا والقص يفت الفاء وكسرها والخلقة نفتخ الفاء و سكون 
العين سداقة الدرع وحلقة الباب. وحاقة قوم . معروفة» والخلقة بفة تح الالام جمع حالق 53 
فى.ضياء الحلوم : وذكر النووى فى شرح مسم أن حلقة انخاتم بسكون اللام علي المشوور 
وفيا لغة شاذة حكاها الجوهرى بفتحيها ( ولا يجوز تخصييضص قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا مما 
لم يذكرناسم الله عليه) بالقئاس وخبر الو احدء وأصله أنه إن تركها على الذبيسدة ناسيا تل 
٠‏ بوعامدا لال . وقالالشافعى حلهافيهما مخصيصا للآية يبر الواحد » وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام : المسلم يذبيح على اسم الله سم أو لم يسم ع وقياسا لاعامد على الناسى لشمو ل العلة 


“هما زهو كوتها ف القلب»ة ون أقول نما عاقة قطعية فلإجوز تخصيهما بالظى م من ير 6 


الواخد :والقياس والناسى ذا كر حكا لقيام الملة مقام ال الل كر فكان داضلك لا مخرجا؛ وأورد 
أن الذكر عم من اللسان والقالى :و 55 بأن كلمة عليه خصه بالاسان إذ يةالذك رعليه . 
إذاكان بالاسان.وذكزَه إذا ذكر بالقلب كذا فالمحيط» وأورد أن ابنعياس ذكرأنامراد 
به ذبائيح المشركين أواموس أوالميفة أوالمنخيقة . وذ كر الكلى أنالمراد به ماذيح لغير الله : 
.وأجيب بأنه تأو 7 فلا يكون ححيجة على الغير » .وأورد لزوم فسق كله فلا شرادة له م 
وأجيب بالتؤامه حيث كان معتقدا حر مقه لا من اعتقد إباحته لتأويله : : قال ف الع رير 


55 تولدكذا قْ ل بره ل مذ 5 ر من كلام ارج علي عبارة ة الصنف 


ملكوو افق التحر ين فالنسية إليه غير صعيءة اه ممحيحه : 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915دا 


الوق 


ا وقدو قهلىف الأثرا أو دام التتخصيص عن الآية أن كو باغخصهة مسبوق با حال السطضيهن 
والآبة لانقيماة لآن من ى قوله من مأ زائدة سراق النهى لأن معنا 0 ثم بقؤوله لان كلوا 
مال يذكراسم الله عليه ومتى كانت زائدة أفادث التأكيد لاعمالة »ونأ كيد العام يتفى اهمال 
الصو صن وإذا لم تمل الي لى يكن العامد #اصوصا دنها التبى © وقد يقالا إنها 
للتبعيض والزئادة لاف الأصل وكذا لاوز لفون قوله تعالى ( ومن دععزه كان آمذا 

بالقياس. وخير الواحد) وأصله أن مباخ الدم بردة أو زنا أو قطع طريق. أو قصناص 

إذا الجأ بالترم لايقيل فيه عندنا ولا يؤذى لك ن لايم ولايسق ولا#الشس حتى يضطر 

إلى الفروج فقتل 526 وأو رد أن عدم ماذكر إبذاء فتناقض كلامهم + وجيب بأن 
كر ادبالإيذاء هوالتعرضص. بشي" من الضز ب ومخو “وهر من مقولة أن يفعل وترلك الإطهام 
ووه امن مقواة أن بنفعل فلا تناقضي كذا فى التقرير و21 ا لايقتل لعدوم الأية؛ وا لشافعن 

جد وزقناه فيه صر ما لعيوم حي الواحول «اطتوم لايعيل عخاصيا ولافارا يدم قالاية 'عزءة. 

عنصو صنة يغير من رحسب 'علية قتل وقياسا على م من أنشاً القثل فيه فإنه يقتل إخما غاء ومن 
نقول الظنى لامخصص القطغى وتمام أعمائه فى التقر ير ( لأنهما ليسا مخصوصين ) أى لأن . 
الاأيئين لا صيمن فيهها 0 بالظبي” لأ تالنامى ذا كر #اقدمناة وملثى 
القتل فيه هائلك حرمته فلاحرمة له : واللحللاف ف الأنفس لا فى الأطراف لأنه يسالك بها 
مسلك الأموال فتقطم بد السارق إذا التسجأ باطدرم وكذا اللحلاف فى غير الالعجاء بالبيت 
إذ مباح الدم لو دخلالبيت لابقتل حو رج منه إجماعا ذكره السيرانى وهو جتنا على 
أن ارم كذلك» م اعلم أن القائلين بظنيته العام من مشانا قالوا لا جوز تخصيصه ير 
الواحد والقياس كقول الأكثر ومقتضى القول بظنيته الجواز الاستواء . وقد أجات عنه 
فى التحررير من الباب الثاتى فى أدلة الأحكام بأن العام أقوى من خبر الواحد لأن الشيية فى 
خبر الواحد فنجهة الثبوت. و فى العام مق جهة الدلالة .»و الشبوة ف الأصل أقوى فلاتساوئ : 
١‏ أإنش+حقهن) أ العام ( خصوص ) أى تخصيمن ؛ وهو ف اللغة ييز بعون الحملة م 

وق العام عند كثر : مشاعنا بيان أنه أريد به بعضه بدايلمستقل مقارن أى موضول بالعام 
فل التخصيهن الأو ل فإن تراخى. غنه فنا اخ ) وأما الخصص الثالى فلايشترط اتخصيصه. 
القران : وى التحرير والوجه يقتضى أن اثالى تاسيخ / أيفا إلا القياس إذ لايتصو رتر اميه 
أنه مظهر لامثرت ٠‏ وقد صرح الخفةقورن يأن تفرع عدم جرازذ كر بعفني + ن ال#صيصيات 
دوك بعفن على مخ ثم تأخخير الصمصن ضرورى وإن جهل وقتة فحكيه التعار ضن اجيج 
المائع وإلا الو 2 ووجب نتسخ الخاص بالغا ام المأخحر عنه وإنما شرطوا القران فى الأول 


١ 0‏ (92- قفتم الذفار ‏ أول.) 


كام /إ0ع 3,620 15 20 ا/ط. أممق تلااع م0 


مسلط سم 


لأن إطلاقه بلا مخرج إفادة إرادة الكل» فع عدم إرادة الكل يلزم إخبار الشارع وإفادثة 
لثبوثماليسبثابت وذلك كذب » وطليها لجو اركب من المكلفين وهذا ري ف المغتصصن 
الثانى كالأول» ومقتضى هذا وجوب وضل أحد الأمر ين فن الإحمالى أو من التفصيل ثم 
يتأخر البيان فى الإحالى إلى الحاجة بعده لله حينقد بياث حمل »ولايبعد أنهم أراد ومكهذا 
العام مر اذا بعضه » و+بذا تنتتى اللوازم الباطلة وإلزام الأمدى امتناع تأخير التشخ جامع 
الجهل بالمراة ليس واردا على ماذكرنا إذ المفمؤن اتلاطاب الشبرعى الأبدى فيتمكن + 
العمل المطايق الماع الفاسيخ وكامه قالتحزرأوهو مرح فى أنه لابدلاتتخصيصي الأول : 
منمعرفة القر ان بالعام وأنه إن جهل فحكه التعارض لا التخصيص وقد قدمناه أيضاعن ' 
التنقيح ون وإن كنا عند الجهل بالوقت تحمله علىالقران لا مجعله تخصيصاء وفائدة مله ' 
على القران مع عدم الحم 5 بكو نه نخصيصا منع كو له ناسخا للا يازم الترجيح بلامر جح . 
وقد توم بعضن الشار 0 بأن حمانا للقر ان للجهل عله تخصيصا ره غلط . وأفحش 
مئة قوله إنه المراد بالقران الشروط فالتخصيص لو أن يصدرا معا عن الشار ع صلىالله 
عليه وسلم فقد سعل ماهواار اه منفيا وجعل المثنى هو اللمراد : 
ثم اعل أنه ليس الكلام فى جواز قصر العام على بعض مايتناوله يكلام متراخ» وإثما 
الدلاف فى أنه تخصيص حتى يصير العام فى الباق ظنيا أونسخ <تى يبتى قطعيا بثاء على أن 
دليل الفسخ لايقبل التعليل . و قوم لا يجوز مخصيص الككتاب مخبر الوانحد بعد اشتراطهم 
المقازئة فى المخصص إنما يصح لو فرض تقل الراوى قران الشار ع ارح بالتلاوة تقييكا 
مفادالغيرية كذا فىالتحر بر()) . وبه اندفع ماق التاوبح من أنالقول بأن التخصيص لايطاق ' 
إلا على غير المثراختى يوجب بطلان كلام القوم ف كثير من المواضع مثل تخصيص الكثاب 
بالسنة والإجماع وتخصرص بعض الآيات بالبعض مع الثراخى انتببى : وإنما شرطوا فى 
الخنصص الاستقلال لتتغير دلالته من القطع إلىالظن ولا يتاجه القائل بظنيته من الخدفية . 
ولاخخلاف فى عدم تغيره فيها بالعقل إلىالظن كخروج الصبى واغينون من خطاب الشرع 
إلا أن مرج يمهولا كذا فى التحرير . واحترزوا بالمستفل عن قصمر العام على بعض أفراده 
بغير مستقل» وهوخسة : الاستثناء والشرط و بدل اليعضن والصفة والغاية وهو حقيقةف الباق 
00 قوله بعضا لشارحين هوالعلامة ابن ملا فإنه ذكر ذلك قف شرحه فانظره ورده 
مخشيه عرز عثل ماقاله ان نم اه : 
4 قولهكذا ف التحجر بر »تراجع هذهالعبارة ! ف مقن التحر بر فمسأاة ( بعد اشتر اط 
المنفية ة المقارلة فى الخصص ) > اه مضححه . 


كام لمع لمع ك3 2010 آلا أمهع لااعم روم 


سقف 


وعنجة بلا شبرة فيه (1) وق المستفلى باز بطريق إطلاق اسم ااككل على الوعض من 0 
القصر )١(‏ حقيقة من حيثالتناول كذا ل النقيم: ؛ وهوبئاء على اشئر اط الاستغراق2 وأم 
على علمه فهو حقيقة فى الباق كا اعمتارع ت تمس الأمةء وأشار إليه فالتحرير : وأم 0 
قطعيته وبقاء حيجته فأفادها بقوله ( معلوم أو مخهول ) كقوله عبيدئ أحرارا إلا بعضا 
دلا ببق قطعيا ) اثفاقا حتى خصص غير الو احد » والقياس نخللافه قبل التخضيص على 
ماقدمناه . ولاخى أن متعهم مخصيصده عاذ ك5 ر إماهوفعام قطهىااثروت أماظ اظنيه كيو 
الواحد فإنه يجوز اتغاقا للمساواة. ثم اعلم أن * و بذهم #صيصن اصوصن بالقياس يدل 
على أنه دون بر الواحد فى الدرجة لأن القيامي دون خبر الواحد » وتمافه ق التاوبح + 
3 م أرادأنيبين أنمع وجودهلهالشبية لايسقط الاحتوجاج به فقال (لكنه لايسقط الاحتجايج 
به) أَء ى بالعام لاستدلال الصحابة رضى الله عنهم به فلو قال أكرم. بنى فلان ولا تكرم 
فلانا وفلانا فترك قطع يعصيانة ولأن .تذاوك الباق بعده باق وحجته فيه كان باعتباره » 
الكن أورد عليه أن هذا لايكون دليلا لمذهب المطلق لل خصص. أعنى معاوما كان أوعوولا 
لأناسد لالم (؟) والعصيان [تماهو ف المعلوم الجهول والحجة فى العام قبل التعخصيهن لعدم 
الأحمال» وهو باق ف المعلو م لا المحمل » وبول! ضعف ماذه ب إليهالمصنف تبعا لفكر الإسللام 
وهو وإنكان.هو اغنتار عندنا 5ا فى التلوبح امكنه ضعيف من جهة الدليل» فالظاهرهو 
مذهب الجمهور وهو د إن كان مخصوصا عجمل فليس بحجة كلا تقتلوا بعضهم وععلوم 
حجة كاذ كرنا ( عملا بشبه الاستثناء ) الممخصص لميانه عدم إر رادة افج 2 عاد بشبه 
( النسخ ) أى الناسخ لاستقلاله فيبطلالمخصص إذا كان مهولا ويب العام علىقطعيته لاشبه 
الثانى لبطلانالناسخ المجوول ويبطل العام لاشبه الأول كالاسةه ناء اوهو ل لان الصدر فقد 
حصل ااشك فق سقوط العام فالاسقط به وإن كان معلوما فشيه الناسخ طله لصحة نعليله 
وجهل قدر ا تعدى إليه فيوجب جهالة فها بتى 0 وشبه الاستثناء ببق قطعيته لأنه 
لايصح تعليله فدخل الشلك فى سقوط العام فلا يسقط به 0 


و الحاصلأن الخخصص اهو ا ل باعتبار الصيغة لايبعل العام و ياعثبار الح يبطلة و لو م8 
: بألع> مى فيقع الشاك فى بطاذنه ل لاير فع أصل اليقين بل و صفه كذا ف تلوي وضعقه ش 


: قوله فيه : أى ق الباق‎ )1١١ 
0 قوله له من حي القصر: أى مر #عيما قصر أنه مقصور على | باق توضيح‎ )9( 
* + زفق قوم استدلالم : :أ الصحابة 0 وقواه والعصيات :أى ىق أأثال. ال المتقدم قَْ قو له‎ 


أكرم 59 فلن الخ + 
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ها فقا 


٠‏ الغبه فالمتعين العمل بالشيه الأول و:هوشبه الاستثناء لأنه معنوى وشبه الناسخ. ىعر دالافظ. 


فللا ينظر إليه 3 وعان هلا قالر اسح بطلذن حيجية العام الماصود. ميجهول 7 هو قول 
الذمهو ر وإتماصار ظنيا عندهم 
من إدادة معثاة عم امدتيان قباس أخر رج وهذا لتضمنة حك له لكيه الناسخ باستقللال 


ف المعلوم مع أن شره الاستثناء يقتضى بقاء قطعيته لما تحقق 


صيغته وكو نالمنقول حجة فر ع معلومية عل حكه و القطع بنفيما فى نهر لا تقتاوا بعضهم 

فإندفع يثبوتها فنعو تو حرم :الريا- للعلم بحل البييع : قلنا إن علموة نوعامعر وفامنالبيع . 
فلا إحمال وإله 2 ال عم » وقوله بالتعليل لا يدرى قدر المتعد إليه إن أراد 

بالفعل فلا يضر إلا لى ام ق حسته للباق لعين عددة ليككن ن اللازم اتعين انو 3 والتعايل 

يفيكة' لأنالعلة وضف:ظاهر منضيط فا محققتفيه ثبت شر رجه و 09 فهو باق فضت العام 

وإن أر اد قبل التعليل: : أى كرد ع المخصص يحب التوقف للحم + بأله معلل ظاهرا ولا 

يدرى إلى أخعر» فهر قول الكرخي وغهره من الواقفية القائاين يحب التوقف ق العام أن 
معثاة يترقاف كذلاك :أئ لأنيستتيط فيعلر الخارج بالقياس خياكك فيأ يازم ماذكر اق الشهول 
وزبادة مع أنه يجب العمل بالعام قبلالبحث عن المخصص أعنى القياس الذى حم به لك 
معلومية التخصرص التببى مع زيادة لخله . 


وأورد أنه يجب أن لايصح يس أصلة لأن كلا شبريه يقتضيان عدم التعليل 

إذ لا يصح تعايل الناسخ و المستثنى ٠‏ وأجيب شببه بالناسخ وهو الاستقلال يقتضى عدة 
التعليل إلا أنه لم يصح فى التاسخ انع وهو صيرورة القياس معارضا للنص : ولا مانع ى 
امخصص فيصح تعليله لاستقلاله كذا فالتلويح . . ونحقيقه أنه لوعلل الناسخ لكان القياس 
ناسهًا أبعض أفراد |! الع 3 ام فكان مغا رضنا لذله للإخراج 5ظ الدخول ولو عال الخصص لم 
يكن القيام 0 ضالأث 0 لنيات 0 الدخو ل لا لاخر اج< فصار) الم يون 
ما أى مثل ما ( إذا باع ع بدين يألف على أنه بالخيار ى ف أحدهما | بعينه و”كى كمنه) لأن 
المبيعم بالديار يلف العا ب ل الك حْ قصار ف لسبب كا انسخ وق اس 000 فإذا 
جه لذن أو عل الخيار لابصح لشبه الاستئناء و إذا على كل واحد منهما يصح لشبه الأسخ 
ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفضد بالشرط الفاسد لاف الخدر والعبد إذا بين حصنة 
| كل واحد مئما عنك. أى خنيفة وتهامه فى الدوخ ضيخ » وبه عم أن المسألة رباعية غالصعهة 
فيا إذا علا والء بطلان قَّ الى جوه الثلاثة والنظز إلى الدخيول ق الزيجاك يصككة فق |١‏ كل 


؛ .. والنظر إلى عدم الول فى الحم ببطله فى ١‏ لكل ' فراعيئا الشيهين انا 3 ذاككان أسجدهما 


كام لت هع ك3 د ألو ال أمموح الااعممروص 


. مهولا لايصح لشية الاستقناء وإذا كانامعلومين يصح لشبه النسخ : والحاصل نعل الخيار 
بيع دن وحه دوك وجه فاعتير قَّ صورة معاومية تل الخيار والكن جهة كونه بيغا ىق 
لاإفسدالبيع رعاية أشبه انس وقغثر ها جيه الرلد ديع حدق بسك وعايةاشها الاسئتاء 

كنا ق التاويح . 


0 


ثم أعم أن الخيار المذ كور خيارالشرط وما خوارالتعيين فل كور ف ألفقه:+ وصورته 

أن شكرى أحدالثوبين أوا! العلؤئة على أن يعين منبا ماشاء وهو > يح لذن اللياجة داعية إليه 
وعى تندقم ياضخيد والردئء والوسط لتعيين أورهي] ذلك تشرعا أرخصية ة قااز افد فجان. 4 
ثلاثة + ف أربعة وجو ازخيار التعيين للمشترى متفق عليه عندنا وجوازه للبائع. ميات فيه 
فد نص قَ ارد عل أنه له يوز لله بائع أن شرعه لأداحة وهئ ) لالمشتر ى لا للبائع لأن 

اليم كان معه قبله وهوأدرى بما لاءمه منه فى ق سدقه على أصمل القياس “وذ كر الكر خئ 
جوازه له استوهم انا قياضا على خيار لشم 3 »وأنت عرفت الفرق ولك ن الأصح 0 1 
الحماوهو المذكور.ق المأذو ن كا فى شرح التلخوص للفارسئ ول يذكر شعيار ابوط 3 
يار التعين .. 

وأغدتلف ف اشتراظه شعة فقيل ار ولمنهه قاضيئان انأ كثر المعاي وصويوه شين الأئمة 
وعمورقهة عل هذا أن شارى جد ؛ نو بين أوثاكثة غير معي قل أن بأخيل أيهما شاع على أنه 
بالجيار ثلاثة أيام فيه يعيئه بعد تعييئة للدييم) مع ؛ وقول لذ وتعيحه فيدر اي وقوا فق فتح ش 
القدير وقيد يدهمو م فت الاب و 0 انيار قَّ أأحدها لأنه لو قال بعتاك عيك! من 
هذين عائة ىْ 5 رقوله على أنك بالخيار ق أمهما شت لاورز الفا كقوله يعتلثه ع نات 
ن عبيدى كلما قّ فتم القدىر: وقيك بالعبدين اكه لو باع عيك اعلى أنه اش وآ ق تقضقه 
جاز بى فى فصل الءىء ن أولا وأراد بالعيد ين قيميئ لذن ١‏ لو باع مثليا مكيلا ارموزونا ا على أنه 
بائلييا مار قَْ تعشه بخال وإن إغ ١‏ يفصل الكْن لأن الصف من الى ء. ألو اسوك لايتغاو تك ذكر 8 
الشوى.ى (وقيل) أى قا 0 قال الك س5 ى واج رجا وعرسى سن أبان 2 إنه ( أى العا 6 ام المفصوصن 
8 (سقط الاحتجاج ب مطامًا معاوما كان الخخصص أوممهولا فيصير حماذ فهاسو أه إلى الييان 
(كالاستئناء اغهول) أى قل" دشبهالأستقتاء الهول زلآن كل واد مهما ) أ من الاستئناء 
واصوع.ن 7 أبيا أن أله ١‏ يدخل 2 فت اعلماة. 5 5 للإخراجح غك الددشول 6 وظاهر 5 أن 
سوط ححعويده معلوها كان أو ولا أشرة الأسفناء ١‏ اعرهوا 2 و ليس 2 6 والصواب 
ماق افق من أنه إذكان يول شيه الأستكناء اهو 3 فأيطل الصابر* وإت كان معاو ها 
أشبهالناسخ لاستقللاله فالظام رأفيكون يعارلا ولأبدرى م رج 1 التعا دلفروق الباق جهولاء 
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وف هذا الآول عمل بشبه واحد لا با'ش.ين لله مع جهالته عمل بشبه الاستثناء ولم يعمل 
لشيره الذسخ و مع معلاو ميته عمل لشمة النسخ وم يعمل بفشية الاستثناء وفخر الإسلام قد عمل 
لكل من الشمبين مع كل من المهالة والمعاومية )0 فضاز ) دآيل ايوص على :هذا الول 
(كاابيع الأضاف إل سر وعيك شمن واحيد) فإث هله المسألة تناسب الاستقناء 5 أنه عنم 
دعرو المستانى ىق 3 الصدر وهنالم يدل جور نضحت الإإيواب مع أن صدر الكلام تثاوله 
قصمار كأنه مستي 6 و كي | بطلان اأبيع كبعاللان العام إما لأن أحيها لم يدغخل فى البيع 
قصار البيع ا ابتدا ع ز لذن م ليس بيع لبر شرطا لقبول ابيع فيفسد ارط 
الفاسدء واومثلأ أصنف 4 اإذاباع عيدين إلا هل | مصته عن «الألف ! لكان أ أظهر لأن<قيقة 
.وقد جمع بين المثالين ف التنقيح ( وقيل إنه ) أى العام بعد اللخصوص (يرتى كاكان ) قباه 
من القطع والظا 0 ن على ودف اللذهيين معاوما كان أ مهولا ) اع بارأ 8 تأسخ لأنكل. 
واحد منهماءستقل بنفسه لاف الاستثناء) وظاهره أن هذا القائل اعثير الخخصصى بالناسيخ 
مطلقا ؛وليس كذلك بل إل أعتيره بالناسخ خالة كونه مهولا سقط امه ولاتتعدى 
هالثه إلى صدر الكلام؛ وأما إذاكان معاوما فإتما اعتيره بالاستثناء المعلوم وهولايقبل 
التعليل وبر العام معه كا كان فكذا دليل الخصوص وهذا فوالملكور ف التنقيح وق هذا 
القول أيض امل بشيه و احدلأندمع جهالتهاعتبره #الناسيخ ولميعتيرة بالاستثناء وعم معلاو ميته ٍ 
: اعتيرة بالاستفناء و بعقيره بالناسخ » حلاف فعثر الإسلام على ماقدمتاء )0 فعمار ) دليل 1 
الخصوص على هذا القول ( كا إذا باع عبدين بانا وهللك أحدهما قبل 0 ) فإله ببق 
العقد قَُ الياق خصقه فهذة المسألة تناسب | أفسخ من سيت ث إث العيك ك الذى مات قي لالتسلم 
كان داضلوك فت ابيع لكن لا مات قى تلع قبل التسا م الشيخ 1 بنع فيه فصار كالسخ 
الأن اللخ تبديل بعد الثبوت فلا يفيد البيع قم العيد 7 مع أنه يصير بيع بالمخصة لكن 
فى حالة البقاء وأنه غير مفسند لأن الجهالة الطارئة لا تفسدة وم السعن قولالجدهور 
الى قدمناة عن أله إن كان الصه.ن مات فليس العام حدة ومرينا فهو ححة واخثاره 
فى التحرير كنا قدمئاه وكان الأهم ذكره لكن تابع لفخرالإسلام ( والعموم إما أن يكون . 
بالصيغة والممى ( بأن يكرن اللففل مجموعا والمعي مسريو با سواء وحل أه مفرد من لفظه 
كال رجال أو لكا لنساء كذا 2 التلويس 0 ونا لفه قّ الجر بر فإنه ره على المع الل : 
. للاستغر اق وجعل النساء من العام معنى فقط كالقوم» والظاهر ماف الفاوييح لأن صيغة النساء 
مع فلا يكون إلا من الأول ثم صيغة جمع المذكر والواو فى نحو فعلوا هل تشمل النساء 
وضبعا ناه الل كثر إلا فى تغليبه غماكفا للحنابلة ورجده ف[ التهر بر قال وهو قو لها طينفية 
ي : ل اك كم عهرة 
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وعليه فرع أمثو ق على ببى تدخعل بثائه والأظهر خصوي.ه يالك كور لتبادر خصوصم 2-5 
الإطللاق ودخولالبنات [الاستياط ف الأمان حييث كأن مم تصيح إرادئه انم (أوبالعيي 
لا.غير ) بأن يكون اللفظ مفردا والمعنى مسرو عيبا ولايتصور" أن يكو نْ العام عاما بصصيغته 
وقط إد لايد دن تعددالمءنى وقد قدمنا الغر ق بين قوم العام المعنوى وقرهم المعنى لاأعموم 
له (كرجال.) مثاك لاعام صديغة ومعنى بناء عبىعدم اشتر اطالاستذ راق مكاناللجمع المنكر 
اما لأله انقظم جمعا من المسميات وهذا مما لا تؤاع فيهء وإنها الخلاف'ق عومه يوضف 
الاستغراق فالا كثرون على أنه ليس بعام لآن رجالا ف الجموع كرجل فى الوخدان يضح 
إطلاقه على كل جمع كنا يصح إطلاق رجل على كل فرد على سبيل البدل وبعضهم غَلى أنه 
عندالإطلاق لالاستغراق فيكون عانا أصددة الاسئئناء كةو له تعالى 8 أو كان فنهما آطة إله 
الله لفسدةا - 2 وأجيب يأنه صضطفة لا اسكتناء إذ أواكان اسكقناء أوجب نصيه وقد قدمنا أن 
لكلف لفطى وأنه ةد تزاع ف عدم قبوله الأحكام من التخصيهص.ن والاسئثناء» ونه اتدفع: 
ماذكزة بعض الشار حين هن فصنار الخاص ل أنالعام صيخة ومعق عل الصتحيم اللجمع المعر فك 
إما بلام الاستغراق أو بالإضافة و عبيدىق أحرار أصددة الاستثناء قا ق اأتتقيح ) وق 
التاويح وأمانحقيق أن ا مو ضوع للعموم شو مجموع الاسم وحرف التعر يط أوالاسم بشر عل 
التعريف وعلىالثانى هل يصير مشتركا حيث وضع بدون التعريف لمطلق الجمع وأن هذا 
الوضع لاشاك أنه نوعى فكيف يكون اللفظ باعتباره حقيقة » وأن الحكم فى مثله على كل 
جمع أوكل فرد وأ له للأفراد المحققة نحادة أُواققَة والمقدرة حنيعا وأن مداوله الاستغراق 
الحقيق أو أغم من الحقيق والعرق فالكلام فيه طوي ل لاحتمله المقام اننهبى فهىسنة أسئلة 
وجو انها على الاختصار - أما عو الأول فظاهر أن امو ضوع للعموم الذكرة نش ر هل التعر يفل 
ذا ف التحر بروليس ببعيد قول الواضع فالتكرة لفرد تمل كل فردء فإذا عرفت فللكل 
ضربة وهو الظاهر . و أما عن الثانى فى التحر بر أنه وقع التردد فى كوه مشتركا لفظيا وأن 
وضعة واضع القواغد اللغوية كو اعد السب والتصغير و أفراه موضتوعتهاسهةاثقمعى فالافظط 
حقيقة وإن كان وضعه نوعيا لكون أفراد الموضوع حقائق » خلاف اغاز فإله موضوع ' 
بالنو ع وليس أفراده حقائق ويه صل الدواب عنالثالث» وأما عن الرابع فالمعتمد أن, 
الجمع الى للاستغراق لكل فرد فو حهداته لأفراد لا الجموع وقيل الجموع ؛ وأما عن 
الخامسى فظاهر ماق المطول ,أن كراد الأفر اد الحققة والمقدرة فس رالاستغراق الحقبتى بأن 
نراد كل فرد مما يتناوله الافظ بحسب اللغة» وأما ع نالسادس فالمراد بالاستغر اق الأعم ءن 
| الحقيقى كا تقدم » والعرق وهو أن يراد كل فرد ثما يتناوله الافظ بحسب «تفاهم العرف 
و(قرم) مثال هو ) و مابعضه للعام معي لا غير وهو ا ضياء الخاوم جماعة الرجال دون 


كام لإماع هع كو مأ لوالا أمهدألااعى و 


شاع وأا 


شْ النساء لاو احاله من لفظلة قالالله 0 م لاس عفر قوم من قوم قال زهير : أقومآ لحصن 
أم نساء . وقيل الوم لجماغة الرجال والنساء وجمع القوم قر وام وجمع الجمع أقاوم الى 
قاللفظ مفر د بدليلأنه كنى ويجمم ويوجد الف مير العائد إليه مثلالقو م خرج ومكله الرهط. 
قال الرهط دخيل » وق التلوبيح والتضقيق أن القوم ف الأصل صر قام فومافا نه م 
غلب على ال رجال خاصة لقيامهم بأمو رالنساء ذكره فى الفائق والرهط امم لا دو العشرة 
من الرجال لايكون فيهم ام رأة كذا ف الالوبح يعتى إذاكان منكرا رأمامعرفا فلما لانهاية ٠‏ 
له كالرجل معر فا زا اضتغر الما لاتباية له حتى قال فى التاسخوص إناستخر ا المفر د أشمل 
“من اسيذر اق ق امع وسيأق الكلام عليه قي ست الماع باللام المعرفة وق التتقيح العام مهاه 
إما أن يكناول )١(‏ امو .ع كالر هط والقوم وهو فى معتى الجمع أو كل واحد عل سبيل ٠‏ 
الشهول ومن يأتبنى فله درهم أو على سبيل البدل نحو م ن يأتبنى أولا فاه قرهم (وعن) 
امعان أربعة شرطية من يعمل سوءا جز به _واستفهامية من ذا الذى يشفغ د وموضولة 
آم تر أن الله يسجد له من ق السدورات ومن ق الأرض - كه موضوفة. كو و قوم 
عر رت عن معجب لاك ؛ وز ادبعضهو ا معنيين أنتأفى نكرة ئامة ورد" بر جوعها إل امو صولة 
وأن تكون زائدة ق انهو : : فسكق ينا فقملا على من غير نا : فيدن خخفضن غيرنا» وره” 
برجوعها إلى الدكرة الموصوفة : أى على قوم غير نا وتمامه فى المغنى لابن هشام ( وما ) 
تأ فى اسمية وحرفية وكلمنهما ثلاثة قم أوجه الإاسمية فأحدها أن الكو نمعرفة زهي نوعان 
. ناقصة وهى الموصولة. ودام اعندع يثفك - وثامة وهى توعان عامة أىمقدرة يقولكالذيء 
:وهىااتى اتى ل نتقدمها | سم نكون هى وعاملها صفة له ف المدنى محو . إن تبدوا الصندقات .فنعا 
ى حأ قل م الى ء هي والأميل فنع الشبىء[بد اوها لذن لكلام الإبداء لا فى الصدقات 
و 35 و 7 تقدمهاذلاك وتقدرمن لفظ ذلاك الام 5 غساكه غسلا نمأ :أ نعم الغسل 
والثاق أن تكون لككرة مجردة عن معي الارف وهى أيضا لوعان ناقعة وتامة فالناقصة - 
.هئ الموصوفة وقد بقولكثى ء كقو هم مررت عامعجب للك والثافة د أبواب؛ 
. أسمدها التعجب و ماأحسن زيد المعنى ثوى عحسن زيلدا , الثالى باب نعم ويس نحو غسلته 
| غسلا نما : ظاهر كلام سيبويه أنها معرفة قامة . الثالث قرم إذا أزادو ١‏ المبالغة فىالإخيار ' 
ش (1) قوله إما أن يتناول تقدم أن المراد بتناول الافظ للكثير وضعه له والمراد بوضعه. 
للكثيز الوضع لكل واحد من وحدان الكثير أولأمر مشترك فيه وسحدان الكثير أو جموع 
.. وجدان الكثير هوي حوزيث مو اضموع ف كود كل مق الوسدان نفس ا موضوع له أوجرئيا 


من جر ثياته أو جزءا من أجزا عه اه 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص داللاع915دا 


ماو ااه 


عن أحدبالا كثار منفعل كالكتا بة إن زيدا مما أن يكتب : أى أنه من أمر كناية + والثالث 
أن تكون نكرة مضمئة موتى احرف .وهى توعان أحدهما الاستفهامية ومعناها أئ ثىء ٠‏ 
كخو_ .وما تلك بيمينك - وللفرق بين الاستفهام واللديرخذفت آلفها فى حوب فم أنت من 
ذكراها - وثيتت فى نمو مس فيا أففم ؛وأما قراءة يعضيم عمايتساءلون بإثياتها فنادر؛ 
والنوغ الثانى. شرطية وهنى نوعات غير زمانية نحو د وماتفعلوا من خير -.وزمانية فى نحو 
فا استقاموا لك فاستقيموا هم -أأى استقيمو الم مدة استقامتهم لكم.. وأما أوجه ار فية 
فأحدها أن تكون فافية فإن دخات على الاسية أعيلها المتجازيون عمل ليس محو - فاهذا 
.. بعرات وإن دلت على الفعليةم تعمل نحو وما تشقون إلا ابتغاء وجه الله والثاق أن 
ك0 ن.مصدرية زمائية هو ما دمث حيا ‏ وغير ها نحو عزبز عليه ماعنتم د الثالث أن 
تكو زائدة كافة وغير كافة وتمافه ف المغنى ( تملان الغموم واللخصوص والأصل فيبها 
العدوم ).لكن وضعها على الخصوصض كسائر الموصولات والتكرة بل وأخص منها فإن من 
لعاقل ذكر أو أنق. عند الأكثر وعمومها بالصفة» ويلزم العمو م فى الشرط والاستفهام» ‏ 
وقد اصن موطولة .وموصوفة - ومنبع: من يستمع إليك - كذا في الفبحر بربء وسهذ!ظهر 
أناهعالهما للعموم والخصوص إنما هو والموصولة والموصوفة وأن العموم لازم للأولين ٠‏ 
وهكذا ف التاويح أيضا فاق بعض الشروح مع أن احّالهما الللصوص والعموم ثابت ى 
اللجميع أماق الشر ط فكقو له من دخ ل هذا اسلنصن أولافله منالتفلى كذا فإنهاءهنا الخصوص 
| وأماق الاستفهام فلأن المستفهم بقوله عن الدار بريد واحدا ليس .بصحيّم لأنه ف المثال 
المذ كو ز لما قيد بالأولية غير ج عن العموم فهو تخصيص له وليس النكلام فيه وأما فى 
الاستفهام فلأن الاغتبار ف العموم لاوضع لا للإرادة ومعنى الأصل فق كلاهه الكثير الشائع 
(ومن فى ذوات من يعقل) الأولى ىذات من يعلم لأنما أطلقت على الله تعالى وهو» تصف - 
بالعلم دون العقل وقدمنا أن من يعقل أعم من الذ كر والأنثى (كا فذوات مالا يعقل ) هذا 
ْ قول بعض أنمة اللخة وال كبر ونغلى أنه عم العقللاء وغيرهم كذا ف التلويح وذكرف التتحرير 
أنها لغير العاقل وللممختاط رز وإذا قال من شاء من عبيدى العتق فهو حر فشاءوا عتقوًا ) . 
تفريع على وم من الشرطية فإن من بالكسى للبيان لا للتبعيض هنا اتفاقا » .وقيد بهذه 
الصورة لأنه لو قال من شئت من عبيدي عيقه ماعتقة فإنه يعتقهم إلا واخدا عندالإمام» 
فإن رمب عتقوا :إلا الأخسير »وإن أعقهم دفعة عيقوا إلا واحدا مختاره المولى وعندهها له , 
رعتاق الكل لأن من للبيان كاف الأولى فطو لب الإمام بالفرق ففر قف التنقويح لأنها للتبعيض 
فعهما وقد أمكن 3 العموم ف الأو ل لتعلق عق كل عشيكته فإذا عتق كل مع قطع النظر 


عن غيره فون بعص »2 وق الثانية عنيثة واحدك فلو أعتقهم لذ تبعيضص »2 وقعقيه ف الفلويس 


كام لت مع كو د ألو ال أمموءالااعممروص 


ما ١‏ أله 


والتحربر بأنه إنما بتم على تقدير تعلق المشيثة بالكل دفعة لأذكل من شاء الغخاطب عيقه , 
ليس بعض العبيد بل كلهم + وأما على تقدير الترتيب فلا لأنه يصدق على واحد أنه شاء 
لاطب عتقه حالكونه بعضا من العبيد وبأن البعضدة التى تدل علبها من هى البعضية الر'دة 
الدافية للكلية لا البعضية ااتى هى أعم من أن تكون فى ضمن الكل أو بدونهء وحيكئذفلانسل. 
أن التبعيض متيقن ؛ وقدوجه بعضهم قوله بأن من للخصوص وعومها بعمدوم وصفها وهو 
خاص ق من شئت وهواغذاطب عام فىمن شاى ودفع بأن حقيقة وضفها فيه بكونمامتعاق 
فشيثته وهو عام كذا فى التحر بز » وفرق بعضهم يأن المشيثة لما أضيفت العام فى من شاء 
تأكد مموم من فكانت مرن للبيانة ومسا أضيفت إلى خاصن فى من شئت ل يتأ كد العموم 
فكانت للتبعيض »وقد يدقع ما قبله يأنها لالخصو صن وعتومها باأوصضف وهوعام فيا وما 
دفع يه فق بعض الش روح من أن قوله - من يشا الله يف لله .أن المششيئة أضيفك إلى خاص 
امع أنهعام خار ج عن المبحث لأنه ليس فيها من الحرفية ( وإذا قال لأمته إن كان ما ى 
بطئك قلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق) تفريم علىعموم ما لأن الشر ط أن 
تكون جميع مافى البطنغلاما ولميوجد» وظاهره أنه لوولدت غلامين لم تعتق ؛ وأورد لزوم 
قراءة جميع. ماتيسر من القرآن لقوله تعالى_ فاقر أو اما نيسر . وأجيب بأن بناء الأمر على 
التيسير:دل على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد لأنه عند الأجتّاع ينقلب متعسرا كما فى 
التاو ببح » ومثل ما الذى واللام الموصولة» فاو قال إن كان الذى فى. بطنك غلاء! فهى كاء 
وأو قال لعبيده الضارب ملز يدا سر فهو بمعنى الذى كذا ف الكشف »؛ وف التبيين(1) 
من التعليق أن ماكلفظ الحمل كا لو قال : إن كان حملك غلاما» واوقال إن كان فى بطنك 
غُلام فوادت قلاها وجارية تعتق التهى (٠١‏ وها جو ء ععنى من )-أى ازا كقو له تعالى 
000 السياء وما بئاها ‏ : أى ومن بناهاء وهذا قول البعض؛ وقيل إنها فى الآبة لصفات من 
يعم : أى والقاد رالعظم الذى بناهاء وأشار إليه يقوله (وتدخل فق صفات من يعقل أيضها» 
كقوله تعالى ‏ فانكحو اعاطاب لشم - أى الطيبات ولم يذكر مجىء من بمعنى مامع عربئها 
فى نحو - هنهم من يكشى على بطنه - الآبة لأنالأول أ كثر كذا فى الكشف ( وكل للإاحاطة 
على سبيل الإفراد) بكسر اهمز معني الانفراد بأن براد كل واحد مع قطع النظر عن غيره 
إذا دخلت على النكرة هكذا قيدهق التو ضيح ؛ والنصقيق أنه اسم موضوع لاستغر اق أفراد 
المنكر تو كل نفشن ذائقة الموت - والمعرّف المحمو ع حو - وكلهم آليهد وأجراءالةرد 


ا 1211100 


(1)-قرله وى التبيين الخ هذا نقل لعبارة للتبيين معناها لا بلفظها كا يظهر أن رجع 


: إلمها ام مضسيده ,. 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع9:5ما 


ام 1 1 


المعر ف مموكل ز بد حسن ع فإذا قلت أكلثت كل رغيفازيدكانت العموم الأذ راد»فإن 
أضفت الرفيف إلى زيد صار تلعهوم أجزاء فرد -واحد» وترد كل باعقيار كل واحد ما 
قبلها ومابعدهاءليثلاثة ئة أوجد: قأما أوجهها باعتبارماقيلها . فأحدها أن:تكون لعتا لنكرة 
أو معرقة فتدل على كاله وجب إضافتم! إلى اسم ظاهر عاثله لفظا ومعنى هو أطعمئا شاة 
كلشأة والناق أنتكرن تأكيدا لمعرفة أولتكرة محدودة» وعلييما ففائدتها العموم وتجب 
إضافتها إلى اسم مضهر راجع إلى المؤكك نحو فستجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ والثالث أن 
لا تكون تابعة بلكالية للعو امل فتقع مضاقة إلىالظاهر نحو كل نفس عاكسبت رهينة - 
وغير مضافة نمو- وكلاضر نا له الأمفال ‏ وأما أوجهها باعتبازمابعدها فقده ف تالإشارة 
إلبها وهى أن تضاف إلى ظاهر وحككها أن يعمل فيها جميع العو امل تمو أكر مت كل إى. 
م . إلى أن تضاف إلى ضمير محذوفاو لمكم النحويين أنها كالتى قبلهاء ومنه ٠‏ 
قوله تعالى _ كلذ هديئا - : أى كلهم . /١‏ ث أن نضا ف إلى ضمير ملفوظ به وحكها أن 
ابعل فيباغاليا إلا الابتذاء نمو إن 00 لله - ف من رفع وتو وكلهم آثيه 55 
م اعلم أن لفظ كل الافراد والتذكير. وأن معئاها سب ما نضاف إليه فإن أضيقت إلى 
متككر وجب مراعاة معناها فلذا جاء الضمير مغر دا مذك رأ تحو ‏ وكل إاسان ألزمناه - 
ومفردا مؤلة اريك دل نفس عاكسبت - ومثق وجموعا مذكرا تحمو كل حزب ما 
لديم فرحو ومؤنا و “وكل مصيبات الزمان وجذتها وإ ف أضيفت إالممعر فة قالوا 
يوز مراغاة لفظها ومراعاة معناها حو كلهم ة قام 4 قانمون وإث قطعت عنها لفظا جاز 
راعاة لفظها ومراعاة معتاها وتمامةفالمذنى ( وهى تصحبالأسماء فتعمها ) لأنها حككة 

ف عموم مادضلت عليه كا لهميع لاف سائرأذوات 9 ل فى التتقيح ولي ى مراد 
أمهما لارقبلان ا تخصي ص أصللا أن قولهتعالى الله خط ل شى »- وقوله تعالى - وأوئيت 
من كل نهىء- صوص علىها سوق »2 بل المراد ينا لايقءان خاصين + أن 0 0 
أوحميع الرجال والمراد واخحد» عذلاف سا ثرأدوات العموم؛ وقدذكر 5 الأئمة وفخر 
الإسلام؛ أن كلمة كل تحتمل اخصوص نح وكلمة من 5 إذا قال كلمن دخلهذا الحصن 
أرلا فله كذا فدخلوا على التعائب فالتفل الأول : خخاصة لاحتهال الصو ص ف كلمة كل فإن 
الأوك اشم آم رد سايق وهذا الوصف محقّق فيه دون + نْ دخل بعدة وقد جعل الاصئف 
ّْ مثل ذلك عسوم الذى يكوك تناوله على سبيل لبدل كذا 1 و (فإن دلت علي ال نكرة 
أوجبث ممم أفراده؛ وإن دضلت على المعرف أوجبت مموم أجر زائه حتى فرقو! بين قوم 
كل رمدّان مأكول وكل الرمنّان مأكول بالصدق والكذب ) وقد سبق بيائه © وبما سببق 
عم أن قوم على المعرف ليس على إطلاقه وما هو فى المفرد » أمااق الجمع فكالمشكر 


كام./(10 هع تق 2010 اا أمم هج لااعع روم 


الات 


كو له- وكلهم آتيه ‏ وأورد على الأصل بأنها وردث مضافة إل المنكر والمراد استذراق 
الأجزامكقو له تعالى ‏ كذ للك يطابسع الله علىكلقاب متكي ر جبار- بقرك تنوين قاب ؛ووردت 
مضافة إلى المعرافة والمر اداستغر اق الأفر ادكقو له تعالى - كل الطعام كان خلا لبنى إسر اثي ل ' 
وقوله صل الله عليه وضلم «كلالطلاق واقع الاطلاق المعتوه» وأجيب بأن المرادا نذلك 
الأصل وعندث لو المقام عن القرائن.. وأجاب تاج الدين السوكق فى شرح منباج البيضاوى 
عن الآبة واللديث بأمهما من قبيل المعراف الجنسى؛ وهو العتى كالتكرةء والواب 
الأول أشمل ذكره الشمنى قى حاشية الماتي : وفرعواعلى هذا الأصمل مايلو قال ا أزنت 
طالق كل" تطليقة تقع الفلاث ؛ و لوقالهاأنت طالق كل التطليقة تقع واحدة .ومن فر وعها(١)‏ 
ماف فتاوى قاضيخان : اوقال لا أنت على كظهر أى كل يوم لايقربها ليلا ولامهارا حتى 
بكفر وإذا كفن مرة بطل الظهار» ولو قال فى كل يوم له أن يقرمها نيا ويكون مظاهرا 
كليوم بظهارجديد انتهى (وإذا وصلت يماأو جبت عموم الأفعال) لأن ماحر ف مصدرى 
والجملة بعده صلة له فلا ل لها ؛فنى قوله تعالى ‏ كلما رزقوا منها من ثرة رزقا قالوا - 
الأصل كل وقت رزق» م عر عن معنى الصدر ا والفعل ثم أنييا عن الزهان كا أنيب 
عنه المصدر الصر يح ف حثتاك ختفو فالنجم » أو تكون :ما أتها كر 8 ععنى وقنك فلاعقاج 
إلى ثقدير وقت واطملة بعده فى موضع خفض على الصفة فتحتاج إلى تقدير عائد متها + 
أى كلوقت رزقوافيه» وهذا الو جه معد وهوادعاء حذفغائدالصفة حيث ير دمصير حا 
به فى شىء من أمثلة هذا التركيب ٠‏ ولاوجةه الأول مقر بأن كثر تجبيء الماضى بعدمايو 
كلما فجت ب وأن ما الوقتية شرط من حيثالمعتى فن نهنا اتيج إلى حملتين : جد اشنا 
هرتبة على الآخر ى» وتمامه فى المغنى ( ويثيت عموم الأسماء فيه ضهنا كعروم الأفمال فى 
كل ) فلذا قالوا لوءقال كل امرأة أمزو جها فهدى طالق يحنث بتزوج كل امرأة » وإذا 
توج امرأة ثم تزوجها لايقع بالثاى شىءه ولوقال كلمائزوجتامرأة حلت بردي 
ولوكانت اأرأة واحدة ولو بعد زوج آشر إلى مالا يتناهى لاف مالو قال كلمًا دلت , 
الدار فأنت طالق فدغول ثلاث عرار طلقت ثلاث وبطلت الهمين فلاحنث أو لزوجها بعد 
وج آخر ودخل لأن المطلق طلاق هذا الملاك وقدانتهيى لاف الأول لآن صصته باعتبار 
ماسيحدث من املك وتمامه فى الفقه ( وكلمة الجميع ) من العام معنى وتقدم معت كونها 


(0) قوله وءن فروعها : أى فروع كل لا فروع هذا الأصضل ؛ فالمقصد التفرييع 
بالنظر لكل قى. ذانها بقطع النظر عن ختصوص إضافتم) السايقة فى المصئف لأنها مضاقة 


انكرة فى المسمألتين فتدير . ' 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915نا 


مقحطو.. 


عدي إذا قيل يسع من دخلن هلا اصن ألا فلم من التفل كذا )رودق يفتحتين ما ياشله 
الغازى : أى يعطاه زائدا على سهمة :(.فدخل عشرة معا أن لم نفلا واحدا بيني جميها ) 
وإن دلوا فراذىاستدقه الأول فقط فيصر مستغارا لكل كذا ذكر فشر الإسلام» ويرد” 
عليه ازوم الجمع بين الحقيقة واجازء ولامكن أن يقال إناتفق الدخول. غلىسبيل الاجماع 
صمل عل اعلرقيقة وإن التق فرادى مل على اغاز لأنه ف حال الكل لابد أن برادأحدها 
معينا وإرادة كلمنهما معينا تناق إرادة الآخر» واختار ف التوضيم أنه.من باب عموماهال. 
وهو السابقسواء كا ل منفرذا أو #تمعا ولا بشتر ط طالاجماع قر د أن هذا الكلام للتعور 513 
والحث على دخو ل الحن أولاء وصرح قاد ار ال بتع لرعموم / الها كاز هذا وم 2 نه واكثتار 
1 تبعأ 1 أو بخ أذاسيكةا ق الأول فقط عنذا لتعاقب إماهو بدلالته لاعجازه ٠‏ فاستحقاق الكل 
واحدا ف المعرة محفيقته واستحقاق المنا بق بدلالة النص وهو أحمين ن الأجوبة» وإذا دغل 
بوأحك فقط .فإله يستحق | نفل كله فا تل التمينع ثلاث ) وق كلمة كل ميا لكل رجل 
منيم النفل ) إذ ف كل فرد قطع النظار عن غعره فكل واجد أول بالنسية إل المتخلف» فإن ٠‏ 
دخلوا على التعاقب فهو للأول لذنه الأول + هن كل وجه ولودخل واد فقول استحقه في 32 
ثلاث أيضا )2 وق كلمة من 1 يبال الففل ( إذا دتاوا مها لعدم إمكان القذل بالأول وإن 
مخعلوا على التعاقب فالأول فقط ١5‏ ! أو دخل واحد فقط فهى نادث أيضا . 


فالخاصل أن المشر وط له اانفل ف مسائل التقييد بالأولية إما أن يكون مذكورا بمجره 
لفظ من أو مع إضافة كل أو الجميع إليه و على الثلاث إما أن يكوةالداخل واحدا أرمتعدذا: 
معا أو على التعاقب فهبى نسعة ؛فان كا نالداءدل بواحدا فقط فله كال النفل فالثلاث وإن 
كا ان متعدذا فان دخعاوا معا فلا شىء ثم ل صو ورة من ولكل تفل فق صورة كل وللمجمدوع 
واحد 5 صورة 0 وَإت دخماوا عل البعاقب فالتفل الأول فقط ف الثاكثك كذا ل التلو يح 
وفيه مما حب التنبيه له أن أولا هنا ظرف ععنى قبل. وايس من أوصاف ألد اخملين » فكان 
المراد بقوهم : :. الأو ل امم لافرذ السابق أن الداخل أولا مثلا اسم لذلك انتهى ( والنكرة. 
ْ ف موضع 1 ثم ( كقوله تعالى 5 قل من أترل 1 سكياس ف جواب اما أتزل الله على 
دس 0 شي - و5 مكلمة التوحيك : 


واخمزلف فعومها فاختفار قن القاو بح أن عمومها وضعى أنه أعم من الشخصى والتؤع 
وقدثبت من استعماهم للنكرة امنفية أن اك مننى عن الكثير الغير عدون واللفظ مستغرق 


لكل.فره فح الث بمعنى عموم. النثى عن الاتحاد فى المفرد وعن امهمو ع ق الججمع لا ثق. 
العموم وهذا مدي الوضع النوعى لذللك وكون مومهاعقايا ضر وريا مدي أن انتفاء فره: 
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نيم لايمككن إلا بانتفاء كل فرد لايناى ذلك »وتعقبه ملا خسرو بأن المعثير عند الأطلاق 
الوضع الشخصى لا النوعى » وإلا يككون اغهاز مستعملا فيا وضع له لأنه مو ضوع وضعا 
نوعيا : وذكر فالتحرير أن الأوجه أن عمرها عقلى لأن ننى ذاث مالايتحقق مع وجود 
ذات؛ وهو .وإن م يناف الوضع لكن يصير ضائعا وسحكئته تبعده كنا لووضع لفظ لادلالة 
على حيأة لافظه اتبئ؛أطان ىا الن فشمل كل أداة له لكن صر حو! بأن لا المركبة التى 
لننى اطلوفس نحن" قالعمو 1 وغير ها ظلاهرفيه ار قا فى ععى ليس بل رحلان و امتنع 
فى الأول 
واعلم أنه إذا قيل لا رجل فالدار بالفتح تعين كونما نافية الجلس» ويقأل فتركت ' 
إل امرأة؛ وإذقيلبالر فم تعين كوتماعاملة عمل ليس و امتنع أذنكو ن مهملة وإلا امكررت 
واحتمل أن تكون لتنى الس وأن تكون لثنى الوحدة» ويقال فى توكيده على الأول بل 
امرأة وغل الثانى بل رجلان أورجال؛ وغاظ كثير من الئاس فرعموا أنالعاملة عمل ليس 
لا تكون إلانافية الوحدة لاغير» وبرد عليه و قولة: م تمن" فلاشىء على الأرض باقيا ه 
كذا فى المغنى » وبرد عليه أيضا فلا بيع فى قراءة من رفع وأطلقه أيضا فشمل المصرح به 
وغيزه ما كان معناة فدادلت الذكرة ة ف سياق الشرط المئبت فإنها عام قَّ طرف التنىء فإن ' 
من قال إن ضر بت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأنالبين لامنع فتكو تاساب الكلى 
لاف ما إذا كانالشر طمنفياكان : أكم رجلا لأآن معنادلاً كلمن رجلا فشمرط البر كلام 
أحد من الر جال فيكون الإعاب الخرثى كا فالتوضيخ والتخرير» وعذا ظهر أن عموم 
التكرة ىموضع الشرط ليس إلاعمو 0 ذكرة ه موضع الثنى كذا فالتاو ينح وظاه ركلامهم 
أنه لا خض الشرظ قى الوين» »وق التخرير ولا يبعد فى غير الهين قصد الوحدة فى مثل . 
إن جاءك رجل فأطعمه فك نعم انتبسى 6 وقد يق قال قصل الوحدة لقيام الفرينة ة والكلام على . 
ظاهره م دم الاختصاص بالأيمان لك ن ظاهركلامهم أن مر اذهم بوقوعال نكرةؤسياق ١‏ 
الشرط المثبت غير المين وقوعها فاعلا لا مطلقًا 1ا قالفتاوئ الظهيرية. من كتاب السير » 
أو قال الأمير إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه فقتل رجل منهم عشرة استحق أسلابهم 
سميعا استحسانا للعموق وول فو قال أرجل بعينه إنفتلت قتياذ فللك 0 فقتل قتيلين "معاقلة - 
صلب أنولهم] وانخيار إلى القائل لا إلى الإمام؛ وكذللك لو قال إن أصبت أسيرا» واوقاك 
من أصنات أمدير] فهو :له قاأصاتب رجل أسير بن أو ثلاثة فهم له لآن ضيغة كلامه عامة فى . 
المصييب والمضاب الترئ (وق الإثبات ) لفظا ومعنى أيخرج وقوعها ف سياق. الشزط 1 
المثبث ذإنه إثبات لفظا فى معتى #اقدمناه ( تمخصن” ) لأنرا موضو دوعة لقره فاذ نم إلا بدايل ' 
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وؤتخب العموم ) وظًا هر كللامه أنه للخصودون قّ غير النى والوصف نضفة عامة وليدن 
كذلكلأنالدكرة المصدرة بافظ كل مثل أكرم كل رجل والنكرة المستغرقة باقتضاءالمقام 
كقولة تعالى علدت تفمن - قوم م رة خمير من جرادة وافعة قَّ غم 2 ذكره طُ أنبا 
عام كذا ق | تلويح » لكن ه 7 ادهم 8 ن قوخم إنما نعم بالوصف: العام إقادة غمومها بالقر ينه 
1 وعىي لذ أ تمر ق الأو صف 9 تك فالا تون عليه كنا أ أشار إليه قَْ التحربر (1. كام : 
أى النكرة المثينة 0 مطاقة © ام موم فيها » وقيدواق التنقيح 4 : غا إذا كا نت قل الانشا اء فقال 
لكنها مطلقة إذا كانت ف الإنشاء و أن تذعوا بقرة- ويثيت بها واحد تجهول عند 
السامع إذاكان قّ الإخبار حو رأيت رجلا انبجى 7 د فاسئفيك منه شيثات : الول أن المطاق 
مادل على 0 وأنالت> نكرة.إذا وقعت امير فهى لواجد مهم من ن ذلك انس »> 
7 وتخقيه فق التلوبح بأز الا نسم عدم تعر ضناللمطاق لقيدالوحدة القطع بأن معى أن تذيهوا 
بقرة - ذب بقرة وأحدة »ومعنى - فتحر بررقبة ‏ إعتاق رقبة واحدة» وكأ أنام رادأن ذلاثك 
أي ى بلازم بل يوزأن يراد به نفس الحقيقة 'أوفرد منها أوماصدتت هى عليه واحداكان 
أوأكثر »زوهذا فسر ها حققون يالشا اع إل جفسه بععى أنه 1 عتملة كثيرة مابدرج نحت 
أمر مشترك 2 ن غع تعن الى 4 وفسيره قَْ التتحر عر يم دل على بعفن أفراه 1 لاقيد 
رعق : الثانى كو نّ. المطلق مهولا غك أ1 تكلم وأا لسامع والنكرة قّ اتخبر مجهولة عول السامم 
فقعل فإنك إذا قعأت اضر نب ردلا فهو هول عاد هما لاف غم ما رحلا عهول عال 


ااسا امع فقط 4 


والحاصل أنكلا من المطلق والتكرة موضوع للفردالبهم لكن يينهما “وم وخصوص 
من وه » فالمطلق أخضى من النكرة باعقبار أنه لا يتناول النككرة للعموم نمز كل رجل 
ولا رجل لأنها للاستغر اق وهو يتاق الشيوع وأع م فنا ياعتبار: :تناوله المعرف لفظا فقط ٠‏ 
ممو اشتر الام وهو خخار جخ عن النككرة لوجود 1د فيه إليه أشار ف التحر ير » وأطاق 
قا 0 فشمل المفراد والجدمع بئاء ع ىأنهليس يعام والمصدروغيره» وما اق الكشت 

ن بعضهم أن المصدار دتما تمل العموم لقو م فى أنت طااق طلاقا أنه يقع الثلاث بالنية . 
فضعيف لأن و 1 الثالاث بالنية لكو: نه كل اجنين فهو فرد اعتبار كنا تقدم ف محث 
الأمر ( وعند الشافعئ تع نتى قال يعموم الرقبة الملككورة ق الظهار ) ظاهره وجود 
لدت الطاب وليس كذلات كا فق 1١‏ تلويخ؛ و أما. التزاع ففعموم النكرة ف الإنشاء والخير 
فاللوق أنه لفظى لأن القاثلين بالعموم لابريدون شمو ل السكم ل سكل فرد ختى يجب فمثل 
ش أعط الدوهم فقيرا ضرفة إلى كل" نتير» وق مثل أن تذضوا بقرة ة ذبح كل يقرةاول مثل 


2 
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لفحرير رقبة من يكل رقبة؛ بل المراد الصرف إلىفقبر أى لقيز كان وكذلك المراد ذبخ, 
بقرة أى بقرة كانت وير رقبة أى رقبة كانت ؛ فإن سمى مثل هذا عاما فعام وإلافلا. , 
على أنرم جعاؤا مل _من دغل هلا الاصن ولا قله كذا. عاما مع أله.من هذا االقعمل “إن 
جعل مستغر قا 0 نكرة كذلك وإلا فلآ جهة ة الحمومٍ الع : 5 
والحاصل أن إثباتالشافغىالعموم بمةنى العموم البدلى لا الشمولى وثفى الحتفية له بمعى 
العمدوم الشموى واللز اع فى تسميته عاما» والظاهرماذهيتا إليه يه لأنالعموم الشمولى ولاشقول 
ف النكرة وأما مثل من دغل هذا اصن أولا' فلم علو باقيا على عنومه إلا إذالم يكن 
معة أل ع وأما معه فلا كاسيق بياته فلذ رد علينا أ وإذا وصفت ) التكرة المثيقة (نصفة» 
عامة ع أى لا توص راذا من أفر ادها كا إذاحلف لاجالس إلا رجلا عالما فإن العلم لاص 
واحدا دون واحل قيد به لأنها لو وضفت بطلفة خاصة لا بغر كا | لوحلف لامجالس إلا 
رجلة يدتعل داره وتدده قبل كل ؤاحد فإن هذا الوضث لايصداق إلا إلا عوفره وانجل كذا 
ف التاويح 'وأورد مل ميرو عليه قوم فيمن دخل ملا ا حصن أولا إنه العموم بادلا ممع : 
أنه من هذا القبيل : وأجاب بأن من عام قطعا وهذا الوضف لا يبطله لاف رجل فإنه.. 
تماص وهذا الوصف لا بجعله عاما » وتحقيقه أن هذا الوضف عام تسب المفهوم يمكن 
٠‏ ثناوله متعدها على سبيل البدل ناض مسب الصدق والوجود فحين قرن بالعام المصطلح 
اعتير جذهة 5 عومه وددين قرق بالداص أعشر جهة خصوضه انتبى ( 7 سخ تع ) عموما إضافيا: 
أى بالنسبة إلى تهورل ذلك الوصتف أفرادا لا ع.وما بدا يا كا توهمةاهندى' لأنه حاض ل انك 0 
٠‏ قبل الانضاف بالعام ول شوايا مطلقًا:؛ واستدل على ممومها بالاستعمال فى قوله تعالى 
. - ولعبك مؤمن خير من مشيزلك ‏ وقولمعروف للقطم, بأنهذا العام ف كل غبد مؤمن. 
وكلقو لمعروف» فإن قيلالنكرة الموصى فة مقيدة والمقيد منأقسام الخاصض, قلما تماص 
من وجهاعام مز ونجة :أن خخاصي با انسبة إلى المطاق الدىلا ون فيه ذلك القيد عام أفراد : 
مايوجك فيه ذلاك القيد كذا ف الثو ضيح ولا بره على الملصئف مهمو لقيث ١‏ : جلا عالما ووالله 
لأجالسن* رجلا عالما فإنة لاعنوم فيه مع عموم الوصن لاتعلر كاف التحريير (كقوله والله ٠‏ 
لاأكل أحدا إلا رجلا كوفيا ) فإن له أن يكلم جميع رجالالكوفة »ولى قال الارجلا فقط 
فاهنأن. بكم واحدا كوفيا أو غيره ويحنث بكلام اثنبن ( والش لا أقربكا إلا يوما أقريككا 
فيه ) لأيضير موليا لأن المستنى يوم وقع فيه القر بان فيمكنالقربان فى كل يوم ولوقال 
إلا يوما بدوة الصفة يصير بعد القربان مرة واجدة بعد غز وب الشمس من ذلاكاليوم » 
وفرق بينبما تمس الأثمة بأن الاستئناء بما يصدق على الشتخصن لا يثناول إلا واسمدا ذإذا 
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صف بعام ظهر القصد إلى وحدة انوع وتمامه فى التلويح ( وهذا) أ والستكوث اعامة 
تعموام وصفها قالوا ؤإذا قال أ عبيدى غعرباك فهوحرٌ فضريوة ) معا أومتعاقيا « ]نمم 
يعتقون غلية لأا نكرة ذا فيبامن السام “إن كانت معرفة بالإضافة وهوااراذ بالنكرة 
عبد الأصوليين وكدوصفت بوصف عام وهوالضرب فعمت: واللراد بالوصف اوصف 
المعنوئ لا التعث النحوئ» وأو زد عليه ما لو قال أى غبندق قربتة فهو حر إن شي أطت 
إن ضرعم مها عَثق واحد وتهي را مؤلى فى تعبينه 4وإن' ضرعم على الثغاقت عق الأول قط 
مع وضفها بيوصت عام وهو الضرب » وقوم بأن الوضف لغيّر ها فى الثانية ممنورع نبأتها 
موضوفة بالمضروبية كا هئ فى الأول موصوفة بالضاربية » وكون المفعولية فسلة بثك 
فرورة التحقق لايئاق العمو 1 وماق التنقبعم من الفرق بكون الثالى لاستيان أحدهم عرفا 
فكلأئ سيزر يدليس له أكل الكل بل يتعين واسهد عختاره كلاف الأول نض بصورة . 
لابتصور فيها التخيين مثلأق غبيدى وطثتة دابتك أوعشه كلباك فهوحر وبفرض غتربه 
الكل يازم أن لابعيق أخدلعدم الشرط أويعيق الكل لما فى الأو ل وتمامه فى التاويح وق 
الشعدر بر والأو جه كؤثه على مقتضى المنع يعون لقدام ظهون الفرق بينهماة وقد أداب 4 
فى تلخيصن الجاع الكبير بأن الفعل المتعدى المبنى للفاعل ضفة لافاعل لا امحل إذ الفاغل 
يمنزلة العلة الفعل وال ممفزلة الشمرط والعلة أولى بالأعتيار من الضير ط- فالوصف فى قوله 
أى عبيدى ضربته إثما هوالضخاطب لا لأى فلا إشكال وقد بينه الشار حَ بأتم منه . 


ثم اع أن المصنتك ول أيامن أفر اد النكرة .لا من ألفاظ العموم وغيرة جعله منها» 
فقال فق التاى 3 و الأظهر أن تمومها يحسب الوضع للفر قالظاهر بين أعتق عيك| من عبيدى 
دخملاللدار وأعتق أى عبد دخل الدار؛ والاستدلال على خصوصها يعود الفبمير المار هإليه 
مثل أى الرجال أناك وبصحة الجواب بالواحد مثل زيد أوعمرو ضعيف لجريان ذلك فى 
كثير م ن كلمات العموم مثل ها ومن ألتنى ؛ وتعشيه قل التدجر يبر بالمنع فيينما | والوقضع فى أى 
ومن وما على انلخصوص كالنكرة والعموم ف الكل بالصفة انتهبى ؛وفيه تأييد لا فملة ى 
الكتاب منإدخال أى فى بحث النككرة وقيد بالضرب لأنه أو قال أ ل هذه الحشية 
واللتشبة ما يطوق حملها واحد فهو محر فحماوها مها 1 لا يعتقون ولا واحد منهم لأن 
الشرط هو خمل الدشية بَكمَاها و " يحماها واحد مثيم حت لو حماوها على التعاقي يعتق الكل 

وأما إذا كانت اليشبة لايطيقخماهاو احدفحماوها معاغر 0 حميعا لأنالمقصودهناصيرورة 
اللدشية محمولة إلى مو ضع داجته وهذا صل عطاق. فع ل الحمل من كل منيم وقد حصل- 
علات الصورة الأول إن اللفضود معرفة ادم وذلاك صل حمل الواحد مهم ١‏ 


2 / سم فح الغفار سيدا أدك) _ 


كام لمع 0 هع كه 2010 الا تمع لاع موص 


كلقا 


تمام الحشبة لا عطاق الحمل لكن. ينبغى أن يعتق الكل إذا حلوها على التعاقب كا فى أئ 
عينذى ضريك:» كذا فى التاويح ()عوق فتاوئ الوا والجى رجل قال أىئّ أمر 3 أت وها 
فهى طالق فهذا يقع ع ىامرأة واحدة إلا أن بنوىا بيع النساء لآن اللفظ لامرأة واحدة 
انعهس 6ق و جعه أن اميف للفاعل 5 0 اه تقدم قُُ أَىئ عبيدى ضر يئة ويه سقط ل إشكال 
الزيلعى كا لان . ' ثم اعلم أن أيا إذا أضيفت إلى كل معرفا ولوياللام فهمى لبحضه (5) 
والافلورثه و بكسي منتم و طارتعين وضفها ا معنوئ فامنئع أَئ الرجل عندك لعدم الصحة 
د يعض أجزائه لايوصف بالخضور دون بعضش.ن وجازأى الرجل أحسن" أصيدة الو عمف 
بالأحسنية لبعض أجز انه ؤهى ف الشرط والاستقهام كنكل مع النكرة فتجب المطابقة ما 
أضيفتإليه كأى رجلينتكر م أكرمهما وأى رجال تكرم أكرمهم :وكبعض مع المعرفة 
فيتدل كأى ال ر اين تضرب أضربه كذا قَ التعحربر » وق المغق لابن هشام أَئ يقشع اطمز 
وتشديدالياء اسم تأفن على خسة أوجه شرطاهر ‏ أياما تدغوا ‏ واستفهاما نمو ا زادته 
هله إتمانا 9 وموصولا موك انيزعن” من كل شيعة أهم أشد 3 وأن تكون دالة على مدئ 
الككال فتقع صفة من نكرة نحو زيد رجل أى رجل أي كامل فى صفات الرجال ؛ والا 
للمعرفة اررت بعبد الله أى رجل وأن نكون وصلة إلى ثداء ما فيه أل تحونيا أما اارجل 
أنمى ) وكذا 4 أأى مقل الويف العام للذكرة قّ إغادة العدوم ) إذا. دخات الام المعرفة 
: فيا لاعصل التعريعك ععى العهد أوجيث العذوم 4 بياث للدءر ف باللام 3 والاصل كا 
4 تحر د(*) أداللام ا تعر يفف وهوالإشارةإىاارا د بالافظط سواء كان هوالمس ىأولا() 
فالمعر ف فقأ كرم تالأسداار جل لأئهالمراد وإن لم يكن مذكورا وإئما تدخ لاللام النكرة 
ومسهاها (4) با شرط فرد فتدخل على المع 2 عدم التعيين الممماها ليس جزها 
)١(‏ قولهكذاى التاويح الصواب تقديمه على قوله اكن بنبغى الخ فإن كلام التاويح 
بدون الاستدراك ولأ ذكر له 3 التلويح , بل هو من معحسه الي شارح . 
إفة قوآه لبعضه أى !ا لغرد م وأم تلويح . : 
22 أى معق حقيقي اله أولا بأن يكون از 8 أ 
4 قوله وممهاها أى | نكرة حال كوها اه قن ا ياقالئق وغوه فرة 
م تطلق عليه :ْ 1 
5 قوله ار 5 ف التتحر مالغ م بلئزم الشارح لض عبار التحبر بر بل7 تصرف 


لكل بزيادة قو وضعدة ونقص ؟ قر 3 كا يظهر عر اجعتها ام مه حيده . 000 


ام لإصاع هع كو مأل اا أممجع لااع 025 


500 


ولاشرطا لاستعملث اللام ف المعين عند الدكل لا السامع حقيقة فإن تسبث إليه(1) بعذة 
عرفت ()) معهوذا يقال أه ذكريا () وعارجيا ؛ أئزماعهدمن السابق ولو كان معينا غير 
مذ كور ص" باسم الخارجى - إذ هما فى الغار (4) - وإذا وتات اللام المستعمل فى غير 
المعين عرفت معهودا ذهنياء و يقال له تعر بعت الس ها لصدق الشائع عل كل قرد:»؛ 
وإذا أريك باكل الأفراد عرفت الاستفراق» وإذا أريد نبا الحقيقة بلا اعتبان فراد تهنى 
لتعريف الحقيقة والماهية كا لرجل 'خير من ع المزأة وقد يفن أن الام حيتقل از فيهما 
ْ لأنه) 46 ليس لالاستغرا قْ ق ولاللماهية 5 ن تبادز الأسة تغر أ قعتدعدم|! 1 بوجت وضعة 00 

له بشرط اللام وأثة (؛) القرينة مخلاف الماهية من حيث هئ ل تتبادر (0) فتعريفها (4) 
تعلق معني ححقيق الام مجازى (' )١‏ للاعم فاللامق الأقسام كلها )١1(‏ حقيقة للق 
معناها الإشار 00 ف كل واختلاقه (1) ليس إلا تتصوصض المتعلق فق قاور 2 0 

1) قوله فإن نسبث إليه أئ “إلى سماها بعده أ بعد استعالا' ؟ ق غير معن اكجاء 
رجل ثم قلت فأكرمت 1أ, رجل :. + )١(‏ اقوله عرفت أى اللام . 00 

() قوله ذكريا لتقدم ذكرة وخارجيا أى ويقالله خارجيا أيضا : قال ان أهمام . 
وهم اصطلاحان شه ر«ماعند العجم وهن تبغهم أأقا آ فى وعندآخرين من أبناءالعر 0 ل. 

(4) مثل باق فتم القدير لاملمى وكذا مثل به لها ابن هشام ام ولامشانحة فى ذلاك 

(8) قوله لأنه أى الاسم لي للاستغراق: :أى ليس موضوعا لهو لا للماهية وليسثت 

الام موضوءة سكل منهما : (5) قوله يوجب وضعه: أى الامم له: أى للاستغراق 2 

9) قوله وأنه : أى عدم العهد القريئة على ذللك + 

(8) قولهلم تتبادر : أى إلااق القفضايا الطبيعية وهى غير مستعملة فى العلوم فلايكون 
تبادرها فيها دليل الوضع طا ه ٠‏ (4) قوله فتعريفها : أى الماهية . ْ 

ل (١‏ قوله عجازى للاسم وهو الدقيقة من حيث هى :: 
0١(‏ قوله قى الأقسام كلها وهى العهد والاستغراق واللحقيقة + 

(؟١)‏ قوله الإشارة : أى التعيين للمراد من الافظ فى كل من هله الأقسام كسية . 

19) قوله واخيلانه : أى وثئو ع معناها هذا التنوع الم كور . 

015 قوله المتعاو ق أى 0 0 كوك 2 غير مستغرق أو مستغرقا 0 اللرشيقة 
0 ظ 

(019) قوله فظور اع 7 فالعاكمة ابن اهما غير ل ثل بأن أسماء ند | 5 7 
مو ضوعة 5 للحةار ف الكلية بل إذ1 أريد رحدل وقوه الحقيقة يكون عازن 


كام لمع ممع كه دأ لاا أمموىالاعم وم 


135ب 


أن خصوصيات المعو فاتتابج لخصضوميات اأر أدات بمدعو لاللام والممين اخصوصية 
القرينة؛ ف ف التلويس م أن ل راجخ مطلقا الدارج 2 الاستغراق لندرة إرادة اطرقيقة 
من ححيية فى والممهود الله ى بثو قت على اله قرينة غير عور فإن المرججح 50-2 إمكان كل 
من اثنين ف الإرادة الأكثرية استعالا أوفائدة ولا ختفاء فى أن نمو جاءفى عالم ذأ كر م العالم 
زيادة الفائدة فالاستغر اق حيث يكرم ادا ضمن (0) العموم يخالاف تقديم اللدارجي 
فإنه يكوت أمرا بإكرام الجا فقط واذا (5) قدم اتأدارجى عا الذهنى إذا أمكناءوظهر .. 
1 أيضا أن ليس ورت لا مك إن والعهدالذهى من فرويع القيقة كما ق التاو ييح ولا أن 
اللام ليست 0ه لقعي يق المهدك والحقيقة كما ُسجنت إلىاغفقين غير أن خاصاها أريعة أقسام 
فل كروها بيات كاق 11 تاويحا نضا بل امغر فايس إلا الما أد بالاسم وليستالماهية مرادة 
دائها وكونها 0 ع الحر باد لايوجب أعها لمر اد الذى هو مشاط الأحكام قَْ التركيت على أن 
الماهية ل ره جزها (0) بلعن1أ مها كل فٍِ نما أريدت مقيدة ا مايمنع الأشقر الك 5 مع القيد 
| نفس الفرد؛ وهواار اد (4) بالتعزيفب وبالا-م والضموع 2 غير أحدهما برحين صان الججمع 
مع الام كالمفرد كان تقسيمة 0 مثله إلا أن كوئه (9) مانا عن احتسن يبعد (8) عويلئك 

(1) قوله ضمن العموم 0 الكائن للعالم الشامل للجاى وغيره : 

اله قوله ولذا: أئ وازيب الفائدة فى الاستغراق على العهد اللبعى قدم الاستخراق 
ع الذهنى كذا قرره ق + شرح التجربر» وهو ع الف 1 قاله الشار ح صر اسوة احويت ث قال 
ولذا قليم ادا ارجى اللخ فتأمل 5 1 

زفرة قولهم رد جدزءا : أى من المسمى مث ار بدت محيث هى به به حتى كان التعر , يف 
للحقيقة. بل أ يلمت به سديلقلء على أ تهاكل أي تمام م و ضيع اللفظ له فإغها ]ما أر يدت قل 0 

حال ال جزرثيتها لأنمسم ئى مال كوئما مقيدة 3 عنم الاشتراك فنها فحن مدجويها وغيرة: 

(5١‏ قوله وهو اث اد: أى الفرد هئ اار خم ب ا 

(8) قوله والهمو ع بالرفع : أى المحجو ع من الماهية والقيد فيز الخ أي 7 الفرد 
غير الماهية من سيبك هئ . 0 

6 قوله تقسيمه :أى ابجمع مثله أى المفره : 

و4 قولهكوله : أى المع : 1ش 1 0 1 

(8) قوله يبعد.»ء بل هو حقيةة لكل من الاستغر اق واللونس للفهم أى فهم القن 
م4 إلا أنه لو قيل عليه فعلى ‏ هلا يكون مشتركا لفظيأ بفميها واغغاز شير 6 86 0 ل 
أن يكون هما انيم من عروض كر امير اله مرادا به هذا و فى. ابعر ضن. لكثر ”7 


كام /01ع 0 2ع ك3 010 2 آلا أممج 2 أللاع موص 


2 0- 


1 للفهم كا ذكر فق مو ( ال" ءة من قريئّن ) ؤمالا حختدى 2 فالجمع ال باللام استغراقه 
كالمفرد ذ لكل فرد وعاقيل (6) استغر اق المفرة أل )0 حمول عل ألة قَُ الذى (©) أو 
مرادالقائل أنه بل واسطة الججمع () وإلا فهو ممنوع أوغنه (0) قالوا'لاً تدركة الأابضار 
سيلب العموم (5) لا عموم الساب : أى لايذركة كل بصر . وظاهر كلام المصنف أن العهد 

.مقدم على الاستغراق واختارة ف التوضيح لأنه إذا ذكر يعض أفر اداججةس خارجا أوذهنا 
فحمل اللام على ذللك البعض أ أولى من حمله على جميع الأفراد لأن البعض متيقن و الكل 
غعمل وتعقيه فالتاوريح ف العهد الذهبى بأ نالاستغراق أع عم فائدة وأكثر اسئعم الاق الشرع 1 
وأنور 0 أكثر كام إلى آخره » وقول المصئف يوجب العموم #تمل لإرادة نوم . 

الخهازات المتعارفة 'حتى قدمها الجمهور على الخقائق المستعملة لا بكونه حقيقة فيه 
نا إلى الجواب شرح التخرير ؛واجواب ممكن وهو أن الأصل الاستعال فاقيقة 
واخاز تعلاف الأصل وأنه لايشير الاشتر اك حيث كانت الصوصيات تابعة لامراذاثت 

والمعين الخصوصية القرينة كا مر وفيه ضعف فالحق مع الشارح . 

)١( :‏ قوله وما قيل » القائل صاحب المفتاح والتلخيص . 

(1) قوله استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع لأنه يتناول كل واحد واحد »؛ 
واسئؤراق ادمع يثناولك كل جاعة جاعة » ولا يئاق خر واج الواحد والائنين. + 

5) قر 0 الننى لأله ليس له مايسليه معزى اللجمهية إلى الجنسية اغير دة فإما يتساط 
الثنى على المع ولا يستازم انتفاء الواجد لاف المفرد فى الث .7 1 

205 قوله بلآ واسطة ا يعنى إذا لم يقيد بال الى فأشليقه يسترمي أن تعلق الحم 
بالواحد فى المفره ايتداء وق ادمع واد تعلقة يا لمع فتملق , بآحاده 3 اللغة ورذه 
ف التخرير . ٍ ش 

(4) قوله وعنه : أى كون اراد المع اخلى كالمفة د لكل فره . 

(59): قوله سلب العموم : : أئ ننى الشمول ورفع الإيجاب الكلى وهوتدرك الأبصار. 
أنه نفيض لا تدركه الأبضار ؛ومعلوم أن ملب العموم جز لأن نقيض الموجية الكلية 

سالية جرنية :أي قسداز لبعضن الأبضار إدراكه ؛ وفيه نظر فإِلْ الآبة وتاقبلها مغر ضص 

. المدح بذلالة قله ه وهواللطيف الخبير - فيكون تق إدزاك اليصر مدسا فيكون إدرا كه 

' نقصا وعدم إدر اك البعفن لابزيل الشقض فيكون مموم ساب :أى شو لالننى لكل بعسر: 
أى لأيدركة نضر من الأيعمار م يكن فق الآآبة دا للملا سن ل حة الرؤية. الم يس 


فهار دايل علي 0 اي ام يعرف #ن ن هو ضعه : 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915نا 


مات 


الجنس وعموم الاستغراق » واختار فى النوضييح أن عموم الاستغراق مقدر على تعريف 

الجنس وأنه مجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الاستغر اق لأن اللفظ دال على الماهية بدون 

اللام فحمل اللام على الففائدة الجديدة أو لى من حمله على تعريف الطبيعة : فاللةاصل أن 

الاستغر اق حيث لاغهد مقدم على تع رقف الس حيث ت أمكن وإلا فتعر يفك انس ففها 

إذا قاليت غعالعي في على ماق يدى عن اللدراهم ولا شىء فيها ازمها ثلاثة )١(‏ وأو حلاف 

لا يكامه الأيام أو الشبور يقع على العشرة (2) عنده وغلى الأصبو ع والمئة عندما لأله. 
أمكن العهد فلا حمل على غيره وقالوا فى قوله تعالى ‏ لا تدركه الأبصار. إنه للاستغراق 

ش "كاقدمناء الإمكائه وقااواءف لأيتز وجالنساء إنه ينث بالواحدة لتقي 'الاستغر اق ولاأمعوود 

فكان للجلش (حتى يسقط اعتيار الجمعية إذا دخلت) اللام (على المع ) يعفى عند تعذر 

الاستذ راق لامطلقا بدليل مافرعه. ( عملا بالدليلين ) لأنا لو بقيئاه عا لغا حرف التدريف 
أصلا وإن جعلناه جنسا بى حر ضاللام لتعريف امس وبق معنى اللشمع فق الجنس من ١‏ 
وجه فكان أولى ؛ وتعقبه ق التاويح , بأنه ' اصح أن حمل على مايصيح إطلاق المع عليه 
حقيقة باعتبارعهديته وحضوره ‏ الذهن فتكون ١‏ 0 معم ولاو الجمعية بافية من كل وحه 
لايقالالكلام على تقدير أن لايكون هناك معهود لأنا اقول تقدرر 0 العهدالذدنى تقدير 
باطل لأن كل لفظ عم مدلوله جاز تعريغه باعتبار القصد إلى بعض أفراده من حيث إنها 
حاضرة الذهن » فححيائل لا نسم انتفاء العهد الذهى فى ثىء م فالصديح 


1 2 ل زمها ثلاثة لأنها ذ ك رات المع وأقصاهلاغاية له وأدناه ا ودبت‎ ١ 
فى يدها أقل كاتا كما فى الدر اغختار » ولو كان 0 من ثلاثة قله ذلك كنا فى الدرر‎ 
نهاية ) وبه ظهر ر مفهوم قوله ولا ذئ؟. فا فتدار هم بق م إذا قالثت خالدنى على 0 ف‎ 4 

يدي معن غير قوطًا 0 أو 0 ن دراهم 0 3 ودهاء كم أنه | ذا ١‏ خبالغها نقع 
طلاق بائن عوانا لعدم | لنُسميةٌ . 

زه قوله يعم على العشرة 25 ل م يك كر بلفظ ابلممع 3 كي أن اكثر مايطلق 
عليه اسم الجمع عشيرة» وأقله ثلاثة ذإذا دخلت عليه أل اشتغرق المع وهو العشزة لأن 
الكل من الأفل نيز لة ١‏ 1 من داص » و الأصلء من العام العموم فحملتاه عليه » ؟ واللباصل 
أن الأصل ف 085 أن أن أل | عر 1 لس العهك لو ذناك معهود وإل' تلجس »2 فإذا كان لجنس 
فإما أن ن صرف إلى أوناه أ إلى الكل لأماينتهما 03 فالعناحيان بقولان وجد العهد ف الأيام 
والشهور لأن الأيام دور على بدي عو ة والشعور فل | ف عشر فيضر ف ب إليه وهقى يقول إن :1 
أكثر مابطلق عليه الخ 8 ذكرنا قررة الؤمام ال يلم ى شان ع الكتؤ +. ش 
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فى إثبنات كو نالحمع عجازا عن انس القسلك بوقوعه فى الكلام ى كقوله تعالى ‏ لاحل ثلاث 
الماع ل وقوطم فلان يركب اللخيل انتهى ١‏ فيحنث بتزوج امرأة إذا حلف لا ينزو 8 
النساء ) وكذا مث بالواحك فى ل" يشترى العبيد أولابكم الناس إلا أن يطوق العموم. ب 
محنثقط ويصدق ديائة وقضاءلأنه زوئ الحقيقة والهين تنعقد لأن عموم تزوّج جميع النساء 
متصور ةو قبل لا يصدق قضاء لأنه نوى حقيقة لأ ثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى اغعاز 
و يضر ح المصنف عثال ابيع ان ف الآثيات الفوله قت قوله دى رسقط اعتبار 
اججمعية فإنه أغم لكن انس عازلة النكرة فيتخص فالإثيات كا إذا حلف ليركينالفيلى 
فإنه صل اير ركزب وأحك نعم قال فى مثل - لال لك النساء من بعك - وتفرع على 
. الأولى - إنما الصدقات للفقراء ‏ فإنه موز الصرف اواحدلآن معناه أن جنسالزكاة حنمن 
المقير 0 الاصتغ راق انس عستقم إه يصير المع أن كل صدفة لكل فقر: ولو أو مق 
٠‏ بشىء لزيد وللفقراء نصفا بيئه وبينيم كبا فى التنشيح ( والنكرة إذا أعيدت معر فة كالث 
الثانية عين الأول ) كقوله تعالى ىا أرسانا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول - 
وهو أكثرى فخر ج عنه.قوله تعالى - وهذا كتاب نز لناه إلىقوله ‏ أن تقولوا نما أنزك 
الكثاب على طائفتين من قبلنا ‏ ( وإذا أغيدت نكرة كانت الثالية غير الأولى ) كاليمسرين 
فى قوله فإِن مع العسر يمس إن مع العسر يسيرأ - وهو أكثرى فعخر إج عنه قوله تغالى 
- وهوالذى قى السماء إلهوق الأرض إله - ( والمعرفة إذا أغيدت معرفة كانتالثائية عين 
الأولى) كالستزين لقو لانعياس رفي الله عنبمًا :أن يغلب عسر يسرين . وه وأ كثرى: . 
فخر ج عنه قوله تعالى ‏ وأنزلنا إليك الكتاب اطق مصدةالما بينيديه من اللكتابه ٠‏ 
0 أعيدت ذكرة كانت (لثانية غير الأول ) وهو أكثرى فس رج عنه ب إنا عن إله 
واحك. شض 
والحاضل أنه لا اعتبار للأول وأنالثاق إن كان اكرة فهوغير الأول فطلا وإن كان 
معرفة فهوغين الأول مطلةاها فى التحرير » ومن فروعها ما ذا أقر بألف ميد بصلك 
“مرثين ب ألف 1 إن أقر به نتكرا يحب أافان عند ألى حنيفة إلا أن يتحد الم وتهامه 
فى للتلوييح (ومايات. 1 لمر قي اق ني السميض ( نوعان الواحد فيا هوفزد 
بصيغنةه 5 الطائفة ومن وما راسم فسن المعرة ش فيا ف بالالام ( أوملحق به( تسارت على فرد 
0 المرآة والنساء ) من الجموع المعرفة باللام الملحقة يام الحنس المفرد ( والثلاثة ) أى 
التوع الثانى الثاكثة (فها إذاكان جمعا صيغة ومعنى )كر جال وعبيد أو موت لا صيغة كقوم . 
ورهط (لأن أدق 2 ثالاثة ؛ لداع أملالامة) ف امتلاف ضيغ اسل والتثنية والتمع 


3 


ل 


تاانب 


وعند البعض أفله اثئان؛ وثمرة الخلاف تظهر فيا لو حاف لا يتزوج نساء فعلى الصحيح 
لاعنث بتزوج امرأثين وعلى الأنمر ينث كا فى التلويح» ثم اعلم أن ماذهب إليه المصنفت 
من منتهى التخصيص عختار فهر الإسلام. واختاره ف التنقيح وهو ضعيت» .واطتار عندثا 
:أن مننبى التخصيص واحد مطلقاىا قالتحرير وهوقوك اط مهور باق الكشف؛و صرح 
ف التحر بر بأن مراد فخر الإملام بالجمع هنا المع المدكر صرح به وبإرادة و الرجل 
والعبيد والنساء وااطائفة افلس وهو معظلم العموم الاستخر اق و في ةالكلام واستدل للمختار 
بقوله تعالى - - الذين قال لطم الذا من - والمراث راد نيم بن مفسعوم ( وقوله عليه + الضلاة وا 0 
الاثيان ا فوقهما ماعة مول على اموا ريث ) جر اب عن فول من قال إن أقل الجم 2 
اثنان تمسكا بهذا الحديث ذأجاب بأنه محسول على المراريث لقوله تعالى ‏ فإن كاذله إخوة 
والمراد اثنان ( والؤصايا ) كا لو أوصى لأفرباء بنى فللان وله اثنان استسقاها ( أو على ش 
سرة تُقدم الإمام ) فإت 0 تق م الاثزين كي يتقدم الأكثر . 


1 والخاضل أنه لانزاع فإطلاق المع على اثنين فها ذكروغا يه حل اسودومش والتممقيق 1 
أن لاوؤرود للحديث أصك إذ لسن ١‏ لتزاع قُُ مراعة:وما. شق هن ذلك أنه ف اللعة ذ 


00 ذىء إلى فى ء وهذا حاضل ف الآثنين أذ شوادف وإما اللدلاف فق صيغ تمع وضواثره ْ 


ولذاقاك ابن اللياجحت: اعلم عل أن النزاع فى عمو برجال ومسلمين وضربو الا ق لظ جماعة 
ولا ف عو من ن فعلنا ولا ى قر د صغك قلويكا ‏ فإله وفاق كذا ف التاوبم م اعم أنه 
قد اعتلف كلامهم ق الجمع فى الأوقافك والأعان . أما الأوقاك فقال الخصات فى باب 
الوقف عل امو الى لوقال وقفت عل موالى لفن له إلا هولى واحد كازله الصف والنضصت 
اتح رلافقر! ء : قال فى فت الشدير لو:وقف غ ل أولاده وليس له إلا ولد واد يتصرف 
إليه إليه الكل لاف الوقف على بأيه أ أو الختاجيئ من وتدى وتخوه كأنه للعرف ق أولادى 
دون جمع غيرة » وقال فى عدة الم تاوى لو وقنب على احتاجين من ولده وليس ق ولده ش 
إلة تاج واحدفله النصف والباق للفقراء؛ وال في العداة رجل وقف أرضا على أقاربه 
المقيمين فى بلدة كذا فاتفصل أقار به من تلك البلدة إن كان الأقار ب محصون وبق مهم واحد ' 
. فى البلد قله الكل وإن ل ببق متهم أسمد فى تلك البلدة صرف لفقراء اين فإن زرجعوا 
إلالبلدة ثاليا تعود وظائفهم الى وأمافى الا أن فقد ذكرنا ضابطه وتفاريءه قالبحر ش 
ال اق شرح كنز الدقائق قبل باب المين ق الططلاق : : 1 


0 (وأما المشترك »4 بيان للقمم الثالث م تالأوك وغرك لفاس لكان اله وهوق الخقيقة 
المشترك فيه أن الكلام ق اللففل وهر مشر له فيه وامعاق مششركة كذا قيل “ والأوجه أنه 


كام لإمع هع كو مأ لوا أمود اعم وم 
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لاحاجة إلى هذا التقدر لأنالشترك عَلم عل هذا الققسم فلابراعى فيه امعنى كذا [التقرير 
(ثما يتناول أفراها ) أى كثيرا سواءكان فردين كالقرء أو أكثر كالعين والمراد ما وضع 
لكثير (عتلفة المحدود) غر ج للعام فإنه وضع. لكثير لكان بوضيم واحد والمشترك بأوضاع ْ 
متعددة وهذا هوازاد باغلا الحدود؛ ولذا قال اققون المشترك ماوضع: .لكثير بوضع 
متعدد وءلى هذا فقوا له (ءلي سبيل البدل ) للبيان والإيضاح لا الاحتر از لأن القيد الأول 
أخر ج الخاص واسم العدد والثائق العام , وأما ماق بعض الشر وح من أنه لإخراج للشىء 
فإنه متناول لأفر اد #تلفة على سببل الشمول من ميث إنها مشتركة فى معنى الشيثية وه . 
الثابت فى انخار جءو له اعتبار أن اعقبار من حبث الو جودية واعتبار من تيك أخؤلاف 
الأفراد» فبالاعتهار الأول مشر ك معذوى وهو تار فخر الإسلام: ؛ وباعتبار للثالى مشتر لك 
لفظى كالقرء وهوعةارضا حبالتقويم وكذا اللون و الحيوانانتمى فغير صمي لانم اتفقوا 
على أن الذيء عام ! ل ن فعذر الإسلام جعله عاما معنويا والدبوسى قف تقوم جعلة عاها 
لفظيا كا ف الكشف وذكره الاندئ معترها علىالذى. مثيأه د بالشىء للمث رك فإثه عام 
معزوى أو لفظى لامشترك اللهم إلا إذا اعتاز ول بعفى المشكلمين القائلين بأثة مشتر 7 
فدراكل يسدق نم القثيل اثنى » وتحقيقه أن الوا ضع تا وضعه بإزاء كل موجود 2 بتعدد 
وضعة عر مشتركا ونا الفرق بين المشتر له اللفظى والمعتوى أن الأول مائعن د متعناه 
ش ووضعه والثا فى ماتعدد معتاة ذون واضغة) وقال المصئف فشر و أنه يشترك فيه الأساق 
٠‏ لووضع امم. العين بإز اء لفظ الشحسى واليقبو ع انتهسى » ووقم ف الكشتك ق مث ماثترك 
به الحقيقة إطلاق الم ترك المعنو: ى على العام (كالقرء ) فإنه وضع تارة (للحيض و ) تارة . 
(للطور) وهوذليل على وقوعه فاللغة والقرآن بعك ماقام الدلهل على جوازه لأنه لا امتتاع” 
وم ضغ لفظمرة تين فضاعدا افهومين فصاعدا على أوّيستعمل لكل على اابدك وقو لم يستازام 
اللبس لانتفاء فائدة الوضع مندفع بأن الإجمال مسا يقصد وفائدته فى الشريعة ارم عاينه 
إذا تين والاجتراد ف استعاكمه فيتئاول ثوايه 5 أشلر إليه بقولة ( وحفكه التوقك فيه 
بشر طالتأمل. ار يخ بعض وجوهه للعمل به ) فلوأودى لواليه وهر له منالطرفين توقفت ٠١‏ 
إلى بيائه فإن مات بلا بيان بطلتالوصية .وسيب تعددالوضع 00 إن كان الواضع فو 
الله تعالى أو قصد الإعهام ام أوالغفلة عن الواضع 9 ل أو اتوتلاف الواضعين إن كان غيرم 
كا فى ا الكشف » وأورد عل التمر يفافى الفلويج بأنه شامل لاكساء التى وفعت أوّلا للمعاى 
اللجنسية ثم نقات إلى المعالى العلدية لمناسبة أو لا لمناسبة كمصميع الألفاظ المنقولة والألفاظ , 
الموضوعة اصطلاح لعي وفىاصطلاع أخمر 5-65 آخر كااز ركاة وا افع والدوران وو 
ذللك وليست من المشثر ك عله اصرح به البعض:: : وأا 32 مل ميرو بأن المراد أن تكون . 


ل 


الأو ضاع متساوية ف الرئبة فخرج المنقول لأن وضع المنتقول عنه أصل ووضع النقول 
إلئْه فر ع انتهبى ؤولا عموم له أى للمشتر ك بيانلدفع سؤال نشأ منقواه وحكه التوقف 
بأن يقال لم لا يجوز أن حمل على كل واحد من معئيية أو معانيه من غير :وقف وتأمل 
فصزاح. بامتناعه , 
وغاصله أن له باللسبة إلى ماو ضع له أجوالا أزبءة:الأول أن يطلق على أحدهما ءرة 
وعلل الآخير أخرى فلايتصد بإطلاق واسد إلآ سرض ولا نزاع فوته وف كونه بطريق 
التقيقة . الثانى أن يطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعبين بأن يراد به فى إطلاق واخد 
هذا أو ذاك مثل تربصى قرءا : أئ حيضا أو طهر ا وهو حقيقة المشترك ءند التجورد عن 
القرائن . الثالث أن يظطاق إطااةا واحدا ويراد به جموع معنريه من حيث هو الجموع' 
المركب منهما عميث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ولا نزاع فى امتناعه حقيقة ولاافى ١‏ 
جوازه ازا إن وجدت علاقة مصححة : والرابع أن يطلق إطلاقا واحدا وير اد به كل 
واحد من :معنييه نحيث يفيد أن كلا منهما مناط الحكم ومتعاق الإثبات والننى. وهذا موحل 
المحاكاف فعندنا لبس بعام بوذا المعنى لا حقيقة ولاغيازا » وأما بالنسبة إلى أفر اد معنى . 
واحد له كالعيو 1ر5 أأعين الطدارية فهو عام بلا خلاف + وقيل إنه يعم فى الننى فقط 
حقيقة وعليه فرع فى وصايا المداية » وفى اللبسوط حلف لا يكل مولاك وله أعار نْ 
أسفاو نْ أيهم كلم حنث لأ نالمشتر ك فى الننى يغم » واختار فى التحرير مهيرا بأنه الغختار . 
مسئدلا بأنه نككرة فى التثى والمنتى ماسعى بالافظ » وضعفه فى التقرير بأن اللمق أن الننى لما 
اقتضاه الإثبات فإن اقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين فالتتى كذلك وإلا فلا » وأمامسألة 
الهين فلآن حقيقة اكلام متروكة بدلالة البين. إلى عباز يعمهما وهو أن يكون الأولى من 
تعلق به عتق وهذا المعنى بعمومه يتناو ل الأعلى والأسفل انتهسى »ولا عنى ضعفه فإنمداواه 
عند لإطلاقي واحد لابعينه فهو كالتكرة إواسد لابعرئه فإذا وقع فسياق الننى كان لاعدوم 
وقوله الئتى لا اقتضاه الإثيات منقو ض بالنكرة فإنهافالإثبات للعخى وص وف الث للعدوم 
فالهق ماق التحر نر و اسيدل فيه لعدم عتومه يأله يسوق إلى الفهم إرادة أدرفئ دي بتبادر 
طلب المعين وهويو دب الحمكم بأن شرط استعماله كوذه فى أحدهنا فائثى ظهوره ف الكل 
1 ومئع سبق ذلا الفهم مكابر ة وقوم إنه وضع لكل فإذا قصدالكل كان فيا وضع له . قانا 
اسم الحفيقة بالاستعمال لابالو ضع فإذا شرط ف الاستعرال عدم اللجمع امتنع لغة فاو استعمل 
كان تحطأ» وأما البو اب عن قوله تعالى ‏ إن الله وملانكته - فقد ذ كر ثاه فى لب الأصول 
وف التاويح يمل اللوللاف ما إذا أمكن لومم لاف صيغة أفعل على قصد الأمر والتبذيد 
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والوجوب والإباحة » واتقلف القائلون بعدم جواز مومه » فقيل لا عكن للدليلالقام 
عل اممناعه واغعتاره ف التوضيح » وقيل يضح لكنه ليس من اللغة ؛ ثم اتمتلفوا فى اهمع 

مثل العيون فذهب الأكثرون إلى أن الذاكاف فيه مبى على الللاف ف الفرد فإن جاز جاز 
إلا فلآ » وقيل يوز فيه وإذم حزق المفرد الى ١.‏ 


ؤوأما المؤوّلك 1 بيان للقسم الرايع علىطر يقة ة فخر الإسلام وئبعه المصنف ولنوع من 
المشغر ك على طريقة صدر الشريعة. فإنه كنا قدمنا جعل 1 الأول ثلاثة وأسقط المتأول 
عن درجة الاعتبار لأنه ليس باعتبار الوضع بل برأى انم تيد + وأجابوا عنه بأئه إذا حمل 
على أحد معانيه بالنظر ف الصيغة : أى الافظ الموغمو 5 1 يرج عن أقسام النقلم « ضصيغة 
ولغة : أى وضعا ( فا ترجح من المشترك ) السابق ( بعضص وجرهه ) أنى معانيه ( بغالب 

/ رأى ) إما بالتأمل الصيغة أويأئ لنظر إلى 'سياقه بالياء أو إلى سياقه نالياء وهو آخرالكلام 
فخرج اللنى او الشكل والمشترك واممل إذا لحقها بان كخبر الواحد والقياس حتى 
لايكون مفشسرا فإنه بالقطع ذ فإنه للا يكون مؤؤلا هنا وإن مى امؤولا لأنه ليس ار باد هنا 
تعريف مطلق المؤول وهو مارفع إحماله بظنى بل المؤول من المشترك لأنه الذى من أقسام 
الدفل صيغة ولغة وبه ان 1 ماأورد علىالتعزيت ل من تأويل المشترك يمافيه شفقاء 
وغالبالر أى بالد ليل الظنى ليشمل ماذ كر فإن فيه خروجا عن المبحث ورد عليه أنه ليس 
امع لأنالظا خرواين 010 على بعض وجوههما يصيران مؤولين بلاغللاف ولالحشاء 
قم اكاق الكشف م اعلم أ أن المشكر ك يدل ننفسه على أحدمعتبية والقرينة لدفع الأزاحهة 
فلا يككون دلالته عليه بواسطة القر, بنة »- ولقيق ذلك أن ا اللقتضى للدلالة على ااعنى المعين 
متحقق وهر اوضع شخصا إلآ أن امراحة مائعة والقرينة دافعة ة لامائع وأيمى تدم المائع 
من 7 تئمة المقتفضى . وأما اغاز فلا يدل على معناء المازى بنفسه بل بواسطة القريئة فهنى 


:> امغر لك وبيت 


1 أل ع دي" ألم 


مق ثقمة المقتضى وهو الوضع ذوعا 3 تور عرف +4 لو عن قر 
دلالتيوما كلذ ؟ 0 م ) وسحكقه العخلى 4 على سال الغاط ( أنه إث ثبت يألو أى 
فهو لأسظل له ق إضابة لوق ى قطعا وإث ثبث مدير الواشود شهواظء فى فهو كدن وسول باعاب 


على ظئه كاد ل 0 4 إلى أن بثبين ناسته فتاز مه الإعادة ٍ 


عازوقرة 


و وأما الظاهر قاسم لكلام )؛ 0 إشا رةه ة إلى 0 بن ٠‏ أقسا لد م النظم. المتعلق بام ركايات وهق: 

عأنث يأك لاقسم الثالى , باع واي ظهون دلال 00 ظهر ا كر اد.به للسا مع بصصيعقة 2 ؛)أى اتضح معناة 
بوضعه فالظهور معن أأو ضوح وضيح الذىء 0 فلا 9 ول المعرقف مذ كوراق التعريف 
والأو. جه أن الظاهر علم فلا يلتفت فيه إلى المعنى + وسحاضل التعر يف أن .الظاهر ماظهر ٠‏ 


كام /إ0ع 2ع ك3 2010 آلض. تمصو أللاع موص 


0 


3 معناه الو تضبعى عجرده فلايشترط فيه عدم الوق وظومبى علىةول التقدمين 5 والحاصل 
أن المشايخ قد اختلفوا فى هذه الأخسام الآر بعة فالمتأجرون على أنها أقسام متباينة. فعندهم 
ما ظهر معناه الو ضعى دده عتمات إن سق )١(‏ له : أى لين المقضود الأصلى عن 
استعاله فهو بهذا الاعتبار الظاهر وياعتيار ظهق رعاسيق له مع حال التخصيص أوالتأو فل 
الندون ويقال لكل لمعي 2 ومع عدم احهال غير النسخ المفسر ويقال لكل ماين بشطاحى 

“مما فيه خفاء من أقسام المقابل و عع عدمه : أى امال الفسخ فى ز مانه عليه العلاة و السلام 
الم حقيقة عر فية ى اليم لنفسة )و أماجميع الْْرآن بعدوفاته عليه الصلاة والسلام فدكم 

0 لغيره ليس مراذا هما فيازمة التقييد عرفا والمتقددون المدمير فى الظاهر هو ظهور الوضعى 
عجر ذه سيق أه أو لا والمعتير فالنص ذلك مع ظهور ماسيق له احتمل التمخصيص والتأؤيل 

أولا وفالمفسر عدم الاحؤال احتملالأسخ أولا وق ال عدم احهال النسخ فهى أقسام 

1 عتداضذلة كذا قَّ التحرير 0 والحكه وجوب العمل بالذى ظهر هله ) اتقاقاء وما اخيلقوا 

ق أنه غل يوجب الحم قطعا أو ظنا فعئدالغر اقيين وأى زيد ومتابعيه القطع خاضا كان 0 

أو عاماء وغزد الماثر يد وأثباعه الظطن وهوقول عامة الأصوليين ك0 فالكشف) وينبغى 

أن يكو ن محل الاختلاف الظاهر العام» أما الخاص فلاخلاف ف قطعيته مءنى عدم الاحتهال 

الناشى' عن الدليل 3 سبق 1 ش 

: وأما النص ف ازداد و ضر حا على الظطاهر يععنىي من المتكل .لا بنفس الصيغة 4 بيات 

للقسم الثاى وهو مأخخوذ من أرعا الذى + رفعته » واأهدصث الداية اسغت روث مها 

:بالتكلف سير ا فوق سيرها المغتاد وعبر بالوضوح دونالظهور لأنالوضوح فذوقالظوور 
الأنه المذكور ف.غبارة القوم فل الأقسام الثلاثة » والمراد بقوله يمعنى من المدكل سوقه له 
وهو غير م استفيد من الصيغة إن إطلاق الافط على مدى ذىء وسو قه له ذىء أخر غير 
لازم الأول فإذا دلت القرينة على أنالافظ مسوق أده فهو نص فيه ؛وقالوا ف الفرق بينهما 
لوقيل رأيت فلانا سين جاءف الذو مكان قو له جاءنى ظاهرا لكون ممىءالقوم غير هقصود' 
بالسوق» ولو قبل ابتداء جاءى القوم كان نصا لكوته مقضودا ( وسكه وجوب العمل 

| عا وضمح على احتهال تأو بل ) يصرفه ع نظاهره (.وهو ) أى ذلك التأويل ( حيز انخاز) 

فلا يرجه عن القطع كاحتال الخاص اغاز» وإنما عبر كيز الغداز دون ااز لأن التأويل 

لايتخحضر فى اغهاز إل قد يكون بالتخصيض وغيره » وبه ترج تأويل المشثر ك فإنه . 

ا 5 مله ازا لذنه استمال فيا وضع لكا فى الكشف 3 وقولة 3 على ادال تأويل قا 
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1 قوله سق م الوق‎ )١( 


كام لإماع مع كو مأ لوا أمهدألااعى وم 


بالظاهر والنص كا فى الكشف وهو بعيد والظاهر أله خاص بالنص ؛ وإنما قيد به ليغ 
اجئاله للظاهر بالأولى 2 


و 9 وأنا الفشر م إفتح السين 20 ألغة #الفسر وهو الكشفت ما ارذاه وضوخا 
على القص على وبجه لا يبتى معه احتهال التأو يل ) سواء كان ذلا لمعنى. فى النصن بأن كان 
ملا فلصمقة البيا نالقاطع وهزوااسهى نيما التفسير أوق غيرة بأن كان'ع اما فاحقه مناانسك 
يهايايت اللخصيض. وهوالسمئ نبيانالثقرير زو 0 وحدوب العذل به) قطها ويقينا لنة 
أن زد به كشف لا شببة فيه وهو القطع بالمراد » وهذا رم التفسير باارأع دون التأريل . 
نه الفان بأأر اذ وحمل الكلام على غير الظااهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنضص لذن الظاهر 
تحمل غير الأراد اختالا بعيندا واانص حتملة ادال أبعد .دون امفسر لذن لا تل غير 

المرزاد أصلا( على احال اللسخ ) غخر ج لمكم :. 


وأا افلكم فا حم المراد به عن احيّال النسخ والتبديل 4 07 الشىء أتقئته 
' و 8 - مصون 5 نالانتقاض »ء وقيل مني أحكقت فلانا مزعته فالمعوى م امتئع معناة عن 
النسيخ يعى قُ زه أنه عليه الصلاة والسلام يا قدمناهة وأما لفظه 'فإنه تمل الفسخ فزمائه 
بأن لايتعلقبه جوازا لضلاة ولاعدر مةالقر اءةعلى ادنب والوائفضص وماوقع فى بعض الش روح 
من سد م انكم للمحك لعيثه واسك 1 غير ه بالتطاع اأوحئ ع ونه صب الله عليه وسم فغير 
توي 3 اشم أغيره خارج : عن ع الميعهث أن القرآن كله م لغيره كا سيق ) 0 
وجوب العمل هن ) غير احؤال ) فيفيد القطع واليقين ) وقد ذكروا السوق ق. النص ذو 
ا مفسر واكم لان قوتمهما تكون بوجؤه زولفة كا إذاكانا كلام ق نفسه مالايقبل 7 0 
.ولا لسكا أو لحققه قاطع لاحال ل تأويل أو اقترن يه مأ 6 التخفصيضص أو يفيك الدوام 
وال أبيدى| فق ! تاو بح (كقولة وأسل الله البيع وخر الرباك) مثال للظاهر واأخص فإنه 
ظاهر فى الإباحة والتصر يم إذلم يسوق لذلاك نص باعتباز خارج هو رد تسوية الكفار 
بينيها 84 وف ع4 إشارة إلى أن الكلام الواحد بعينه جور أن بكوة ظاهرا قْ معى ونهنا ف 
معتى أخمر ومثاوا هذا أيضا بقوله تعالي ف تكدوا مأ طاب م مني "النساء مدق وثلاث 
ودباع - فهو ظاهر قَْ الخل امن باعتبار عار" 3 هو قصره 00 على العدد آذ الوق له 3 1 
قال قف التعجرير : وظهر دن هذا أ أل أن ار اد الوضعى ف لقم مامه أو جوز ؤه وإن 
كان ف جزئه ازا ويفهم 0 جرد الف لماز لف م مام مو صوفه 0 م القرينة لنثى 
الز انك على اللدزء للا 'لفهمه فلا ينا الظاهر هذا از ا 1 وق التاويخ واستدل علي 


00 أى الخلي اه.: 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحالداع915دا 


تفن 2 


كوثه مسد فالإثبات العدذ إوجهين “هزه أن حل || كام 1 عل من من شير هلاة الذآيةكقوله 
تغالى ‏ وأحل 5 ماوراء ذلك فالحمل على قصد فائدة جديدة أولى إلا أنه يتوقف على 
كون هذه الآبة متأخر عن نلك . الثانى أن الأمر إذا ورد بشىء مقيد بقيد ولم يكن ذلك 
الذىء و اجبافهو لإثيات ذلا القيد كقوله عليه الصلاة و السللام ( بيعوا سواء يسواء ع وهذا 
رافق ماقرره أئمة العربية من أن أن الكلام إذا اشتمل علىقيد زائد عن عرد الإثيات والثنى 
فذللك القيد هو .مناط الغائدة ومتعاق الإثبات والننى. ومرجع الصدق وا الكذب وقيد الثبىء 
بكونه غيرو اجب احترازاا عن مثل قوله عليه الصلاة واأسلام 0 أدوا 9 ن كل حر وعبك ع 
التهبى» وق التدر ير والاق ا ون لكر وا واءم العدد لايستقل نضا )١(‏ اننهسى قالوا 
ومثال انفراد النصى - يا أمها الناس انوا د - وكل افظ سيق لمفهومه . أما الظاهر فا8 . . 
ينفرد إذلابد أن بساق اللفظ لغرض كذا فى التجر بر (فس جد الملائكة كلهم أجمعون) مثال 
0 تأكيد رفع احمال التخصيص واعترضهم فى التوضيح فى العثيل له مهذه الآية 
مها من قبيل السك لعدم ادال احبر النسخ والمفسر محعمله.. وق التحر بر أن المتقدمين. 
و 0 مثلوا بهذه الآبة ويلزمهم أن لا يصح لتيل لعدم احمال النسخ وثبوته معتير 
للقباين و[ نما بتصور المفسر فق مفيد د حم انى : ومثله ق التو ضيح بح بقو له تعالى. - قائلوا 
المشركين كافة 0 قولهكافة ساه لباب المخصيص ويحتمل الفسخ الكون نه حك شرعيا 
إن الله بكل شىء علم )مثال للمحم لعدم ادا له الفسيخ : وق تحر بر / والأولى القبيل 
| بنحو قوله عليه الصلاة و رالسلام ١‏ الجهاد ماض اليو م-القيامة وكأنه ليغيد نكا شرعيا 
فقهيا حلاف مامئلوا به فإنه من أصول الدين زو يظهر التفاوت ) بين هذه الأربعة 37 0 
وضعما ( عند - التعار ضى ) وهو تقابل الحجثين مطلقا لا ثقاء 3 اجنين على السوا ء إذا لا 
مساواة ينهم | ( ليصير الأدق متروكا بالأعلى ) فيقدم النصن ص الظاهر 1 المفسر عليهما 
و -- على الكل لأن العمل بالأوضح والأقوى أولي وأحري ولآن فيه جهأ بي نالدليلين 
حمل الظاهر مثلا على احتاله الآخر الموافق للنص» مثاله قوله تعالى ‏ و أجل للك ماوراء 
ذلحم ظاهر 0 حل مافوق الأريع من غير الرمات وقوله تعالي - مثنى. وثلاث ورباع - 
نص ل وجوب الاقتصار على الأرد بع فيعمل به وقوله عليه الصلاة و السلام ( المستحاضة 
نتوضاً لكل صلاة » نص فى مداوله محتمل التأويل حمل | كلام على أنها للتأقيت وقوله 
عليه الصلاة والسلام و المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة » مفسر فيعمل به كذا ف التاويج 
0 قلنا .له 0 تذوج امرأة إلى شور أنه يكون متعة ) مثال لتعار ضفن النص والمفسر 


:: إلا مااسوظة الآنتعر اممو ع منهما هو النصن التبنى‎ )1١ 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . صو دالداع915ما 


اس 


هن المسائل '. فإن قوله تزوجمك نص فى النكاح تمل للمتعة: وقواه إلى شبر مفسر فيمأ 
إذ التكاج لا يقبل التأفيت فيترجح على النص. وأورد عليه بأن العمارض يقتضى كللامين 
مسةقاين وهنا كلام واححد ٌ 
(وأما الانى 1 برا نلأقسام اللحفاء المقابلة لأقسام الظهور (نمنا) أى افظ (عتى مراده) 
أى معناه ( بعارض غير الصيغة لايفاك ) ذلك المراد ( إلا 'بالظلب ) فخرج بقوله بعارض 
الأقسام الثلاثة فإن ندفاءها بنفس للصيغة »و الباء للسببية . وقواه غير الضيغة تأكيد للعارض 
وليس محخر ج شيئا كقوله لاينال إلا بالطلب» وعبارة التتقييح أخصر وأحسن وهى فإن 
خى لعارض مم تدفيا وإن عق لنفسه فإن أدرك عقلا فشكل أر لايل نقلا فيجمل أو 
أصلا فتشابه :ولكن ظاهر عباراتهم أن انانى ما خنى معناه وليس كذلاك لأن انخفاء إنما 
هو فى بعضأفر اده فعبارة التحر ير أولى . وحاصلها أنحقيقته لفظ دالعلمفهوم عرض 
له فيا هو ببادئ الر أى من أفر اده مانى به كونه من أفراده إلى قليل تأمل انتهبى : وهذا 
القسم مقابل للظاهر» وهو أقل أقسام الخفاء » وقد أطلق” بعضهم أسم القد عليه بناء على 
اصطلاح الأصوايين إنه مايقابل الشىء وبكون بينهما تاية انخالاف سواءكانا وجوديين 
أوأحدهما وجودى والامرعدى لاءلىا صطالاح أهل المعقوك من أتهما الأمران الوجؤديان 
المتعاقبان على موضوع واخد كا ذكره اللندى ( وحكمه النظر فيه ليعلم أن استفاءه ازرة 
أر لثققصان فيظهر المراد كاية السرة قة ) فإنالسرقة ظطاهرة المعنى لكن خنىمعناها ( فى حق 
الطرار ) وهو الأخمل مال الغ براظلبا وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه يضر ب غفلة ملهت 
وق المغر ب الطرار الى يطر الحمايين : أى يشقهما ويقطعهما انتبسى » وق الفقه وإن 
طر صبرة تار نجة مالك لايقطع وإن طر صيرّة داخعلة فيه قطع وحمل" الزهاط على الفكشس 
وظاهر كلام الأصوليين أن الطر اريقطع مطلقا . وقدعلمت خلافه (والنياشي) وهوسارق 
الكفن بعدالدفن فإن اختصاصهما باسم أوجب الخفاء فى كوتهما من أفراد السرقة إلى أن 
' يظهر بالتأمل أله فى الطرار ازيادة .فى معتى السرقة فيئيت فيه حده دلالة لا قيابنا » وى 
النباش لنقصان.فيها باعتيار اخخقللال الحرز فلى يثيت الحد فى جقه أطلق فى النباش فشمل 
.ما إذاكات القير فى بيت مقفل: 0 ومدواء سر قالدكفن أو غيره لأن البيت خخريج 
عن أن يكون حرزا بوجود القير :فيه : 1 0 1 
ا( زأما المشكل فهر الداخل ف إشكاله )4 بفتح الحمز بمعتى ا فالغو المراة بة مافوق 
اراس فووداعرة من أشكل على كذا إذا دغفل: ف أشكاله وأمثاله ميث لايعزف الابدليل 
يتفيزيه وو خاصله اق التدزر أنه لفل تمل دنثا فية المعالى الاستعالية فع العلم بالاشعزاك 


كام لماع لكوع كو م أله الصا أمهعألااعة وص 


ه178 


ارلا مين 9 تويؤها تجمازية أو بعضها إلى التأمل » ولا بشكل بصدقة على المدثر لك كا فى. 
قو له تعالى - فأنوا حر ثم أفى شثتم ‏ لاستعراله كاين وكيف إلى أنتؤمل فظهر الاالى بقريئة 
الحرث وريم الأذى انتبى : وق التقوم المشكل هو الذى أشكل على السامع طريق 
الوصول إلىالمءنى الذى وضع له واضع الاغة الاسم أو إرادة المستعير لدقة المعنى فى نفسة 
. لابغارضن حيلة فكان هذا الخفاء فوق الذى بعارضجرلة حتى كاد المشكل ياشحق بالمحمل 
وكثير من العلاء لا ب,تدون إلى الفرق بينهما وفى نفسير الجلالين ‏ فأتوا حرثكم - أى مله 
زهو القبل - أل- كيف شكم من قيام وقعود وإضجاع وإقبال وإدبار » ر التنقيح 
والمشكل [مالغموض قالءنى كو - وإن كتتم جنيا فاطهرنوا- فإن غس ل ظاهر البدن واجبٍ ٠‏ 
وغسل ياطنه ساقط.فوقع الإشكاك فالنم فإنه باطن من وجه حتى لايفسدالصوم بابتلايع 
الريقغو ظاهر من وجه حتى لارفسد بلمنخو لالشىء ف الفم قاغتير نا الوجهين فأطن بالظاهر 
والطهازةالكير ى وبالباطن ف الصغرى أولاستعارة بديعة نو قوارير من فضة - انتينى 
لأن القار ورة تكون من الزجاج لامن الفضة»فبغد التأمل ظهر أن صفاءها صفاء الزجاج 
وبياضها بياض الفضة ١‏ وحكة اعتقاد الحقية فما هو اراد 9 الإقيال على الطلب.والتأمل 
فيه إلى أن يتبين المراد ) ظاهر فى .أنه يتأمل نالفي 1 ليس كذلاك لأن أنفنى كلك > 
والظاهر مافى التقويم من أن حك انلدنى وجوب الطاب بتأمله فى نفسه حتى يظهر » حك 
المشكل وجوب الطلب يتأمله فى نظيره من كلام العرب مما عقل معناة انتهبى .» والمراد 
بالتأمل لكلف والاجتهاد فى الذكر ليتميز المعنى عن أمثاله ‏ 0 
وأما امجهل ) من أجمل. لهساب رده إل اللجملة وأخمل الأمر أبهمه (فها) أى لفظ 
(.ازدعت فيه المعالى ) أى.تؤاردت على الافظط من. غير رعووان لأسيض شواة كان ذلاك 
لتزاحم المعالى المتساو ية كالمشترك أولغرابة اللفظ كاهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى " 
ماهو غير معاو م كالصلذة والزكاة والربا + وحاصله كنا فى التحرير ماكان لتغدد لايعزف 
إلا ببيان كشترك تعدر تر جيحده كوضية اواليه حثى بطلث فيمنله الجيهتان» أو إبعام متك 
لوضعة اغير ماعرف #الأهفاءالشرعية التهسى (واشتيه المرأد اشنياها لأيدرك بنفس العبارة 
بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل م الطلب والتأمل ) يعنى إن احتيج إليهما كاقيده 
به فى التنقيح » وليس المراد أن كل مجمل بعد بيانا حمل عاج إل الطلب والتأمل» فالصلاة ٠‏ 
بيانها شاف فلم تنج إلى تأمل بعد ؛ وبيان الربا غيرشاك صار به المحمل مولا وهويحتاج 
. إلىالظلت والتأمل كا فىالكشف . فالرجوع إلى الاستفسار فى كل حمل »والطلب والتأمل 
انما هواق البعض :وأو رد غايه صدقه علي المتشاية ؛ وهو غايلة لأنه لا يدرك باآر جوع 
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إلى الاستفسار (كالصلاة ) فإنها فى اللغة الدعاء ثم وضعها ااشارع لأفعال وأقوال» وغى 
مجملة بينم النى صلى الله عليه وس بقرله وفعله ( والزكاة ) فإنها فى اللغة الغاء» ثم وضعها 
الشارع زء من الال وبينه النى صلى الله عليه وسلم : 00 
(وأما المتشابه : فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المرأد منه »4 أى ف الدنيا كالصفات 
فى تحو اليد والعين والأفعال كالنزول . و إلى هنا ظهر أن الأسماء الثلاثة م دك ار 
والمتشابه ممع الاستعبال لا الوضع). لات المشتر ك» وق التعدر بر والأكثر على م كان دركه 
خلافا للحنفية وعدقيقة انلتلاف قوجود قم للا 45 ن دركه فاطنفية أثبتوه. .ولاق أنه 
حث عن نقسم شرعى استتيع لآ لغوى فجاز عندهم 1 تياعه طليا با للتأويل وأمتئم عند نا فلحل 
طلبه . ولذ بزاع ف عدم امتذاع الطاب يا | لأيفهم ابتلاءلار اسخين بإاب اعتقاد إلرقية 
وتركالطلب تسلما وعجزا بلالفزاع فى وقوعه : فاسهنفية نعم لقوله تعالى - وما يعم تأويله 
إلا الله وأما قوله ‏ والراسخون ‏ فهو عطف مملة » والخبر يقواون لأنه تعالي ذكر أن 
من الكتاب متشام! ببتغى تأويله قسم و متهم باأزيغ > فلو اقعصير على هذا القسم سكم 
عقاباهم . وهو قسم بلازيغ لآ تفوت أو يله على وزاك فأما الذين آمنوا بالله يد 
به 0 فى رحمة منه ‏ اقتضي مقابله فتركف فكيف وقد صرح بكر مقأيله يقوله 
عالى ‏ وال راسخون و مث جملة التسلم وغى قوله ‏ يقواوك آمنا به 0 عله فيجب 
0 كذلك . فإن قيل قسمالزيغ هم المتبعون ابتغاءالفتنة وابتغاءالتأويل . فالقسم م الكو : 
عقابلعه يبتع يالأمر بن قلنا قسم الزريغ يايثغاك كل نه المجموع 3 سل استقلال الأومات 
ولآن حملة يقولون خحيئذ حال ومعنى متعلقها وهو آنذ' به ينى؟ عن مواجب عطف المفرد 
لأن مثله فى عادة الاستعمال يقال للعجز والتسلم إلىآخمره ( وحكه اعتقاد الحقية قبل بوم 
الإصابة ) أى القيامة لأنه يصير معلوما ومنكشفا و الآخرة . والمرادفى ةنا لأنالمتشامات 
كانت معاومة لابى صلى الله عليه وسم كيا شكرة فعخر الإسلام : وى التتقييح فك ابتلى من ش 
له عرب جهل بالإمعان فى السير ايتلى الر اسخ ق العلم بالتوقف » وهذا أعظمهما باوى 
وأعمهماجدوى زو هذا كامقطعات فق أوائل السور ) مثل الم تيت بذلك لأنها أسماء لحر وف 
يجب أن يقطع ى التسكلم كل منها عن الآخر على هيئته؛ ول يطلق عامها حروفا لأنها أسماء 
من أطلقها عليها فجاز » الأن مداولاتها حرو »أو لآن لخر ف يطلق على ١‏ الكامة 
كذا ق التاويح + 
#وأما الحقيقة )4 شرو ع فى القسم ا الثالث ث وهونقسم الافظ باعتبار 00 قْ لعن 
وافظ الدقيقة مشر علي ذات اش ء وعلى الافظ المستعمحل فيا وضع له فإطلاق القيقة 
حكن فت الغقار أول ) 


كام لإصع لمع كه 2010 آلا أممهع لاع موص 


أل 


على اللفظ المذاكور -حقيقة لغوية أيضا . وهر الأصح لأن الحقيقة اسم لاثابت لغة كذا فى 
الكشف ( امم أ كل لفظ ) متناول للمهمل: أيضا وإشارة إلى أنها من خواص الألفاظ 
فإطلاق بعض الناس الحقيقة واغاز عب المعنى إما مان أى من خعطأ العو ام كذا. فق التوة ضيح 
وتعقبه )١(‏ ف التلويح بتعيين أنه از : وحمله على ضطأ العوام من خطأ اتلحواص ( أريد به 
ما وضع له) عر ج للمهمل وخاز والغلط : والمعئ استعمل فها وضع له فخر ج أيضا 
ماوضع ولم يستعمل فللايوصف اللفظ قبل الاستعيال بهماء وما فى بعض الشر وح من أنه 
بازع على عوارته أن يكون اللفظ فى ابتداء الوضع حقيقة وليسن كذلك غير ديح لأنه فى 
ابتداء وضعه لم برد به ماو ضع له بل خصص أمر باعتبار لأن يوضع ! له الافظ ولو كان 
ذلك الاعتبار اعتبار أله وضع له لكان قبل الوضيع مخصصه لأن يوضع له بالوضع وهومحال 
كذا ف التقرير وقءنا معنى الوضع فى الخاص وأطاقه فشمل الشرعى واللغوى والعرق 
خخاصا كار فم للنجاة وعاما كالدابة . فالمعتبر فيهاهو او ضع بثىه مها و اغا زعدم الوضع 
فى الجملة ولابشترط ف الحقيقة أن تكون موضوعة لذلاك المعنى فى يع الأوضاع ولاق 
الهاز أن لا يكون موضوعا مناه ق شىء من الأوضاع» ولذا زادق التحرير فى عرف 
به ذلك الاستعال »وق التوضيح بالحيقية التى يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الششرعى 
وف التحرير ويدخل أ الحقيقة المثقول والمرتحل وتمام قيقه فى التاويح ؛ وزاد فى جمع 
الجوامع ابتداء لإخراج لاز وهو مفسك للمحد لأنه خل” بعكسه لصدق الحقيقة 20 ءلى 
المشترك ف المتأخر وضعه له كذا والتحرير وإن كان قد أجاب عه اأسعد فى حاشيته العضد 
(وحكها وجودماوضع أ أه شا ضنا كان أوعاما أىثبوت حككه قطعا كقو له تعالى داركعوات 
فإنه بخاص ف المأمو ر به عام 3 المأعور . 0 


ظٍ, وأ م لجاز قاعم 0 أريك 44 غير ماوضع له لتامدية بينهما 4 فعذر حت لخقيقة وو استعال 
لفظ ١‏ الأرضن و الممأة لعدم المناسية المشهورة بيتبما قلطا دالعم المنقول كفضل. واضتيلف 
8 ف راج 0 و رقيك إل نأسية 5386 فقيل 9 يدل لذنه م 3 يه و وعايه اطندي 4 وقيل 
خرج مها لأنه أريد يه غير ماو ضع لدوزهوق اهو الككتّاب قُ دعر به ازل» وكذا م 


() وله له وتعقبه فى التلو بح الخ أنجاب السيد الشريف قدسن مره بأن المضنف أراد 
أن من يطاق اسحقيقة عليالعبى الت" بعك مالاحؤاة الملايسة الى اس اللفط والعبي فجاز 
وإلا فخطاً ضرح ليه باق من وام 3 ديلول كيد 0 علي عط امدو اضٌ من خط 
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اغا 


بها لماز بالز يادة وتحقيقه فى التلويح: وينقسم اغواز كالقيقة إلى الثلاث » وف التححرير واعل ٠‏ 
أنااوخ ضع قد يكون لقاعدة كلية جزئيات مو ضوعها ألفاظ صر صة» ولمغنى خاص وغو 
اوضع الشخصى , والأأول النوعى . وينقسم إلى مايدل جزى موضو ع متعلقة بنفسه وهو 
وضع قواعد التركيب والتصاربف؛ وإلى مايدل بالقرينة وهو وضع اغباز كقول الواضع 
كل مفره ببن مسماه وغير مشترك اعتيرته : أى استعملت فق الغير باعتبازه فاسكل واحد 
من اناس ذلك مع قرينة . واف ظالوضع حَقيقة عر فية فى كل م نالأواين (1) محازىالئاث 
وعومايدل بالقرينة إذ 00 بدون تقيده (؟) وظهر اقتضاء از وضعين للفظ والمعنى 
وهونوع العلاقة وسيألى بياءها : وف التنقيح ثم كل هن اطقيقة والاز إما ف المفرد وقد مر 
تعريفهما وإما فى الحملة : رن سب المتكلم الفعل إلى ما هو-قاعل عنده فالنسبة حقيقية . 
٠‏ وإن نسب إلى غيره اناسبة بين الفعل والمنسوب إليه فالأسبة مجازية تمر أنيت الربيع 07 
التبى . وظاعره أنهما من غات السكلام كا هو اصطلاح الأكثرين دون الإسناد ولذا 
وصءت النسية بالحقيقية. واغعازية دون الحقيقة واغياز إلا أن اتصاف اكلم مهما إنما هو 
يأءد با رالإسناد . وق بعضص اتروع 53 أن إطلاق اغاز على اللفغد از زلآن امجماز وز 
من وار عدي العبوز وهو سقيقة فى الب سام واللفظ عرض تلع عليه الانقال من 
محل إل آخخر وفيه نظر ء فى ضياء الخلوم اخاز تقيض 00 56 » فثيت أنه 0 ىَ 
ووحكه وجوه ما انا ) أ ثبو ت الك للمعنى المستعار له ل غاصاكان أو غاما) 


)1١‏ قوله فق كل عن ٠‏ الأو لين عن : أى الشخصى والتوعى الدال حزق مو ضوع متعاقة 
للفسه دما كان و صف الوضيع حقيقة عرفية فمها لتباد ربكل مهما 00 من إطلاق 
1 1 يدوت تقييدهة : أىالوضع بأخاز كأآن 5 أن وضع ناز 5 اندفع فع ههلا العحفيق 
* مياد ق ل على 525 امدقيقة اله أريد 1 بالوضع الشخصئ رج دن الدقيقة كثير 00 
كالثنى والمصغر والمنسوت وكل ما يكون دلالته سب اطيئة دون المادة + لأا إما هئ 
مو ضوعة ة بالتوع لاي اأشعهم ى أو أرر بك 4 مطلق الوضع العم من الشخمى والتوعى دخل 
الماز في تعريف اللقيقة 5" موضوع بالاوع وإنما ادقع لأن المراد به مايثيادر إلىالقوم 
من مم إطلاةه وهو تعيين اللفظ بإزا 8 المدنى ‏ بنّسة: : أى الاضميمة قر ائة أ اميه 8 فبدندلى امشقائق 
المذكورة ولا يدخحل المخاز + 
5) قوله وق بعخ ن الشرو ع : عراده م العلامة ان فلاتثك المشوور بان فرشتة 
وامعه عيك اللطيمك أه :. 37 
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إذا اقترن به شىء من أداة ال العموم كالمءرّف بااللام ونحوه : ولا خلاف فى أنه لايم م يع 
مايصلح له اللفظ 1 واع الغهاز كالول والسببية والحرئية ونحو ذلك» وإنها عله 3 !ذا 
استعمل باعتيان أسد الأأنوا اع كاف ظ الصاع المستعمل فيا كله والضحيح أنه يعم جميع أفراد 
ذلك المعنى ا سبق من أن هذه الصيغة العموم من غير 0 بين كونها مستعملة فق المعانى 
. الحقيقية واازية ( وقال الشائعى : لأعم وم للمجاز ) أى فم تجوز عنه (لأنه ضرورىي) 
أَى لكونه ثابتا على لاف الأصل للجاحة وه تندفع ف الذئرن بأداة 5 حموم ببعض الأفراد 
قلا يراد به حميعها إلا بقرينة كالاستثناء ق رف ماجاءق الأسود الرماة إلا زيدا كذ! 1 
شرح جمع ادوامع . وبه اندفع ماق التلويح من أنه لاي وولأحد لزاع فىيعصة قولنا جاءى 
الأسود الرماة إلا زيدا لما علمت أن مومه بالقريئة وايس الككلام فيه . 
واعلم أن المضنف نسب هذا القول للشافعى »وى بعض كتب الحنفية نسب إلى بعض 
أضابه ونسبه ابن السبكي إلى بعض الحنفية وضعفه ومح القول بعمومه؛ وببذا ظهر أن 
الأأصح فى الملهبين القول بعمومه ( وإنا نقول عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة ) وإلا 
لا وجدت حقيقة إلا وأن تنكو ن عامة والواقم خلافه ( بل لدلالة زائدة على ذلك ) وهى 
أدوات 0 ؛ فإذا وجحدت الدلالة فى اغغاز وجب القول بعمومه » وثعقبه ق. التاويس 
بأنه جوز أن يكون الؤثر فى العموم عو اجموع ولا بازم فن عدم تأثير الحقيقة وحدما 
أن لا يكون لها دعل ف التأثير ولو سل فيجوز أن يكون القابل عو المقيقة دون انخاز أو 
يكو ن اغواز مانعا انتهبى؛ فالأو لى الاستدلال عاسبق للصحيح ( وكيف يقال إنه ضر ورى 
وقدكثر ذلاك ىكتاب الله تعالى ) والله تعالى منزه عن الضرورة » هذا إن أريد بكوته 
فر وريا من جهة اكلم ى الاستعال ولآن لامتكلم ف أداء الوق لطر رقي ال ٠‏ 
والأخمر محاز يذتار أمهما شاء بلق طر بق لماز من لطائف الاعتبارات ومحاسن 8 ات 
الموجية ازيادة البلاغة فى الكلام :أى علو 0 وارتفاع طبقتة ماليس ف الحقيقة » وإن” 
أريد بالضرورة من جية ة الكلام والسامم تعن أنه لا تعذر العمل بالقيقة وجب 0 
على انخاز بالفرورة لثلا يازم إاخ غاء الكلام فلا نسم أن الغمرورة بهذا المعتى تناق العموم 
فإنه يتعاق بدلالة اللفظء فد الغسر ور ة: حمل على ما احتمله الافظ خمافيا كان أوعاما لاف . 
المقتضى بالفتح فإنه لاز م عقلى .غير مافوظ فيةنصر على ما فصل .به صعة الكلام من غير 
إثبات العموم الذى هو من صفات اللفظ خاصةءولا عات أن التعليل بكونه ضر ورنيا من 
جهة المتكلم مما لايمق ل أصلا وان أن لايد لمتكم لفظا يدل على ميع أفراد مر اده باللفيقة 
فيضطر إلى اغراز فكنا يتصورالاضنطر ار إلى اخماز لأجل المءنى اللخاص فكذا لأجل المعنى 


كام لمع ممع كه د01 اا تمصو الااعم وم 


ا 0 


العام » .ونا بلائمه بعض اللادمة الغمرورة من جائب السامع لتصحيح اكلام 5 
فإن قبل قد سبق أن العموم إنما هو محسب الوضع دوت الاستعال واغهاز بالنسبة إلى المعنى 
اغخازى ليس بموضوع . قلنا المراد بالوضع أعم من الشخمى والنوعئ بدليليموم التكرة 
المثقية وتحوها واخاز موضوع بالنووع كذا ف التلوبخ ( وخذا ) أى ولأجل أن الغموم 
يجرى ف الخخاز ( جملنا لفقلة الصاع فى حديث ابن مر ) وهو قوله عليه الصلاة والسللام 
ولا تبيعوااأدر 0 ولا الصناع بالصاعين )5 ذكره اأزيلعى وهومروى أيضا 

عن غير ابنعمر . قال الال انحل : والحديث ف مس ع نأيسعيدالخدرئ قال «كنا 0 
2 الججمع 0 بيع الصاعين بالصضاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعم قال 
لا تبيعوا صضاغى مر بصاع ولأصاعى حنطة نصاع ولأدرتها بدرهنين , انتهى ( عاما فيا 
غله) أى مكيل الصاع كيل الصاعين وعلى قول بعضوالشافعية اراد بعضى المكيل وهو 
المطعوم لما ثبت عندهي من أن علة الربا ق غير الذهب والفضة الطعم وعلى الأصح عندهم 
أن اغاز مص ععمومه ما أثبت عليه الطعم فسقط تعلق الحنفية به فاأربا ق اجفهن ونحوه 
ذكره الخلال الى 

والحاصل أن هذا الحديث لايتعين دايا لأحد لا فى الأصل ولا فالفر ع »وقدعامت 
أنه الصاع زروى معرفا ومنكرا فق سياق الننى وكل مهما لاعموم ( واللدقيفة لا سقط عن 
المسمي ) بيان لبعض علاماتها وهى عدم حة فى ما عر ف -حقيقيا له | ب ( تخلاف 
لماز ) فإن صعة الننى علامة له , وتعقبه ابن الماجب بأنه يؤدى إلى الدور: لآن صحة الننى 
تتوقف على معرفة اغاز فلوعر فناه بصحة الى لزم الدورء ورده العلامة منصورالا؟ فى 
معرفة كونه مجازا فى ادال تتوقف علىعصة الننى فى مجارى استعالاتهم وذلاك لايتوقف 
على كونه محازا فى الحال فلا دور اننبى ؛ والظاهر أن كلام المصنف إنما هو بيأن لس 
الحقيقة لا بان اعلامتها » .وف التحر بر يعرف ااز بتصر بحهم باسمه أو حداه أو بعض 
لوازمه ويصحة البق وبتبادر غيره لولا القريئة و بعدم اطر اده على خلاف ماعرف سياه 
وبالتزاع تقبياه » ويتوقف إطلذفه على متعلقه وتهامه فيه (١‏ وعتى أمكن العمل مها ) أى 
بالحقيقة ( سقظ اهداز ) امكو ف خلا عنها فلا يعار فنا فهر متفرع ء 0 نه خملا عنها» 
ولو أخمره إلى فث الخلفية لكان أولى ( فيكرن العقد) فى قوله تعالى ب وامكن يؤاخدم 
عامقلتم الأعان فكفارته ‏ الثية ( لا ينقد ) حقيقة وهو مدر ع الافظ المستعقب سه 
واختلف كلامهم ف بيان الحقيقة فظاهر: ال.كتاب أن مجموع اللفظ هو الحقيقة وأن العزم . 
جاز وفى غيره أن أصل العقد عقد الحبل وهو شد بعضه ببعضي» ثم استمير الألفاظ الفى 


كام لمع مع كو دص الا أمموحالااعممروص 


قاس 


عقد بعضما ببعض لإعاب حك : م استعير 1ا يكو ن سببا خذا لأربط وهو العزم » والتوفيق 
بين كلامهم أن ما الك تابه حبقيقة » شرعية وإن كان غراز ا لغويا أو أن الماز لما كان 
أرب إلى الخقيقة والشىء إذا قرب من شىء أخل حكده فسماه حقيقة عاز كا أشار إليه 
الأكل (دون العزم ) على الفعل الذى هو سيب أه لكوئه ازا لا يصار إليه عند إمكان 
الحقيقة فلا تجب الكفارة فى الغموس وهى حلفه علىأمر عاض أو حال يتعمد الكذب فيه 
لأنا لا تحب إلا ف المنمقدة وهى تجاز فى المكسوبة بالقلب للا قدمنا لعدم الانعقاد اعدم 
استعقاءها وجوب ابر لتعذره » .وتعقبه فى التحرير بأن كونها حقرقة فى العقد إتما دو فى 
عرف أهل الشرع وهو لا يستازمه () فى عرف الشار ع وهو المراد () لآله فى لفظه 
بل على أنه إن كان ىعر ف الشارع كذللك وإلا فانخاز الأول 0) بالنسبة إلىا العرم لقربه (4) 
وحاصاه أن العقد إن كان حقيقة ق كلدم إأشار اررع فا وإلا فهو وأولى الأله اغاز ا الأول 
( والتكاح للرطاء) حقيقة ى فى قوله تعالى ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤم من النساء ‏ ( دون 
العقد ) لكونه غازا ينعين مله على اللدقيةة فحرمت مزنية الأب على البن وحرمة ماعقد 
عايها الأب وم يطأها ! بالإجماع لابالآية لكا يلزم الجممع بين الحقيقة واغاز» وهذه طريقة. 
البعض ى وعامة الشايم والمفسر ين أن الأراد به فىالارة العقد حتى قال الكشاف ف تفسير 
الأحزاب لم برد افظ ق كتاب الله تعالى من النكاح إلا فى معنى العقّد لأنه فى معنى الوطء 
من بات النصر م به؛ ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ المماسة والقربان انتبى “وغل 
هذا فحرمة مزنيته يد أيل آخدر 1 

واعلم أن كونه للوطء ويتعين العمل به إتما هو فيا إذا أمكناء أما إذالم يمكن أسترهيا 
تعين الممكن » فلو قال لزوجته أو أمته إن اكحتك تعين الوطء فلو تزوّجها بعد إبانة 
.أو عتق لم ينث قبل الوطه وسعنث به؛ ولو قال ذلاك لأجنبية تعينالعقد فلا بحنث بوطتها 
)١(‏ قوله : وهر لا يستازمه : قال ق التخرر : ويدقم هلا يأن الأصل فى مثلة ١‏ 
استصعحاب ما قبله إلا بناف له ولم يوجد النائي له اه فأنت تراه دنع التعقب الذى اقتصر 


عليه الشا ارج : 
) قوله وهو اراد : أي عرف | الشارع هو المراد أنه : أى اغغاز فى لفظه ؛ أى 
لفظ الشارع اه : 1 
5 قروله ولا لجاز الأول 0000 ن العقد فى.هذا مدقيقة فاق اغماز الأول 
عن الحقبقة اللغوية التى .هى شد بعض الحبل ببعضن + 


1 : قواه لقُر به : 8 أكثر من العزم واغاز الأذرت : بك مقدم‎ (١ 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص دالداع915ما 


الماةث امه 


ا قٌ الكشف » ثم قيل ق. عال العقك و تكاح استعارة ! المسيب لأسيب وو منو 32 علدنا 
أجيب أن المسيب فيوماأ 00 السبدب لآن العقادالافظين لانضير عقدا إلا بالقملته» 
وإذا له 1 تعقك 0 ن ليس له #قضك ل 0-2 وكذلك الوطء صوص بالعقك على سيل يا وضع 
الضرع 30 القصود من ع ألا ماع الا تخدام 0 ووطؤهن من باب الاستخدام ىذا ق القن 52 
(و: ع يل ادتاعغهما ) أ ى الحقبقة واغاز تيا أئ و د دن الك إبافظ واحذ). 
بأن تعمل الافظ ‏ و اد فإطللاق واخد معذأة الحقبق و الخازرئ معأ ا بأن يكون كل مثيما' 
0 مثلأن تقول لا تقثل الأسد أو الأسدين أ أوالأسود وتريدالسبع والرجل الشجاع 
ألودهما من حيث إنه موضواع له والاخر من حيث إنه متعاق نه بنوع علاقة. »و 00 
أن الافظ بالنظر إلى عدا الاستعال از وهر تمل البو اع فعندثا لا وعند الشافعى هو جائز 
8 أن 0 مر ادن 5 لا نزاع جو ازاستعال الافظ ف دعق از ئ يكونالعى اقيق 
أفر أدم (1) وهو 0 عله بعموع ااز كا أنه لا بق زاع قَّ امتناع استماله ف المعنى 
5 3 فازى يت يكون اللفغل 3 3 هل! ا الاستعال حقيقة ة وخاز اعيكا أ له نزاع 
أ - فيا لذ عكن ادمع مع كاقعل أمرا وليك |6 وما أنه ا تزاع على قول الحفةّين 
1 ق امتذاع تعهديم اللعانلى 3 اي كاد أشنو ى لشراء | وكيل والسوم م ق و التصور م لكن : 
١‏ 9 مع اسلد و امع © 1 راجح عندم كدة إرادة اغازنين إن قامت قرينة ة عليهما أو 
ويا ولا قريئة بين ع أسحلهما وأطلق ف اللقظ الوا اود فشمل ا مفرد وغيرة » وللخصهه ق 
0 بالمفرد وصمح خوازه فق غيره لغة أيشا أكفمئةه (4) المسندد فكل لفل لعنى وقد 
ثبت ع ن كلامهم القلم أحد الأسائين ) 6 واتليال أودا الأبوين اعبس » ورةهة تي ف التقربر أن 
دلق قوله يكون المعنى الحقيق من أفر اده كاستعال الدابة عرفا فها لانت" على الأرض 
ووضع القدم فى الدخحول اء تلويح : ش 1 


5 


(5) قوله لشراء الوكيل والمرم فإن كلا مهما مءنى عازى لقواه لا أشترى . 2 
© قر له لكن : ف شرح جمع أ وامع؛ هذا استدراك 5 ار 
ق اغازية؛ قيل على املف واشققون لاخلا فى منعه وقال ذلاث بعد االاعه غير 
ماحققه ذكيت ستدرك عا هو تاركه قصدا لضعفه فتأمل : ْ 
(5) قي قولهلتضمته : أىغير المفرد : والمرأة با أفردهناءاليسر في ولاعيموعا 5 شر موالتسدر 0 
(ه) قوله القلم أحد الاساثين الخ ؛ فأريد يأحد الاسانين القلم وهو معق 2 سآن 
وباللسان الأخعر الجارحة وهومعزى سقيق لهو بأحد الأبو بن اتلمال وهو معني مبازى للأب. 


و بالأخهر من ولدم وهو مدي سفيقي له شرح الفجر بر 2 


كام لمع هع كو دص ا/ا. أمموء الااعمموص 


<0 


امع اديع ما اقتضاه المفرد فإن كان متساويا لمءنييه كان اناللجمع كا كذلك وإك كا نلايفيد 
شوى أحد المعنيين كان ادمع كذللك انتبى .لكن ظاه, 0 أنلك إذا قلت رأيت 
أسندين 3 لمنى. امع إرادة وق باع | رقية عل شق نين اليو ن المفخر س و( وجل الشسجاع » 
وظاهر ما فى التقرير أن معنى اشيج ف مثله قر ع إرؤية 0 أر بعة اثنين حقيقة واثاين 
غازا فم علا شرم ن جوز الجمع 2 ا راد ماق التدرير ومن منعه أراد معزي عاق 
التفرير : ثم اعلٍ أن ما فى التحزير إنما.هو ف الجمع لغة»وأما عل أ صر لنا فلا يو ز الجمع 
بونهما فى غير المفرد كا المفرد قطما عثيلهم له بالموالي والأبنا اء وكلمنبها ليس تفرد فالليق 
مافقى || قرو من عدمه مطاقًا ؛ واضياف ف سيب امتناع 7 بيلهما > فقيل يكتنع عملا 
ولغة والح قجرازمعةاذ لصدة إ, رادة متعددبه قطعا وكوته أبعهما الأمنع عقلا إرادة غيره 
معه بعد صحة طر قف إذ خاصاه نصب مايق جب الانيقال من افظط نو ضع وقرينة . لايقال 
اغازى دازم معائك سميج فى وهو قريئة علدمع إرادته لأله امتل زام بلا موجب بل اللاز زع 
قريئة ١‏ غفازى إلا أ يقصيك عدم مهي فى وعو غم لاز زم الاستعال عه ع نعم يازم عقرك 
ال ةة ومحازا فى استعال وأحد دم يتفونه . لأيقال ال كال اجمرع وعوغير 
أسدهرا له لأنه كن كنا تقول إن كلد متعلق إيه لا اموع لكن ثفية غعرء فى بل د لصح 
عقيل أن يستحمل حقيقة لإرادة الحقرى وغازا انحوء كذا فى التسم ير تبعا للناوبيح من أن 
انلق جوازه عات وقى!! تقرير الوق 7 01 ام أن إر أدهما جضيعا من حيث اطفيقة 
واغاز لايد فسا من توجه الذهن إلى أن أحدهما حقيقة و لانم ر محاز وكل منهما قضية » 
والذه. ن لايتوجه فى والة واحدة إلى سكين باتفاق العقلاء ؛ وإتما زئاف فيه #وسحه العفل 
قُْ <الة واحدة إلى تصورين انتببى » واستدل لتع امع لغة بعدم تبادر غير اأوضغى 
أو احل بلق غير اقيق حقية: » وعدم .العملاقة يفيه ازا واللصخئف رحمه الله وار أن المنم 
عقل أيغناء فلذا قال زكا استسال أن يكوك الثوب الواحد على اللابس" ملكا وعارية ف 
زمان واحك ع ذإن الافظ للمعنى عيزاة الابامر لاشخص.ن »ورده الل تأوبح بأنه إن كان إثياتا 
للحم بطر يق الك تياس فباطل أن الامتناع فق ف امقيس عايه مبتى على أن أستعمال الثوب آأو احد 
وسالةو احدة بطريق اللا والعارية ا الشرعاواة. كانتو ضيحاو مثيلة المعقول سوس 
فلايك من الد! لول ءلى استددالة إرادة المعنيين إنها منوعة ودعرئ الم مرورة فماغير مسموعة 
5*0 عندإرادة المء: نيعن حقيقة وكاز! ليكون استعاله فيهما كنزلة استعيال 
الثوبيب بط ريق المللك والعارية ؛ل 0 محازا قلعا التهي نوق التحر بر وقول بعض اسقتفية 
يستضيل ك١‏ ثوب ملكا وعارية تهافت إذ ذاك فى الغارف امقر الى + وتوضيسه أله 
إها يستحيل الي ادم أن كل من المللك والعارية حقيقيا فى زعن واحب» وأما إذاكان 


1 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915نا 


ااه 


أله سد قوق والأخدر غازا يأعتبار ما كان فاك اسدا له فلل إتصيح لز غليه ) ومن الفروغ 
الغريبة امتفرءة على امتناع الجمع ماف الظهيرية لوقال ازوجته وأمته أعتقتكا ونوى طلاق 
وجته وعتق أمته عقت .أمته ولا تطئق زوسته وهو دال علي عدم جؤاز الجمع ف الثنى 
كالمفرد غندنا ومسألةالوصية دالة علىمنعه ف الجمع أيفا (حتى إنالوصية للمرالىلاتثناول 
موالي الموالىي) لأن إطللاق ألأولى على للعيّق حقرقة وعلى معنق امعد غاز والجمع بدسوما 
متئع فاختص بها عواليه ولايتافيه.ماقد مناء ف المشترك عن أنالوصية للموالى باطبةلأتالكلام 
هزاك فم إذا كان للمومى موالى أعتقوه وعوالى أعتفهم وإظلاق الأول عليهما بالاشتزاك 
وله مموم للمشترك ولابيات فيطلت وهنا فيا إذا ع يكن هلية ولاء لأحد وااوقف كااوضية 
فى المسألتين كنا ذكره الخصاف وقيد بوجوه التوهين لأله لو أوصى لواايه؛ وليس له إلا 
موالى الموالى اسعحقوا الوصية اتفاقا لتعين اغباز حينتذ كا أشار ]ايه فى التحربر ( وإذاكان 
|4 معققر22 بفئح إلتاغ ر واحد اسشعدة 3 النصف 4 أى نصف الوصى . 4 سواء كا نَُ الأوصى 4 
الثلث أوآفل أ و كبر عندالإجازة أوعدم وارث وم يذ كر 8 النصف الثاى الخعتلاف 
فعئد الإأمام برد إلالورثة وله - أوالى 5 واف آل ا من امتناع اجلتمع وعندتا يكون 
النتصف أوالى ل الموالل عا" 5 بعموم | از كاف التعدر 35 أشا أر ياستحقاق الواحد النصف إلى 
أن المع هيا أقله ايان كا اقئعه من أن الحم فق 0 صايا كالموار يث وم ول 5 در - أولاد 
المعدق بفتح ألقاء عنل عدمة وهم كهو عاك عدم زولا يأحق غير اخمر باعثمر ) 2 إاب 
الحد كالمنصف والمثاث عن الأشرية بقواه عليه الصلاة والسلام 2 من شر ن انممر فاجلدوه ) 2 
لاتحم روقيقة البوء من مزاع العنب ذا غلة واشتد وقذف بالز يك 6ت إطلاقها على غير ه عاز 


فلك راد لامتذاع أجلم إعا حك اخل غناك اب بالاحما 
0 جمع و اام . 


م اعم أن عدم الا نا عو 8 غات اند د أما وي فثابتة فى! الأشر به أخحر م 15 

عم ف الفقه رولا , راد بنو بليه ف الوصية لأبتائه ) يغهى لوأوصي لأبناء فلان اختص مما 
ينوه أصايه 5 5ه الحقيقة فلا د شي 0 ب بأية نه عا زقلا براد معها لأامقناع 0 وعندهها 
استحقها اسشميع علا يعمو الماز حيث أطلق الأبناء عر فا على الفر يقعن: واو أوصى لأبنائه 
ولهذ كور وإناث يسدر قالذ كور خاصة عنده والذكور والإثاث عندهما وهو أخد قولى 
ألى حنيفة وإذ كانت له إناث نعاصة فلاشيء دن" ؛ وإن أوصى لأرلاده فللذكرر والاناث. 
الصلبية مختلفة أومنفردة وإن كانه أو لاد و أولادا بن فعنده يستس وق الصابية وعندهما اجتميع 
وقيلالطابزات ضساصة اتفاقا لأنالأولاد لا تطاى عرفا على أولاد الإبن عخلاف الأبناءكذا 
فى التاويس ( ولا يراد المس بالرد.ق قوله تعالى ‏ أو لاسدم النماء ‏ لأن الحقيقة فيا وى 
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الأخير ) وهى المسائل الثللاث وهى الوصية للموالى وإلحاق غير دمر بها والوصية لأبناء 
فللان (واغاز فيه ) أى ق. الأخير 00 (هراد) اتفاقا فإن القائل بأن الممدى بالهد ' 
فاقض مستدلا به قال بأنالتيمر للجنب جائز مستدلا به أيضا (م ببق الأعر ) بالفتح وهو 


ُ ١ 
اجاز فالمسائل الثلاث والحفيقة ف الأخير ( مرادا ) لثلا يازم اللجمع 5 اقيق افر‎ 
1 الذي قل أثيتنا اموناعه ووعا أذهب إليه به المصنت تبعأ لفسدر الإسلام من َ ل حفيقة اللمس‎ 


الم باليد وعجازه الجماع .هو أحدالطريةين و الآخدر عكنسويي عار جد اانقياة ون 
موافق لتفسيىر ابن عبان فإنه فسر» بالجماع ولقو لأعل اللغة حى قال | بنالسكيت الامسن 
إذا قرت بار أ راد به الجاع تقول العرب سيت المرأة :أى جامءتها ( وق الاستئان على 
الأبناء والمو 1 يدخيل الفروع ) جو اب عما أورد على المسألة الأولى والثالثة » وتقريره 
اوقال الكفارأمنو نا على أبنائنا وأولادنا فإنأر يناه يدخاوثن قر واية الاستحسان مع 1 وم 
اطجمع بين الحقيقة واغراز ( لأن ظاجهر الاسم صار شبهة ) يعنى أن شمو لالأمان إيا ياعم ليس 
من جهة تناول اللفظ بل من جهة أن الأمان لحقن الدم؛ وهو 0 على التوسع إذالإنسان 
بثياتاار ب تعالى فيبى على أأشيبات 0 الأبناء قديتناول تيع الفروع مثل بنى آدم وبق 

هاشم فجعل عرد صو رةالاسم شمة أثبت مرا الأمان فها هوتابع ف الخلقة وى إطلاق الاسم 
( بخلاف الاستئان على الأباء والأمهات حيث لا يدتعل الأجداد والهدات ) جواب عنا 
أورد على الجوابٍ من أن دثول الفروع لظام ر الاسم ابأورث لاشبهة فإله بقتضئ دخول 
الأصول فى الآباء والأمهات لظاعر الاسم (لأن ذلك ) الدخول ( بطريق التبمية فيليق 
بالفروع ع لكونهم تيعاف انذلقة (دون الأد ولع لأن الأصالة اطلقية تعار شه , وخاصاه 
أن الأصاا لة فى الخلق عع التبعية فى الدخول فى اللفظ .. وأورد عليه إعطاء اليد السدس 
م لك ب بإعظائهال بوين . وأجيب بأنه ليس به بل بدليلآخر مستقل , وتعقبهم قالتصمر بر 
أنه مخالف لقوه, الأم اللأصل أغة » وقول يعضهم البتات الفرو ع لغة وأيضا إذا صرف 
الاحتياط عر ن الاتصار فى الا ناء » قصصرفه إلى عموم ناز فى اأفروع والأصول أوجه 
فيلوت التبى . 

وحاصله النسوية بين الفرو ع والأصول فى الدخول لسكن لا بطريق التبعية بل لأن 
الإبن از عن الفرع والآب أو الأم مجاز عن الأصل ؛ وذليل اغاز الاحتياط فى حفن 
الدم كنا أن دا ليل اغهان قد عور مث علي أمهاتم .- الإماع على حرمة الجدات :وقد يقال 
إن الاحتياظ لما لم يكر. ن دليلا قطعيا وعارضه معارض وهو عدم:صااحية الأصول لاتبعية ' 
الووع سقط وق حرفهة الليدات معراك ليل القط عى أعنى الإجماع فم سقط دلي ل اغاز 
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لمعا رفن ضعيف فافتر ةا ؤو[تما يقع ) الحلف (على الملك والإجارة) فما إذا حاف لايدخل 
دار فللآن مع أن الحقيقة داره المملوكة وأغاز داره بالأجارة 6 وقد فانم غخنث الف 
مطاقًا وفية الجمع الممتقع (والدخول افيا ومنتعلا فيا إذا دلفلايضم قدمه فدارفلان) 
وم يكن! له نية فإئة حنث كيفها دعل مع أن وضع القدم حقيقة ة الاق لأن حدقيقة وضع 
الغىء فىالشىء أن جع الثالى ظرفا 2 بلاواسطة كوه 3 الدر هم فالكيس وحجاز فق المنتعل 
٠‏ (باعتبار عموم اغاز) جواب غنا أورد ءلىالأصل السايق من المسألنين فإن ظاهر هما لزوم 
المع بين اللقيقة وانجاز » وقدمنا أن معى العيره لاز استعال اللفظ فى معنى مجازى 
يكون المعبي الحقينى من أفراده ( وهر » فق المسألة 1 أثانية.( الدخعول ) فهو از عن وضغ 
القدم لكون المعنى الحقيق مهجورا إذ او اضطبيع ووضع القدمين فى الدار يحيث يكون 
باق جسده ارج الدان لايقال إنه وضع القدم فى الدار وهذا أو وضع القدم بلا دخحول 
م محنث 5 ذكره قاضيخان . 


والحاصل أن قوله لايضع إقدمه له حقيقة لذوبة» وهووضعه دخ ل أولاوهىمهجورة 
فلا محنث ببهاء وله حقيقة عرفية وعى الدخول ماشيا وهى غير مهجورة <تى أو نواه ١‏ 
نحنث بالدضول راكبا كنا لو نوى الدشوك سافيا مم محنث «نتملة وله مجاز وهو الدخول 
من باب ذكر السبب وإرادة المسبب فيحنث كيف دغل ياعتبار عمومه ماشيا أو راكيا 
حافيا 9 منتعلا عندعدمالنية (ونسية المك ) بالرقم عطى ع الدخول جواب عن الأولى 
يعنى يراد بطر يق اغا از بقوله دار فلان كو الدارمنسوية إلىفللان نسبة السك إما حقيقة 
وإما 0 ة حى لوكانت ملك فلان وليس يساكنها يمنث بالدخول فيها مطلقا كناق انلدانية 
والظهيرية أوبشرط أنلايكون غير ه ساكنا فا ذكره شس الأئمة و نسبةالسكى :تم الملا 
والإجارة والعارية فيحزثمطاةاباعة, ارت وم أ باز : وظاعءر ماق التحر بر أنالمتثبا بالسكق 
املك اهو بالحقيقة ذإنه قال والجو اب أنحقيقة إضضافة الدار بالاختصاص » وهوبااسك: 
واملك فحنث مسلوكة غير مسكونة كقاف يتان خعلذفا للسرخسى انتبى. . وقد علمت ٠‏ 
أن خللاف السرخصي فيا إذاكان غيره ساكنا فيها "أما إذا كانت خالية فلا ( ونا منث 
إذا 8 ليا أوها راق قوله عبلدة عدر يوم يقدم لان ) واب جما أورة أيضامن أن هله 
امسا 3 لازم ل | الجمع ا لماع فإذ اا بع سف رقية بياض النهار وعباز فى الابل ) لون الأراد با باليوم 
لوقت )ازا (وهو عام) ) شامل الليل واللبار أنه بذ كرلانهار ولاوقت ذا فاحتيجنا إلمضابط 
يعرف به ف كل موضع أن المرناد به حقيقته أوعازه فقلنا إذا تعلق بفمل ميد فللتبار وبغر 


تك فلاوقت لآن الفعل إذا وفيا إلى 0 رفالزما نْ بغر ف يقتضيى كونه مغيارا. له إن أمئك 
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الفعل افتد المعيار 1 باليوم النهار اذم تف كو وقورع الطلاق عهنا لاعتد الم يار فبراد 
به مطلق الوقت كل| ه في الترصيج؛ والحراد يأ حقد مايصح تقلريره بعدة »و بغيره مالايصح 
1 فيه إشارة إلى أن المعتير ى الامتداد وعدنه هو الفعل الذدى تعاق به اليوم لا الفعل الذى 
أضيف إليه ١‏ ليم ؛ وكلام ا بط مشعر بأن ١‏ أبوم مشتريك بين مطاق الوقت دنعاضي النمار 
والأرجم الأول لأناغياز خير من الاشتر اك . وأورد على الأصل السابق طالق يوم أصوم 
فإن الطلاق مما لاعتد مع أن اليوم لانهار و أحسن الظن"” بالله 2 موت فإنة يما يتك والووم 
لطلق الوقت + وأجيب عن 0 بأنه وجب وهو اختصاص الصوم به » وعن الثاى 
بالقريئة وهوالسرور ولاقتص باانهار ا أشار إليه ف التحر بر #وهو معنى ماق | تأوبتح 
من أن الحم المذلكور إتما هو عند الإطلاق واتخاو عن الموانع » ولا عتنع عغالفته ممواة 
القرائن وكام هذا الميحث ق 1 إضافة الطلاق إلى الزرمان من شرو ام الهداية ١‏ ونا 
أريد النذر والمين إذا قال لله على” صوم رجب وذوى به الهين ) جواب عنما أورد أيضا 
ن أزوم المع الممتنع فى هذه المسألة فإنء لامر سقيقة ولليمين ازا » وقد بمعتم بيتهما 
بالنية والإبراد على قوطهما فإن أبا يوسف لا جعاه ما فلا إيراد على قوله وفائدته .لزوم 
القضاء والكفار ةنم م بصم ووقم فى عبارة ة فخر الإسلام رجب غير منون للعلمية والعدل 
عن الرجب معرفا » لأن المراد رجب بغينه : أى الذى يأى عقيب المين 5 فى التاويح 
ويصح تنوينه على ارا دة المنكر ىر عو علىستة أوجه لأنه إما أن لانية له 00 
نوىالنذر عم ننى العين أوبدوته أونوى العين مع أنىالنذر أو بدونه أو نواهما ميعا والثلاثة 
الأول نذربالاتفاق وائرا حٍ من اتمماقا والأأخير اذعلى انليلاف و إلمهما الإشارة بقولهونوى 
الهين : أى مع نية | نذر أو من غير تعرض أه يان والإناك» للكن عند ألى يوسف 
لاطي كين والأسادم لكر وعندض.ا كلا انذررعين ول له للير بصبيغته) لكوما مو ضوعة 
لذلاك ( تن بموجبه ) بفتم الم » واغداف قى معناء هنا فقيل اللازم المتأخر لأن النذر 
لجاب للمباح الذى هوصوم ربب مثلا وإيجاب المباح يوجب تحر م ضده الذى هومياح 
أيضا كترله الصوم وترم المباح مين لاقية فهلى هذا الموجب نفس لعين » وقيل معناه أن 
هذا الكلام كين بواسغاة موجبه: أى أثره الثابت به أن موجب النذر لزوم المندور الذى 


هو حائز الترلك إذ لا نذر ه ألم اوانيه #صار 0 ندر مر 2 للمياجم بواسطة 00 8 


: ومواصل الوابت أن الصيذة' حقيقة + قالنذر لا خوز كم اوامين لازم لها فلاجمع وقيه 
نظار ا سوق غير ال من أن معى امع ا اسلرقيقة و اغاز هو إرادة المعى الحقيقى 
واما زر معا لاكون الافظ حقيقة عر 1 وكيب يتعيور ذلك واغاز مشروط عدم إرادة 
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الموضوع له كذا فى التلويح , وأجاب.فى التتقيح (1) عن ازوم الجمع بينهما بأنه لاجمع 
بينهما فى الإرادة لأنه نوى العين ول ينو النذر لكنه يثبت النذر بصيغته والهين بإزادته 
ورده فق التحرير يأنه غلط إذتحققه مع الإرادة وعدمها لايستلزم عدم تحققها وإلالم متنع 
الجممع (؟) فى صورة» وقد فرض.إرادتهما انتهى : وأجاب نمس الأثمة بأنه أريد العين 
.بلفظ لله وأريد النذر بافظ على" أن أضو م رجب» وجواب القسم حينئل محذوف مداول 
عليه يذكرالمتتور ؛ أى كأنه قال لله لأصو من و علي أن أصو : ؛ وتعقبه ق التحر بر أنه مان م 
عليه أن لا برادان بنحو على" أن أصوم بدون لله » وهذا الكت الأول حيث قرره بأن 
اغخلوف ترم الترك وا نذور الصوم . وأجاب ف الحداية بأنه لا ثناق بين المهتين أعيجهقى 
النذر والعين لأهما يقتضرانالوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه ؛ وهو وفاء المتذور والغين 
لغير ه .وهو الصنوازةعن الحتلك فجسعنابينهماعماة بالدايلين شاعنا بين جهتى التبرع والمعاوضة 
فى اطبة بشرط العوض . قال المندى : وكلامه يشير إلى جواز الجمع بسببين عتافين وقد 
صرح به فى آخر باب الحلف بالعئق انتهى » وتغقبه فى فتح القدير بأنه يازم التناق من 
جهة أخرى (؟) وهو أنالوجوب الذى يقتضيه العين وجوب يازم بترك متعلقه الكفارة 
والوجوب الذى هو موجب النذر ليس يازم بترك متعلقه الكفارة » وتنا الاو ازم أقل 
مايقتضى التغابر فلايد أن لا يرادا نافظ واحد التهبى 

والحاصل أنه لم يسلم جواب عن إبراد » وبه يترجح قول ألى يوسف ( فهو كشراء 
القر يب تملك بصيغته ) لأنها موضوعة للملك ( ترير عوجبه ) وهو الملك فكان إعتاقا 


(1) قوله وأجاب ف التنقيح قال التاويح هذا الجواب [تمايصح فيا إذا نوىالين 
فقَط وأما إذا نواهما حمرعا فقد نحقق إرادة المعى الحقيق واغازى مع ولا معى للجمع 
إلا هذا .. فإن قلت لا عبرة بإرادة النذر لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة 
فكألهلم برد إلا المعنى الغخازى .. قات فلاعتنم اللدمع فى شىء من الصور لأنالمعنى الحقيق 
ثبت باللفظ فلا عيرة بإرادته ولا تأثير لها اه تاويح » وهو ما أشار له ق النحر بر يقوله 
إذ فققه الخ أى محقق الذر : : 

95) قوله وإلام يمتنع المع : أى بين الحقيق واغازى فى صورة : أن المي ليق 4 
يثبت باللفظ فاد عبرة بإر ادثه ولا 0 ثير ها 1 

("). قوله وتعقبه ى. فتح القدير بأنه يازم الثنائى من جهة أخرى » رده فى التهن بأنه 
غير وارد على المصنف لأنه بداع م التناق من كل وجه 0 عو ا بل عن 
حييك ك الوجوب ؛ وهذا القبر كاف فى 0 أه, 
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بواسطة حكه» وأورد عليه أنه ينيغى أتييكون عيذا بغبرنية كالمشيه به فإله إعياق بلا نية ‏ 
وأجيب بأن الصيغة 1ا غلبت فالنذر صارت الوين كالحقيقة المهجورة فتوقفت علىالنية: 
وأورد على كو ةالنذر يصيغته أنه لبغى أن يازم النذرأيضا إذا انوى أ أه مين وليس لطر 
وأجيب بأنه لما نوى عازه واى حقيقته يصدق :ديا نه ؛ لأله سج ثايت فم بيئه وبين الله 
تعالى ولا ملل للقضاء فيه » عخلاف الطلاق: والعتاق فإنه إن قال : أردت المعنى. المجازى 
ونفيت الحقيى لا بصداق ق القضاء لأن هذا حم فيا بين العباة وقضاء القاضى أصل فيه 
كذا فى التوضيح (وطريق الاستعارة ) وعى هراذفة للممجاز عند الأصوايين وغازخاص 
عند علياء البيان فإن. عثدهم اغاز توعان : از عرسل » وهو مايكرن علؤقته غير المشاممبة 
واستعارة.وهو مايكون علاقته المغامة : وقد حصر العلاء بالاستقراء طريق الاتصال بين 
الشيئين فى خمسة وعشر بن ذوعا إطلاق اسم السبب على المسبيب وعكسه واسم الكل على 
البعضص وعكسه واسم الازوم عإ لىاللازم و عكأسه وامم المطلق على المقيد وعكسه واسم العام 
على انخاص وعكسه وحذ ف المضاف و إقامة المضا ف إليه عقامه أولا وعكسه وتسمية الذوىء 
بام #اورة وتسميته بأفم م مايئوك إليه وام م اخل على امال وعكاسه واسم آلة الشىء عليه 
بواسم الشىء على بدله والنكرة سر م والمعر ف باللام وإرادة واحدمتكر و اسم 
ون الضدين على الآخر والحذف والزبادة كذا ق التقرير . واغتتاف الحققون فق ضيطها 
تفيظها ابن الخاجب فى لخسة : الشكل والوصف والككون هليه والأول إليه والخاورة » 
وصدر الشير بعة ق تسعة : الكاون والأول والاستعداد والقايلة والرئية والحلول والسببية 
والشرطية والو صفية» وضبطها فخر الإسلام ف شيئين اتصال صورة أومعنى. وهو أضبط 
مماذ كروا إذ لايكاد يشل عنه شىء ماذكروا فإن كلموجود من المادياث إنما هوبالصورة ٠‏ 
أوالمعني لااثالث لما فلايتصور الاتصال بوجه ثالث كذا ارين عالذا اغقارهالمعنتف 
فقال ١‏ الاتصال: :بين الشيئين دورة ) ) بأن يكون نينهما جهة اختصاص »فلا جو زاستعارة 
المهاء الأرض وبالعكس قم أنهما يشتركان فالوجود وألددوث اللسمية وغم هاءفاو م 
نص الجهة لازت ( أو معتى ) والمراد به الوضف اللخاص المشوور » إذ لو ل يكن خخاضا 
امتنع الاستعار #وكذا إذالم يكن مشهورا وطذالم يصح تسمية إنسانأسدا باعتبار الحيوانية ' 
لعدم الاختصاص وكذا باعتبار البخر والتمى لعدم الشهرة وإن كانا من لوازم الأسدا» 
بل الوصف المشهور فى آل سد هو الشجاعة » ولذا مثل به وكا ق تسمية ة الشمجاع أسيدا) 
وهذا لأن جواز الاستعارة بكل مدى يؤذى إلى ذهاب سن ن الكلام :وطراوثة » واستوام 
الفضيم الماهر يفئون /١‏ ام وطرق متخ راج الاستعاز الت الإدديعية والتشويبات الملريحة 
الغريبة م فع العاري غمها كأ أن جواز القياس بأكل وص فف يففى إلى ارتفاع فضل اغتهد 


كام لإماع مع كو مأ لوالا أمود لامع وم 


قاد 


ال تخرج أدقائق المعانى ف على غيره ؛ فكا أن القياس لايد فية من وضف جايع معدل ) 
كذلات الحاز لايد'له من معني خاص اه فق الثقرير (والمطر سياء) مثال للاتضال 
الصوري . قال ماز 1 نطأ السماء حتى أتينام : أى المطرء يعفى كنا ى طين يسبب المطر 
إلى أن ودلنام أطلق اسم السوب :وهو السماء على المسبب وهو المطر لاتصال بينهها صورة 
لأن كل عال عند العرب 0 ٠‏ والطر من السحاب يعزل فهو مماء عندهم فسمى بأسة 
روف الشرعيات الاتصال من حيث السببية) أى بين السبب والمسبب (والتعليل) أى بين 
العلة واللعلول ( نظير العبورة ) أى نظير الاتضال الصورى .فى الحسوس الا المعنوى لأأنه 
لا.مناسية بين السبب والمسنب معتى > إذ معنى السيب الإفضاء ومعتى المسبب ليس كذلك 
وكذلك معنى العلة التأثير » ومدتى المعلول لينى كذلك» فكان هذ! الاتصال باغخاورة الى 
بينهما نظير اتصمال المطر بالسحاب وهذ! لأنالمشر وع ليس بصورة محس” فيجع ل الاتصال 
بالهاورة كالاتصال من حَيث الصورة (ؤالاتضال ف المعتى المشروع كيف شرع) فى محل 
النصب على اال متعاق محذوف..؛ والمءتى اتصال عَقد مشروع بعقد مشروع ف المعبى 
المشروع مقولا لأئ معنى شرع ذللكالعقدالمشروع (نظير المدنى) هوالمراد بعلاقة المشابوة 
لأن المغاببة اتفاق ق الكيفية والصفة . 

والمعنى أن كل مشروع وجد فيه معنى مشر وع آخر يثبت الاتصال بينهما من حيث 
المعتى كالو صية والإرث فإن كلامتهما استعغلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من خوالم 
اميت كالتجهيز والدين فيعجوز استعارة أحدهنا [لاتحركقو لتعالى - بو ضيح الله فأولادم - 
أى يورنسي» وكذا الهبة والصدقة متصلان معنى أيضا من حيث إذكلا منهما ليك بغير 
عوض فيجو زاستعارة لنظ الحبة للصدقة فيا إذا وهب للفقير شيئًا ستى لم يكن له الرجوع 
ولاعنع الشروع من الصحة فيا إذا وهب لفقير ين واستدارة لف ظالصدقة للهبة فا إذا تصدق 
على الغتى ىق ضح الرجو ع ومئع الشيو ع إذا تصدق على غنيين. 

وف التوضيح : : والحاصل أنه كا ,شترط للاستعارة فى غير الشرعيات اللآزم البين 
فكذلك ف الششرعيات واللازم البين النصرة ذات الشر غية هو المعنى اللارجى من مفهومها ' 
الصادق عليها الذى يلزم منتصورها تضوره اتبى . و فالتحرير :لالم يشتر 0 تقل الأحاد 
جاز فى الشرعية بالقريئة فالمعنوية فيها أن تشتر لكالتصر فات ف المقصود من شرعيتهما وهو 
علتهما الغائية كانطهوالة والكفالة المقصود متهما التوثق فيطلق كل على الآشمر كافظ الكفالة 
بشرط براءة الأصيل وذو القرينة مجمل مبازا فى الهوالة » وهى بشرط مطالبته كفالة » 
وقول عمد يقال أحال ربد اللال: أى وكله لأشترا كهما في إفادة ولاية الطالبة لا النقل 


كام لإمع لدع كرومأ 13 تمدع الأعم روص 


0 


الشثرك بين الحو اله التى عى نقل الدين» والكفالة على أنها نقل المطالبة والوكالة على أنها 
نقل الولاية؛ إذ المشترك الداخل غير معتير لا يقال لإنسان فرس ولا لفرس إنسان فكيف 
ولا نقل فى الكفالة والوكالة انتبى : ( والأول ) أى الاتصال من حيث السببية والتعليل 
١‏ على نوعين :. اتضال الحم بالعلة كاتصال الملاث بالشراء وإنه يوجب الاستعارة من 
الطرفين ) فيصح استعارة الحم لاعلة والعلة للحكمء و الأصل فيه أن مز النهاز على إطالاق 
أمم الماز و ومع لىاللازم واللازوم أصل بو اللازم فر ع»فإن كا ن اتصضال الشيثين. بيت يكون 
كل منهما أصي من وجه فرعا من وجه جاز استعال كل منهما فى الآخغر عار وإلا جاز 
استعرال ام م الأصل ف الفرع دون العكس ء فالعلة أصل من جهة احتياج المعاول إليه 
وايتنائه 0 المعاول المقصود أصل عن جهة كونه عنزلة العلة الغائية ولأغاية وإن كانت 
0 ة للفاعل متأخرة عنه فى امارج إلا أنها | فى الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها » وطهذا 
وا الأحكا ام مآلية : أى ف المآ ل » والأسباب علل آلية» وذلاك لأن اححةياجالنامي بالذات 
لكا موزل الأحكام دون الأسياب كذا 00 بخ : وق التحر بر : فالعلية كو المعنى وضع 
شرعا ل+صول الآخر فهوعاته الغائية كالشراء للملاك فصح كل ف الأخر لتعا كس الافتقار 
و إن كات ف المعلول على البدل منه ومن حو الحية اتتبى ٠‏ وبة اتدفع ما قيل إن ن اكلم 
يفتقر إل علة معينة » وتو ضييده أن المشروط فى جواز الاستعارة ا إلى مايصح علة 
للحكم فى نفس الأمر لأن الحم قبل وجوده مفتقر إلى جميع العلل على وجه البدل فيجوز 
اشقعارتما 3-0 (دتى إذا قال إناشتريت عبدا فهوحر ونوى به المللك) من باب استعارة 
العاة الحم رأ قال إن ملكت ونوى به الشراء ) من استعارة السك للعلة ( يصدق فيهما 
ديائة ) سا قدمه من جواز الاستعارة من الطرفين أطاقه ولم يقيده مما إذا اشترى الصف 
وحده ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر فى الأو لى » ويا إذا مللك نصفه ثم باعه ثم ملك 
النتصف الأخدر كا وقع فى أكثر الكتب لعدم | الاحتواج إلى ذللث التصوير لصحة تعبويره 
فيهما يما إذا اشترى بشرط الخيار له فإنه يصد”ق ديانة تى الأولى ولايصدق قضماء نا فيه 
من التعخفيف على نفسه فإنه لولا نيقه أوقع العتيق بالشراء وسقط الخيار وق الثانية تصدق 
ذيالة وقضاء فإنه بليته شدده على نفسه ويح تصو بره أنفا ما إذا نوى بالك مراءالملك فلكه 
مبة ة أو اوى باللللك الشراء فوهب له كا لا يتى + 


وحاصل ماذتكرو وه أن المسألة عد ل عدم النية) دنه إما أن يكون ايان على الك أو 
على أل نراء» وكل و اسول مهما ها أن يكون على مذكر أومع رف فإن على الملاك على مذكر 
لم يعتق حي يدن الكل فى ملكه وإن كان على الشراء غلى متكر عتق النصف الثانى » 


كام لإماع هع ك3 مأ لوالا أمهد العم وم 


4 


وإذكان على معرّف على املك والشراء عتق النصف فيهما لأن الاجتاخ صَنة ؛ وهى ف 
الخائئر لغو؛ وق غير المغين معتبرة كذ! فى التقر بر , وأما عند النية فا فيه مخفيف يدق 
دراثة لا قضاء لاتهمة لا لعدم صدة الاستعارة ومافيه تشديد يصدق ديانة وقضاء د والمراد 
دن قول المشاط فى أمثال هذهالصور صدق ديالة أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق مانواه 
ولكن القاضى عم عليه بموجت الكلام ولايلتفت إلى مائوى إذاكان فيه تخفيف كذا 
فى التقرير » وهو يقتضى أن القاخى الجاهل لا مكنه اسم بالفتوى لسكون الماتى يغتى 
بالديانة والقاضي لا 5 ي" فينيغى أن يجيب المفتى بالديانة وبين مالا يصداق فيه قضاء 
كا لا يحخى . وى التوة ضيح أ ن أصل فرق بين الملك والغيراء مبنى عل أن إطلاق الصفاثت 
المشتقة كاسم الفاعل وام المفعو ل والصنفة المشيبة على الموصوط فى حال قيام المشتق منه 
بذلك الموضوت إتما هو 0 ريق الحقيقة . أما بعد زوال المشثق مه فجاز لغوى لمكن ق 
يعض الصو ر صار هذا النحاز عدقيقة عرفية» ولفظ المشترى من هذا القبيل فإنه بعدالفراغ 
من الشراء يسمى مشتريا عر فا فصار منقولا عرفيا . أما لفظ المالاك فلا يطلق بعد زوال 
المللك عرفا » فى قوله إن ملكت بر ادالحقيقة الاغوية وق قوله إن اشتريت الحقيقة العرفية 
انتبى ( والنوع الثانى ) من الانصال الصورى فالشرعيا:ت (اتصال السيب بالمسبب) وهو 
كا سيأ الخار ج المتعلق يباكم المفضى إليه بلا تأثير » وقيده فىااتوضيح والتقريربالسبب 
امخض وعو .مالا تضاف العلة إليه فخر ج السبب فى معي العلة فا فى بعض الشروح من 
أن المراد به الأعم ففيه نظر ( كاتصال زوال مللك المتعة بزوال ملك الرقبة ) فإنه إذا قال 
لأمته أنت درّة زول به ملاك الرقبة وبواسطة زواله يزول به ملاك المتعة تبعا » ولا يحل 
الاستمتاع إلا:بالتكاح فكان قوله أنت حرة سبيا لزوال ملك المتعة لكونه مفضيا لاعلة 
لتخلل الواسطة وهى زوال ملك الرقبة وإذا ثي تالاتصال بين المعنيين جازت اسئعارة افظ 
أحدههما لخر بالشرط الآ 9 فلاحاجة إلى ماف يعض الشردح من تقد رمضاف فى كلام 
المنت ديه بألفاظ زوال ملك الرقبة ( فيصح” استمارة السرب للحم ) فيقع الطلاق 
بلفظ العمق إطلاقا لاسم السبب وهو العتق على المسبب وهو زوال »لاك المتعة. بشير ط النية 
لآن امل غير متعين للمجاز بل هو عل لحقيقة الوصف بالحرية؛ ومن هذا الشفيع اتعقاد 
التكاح يلفظ الحرة فإنها وضعت للك الرقبة والتكاح للك المتمة وذلاك سيب لهذا فأطاق اللفظ 
الموضوع للك الرقبة وأريد بةمللك المتعة » ولكذااح غيره عليه الصللاة والسلام كركاحه » 
واتخلون فى الآية ف الحم وهوعدم وجوب 0 لا ف الافظ فإن اغاز لا تدص مخضرة 
الرصالة ولايتوقف علىالنية وإن كات مهازا لآن الإضافة إلى المرة لا يدل إلا على النكاح 


) و أس فتح الغقار 3-3 أول 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915ما 


“ا اسه 


اعتى لوكانت أمة تثيت الهرة فيتفرع عليها أحكام اهبة لا أجكام النكاح. ويشتر ط ف انعقاد 
النكاح. بافظ الحبة أن يطلب الروج منها الهبة إذ لو طلب منها الشسكين من الوطء .لا يكون 
نسكاحاكذا فى التلويح ع .ومن هذا النوع أيضا أنعقاد الإجارة بافظ البيع كا فى فتاوى ٠‏ 
قاضيخان وغير ها لآن ملك اأرقية سيب الك المتعة فهوتايع لدكا أنه سيب الك المتعة وهو 
تابع له فؤذا قال الخخر بعت نفدي مناك شهرا بدريي أعمل اكذا فإثة جائز » كاف ما إذا 

قال العبد ذللك فإنه يكو ن بيعا لا إجارة كذا ف التقرير ؛ وفيه نظر لأن التأقيت قرينة اغاز 
فى العبد أيضا وهرمفس للبيع فكيف مجعل بيعا فاق ماق التلويخ ؛ ولو قال بعت عبدئ . 
وذارى منلك بكذا فإن لم يذكر المدة ينعقد بيغا وإذ ذكرها فإنم يسم حفس العمل فلا 
رواية فيه وإن سماه مثل بعت عيدى منلك شهر | بعشرة اعملل كذا انعقد إجارة ٠‏ وقيل 

ينعد بيعا صميحا حمل المدة على تأجيل لين أو بيعا فاممدا عملا باللبقيقة انتبى » وأورد 

عليه أنه لوقال بعت منلك منافع هذوالدارشير ا بكذا ' غِر فدل علىعدم جواز الاستعارة 

وأجَاب فخر الإساكم بأن عدم البو أز ليمي لفساد فى الاستعارة » وإنما هو لفساد فى امل 

لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة لآن ذلك معدوم ليس ف مقدور البشر حتى لو أضاف 

إلا الإجارة لم مز فكذا ما يستعار لها + ' 


وف التوضيح : ثم اعلم أن فق الأمثلة الذكورة ؛ وهى التكاح بلفظ الطبة » والبييع 
والطلاق بلفظ الع والإجارة بلفظ البيع الاق أن حميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطررق 
إطلاق السبب عل المسبب لان ابة ليست سبيا الاك المئعة الذدى بقبت بالتكاح» بل إطلاق ٠‏ 
اللفظ على مباين معنا للاشثر اك بينهما ف الازوم وهو الاستعارة + ثم نما لابئيت العكس 
لا ذكرت أن الاستعار ة لا تجرى إلامن طرف وزاسد . وأما أمعال البيع والمللك فصحيح 
اننهى + وأجيب عنه يحوابين : الأو ل لصاحب الككشت بأن مللك المتعة عبارة عن ملك ٠‏ 
الانتفاع والوظء وهو لا ياف فملاث النكاح والهين لكن تغاير الأحكام لتذاير هرا صفة 
لاذانا فإنه يثبت فى باب النتكاح مقصودا وق ملك الفين تبعا ومن ها اعتير نا اللفظ لإثيات 
ملك المتحة فى اخخل فثيتت على سب ماحتمله المحل » فإذا جعلنا لفظ اطبة محازا أثبتنا به 
مللك المتعة قصدا لا تبعا فئيت فيه أحكام النكاح لا أحكام ملك الهين + الثالى لصاحب . 
التلويح إنا لا نسل أنه يحب قناز باعتبار السببية أذيكو المع الحقيق سببا للمعنى النجازى - 
بعيئه بل سه حتى يراد بالغيث جنس النياث سواء حصل بالمطر أوغيره » فعلى هذا لو 
قال :إن اشتريت غبدا فهو حر وأرادالللك قلكه هبة أو إر 0 يعئق وعلى ما فى التوضيح 


الا بعثق انتهني ( دون عكسه) وهو استعارة الك لاسيب بأن يذ كر المسبب وتراد السيب” 


وام لإممة لقع رهطأ 30 اا تعد اموه 


د الأقأاس 


فألا غود عنكنا لأن شرءط جواز الأستعارة الأتمال وهو بالافيقار والافتقار ثابث 3 
جهة المسبب لكون الحم مفتقرا إلى السبسه قأما السبب فليس عفتقر إلى السك »يل هو 
مستغن عنه فى ذاته أقيامه بنفسه وحصول حكه الأصلالذئ وضع له وثبوك المسيب.يه 
جائزة فيها من اجهائبين كنا مر » وهذاكقوله تعالى ‏ إلى أران أعصر مرا وأورد عليه 
أن الم.يب لانحاو ما أن يكون لأزما أوملزوما؛ وعلى التقدربن بلبغى أن يجو زالاستعارة 
وإن : يكن مغختصا لجواز ذ كر اللازم وإدادة المازوم وعكسه : وأجيب يأنه: مازوم ولا 
يازم جواز الاستعارة) لأن المراد بوم ذكراللزوم وإرادة اللازم جائز المازوم المساوى 
كاءق الغلة والمعاول والمسبب ليس كذلك إلا إذا اخقص كذءا فى التقرير . 

وحاصل دليلهم. أنه 33 قَّ الاستعارة أن يكون المسيعار ممه أقورى قف وه الشيه 
كالأسد لالشجاعة فإ نالاستعارة لا تجرى إلا من طرف واحمدلامتناع كون كلمن عار فين 
أقوى من الآخر قْ وجه الشيه وفوات المبالغة ف الأشبيه عند تشاوى الطرفين » وتعقبيم 
ف التلويح بأن لقائل أن يقول قد تكون الاستعارة مبلية على الأشايه كاستعارة الصرح لغرة 
الفرس وبالعكس» و ممصل لمبالغة بإطلاق اسم أحد المتشاءرين على الآخمر وجعله هر هو 
وكون المشية به أقوى قَُ وحجه الشّيه نما يشتر ط فُْ بعض أقسام النشجيه على عاتقرر 9 على 
البيان انتهى : وجوابه أن أهل اللسان لما جوزوا إطلاق اسم السماء على المطر ولم وزو 
إطلاق امم المطر على الدماء علمنا أنهم #ايتجو زون بالأصل عن الفرع دون العكس فلذا 
قلذا لآ يجوز إطلاق المسيب على السبب » وتفرع عليه أنه لا يوز استعارة ألفاظ الطلاق 
بالعئق ولا بالنية ولة اتعقاد اطية يلفظ النكاح ولأ العقاد الييع بلفظ الإجارة 3 وذكر قَّ 
مغراج الدراية من بح ثاللحاوة القائمة مقام الوطء فى قوله تعالى ‏ وإن طلقتهوهن من قبل 
أن تمهوهن ‏ الآية أن الشافعى حمل الم على الجماع مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسببب » 
ومن اناه على الحاوة إطلا قا المسيب على السبيب؛ إد انداوة سااميا للحس عادة ومازنا . 
أولى لأن مبنى الإطلاق على الملازمة وهى فق المسيب أقوى ؛ إذ لا يوجد يدوك سييه ويوجدك 
قرروا أن إطلاقالمسيب على السبب لا يخوز إلا إذا اختصى ولا اختصاص هناكا لايق 
وف الفتاوئ أو قال آجرتاك هذه بغير أجرة لا تكون إعارة بل إجارة.فاسدة » ولوقال 
أعرتنك 3 شهرا بك5ذءا كالك إجارة فقداستعار وا العارية لأوجارة دون 21 وصر-وا 
ف كتاب العارية أن عارية ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه قرض ازا : و ف التنقيج 


عام لإصاع مع كو ص أل اا أممجع لاع 025 


0 


أن إجارة الخر تنعقد بلفظ ابيع دؤن العكس لأن ملك الرقية سبب الك المتفعة ولاابازم 
عدم الصحة فيا إذا أضافه إلى المنفعة لأن ذلك ليس لفساد الخاز بل لأن امنفعة المعدوهة 
: لاتضلح عاك للإضافة حي أو اوأضا اف الإجارة إليها لا تصح ' كن الممازعتا ! ننهى. 'وصورة 
الإضافة [لالتفعة أن تقول بغت مناقع” هذه الدار شين ابكذا وقد قدمتاه : وق القاو وبع 
واعلم أنه إذا وجد بين المعنيين توعان من العكافة فلك أن تعتبر أمبما شت ويتنوع لاز 
عسب ذلك مثل إطلاقالمشفر عل شفة الإلسان إنكان باعتبار تشريبها به فو العاظ فاستعارة 
وإنكان ياعتيار استعمال المقيد فى المطاق فجاز مرسل . وى التنقبيح : واعلم أنه يعتعر 
السماع 2 أنواع العللاقات ألا فى فى أفراذها: 0 فإن إبداع الأسئعارانت اللطيفة عن فتون البلاغة ) 
وعنداليعض لابدك من السماع فإ النلة تطاق على الإنسا نالطويل دون غيره : قلنا لاشتراط 
المشاءبة فى أخص الصفات انتبى ١‏ وإذاكانث الحقيقة متعذرة) وهى مالا يتول إليه 
أصالا أويتوصل! إليه عشقة ( أو مهجوزة ) وعى مايكيسر إليه الوصول (١‏ لك الئاس ركوه 
ويفرق بينهما أيضا بأن المتعذر مالا يتعلق به لحك وإن تحقق» والمهجورقديثبت به اليم 
إذا صار فرداا م نأفراد الخاز م صير إلى الغهاز بالإجماع ) لوجود المقتضى وهو الاح 8 
عن الإلغاء وانتفاع: الانع وهوكونالحقيقة أولى ( كا إذا حاف لا 0 ع فلو لانتاة 1 
مثال للمتعذرة بالمعهي الثالى وهو مايتوصل إليه #شقة وكذا الشيجرة و! ألكرم؛ لأن العين 
لا تؤكل قانصرف إلى غازها وهوما رج مأكو لا بلا كثير صنع ) ومنه الجمار والعضهر 
والحل” للإمام أبو اليسر رحمه الله ولار ععنث بناطقها ونبيذها واو لم 2 رج م كولا فلقمتما 
كذا فق التحر بر : ومثال الأخير شجرة انازلاف وأطاق فق الئخاة وقيدها فالتقرير معزيا 
إلى الكردى با إذاكانت عينها لا تؤكل . أما إذا كانت عيتها مما تؤكل فإن يمينه تقع على 
عيها كقصب السكر والزرجون الرطب وهذا |ذ 00 له نية فإن نوى شيئا فيمينه على 
ما نوق » وأشار بتعين لماز إلى أنه لا يحنث لو أ كل من عين ما لا بؤكل وهو الصتحيح . 
وم عثل لامتعذرة بالمعى الأول . ومكل ط فالفحرر' ما إذا حاف لاد أكل من هفزلا القّدر 
ولا نية له فإن مينه ا محله وبه عم أن اقتصاره فى تفسير المتعذر 5 على المدنى الثالى ما لا 
. يتبغى ولو #الواكا فى التبحر د يلزم أغهاز لتعذر الحقرتى أو لتعسره أو لحجرة لكان أولى 
ومفل الشحرة الدفيق فتقع 553 على م بتكل مثه لتعلر الاقيقة ؛ وقيك. با لأنه 1 لو حاف 
لاباكل من هذه الشاة أو من هذا اللين أو"من هذا الطب فإن عبنه تقع علىغينه حتى لو 
أكن هايتخل مثا بغير نية لا يحنث كلا التقريير رأولا يضع قدهة فق دار فلان ) مئال 
المهجوزعادة وإن سول فإن حقيقته وضع -القدم حافيا ولك. ن غجره الئاس والمتغارف فيه - 
هي النشهول؛ فيكون مرادا على أئ وه خعلكا” هر + وقد لدننا"آن: الدقيق كا اظمجرة تبعل 


0 


ظ كام لماع لكوع كرو ص ةالص امود أللاعة وص 


صسقة ااه 


لفيخر الإسلام وقد جعله فى التحرير من قبيل المهجور عادة وكذا لوحلف لا يشرب.من 
هذه البثر فإن فخر الإساكم جعله من المتغذر.وهوالكرع وجعله فى التجرير من المهعجور. 
والظاهر أنه مئ قبيل المهجزر فبهما لمكن ىق الاخيلاف فبخر الإسللام قما إذا أكل عن 
الدقيق أو كرع منالبثر ورجخ عدمه ( والمهجور شرعاكالمهجور غادة ) لأن ظاهرحال 
الم الامتناع عنالأنهبى عنه شرعا لدبنه وعقله» فاو حلف ليتكجن أجنبية لاحنث بالرنا 
للم كان التبدر بر (حتى يتصرف التوكبل + بالمصومة إلى الجواب مطلقا ) إقر اراكان 

'وإنكارا لأن اللصومة منازعة وغى تلب عنها بقواه تعالل .ولا تنازعوا! فكان. نقس 
اللفظ قر بنة مائعة شرعا عن إرادة حقيقة اللخصومة دالة على أن اللٍصومة از عن مطلق 
الجواب بطريق استعمال اسم المقيد ف المطلق أواجزء فى الكل بناء علىموم :الجواب فلك 
الإقرار لكن عن ذالقاضى »ء فلو أقر عند غيره لايصح وتدرج عن الوكالة »وهو مستفاد هن 
المجواب لأنه لايصمم إلاعندالقاضى وأطلقه فشمل وكي ل المدعى كااوأقر بأنه مبطل ووكيل 
المدعى عليه كيا أو 


-_ 


قر عليه بشبوت الحق » وقيد بالتوكيل باتهصومة من غير استئناء لأنه لو 
.وكله بها غير جائز الإقرار صار وكيلا , الإنكار فقط اق ظاهر إأرواية وأووكله غير جائز 
الإلكار ضار ايد رفقط ولووكله غير جائز الإفرار والإنكار فقداخياض ا تأخرون 
فى صنعته وتمامه فى !أ أية (وإذا حلف لا 7 هذا الصبي 0 بتقيد بزمن صياه ). لأن فيه 
عدر أنه بقرك الكلام" وهو مهجور شرعا لأن فيه ترك أأرحمة. وهو حدر ام الحديث 0 من بم 
برحم صغير نا ولميوق ركبير نا فليس مناع 7 ن حقيقته المشار ]اوه الذات المقيد بصفة 
الصبا مهجورة فيصار إلىاغهاز وهومطاق الذاتإطلاقا لاسم الكل على ا جزء عكس ماقيله 
إن الكل جزم الخوز زف »وإذ | أريد الات حنث م وهو شيخ أو شات ب لأنالد 

مو جودة فهماء 1 وأورد يتغى أن جعل تبدلاأوصف قائا مما مقام تبد لالذات فإنه 0 
كا عرف فى حديث بربرة : وأجيب بأنه يستلزم بطلان حاوف عليه وهو باطل»وأورد 
الحم على الذات 0 حظورات أربعا ترك القرحم مادام صريا وترك التوقيي إذا كير 
وتر كك اللواصلة مع المؤمن داكما وهجر اذ اذأؤمن وهوحرام غوف ثلدثة أيام : وأجيب بأنها. 
ثبت ضمنا ولأمعتير بهو وإنا الالتفات إلى مباشرة الظور قصداء فلو لم دل الصيا على . 
الذات لزم حجران الصى قصدا و«وحرام وتمامه فى التقرير: قيد بالإشارة لأنه أو داف 
لايك صببا تقيدبزمن صباه وإن كان ميصجورا لأن عذة الصبا صارت مقط ودة بالف 
لكوثه معر فا للمحلوف عليه » فلو ل يتقيد برا لز 1 لزم يطللان'خلوف غليه (وإذا كانت للقيقة 
مستعدلة ) أي غير مهجورة؛وبه سقط ماقيل من أن الاستعمال داضل فى حقيقة اللقيقة 


لكأن ةا ةق ل وإذا كالت اللفظة المنتعماة مستعملة (واتها 5 ز متعارفا) أي ع ليا ف الععاميل عيك 


كام لإممع لمع كه د01 اا تمصو الاعم وم 


سد 6# أ سد 


يعض المشاعخ وى التتفاهم عند البعض | شيأق ( فهدى أولى عند أنى حئيفة ) لأن الأصلى 
بيرق إلا له مرورة ( خلاذا لهما ) فعندهما اغناز الأغاب. أولى لأن المرجوح ف مقايلة 
الراجح ساقط عن لة المهجور فيترك ضرورة . -وجوابه أن غابة استعمال اغاز لا عل 
الحقيقة مرجوحة لأن العلة لا ترجح بالزيادة من جنسما فيكونالاستعمال 50 
وهذا مشعر بترجح اغاز المتعارف عندهماء سواء كان عأما متناولا للحقيقة أو لا : وفى 
كلام فر الإسلام وغيره ها يدل على أنه ا يثر جح عندهما إذا تذاول الحقيقة يعمومه 
| ونهحامه فى التلويح ؛وقيد بغلية لاز لأآن الحقيقة لوكانت أغلب عنه أوامذويا ف الاستعمال 
ذه أولى اثفاق! لأصضالئها وائنفاء ١‏ المغارضن ك3! ف التقرر ؛ وذكر ف التحر نر وتفسير 
التعمارف بالتفاهم أولى منه بالتعاءل لآنه ف غير مله لأنه كون اللمعتى اغازى متعاق عماهم 
بل هوسييه إذ به يصير أسبقء ثم عد ص لنيمرة اد بالحقيقة اراز والتحر بر أ التعامل 
وال كثر استعمالا فى الغازى منه فى الحقبى 3 وماقيل لقسيره بالتعامل قَوطُها وبالتفاهم 
قولهة للحنث عئذة بأكل لهم آدى وختتزار قي حلفه لابأ كل كما خلافا هما غير لازم بل 
لاستعمال الحم قمهه افتقدمالحقيقة ولأسبقية ماسو اتماعندت.اويشكل عاقالواه التمذهيمنى 
نالعا دة بلا خلاف فإنه ينبغى أن لالمحنث اتفاقا وكيا [ إذا ا حاف لاي كل من هذه الينطة ) 
فإنه يقّع على عينها عنده لأن عينها مأكولة عادة فلا ينث بأكل خبزها ودقيةها فالعادة 
فيها مشت ركة قلا ثوحب التخضيدض ن وعندقنا 2 ع على مضمونها : أى ! الأجز أء الى تضمنته 
هذه الونطة للتغارف (أولابشرب منالقرات) 0 ينه تقع عل الكرع عندة | الحويقة 
فان من لابتداء الغاية فتستدع ى كون ابتداء الشراب من الفرانت وهى ملاتعملة ؛ وعنذهما 
تمع على شرب ماء ممسوب إلى الفرات وبالآأخذ بالأوانى ع هذه النسبة فلو شرب 
من بز ملشعب متها لم محنث قال ق! الأسامن : “كارع ق الماء إذ ذا أمخل فيه .أكارعه للشرب 
وأصله فى ١‏ لدابة»هم قيل للإنسان كرع فى الماء !ذا شرب بفيه كذا ق التقرير ؛ وظاهره 
أنه ف الإنسانالشرب بفيه سواء أ ل أكاز عه أو لاء وفىالظهرية )١(‏ خلافه ىأو ضحناه 


00 قوله وى الظهر د بة الخ .:قال في شح التحربر :: وق الفتاوئ الظهيرية وتفسير 
الكرع عاد أى حزيفة أن 2 الإنسان ق اللاء ويتناوله بقيه من فوا ضعه ولا يكون إلا 
يع وض ف الماء فإنه عن الكراجء ؛وهوم الإنسان مادونث أل ركبة ومن الدواسب مادون 
الكعمب كذا قال قاله الشيخ الأمام 2 جم الدين النسئى أه . والأول هو المعروف لماو لأندئا 
قال ل التاريع أصلن ذلاث والدابة لا تكاد تشرب لاسار عدم قيهاة م قي ل للاسان 


كرع فى الماء إذا شرب بفيه خاض أو لم مخض ام 


كام لجع 2ع ك3 2010 آل أممج 2 أللاع موص 
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قْ ف شرح الكاز ونحل الاخيلاف عند عدم النية 5 أما إذا نوى فهو علي مانوى عن عمقيقة أو 
أماز (1) ( وهذاع أى الانباافا 7 تقدمم الحقيقة المستعملة أؤانا از المتعارف ( بناء علي ) 
أصل آتخر مختلف فيه وهو ( أن الحلفية ) أى كون اغاز شافا فن اللقيقة ماهر اق 
التكم علد عرنى ناا انكل بافظ الغجاز ضاز دافا عن التكل بلفظ اسفقيقة حتى يكنى صمة 
الافظ م 0 يت العربية 0 أء ع معيأة أرل: * م يثيت الحم يناع على صو التكم بط راق 
الاستيد! احكم عن حم الحقيقة و وعنلهها ) ١‏ 9 0 قْ الحم 4 7 اسم الذى بشيت 
مول | الافظ بط ردق 7 رفت أسلوررة مثاد يلفظط هذا أبى قلف عن الحم الذي شت 
ذا اللفظ بطريق الحقيقة كقبوت البتوة مثلد والتحقيق أن هذا اب إثبات اليئو بنوة ةغاف 
ن هذا ابى كإثبات ري ق حكدة وما ذكزوه من 3 ع هذا حاف عن ضد ذاك 
1 3 0 وتوضيم ! للمقصود فإنه إي* تزاع أنالأصل ل هم الافظان أعنى الحقيقة 
وأغخاز 5ا فى التاويس : فالمخاصل أله إذا استعمل لفنظ وأر يد به المعنى الخازى هل بشترعل 
إمكان المعنى اللنقيى ببذا اللفظ أم لا فعندهما يشترط فحيث تنم المعتى الحقيقى لايصح 
اغاز وعنده لا بل بحقى د الال من حعيرث أأعر هية والمشهور ف اسع لاطما أن الحم هو 
المقصود لا نفس اللفظ باعتبار اللأصالة و اتخلفية فى المقصود أولى وف استدلاله أنافقيقة 
واغعاز من أوصاف الافظ » فاعتيار الأصالة والخافية و العكم الى هو استمر اج الافظط 
من العندم إىالوجود أولى واستدل طم فالتوضيح يما يلام كلام أهل العربية من أن ميى 
الخاز على الانتقال من الملزوع إلى اللازم فلابد من إمكان المازوم ايتحقق الانتقال منه : 
وأجاب بأن الانتقال منه بتو تشعل تمه لاعلى إرادتة والفهم إنما يتوفف ءلىصعة اللفظ 
'وكونه يت يدل على المعى لاعلى إمكان مهنأة وقدوره ف أنقسة ) ثم ثم لا ىق أن الماز الل الل 
لامكن تصعة معناه اسفقيى 00 البلغاء أكثر م ن أن خصى بل وف كلام لله 5 ١‏ 
2 التلوييح , و يظهر الليللاف فى قواه ع بذهم وهو 3 كير متا ته هذ! 9 ىّ 2( فعنده يعني ١‏ 
واخدلف 2 ك8 فى كونه ا 2 حدق السك 9 تدمع قال بعههم إن هذا ابهى إذا أر يد َك 
المرية ضاف عن هذا سد © و يعضوم فسروه يأن هلما ابى إذا أريد به اطيرية خاف عن 
(1) قال الوزدوى : الكلام إذا كان .له حقيقة مستعملة وعاز متعارف: فاللقيةة أولى 
عيك أنى م تيقة؛ وعندضما العمل عدوم أغهاز ز.أولى» وهذا 00 إل م اذكرنا 4 نأو الأص ل 
أن اغا زاعندةها ضلض عن الطقيقة فى اه مكعوق لسك - للمهاز ردان لأنه ينطاق على 
الحو ع وا اعاز مها "قصضاردش ماد عل كم اموق مق اهسار أولى: وه ن أل أ اق اع م تأنه 
انافاع عن ره دود ذ الحكم #اعثير | ا ف اكلم دوك الشكم قصار' الشقيفة أولى : 


كام لإ0ع 3015386630 ا/ط . أصحىالداع9:5دا 


سآأة1ا 


لفظ هذا ابنى إذا أريد يه البنوّة والوجه الأول صمريم فى المعبى ميد للغرض» لكان الثالى 
ألبق وتمامه فى التوضيح ؛وعندها لايعتق لعدم إمكان المعنى الدقيتى وقدمنا دايل كل من 
القواين» وف. التتقيج أنه على قوله 1 فهم الأول وامتئع إرادئه عل أن المراد لازعه وهو 
عتقه منحين ملكه فيجعل إقراو!.فيعتق قضاء هن غيرنية لأنه متعين ولايعمق بقوله ياابقى 
لأنه لاستحضارالمذادى بصورة الاسم بلاقصد امعنى فلا تجرى الاستعارة لتصحييح المدنى 
فإن الاستعارة تقع أولا فى المعنى وبواسطة فى اللفظ؛ وتعتق بقوله ياحر لأنه موضوع له 
الى وبه عل أله لا يعثق عنده ديانة حيث كان كاذها. ثم اعلم أله إذا عتق عنده هل تصير 
أمه أم ولد له فلأي حنيفة فى وجه إعتاقه طريقان : أعدهما أله إقرار بامخرية فيجب أن 
يصير مقر | يق الأم أيضا لأنه متم ل الإقرار : والثاى أنه لإنشاءالتحرير ذل بشبت .فى حق 
الأم لأنه ليس فىوسعه إثبا تأمومية الولد قولا لأنها من حك الفعل فالايثبت بدونه »و صصح 
ف التقرير الطريق الأول فتصير أم ولد لماذكر فى الأكراه إذا أ كره أن يقول هذا ابى 
ل يعتق عليه والؤ كر اه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صعة التحر ير ايتداء؛ وقيد يكوه أ كير 
الأنه لو كان مثله يولد لمثله سنا وهومعروف النسب منغيره تعتق اتفاقا عملا محقرقته دون 
عازه لأنه ممكن ذإن التسب فد يثبت ازيد ويشتهر من عمزو فيكوت المقر صادقا فى دق 
نفسه فثبت أحكام النسب فىحقه وتصير أمه أم ولد له . وحاصاه أنالنسب لما كان مكن - 
الثبوت منه ف الباطن يجعل كأنه ثابت منه وله لوازم كاكرية وأمومية الولد وقطع النسب 
عن الغير فنثبت لوازمه إلا ما نحقق فيه المانع » ودو الأخير , ثم أعلم أن المصنئف جعل 
اختلافهم فى الأصل السابق مينيا على اختلافهم فى جهة الخلفية للحجاز نظرا إلى أنالخلفية 
لاكانت عنده قى النكم اعتير لفظ القيقة وإن قل استعمالا وما كانت عندهما ف لمكم 
اعتبر فى الحسكم الأكثر استعمالا ورده فى التحرير (1) بعدم البناء على هذا الأأصل لأن . 


. (1) قوله وردهف التحريراليخ »عبار ته مع شرحه وكون هذهالسألة أعنى تقدم الحقيقة 
المستعملة على اغباز المتعارفف فرع جهة الحافية فرنجح الشمكي باسدقيقة على التشكلم باغجاز 

لرجحاتها عليه ورنجسا السك بأعميتة أى حك اغاز سلكمها: أى الحقيقة لأنه شملها حتى 
صازت فردا من أفراده فكثرت فائدته » وكان فيه عمل بالطقيقة من وجه لدنعوها فيه 
لايتم إذالغرضن يتعاق باتخصوص كضده : أى كايتعان بالعموم والمعين لماهوالغرض منهما . 
الدليل مع أن انهاز المتعارف قد لا يعى املفقيقة فالمبنى لهذهالمسألة صلوح غلبة الاستعمال 
ليا مزجحا للغالب استعمالا فيهما على الأغفر فأثيتام» ونفاه بأن العلة لا ترجح بالزيادة 
فتسكافا أى فتساوى الحقيقة واغاز ى الاعتبار ثم نترمح اللنقرقة عنده رجدانها عليه 
لاذلك أى كون انراز أعم كا قالاه ‏ ش 
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الغرضضي يتعلق باتلقصوص كا يتعاق بالعدوم والمعين لأحدهنا الدالى» فالمعنى صلاج غلبة 
الاستعمال دليلا فأثبتاه وثفاه ( وقد نتعذر الحقيقة واغخاز معا إذاكان الحم ) أى لازم 
المعنى الاقيتى إذالمعتى الحقيق لايكو ن حكا بلهوأثره وانتفاء اللازم يستازم انتفاءالمازوم 
فيلتئى المعئيان جميعاكذا قرره فى السعر اف ( متتما) لأن الكلام وضع اناه فإذا استحال 
معناه ولازم معئاه بطل 5١‏ ققوله لامر أته هله بلق وهى معروفة السب ؤتوله اثله أو 
أكير سنا منة حتى لا تقع اطهرمة بذللك أبدا ) أى سو اء أصر على هذا الول أوكذب نفسه 
بأن قال غلطت أو وهمث» قيد بالحرمة لأنه يفرق القاضى بينهما إذا أصر عليه لا لثبوت 
الحرمة لأنه بالإصرار صار ظالما بمنع حقها فى الجماع لآنه يمننع عن .و طمْها عند الإصيرار 
فصارت كالمعلقة فيجب دفعه بالتفريق كا فى اللهب والعنة » والظاهن أن التفريق طلاق» 
واستشكل السيراى التفر بق إن حصل الوطء مرة وف الإبلاء الفرقة بك الشرع لابتفريق 
القاضى انتبى » والليق أنه لا تفريق بينبما كما صرح به فى اتخانية واليزازيةء وقيد بقوله 
وهى معرؤفة النسب لأنها لوكانت مجهولة.وثيتعلىذلك ويولد مثلها له يفرق وإذأقرت 
أنها بنته يفيت النسب وإن كان لا يولد مثلها لهل يثنت كذا فى البزازية » وقيد باقتصاره 
عل قولة هذه بنتى لأنه لو زادعايه رضاعا فإن قال أخطأت أونسيت لم يفرق و إن أصر 
بأن قال قولى<ق فرق وحكه قبلالنكاح كذلكو إقراره بأنها أمهأوأخته كذلك وإقرارها 
بأنه انبا رضاعا ليس ععتير وإن أصرت عليه لأن الدرمة ليست إليها قالوا وبه بفتى في 
جيع الوجوه كذا فى البزازية . ل رسيت 
وحاصل ما قرروا به تعذر المعنيين فى مسألة الكتاب أن موجب البنوة. يعد الثبوت . 
عرق قاطع للملك كإنشاءالع:ق وهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لاعتق مناف للمللث 
وكا يصح م أء أمه وبلتة فإثبات العتق القاطع للهللك متصور فته وثابت قو سعه فيجفل 
هذا ابنى [اذكيرمئه سنا محاز اعن ذللك : وأما التحر يم الغابت همده باتى أعنى التحر يم الى 
هو من لوازم البنتية فهو مناف للك النكاح فالزوج لا علاث إثباته إذ ليس له تبديل مل 
الحل وإتما يلاك التحر هم القاطع للدل اأثابت بالتكاح وهدوليس هن أوازم هذا الكلام بل 
من منانياته فلايصح استعارته له . والحاصل أذالتحريم الذى هو فى وسعه لايصاخ اللفظ 
له والذى يصلج اللفظ له ليسى فى وسعه فلآ يصح منه إثبات التجريم ببذا الافظ كذاءى 
التاوبخع ؛رأور دغايه أن غاية الأمر المثافاة بين الهرءتين واستعارة المناى للمناق جائزة نا 
ؤقوله تعالى ‏ إنلك ميت وإنهم ميتون د سعى الى ميتا. وأجيب بأن ذلك [عاجوز باغاورة 
لانتفاء الاتصال المعنوى بين المثنافيين فى الشرعيات لأن الاتصاك المعنوى فيا بالنقار إلى 
المدنى ا مشر ورع كيف شي ج وليس بين المتنافيين ذلك ولا مماورة هنااكذلك لأن الاتصال 
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الورك ف الشرعيات بالعلية أو السيبية وأحد المتنافينن لا بكون سيا لكر ولا.علة ل 
كذاق التقرر * وتعقهم فق التحزير بأن ثبوت التخدريم حكا للقندب لا بضره ثبوته من 
:” الغير لأنه لا يمنعه ى نفس الأمر من الزوج فإنه مما يحنى فيازمة حكه غير حكوم به كا 
قْ عبده المنسوبة الممككن انتهسى ( والفقيقة تترك بدلالة العادة ) شروع ف بيان قرينة 
اغاز فانه لابد له من 'قريتة مائعة عن إرادة المعنى اللحقيق سواء جعات داغلة فى مفهوم 
اغازىا هو رأئ علماء البيان أو شرطا لصحته واعتباره كا هو رأى أئمة الأصول كذا 
فى التاويعء والعادة عبارة جما يستقر فى النفوس من الأمور المتسكرزة المعقولة عندالطباع 
السليمة » وهى أنواع ثلاثة العر فية العامة كو ضع القدم والعرفية اتخاضة كاصطلاح كل 
طائفة منصوصة والعرفية الشرعغية ذكره الطندى وقد جمع فخر الإسلاع بين الاستعذال 
والعادة نظرا إلى أنالاستعمال راجع إلىالقول والعادة راجعة إلالفعل (كالنذر بالصلاة 
والحج ) ذإن حقيقة الصللاة الدعاء وصار تفالعر فف إمها لعيادة مخصوصة فانصر فالنذر 
إامها لأنه محاز متمارف والحج هو القصد لغة ثم ضار اسما لعيادة عخصوفة مجازا كذا ذكر 
فخر الإسلام وظاهره أن استعمال الصلاة والليج ف العيادة اللخصوصة از فظن صاحب 
البديع أنه از شرعى » وليس كذلك لأنه لا خلاف أن المستعماة لهل الشرع حقائق 
ِ عية يتباذر منها ماعلم بلا قريئة و ما التلاف فى أنها عرفية لافقهاء أو بوضع الشارع 
فالجمهوز على الثاى وعايه يحمل كلام الشارح ؛ فقول فيخر الإسلام إغا عازات بريد. 
#ازات: لغوية عجرت حقائقها: أى معاليها للدقيقية لغةكيا فى التحر ير فى ححث القيقة 
وفيه فى مث التخصيصن مسألة العادة العرف العملى مخصص عند الحنفية غناذفا لاشافعية 
كحرءت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه :وهو الوجه )١(‏ أما.بالعرف القولى (0) 
فاتفاق كالداية للحمار والدراهم على التقد الغالب ومثل مع (6) من اللفية لذللك (4) 
بالنذر بالصلاة والحج ينضرف إلى الشرعى فقلابظن أنه (0) غير مطابق والق صدقهما(ه) 

(1) قوله وهو الوجة : أى قول اللنفية > .. ْ 

(؟) قوله بالعرف القولى : .وهو أن يتعارف قوم إطلاق افظ المعنى عحرث لايتبادر 
عند جماعه إلا ذاك العنى : 1ض 
() قوله جمع » متهم المصئف صاحب المثار اه . 

(4) قوله لذلك : أى للتخصيصض بالعاذة وهى العرف العملى اه . 

(8) .قوله أنه » المثيل غير مطابق :.أى وإنهما :مثالان التمخصوص بالعرف القولى : 


4 قوله صدقهما : أى التخصيضص بالعرف العمى والتخصيص بالعرف القولى سه 


كام لإمع هع كو ملو اا تمه ىلاعم وم 


| عليهما إذ وؤضعهم 


الامفلاس 


انترلةاسفقيقة غاما أزغيره بدلالة العادة انتبى (وبدلالة الافظ فنفسه) 
أئى إنياء المادة عن كمال فشخص عا فيه كيال أو تاعس فلا يتناوك ذا كيال . (كيا إذا حلف 
لايأكل هما ( مثال لإنياء المادة عن كال قاد يدل السملق لإنيائه إلك عن الشدة بالدم ) 
وقد يدخحل والعر قن لوانفرد (5؟) وم زعار ضنه عرف أخخر» وأو عار ضن الدلالة المذكورة 


عرف قدام العرف (©) كذا ى التحرير : والاصل أنه لا يحنث بأكل السك للغعرف 
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ولدلالة اللفظ ع فاو وقع التعارف على إطلاق اللحم عليه حنث به عماة بالعرف فقط 
والكلام عند عدم لية معممة للننك : أما عندها فيحنث به ىا أشار إليه .ف التحرير 
( وقوله كل ملوك لى حر ) يعنى لايتناول المسكائب وهومثال آخر لإنباء المادة عن كاله 
لآن ا مسكائب ليسمملوكا من كل وجه لكونه حرا يدا ودخخلالمدير وأم الولد والمستأجر 
والمستعازو المرهوت والمأذون ولو مديوناكياعرف ف الفقه (وعكسه اذاف بأ كلالفاكهة) 
أى عكس ما انبأ عن كال ما أله عن نقص كالخلف لا بأكل فاكهة. فلا يحنث بالعنب 
والرمان والرعاب » لأن تركيب الفاكهة دال على التبعية. والقصور فى المقصضود الأصلى 
والزيادة فيها وهو كوته غذاء غناف للتفكه لاف زيادة الطرار فإما غير منافية للسرقة 
وإنما هى مكلة لها فأليق بالسارق دلالة كالضرب والشتم الملحقين بالتأفيف ( وبدلالة. 
سياق النظم ) أى مبوق الكلاغ يءنى تترك اللدقيقة لقيام قرينة التحقت بالكلام إما فى 
سياقة بالياء المثناة وإماق صياقه بالياء الموحدة إلا أن الأول أكثر ما يستعمل فيا باحق 
آخر اكلام ركتوله طلق ام رأ قى إن كنت رجلا ) فلا بكون توكيلا لآنه ضار للتوبيخ 


يقر ين آخره 3 ومكلة إن قدرت وكذا قوله أصنع قْ عالىي ماشثت إن كنث رجلا ولو 
- عليهما أى هذين المثالئن ؛ لآن الأصل و المعتاد فى فعل المسلم لما أن يكون على الوجه 
الشرعى ؛ وق إطلاق كل من لفظهما شرعا وخصوضا قْ النذر المدعنى الذرعى له ع 
ولابقال وضع المئفية يشير إلى أنالمر اذالعر ف القولى لأنا نقول لا نسل ذلك ؛إذ وضعهم 
هذه المسألة زترك اسقيقة مخمسة أشياء » ولاشاك أن هذا أعم من أن تكون الحقيقة عاما 
أو غيره بدلالة العادة هذا أحد المسنة ‏ وبدلالة اللفظ فى نفسه هذا ما فى اللخمسة الخ ؛ 
وماكان ينبغى لابن م الإعراض عن كلام شارح الدحر بر اأوضم لألفاظ التحرير بنقل . 
عبازة الآن محر دة.. ا 1 0 0 
(0 أى لفظ الحم اه . 1 
زهة قواه لو الفرد 5 أى إثباء اللففل بالإخمر اج دن العام أو المطاق ام 3 1 
(5) قرله قدم العرف : أى على الإنباء أرجحاق اعثياره عليه أه , 
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قال لى علييك ألف فقال للك على" ألف ما أبعدك لم يكن إقرزارا + وقال محمد فى السير 
اللكبيز: الحرلى [إذ! استأمن مسل) فقال له أنت آمن كان أمانا » فاك فال أنت آمن ست 
ها تابى 3 يكن أمانا 3 ولو قال انزل.كان أمانا 3 وأو قال انز ل إكنت رجلا يكن 
أماناكذا< كره فر الإسلام »2 وبدلالة معى برجع إلى المسكم ( أى دن قيله ١‏ غبر 
اق مين الفور ) وهى اعين المؤبدة لفظا المؤقتة مءتى + والقون فى الأغبل مصدر 


غارت القدر إذاغلت أستعير لاسبرعة 3 5 تعيمت يه إلوالة الى يذ زريث فبها ولا إيث 3 


فقيل رجع فللآن من كررهة 3 أئ من ساعته 9 ومن قبل أن يسكن وحقرقته دلالة حافما 


كن خرجت فطالق عقيب تيتا تدرجة: لحك فيها لا محنث تروجها بعد ساعة + وقول 
من دعي إلى غداء واشّ.لا أتغدى فإنه يتقيد بالغداء المدعو إأيه ( وبدلالة فى عل الكلام 4 
وهو اغخير عنه فإذا لم يكن قائلا 1| أخخير عنه تركت حقيقة الكلام وصير إلى انهاز كقوله 
عليه الصللاة والسلام: وإ ما الأعيال بالنيات) ودرفع عن أمتى اللخطأ والنسيان, لأنعين فعل 
البوارح لايكون بالنية:» وعين الخطأ والنسيان لايكون عرفوعاء بل المراد الحكم وهو 
نوعان: الأول الثوات والإم والثانى الواز:والفساد» والأول بثاء على صدق عر عتم 
والثافى بناء علىكونه وشرطه فإن من توضاً ماء نجس جادللا وصلى لم يجز ف افك لفقد شرطه 
ويثاب عليه )١(‏ لصدق عز يعته ولا اختاض الليكان صار الاسم بعد كونه عازا مشمركا 
فلا يعم : أما عندنا فلن المشترك لا عدوم لهء.وأما عنده فلن اغبا زلاع.وم له , فإذا ثيت 
أحده] اتفاقا.لم يثيت الأخبر كذاف التنقييح وفيه كللام آخر يعلم من التلويح »وق التحربر 
لا إحال فى حو : رفع عن أمتى انليطأ .» لأن العرف فى مثله رفع العقوبة والإجماع على 
إرادته شرعا وليس الضمان عقوبة بل جهر ا حال المغبون قاأوا لا.ضمان متعين ولا معين. . 
أجيب عينه الفوق المذ كو رائتهى.» وق التقرير واقائل أن يمنع كون الحم مشتركا لفظيا 
بل هو عام معتوى كالشىء فيتناوك الكل باعقبار المعنى الأعم إذ تفسير السك الأثر 
الثابت بالشىء وذللث عام . .واخجواب أن ذلاك إتما يستقم أن لوكان. المحم مقولا عابهما 
بالتواطق وهوممنو .ع لأن التو از والفساد وإن كان أثرين ثابتين بالأغمال «وجبين لها لسكن 
الثواب والهقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيمم التهبى  .‏ وحاصاه أن المشرك المعنوى 
إنكان متواطنا قبل العموم وإن كان مشككا لايقبل . 
.ال( تلبيه 4 قال فى المخلاصة : الرياء لا يدضل الفرائض » وقال الو أواجئ : الرياء 


(1) قد يقال إله.ليمنى الثواب اغتهصوض الترتب علىلفس العمل بل على ذبيء آخدر 


وطر مدق العرءة 5 


كام /إ0ع 3015386630 اا . أصحىالداع915ما 


0 لأم لأا 
لأيدعل قَُ 0 الغ ر اثضي وصوم ا وق سائر الطاعاث يدل لقوأه عليه الصلاة 
والسلام ويقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجزى به ع فاق شركة الغير وهذالم يوجد قل 
سائر الطاعات انتهنى » وف البزازية ولا رياء ق الغفرائضى فق حق سقوط الواجب انتهى 
فيفيد أنه يدخل الفر انض فق حق سقوط الغواب وحصول الإثم ( والتحريم المضاف إلى 
الأعيان ذا ادم والخدر حقيقة ة عندنا ) لاستعماله فها وضع له لأنه إذا أضيفٍ لك العين 

كان ذلك أمارة ازومه وتمقةه فكيف يكون ازا لسك ن التحريم نوعاث : ريم يلاق 
س الفعل مع كو ن امحل قابلا كأكل مال الغير . والثانى أن مخرج امحل فى الشرع ءن 

1 يكون قابلا لذلاك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم عله فيكرن نسخا فيصير الفعل 
تابعا من هذا الوجه فيقام الممل مقام الفعل فينسبالتحر يم إليه ليعلم أن امحل لم يجعليص الحا 
له وهذا فى غاية التحقيق من الوجه الذى يتصور فى جانب الل لتأ كيد الننى فإما أن 
جعل ممازا ليصير مشروعا بأصله فغلط فاحشن كذا ذكره فر الإسلام (خحادفا للبعض) 
وض طائفتان : طائفة قالوا بأن الإضافة مجاز » ومنهم الكرضى من قبيل ذكر امل 
وإرادة الحال أو محخذفالمضاف تركث الحقيقة بذلالة محل السكلام فان المخير عنه بالحرمة 
هو العين وهو لا يحتملها لأن الخرمة من صفات الفعل والعين ليست بفعل » وهذا هو , 
المناسب لذ كر هذه المسألة هنا فان. البعض جعلوة مارك يدلالة عل الكلام. وقدمنا أنه 
غلط فاحش » لكن اعترض على فخر الإسلام با بأنه قد اعترف باغعاز لأن إقامة -العين 
مقام الفعل ليؤصف بالتحريم توصيف الفعل به نوع من اغياز» وقد أجيب عنه بماحاصله 

ىا ذكره السير ابى أن إقامة العبن معام الفعل ليست عم أن يوصف انحل .بالرمة بدلا 

ن توصيفت الفعل بار مة 0 أن استعمال افظ الأسد فى الشجاع "بدل عن استعماله فى 
7 فيكون غهازا بل كع أن توصيف العين بار مة حقيقة كن ن المقصود منه إفادة 
رمة الفعل ونفيه بالطريق 1 لأنه لا يتصور بدون أل فاذا انف الغل كان الفعل 
بالانتفاء أولى وبالمئع أحرى فهذاكاللكناية أري يد بها الموة ضوع له لكن لا لذاته بللياتقل 
إلى لازمه فلا يكون من انجاز فى شىء الى » وطائفة قالوا بالإجال واللحق ظهوره ق 
معي + لنا الاستقراء فى مثله إزادة مع الفعل المقصوة منها حتى ين متبادرا م و 

حرمت الحرير وانلدمر والأمهات فلا إجمال : 

قال فى التحر بر : وادعاء فخر الإسلام وغيره من الحنفية الحفيقة لقصد إن راج ال 

ن اغلية عبتي هده بادعاء تعارف ركيب 2 العين لإدراجها عن تعلية الفعل الل تبادر 
1 مطلقا وفيهز اد سيب العدو ل عن التعليق بالفعل إلى التعليي بالعين انتبسي 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915ما 


تم الجزء الأول . 
ويأيسسه 


الجوزة الثاق ؛ وأوله ( ويتضل يماذ كرنا) 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصحىالداع915ما 


اماس 


فرر سس 


الجزء الأول من فتح الغفار بشرح المنار 


ضفيفة 


لرمة مصندفي من امثار 


3 تر سمة صاحبي فت الغفار 


َه 


ع عع 0ت 


1 
15 


ترجمة ضاحب الحواشى 

خطبة الكتاب 

مبادى عم الأصول | 
أصو ل الشرع أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والفياس 
تعريف الكتاب الذى هو القرآن . 

الاختلاف ف البسملة هل هى من القر آن ؟ 

الاختلاف فى تكفير من أنكر المعوذئين مع القطم بقرآ نيتهما 


. اللهلاف فى كفر من قال مخلق الرآن 


| 0 على الحم 

تقسم اللفل سب صيغته ومعناه لازي وعام و«شترك ومؤول الخ 
0 على اللخاص 18 - اتلواص 
الكلام على الأمر 5 اموجب الأمْر 


لحلاف فى إطلاق الأمر على الإباحة والندب هل هر حقرقة أم لا 
هل يقتضى الأمر التكرار 9 


١‏ - الأمر توعان 


الكلام على الأداء 9ه السكلام على القضاء 
لابد للمأمور به من صفة الحسن 
تقسم أل سن المأمور 44 8 
الكلام على القدرة الى يتمكن مها العيد من أداء ما أزمه 
شراط السكايف توم مايتمكن به مق الأداء ١‏ 
دوام هذه القدرة شرط لدوام الوؤاجب 


: هل نثبك صفة الجواز للمأمور به إذا أق بة 


كام /[0ع 301536630 ا/ط . ص دالداع915نا 


| لكلا 


الأب لوعان نال عن اروك وس 

الوجوب إما أن يضاف إلى الجزء الأولة أو إلى مايلى ابئداء الشرو 
حك ماكان الوقت فيه ظرفا للمؤدى اشتراط نية التعيين 

الكفار ذاطبون بالأمر بالإعان وبالمشروع من العقوبات وبالمعامالات 
الكلام على النهسى وأقسامه 

الكللام على العام 

العام قبل اللتصودى يوجب الحسكم قطعا 

إن علق العام خمصوص معاوم أو تهول لايبتى قطعيا 

قيل إن العام الخصوص بسقط الاحتجاج به وقبل يبقى 

العدوم إما أن يكون بالصيغة والمعى أو بالمءنى لاغير 

ألفاظ العموم ش : 

ماينتهى إليه اللخصوص نوعان' 

الكلام على المشترك 

حٍ المشثر لك 

الكلام على المؤول 

اكلام على الظاهر 

الكلام على النض ٠ ١‏ 

الكلام على المفسر 

الكلام على امم 

الكلام على انحنى 

الكلام على المشكل 

الكلام على امل , 

الكلام على المتشابه 

الكلام على الحقيقة 

اكلام على اغاز 

الحقيقة لا تشقئط عن المسمى لاف المخاز 

يستحيل. اجنماع اطدقيقة واهاز عرادان بلفظ واحن ٠١:‏ 
إذاكانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة ضير إلى اغاز بالإحماع. . 


الهجور شرعا كالهجور عادة 0 1 1 مك | 


كام .رمع لدع كرومأ 13 أموع الاعم روم 


للمرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى الخنفى الصرى 


م لذ 


المقرر تدريسه لطلبة السنة الثالثة بكلية الشربعة الإسلامية 
بالجامعة الأأزه 


ويه 


ريملب ! لبتم صيلغ إلبا ىأكليى وأولاد صر 


ممسره م تكلم اود 


كام لمع لدع كو دأ ةا تمدع الأعم روص 


الطعة الأولى 
روجعت عباشرة فضيلة الأستاذ الشيسخ 


#ود أبو دققة 


من أ كابر عاءلالنفية بالأزهر الصريف والمءرس بكلية أصول الدين 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915ما 


(ويتصل عاذ كر نا) من الحقيقة والغهاز (جرو ف المءالى) فإنائنةسم المحقيقة لاسبع الما 
فماوضعت له ؛ و إلى از لاستعاطاق غيز ماوضعت له فإنالاستعارةالتبعية تجرىق ار وكا 
تخرى ف المشتقات» فإنالاستعار ة لقع أولاق متعلق معنى الخر فت ثم فيه كاللام مثلا فيستعار 
أو لا التعليلللتعقيب ثم بواسطنها تستعار اللام له تحر لدوا )١(‏ للموت وتمامدف التاويخ (9). 


(1) قوله تحر لدواء ومقالة أيضا فالتقطهالخ قال فالتلخيص مع بعضى شرحه؛ ويقدار . 
التشبيه فاستمارة لأم التعليل تو لالتقطه ل فر عون ليكو نل عدوا وحزناء للعداوة 
أىبقدر تشبيهالعداوة و اللحز نالاصلين بعدالا لتقاط بعلة الالتقاط الغائية كاخبة والتبنى اه 
قال العاقامة عبد ا هكم :وحاصل كلا.ه أنه يقدر الأشبيه أولا للعداوة و مهن بالعلة الغائية 
3 يسرى ذلك التشبيه إلىتشبيه ترئمهما على الالتقاط بترتب العلة الغائية عليه فتستعار اللام 
الأو ضوعة اغرتبالعلةالغائية ائر تب العداوة والحز دمن غير استعار ةق اغور ورء وهذا النشبيه 
كتشببهالر بيع بالقادر اخختار ثم إسنادالإنبات إليه وهو المفاد من الكشاف حيث قال فى هلهالاية 
معنى التعليل ف اللام وهوكون الالتقاط لأجل العداو ة والحزن: وارة علىطز بق اناز لأنه لم 
يكن داعيتهم إلى الالتقاط أن يكون لم عدوا وحزنا ولكن النحبة والتببى »غير أنذللك: أى 
العداوة والهز ن لاكان ننيجة التقاطهم وثمرئه شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله 
فاللام هنا حككها - الأسد حي ثاستعيرت لما يشبهالتعليل #:ايستعارالأسد لمن يش هالأسد 
وهوا حمق عندى لأناللام لا كان م#تاجا لذ كر اغر وركاناللائق أن تكو ن الاستعارة و النشبيه 
فيها تبعا لتشبيه انر ورلائيعا لأشييه معنى كلى يعفى كلى معنى ارفك من جز ئياته كاذ كره 
السكاكى. وتبعه الشارحاه : فاللداص ل أنالاستعار ة التبعية ف ادرف تابعة للتشبيه على مذهب 
المصنف فا زعمه السعد أنها تابعة للاستعارة فى اغهر ور زيادة منه وتقول عليه : 

(؟) قوله وتمامه فى التاو بخ . الذى فالتاوخ مكذا الاستعارة التبعية لامختص بالأفعال 
والصيفات بل يرى قالروف أيضا فيعتير التشييه أولة ف متعلق مدنى اروف وورى 
فيه الاستعارة ؛ ثم بتبعية ذلاك فى ادر فانفسه ثمقال مثا ل ذلك لدو | الموت شبدترتب اموت على . 
الولادة بترتب العلة الغائية للفعلعليه ثم استعمل ف المشبه اللام المرضصوعة لادلالة علىترتب 
العلة الغائية التى هى المشبه به فحورت الاستعارة أولا ف العلية و الغرضية وبتبعيتما فاللام ده 


كام لمع مع ك3 دأ لص الا أمموء الااعممروص 


ا 


وق البدائع الحرف: ما لا يستقل بالمفهومية معناه أن ذكر متعاقه شرط دلالته على معناه 
الأفرادى من وإل فإنه لايفهم معني الابتداء والانتباء يدون ذكرالمكان امخصوص اذى 
هو متعلقهما » لاف الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتبى» ومعنى الإفرادى الاحتراز عن 
قسيميه فإن ذكر متعاقهما كا كالفاعلية والمفعولية شر ط الث كيب» وأما مثل ذو وفوق وإنت 
8 يقد معناه الأفر ادى إلأيل كر متعاقه فليسلأزه ؟ شر طبزلأن وضعهما للترصلإلىء صف 
العلة بالجنس وإلى علو خاص اقتضى ذلأك الى : ش 

9 اعلم أزمد لول الافظ إمالف ظكاجملة واتخير رالامم والفعلوا 6 رف على نوع تساعل 
إذالأفاظ ماصدقات مدلوله الكلى ‏ أرغير لفظ فإنا أثلايدل عليه إلابضميمة لوضعهاءي 
جز عن حيث هوماحوظ بينشيئين خاصين فهو احرف كن وإذ ى يلات الأسماءاللازمة 
للإضافة أويستقل بالدلالة لعدم ذلك فإما أذلا يكو ن معناه حدثا مقيد ا بأحدالأزمنة ميث 
فهوالاسم كالابتداء والانتم| ء والكاف وعي وعلى» وحيائذ مشتر كه لقغلى له وضع للمدوى 
الكل ستعمل فيه أسها لخصوص منه كذلك فستعمل فيه حر قا أو يكون كالفعل كذا فق 
التحر بر » وكثير | مأيسه ى الجميع حروفا تغليبا أوتشيها للظر وف بالطير وف ف البناء وعدم 
الاستقلال والأول أوسه لا ف الثالى من الجمع بين الحقيقة وخاز أوإطلاقا الحروف على 
مطلق الكلمة والظامر أن المصتف أراد بالخروف حقيقتها والذا سماها حروف المعالى» ثم 


- وصارتاللام بواسطة استعارتما لمايشبهالعلية بمنز له نشل تماق مايشيه اطيكل الهو ص 
وهذا واضح إلا أن المصنف اعتيرز زيادة تدقيق وهو أنالتعليل يستعار أولا لاتعقيب لكونه 
لازما للتعليل . فيراد بالتعليل التمقيب أعم من أن يكون تعقيب المعأول للعلة أو شيره ع 
ثم بو بواسطة ذلك تستعارلاع التعلول للتعقيب #ايستعار لفظ الأ بدإأشجاع أعم من أنذيكون 
شيعا أو | نسانا »و بقع عل تعقيب غير المعلول للع كتعقيب اموت الولادة يتاء على 4 تعقيسه 
ا تايقع. أمدع لزيد بناء غلكونه شجاعا فيكون تعةيب اموت للولادة مشيها بتعقيب المعلول 

أعلته ويكون استععال اللام ؛ فى تعقيب الموت للولادة مخز لة,استعالامم المغيه يه ف المشية» 
3 إن قو لالتلوعم شبه ترتبالوت أى مطلق موت سواء تعلق باغخاطبين أوغير نهم قاخر باد 
الكلى »وقوأه هل الولادة أى علمطاق ولآادة وق الكلام ولف والأصل 3 استعي رترتب 
الملة الغائية أى مطلقتر تسعلطاق ترقب موهت علىو لادة فسر ص التشببهللسزثيات ثم استعمل 
اللا الخ .ار نما قلنا ذلات لجل قوله فجرت الاستعارة أولا فى العلية والغر ضية أى فى 
ترثمهها وتبعيتيما الث 5غ لخ فاندفم مايقال إوالساتانة ف الر ف ل كمه قير كابعة لأستوارة 
أصلذ. وهذا مالف 0 يفك مور فنا الخ ام : 


ام لإصاع 0 هع كو مأل اا أمجع لااع 025 


كر بعل ذلات الما لاعلى أنها مع اروف وتُسميئها حدر وفاللمعاق ف بثأء ع ىأن و ضعها 


أعان تشصدر 00 من حر وف الباق ؛ الي 0 كيت ل لكلمة عامها ل 308 ت منيا فاشمرة المفتوحة إذا 


3 


فشك مها الاستفهام أوالتداء فهى دن رق ف المعاق وإلا من حر واف أل بانى كذا فالتاوع 

قالواو لأطلق العطف) أى ابم 1 ا ألمة هَ اللغة واستقراء عو واضع استعالها وهو( 
ترك الأسعين الختلفين كألك التؤنية 0 فإنهٍ عكن داه رجلان م ولاعكن ىق وجل 
وأمرأة فأدتلو | واوالعطف وقوم لا تأكلالسمك وئشر ب الاين :أى لا تجمع بينهما فلذا 
لأسب اأثر تدب ف الو ضوء و أماق السعى بين الصقا والروة فو جو نه الْمَر دنه بشوله علية 
الصلاة والسلام وأبدعوا عابداً الله بقع لايالقرآن فإن كو نهمامن الشعاثر لالحتمل الثر قيب (1) 
كلا قَُ التقيسء وقد اخطلفوا قّ التعبير ىق معي الواو فجماعة ما ف الكتاب وجاعة بأنها 
للججمع امطلق دل المطلق صقة المع كاذ كره أبن اماجيب ورذهة قالمغى بأنه غير سديد 
لتقيد الجمع بقيد الإطلاق وزئما هى للمجمع لابقيد انتب . وأجاب عنه الشمى بأن .ذكر 
المطلق هنا ئيس للتقييد بل أبيانالإأطلاق وكثيرا مايذكر اللفذظ ور أد به ذلأث؛ ومنه قول 
المتكلمين الما عي تمر سيمسا م هبي و اماه هية لا ا رط 0-0 ديت لبر اللو ذلك التقييك لم يا نالإطلاق 


وذكر اأشيخ مهاء الدئ ١‏ السك أ ن العبارثين ص مدان أذ مع اهما وأححد لذن المطاة ى كشو 


)1غ( قوله ه 570 ألو 3 دليل الث وهو تصر من التاؤخ » وعبارته الغالث : 
أ من إل دلة ع ىكونه أطلق 5-5 وضع أنهع ذكر وا أن الواو بين الامين الختلفين عثر اةالألف 
بين الاسين المتحدين 3 لأدلالة اثل جاءلى رجلات على مقارنة أو ترثيب إسماعا فكذز ‏ 
جاءق رجل وامرأة إلا أنفى فوم بين الامعين سانا انتهت . ثم قال الرابع أن قوشم لاتأكل 
السملتٌ وتشرب اللمن معناه الم خجى عن ايشمع نينهما «دتى' أو شر ب اللين بعد أكل السملك 
داز وفقيه أله نصب دن ب بإضمار أنليكوت معني مصدر معطوف على مصدر مأخوذ 
من مضمون الخمملة السابقة أيولايكن منك أكل !أسماث وشر باللبن فلو كانأأواوالئر يب 
ممع ق هذا المقام .: 2 ا الأبصح الفاء وم لؤمادتهما النبى عنااشر ب يعد الأكن لأمتقدما 
ولامقارنا ولا عن أن هذا الاستدلال لابن المقارنة إلا أن المقصود الأهم ني الترتيباه. 
وقوله ولاق أن هذا الاستدلال الخ أى الاستدلال بأكل السملث وشر باللبن حرث يدل 
على أي امع بينيما لأ بق اللقارئة إلذأ أن امقعيود الأمم أ الترتيب بعيف عن الصدواب 
كله ا التر ثيب دعيتث ليدأ ل عليه ياي المقارنة فليس معناه لايقارق م فى لوقدم أكل 
السمك عل شرب اللبن أو بالعكسن جاز ويكون الممخوع أكلهها معا دقعة ترسيج ‏ 

(؟) قرله لا تمل الترتيب» إذ لامعنى لتقدم أسودهما على الآخير فى ذلات اهاج 


كام .لم620 36 دأ 30 ااا تممه ألااعم روص 


جمد عت 


اعتيقة بلا قيد عند أهل الأصول ثم قلنا مطلق الجمع معنا مطاق من الى.م فإن كان الجمع 
المطلق يقتضى تقيد الجمع فطلق المع كذلك لأنالتقييد بالإضافة والصفة سواء إلىآخره ‏ 
وعبارة التدر ير الواو للع فقط وهى الأولى ٠‏ وفسراقى التاوح مطلق العطف يجمممع 
الأمر بن وئشر يكهماف النبوت مثل قام زيد وقعد تمروء أو فى حم حو قام زيد وعمرو» 
أو فى ذات نحو اقام وعد عمرو ء وفسره فى المغنى -بأنها تعطف الثىء على مصاحبه نحو 
8 فأتجيناه وأصضاب السفينة - وعلى سابقه نحو ولقد أر سلنا نوحا وإبراهيم - وعلى لاحقه 
مو - كذلاك بوحى اك دإلالذين من قبلك ‏ فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعمرو احتمل 
ثلاث معان انتهسى ( من غير تعرض لمقارنة ) أى الاجماع ف الزمان كانس ب إلى ألى يوسف 
ومحمد (ولا ترئيب) أى تأخر ما بعدها عما قبلها فى الزهان كا نسب إلى ألى حنيفة استدلالا 
بوقوع الواحدة عنده والثلآاث عندهما فىالمسألة الآتية (وق قوله لغير المو طوءة إندحلت 
الدار فأنت طالق وطالق وطالق إنما تطلق واحدة عند ألى سنيفة ) جواب عما استدل به 
ل زعم أنها للغرتيب عنده وللمقارنة عندتما لما 2 ١‏ فكن لامر تيب عنده لوقعن خملة كا 
تعلقن ولو لم تكن للمقار نقعندهما لوقع الأو لولغامابعده (لآن موجب هذا الكالاءالافتراق) 
أىالانفضال فالتعليق بالشرط فيازم التعاقب فى الو قوع (فلابتغير باأواو) لأنه لايتعرض 
للقران وتوضيحه أن تعليق الأجزية بالشرط عنده على بيل التعاقب لأأن قوله إن دخات 
الدار فأنت طالق حملة كاملة مستغنية عمابعدها فيحصل بها التعلرى بالشبرط وقوله وطاق 
جملة ناقصة مفتفرة قالإفادة إلى الأولى فيكون تعليقالثائية بمدتعاءق الآ ولى والثاائة بعدههما 
وإذا كان تعايق الأجز يد بالثمر ط على سجيل ااتعاقب دون الاجهاع كان وقوعها أيضاكذلك 
لأن المعلق بالشر طكا منجز عند وجودالشرط وف المنجز تبين بالأولى فلا تصادف الثانية 
والثااغة امل » قيدباتحادالشر ط لأنداو كرره يقع الثلاث بالدهو للا الكل يتعلق بالشرط 
بلا واسطة وقيد بتقديم الشرط لأنه لو أخيره وقع الثلاث فإن الكل يتعلق بالشر ط دفعة 
لأنه إذاكاك فى آعز الكلام مايغير أوله يتوقف الأول عل الآخر فلا يكون فيه تعاقب ى 
التعليق حرجي يلزم التعاقب فى الوقوع كذا فى التاوع ( وقالا «وجبه الاجتهاع ) لأن الثانى 
جملة ناقصة وكل ناقضة تشارك الكاملة فيا تمت به فصار الشرط شر طا لاثانية اتصير كاملة 
فكانتعليق الثائية بالشر ط كتعاوق الأولىبه بغير واسطة فتزات الثانية و الثالثةعند نزول الأولى - 
فصا ركتكر ار الشرط (فلا يتغير بالواو) وحاصاه أنالترئيب فالتكل لاف صير ورت طلاقا 
ورجح ف الأسرار قوطما ولذا أو رده المصنعت آخمرا تبعا لفسذر الإسلام » وأوزدا علىقوله 
إشكالابأنه أثيتالتعافب قأز منة التعليق وذاك لابو جب التعاقب قأأوقو عو[ نما اائر تيب قى 
. الوقوع بلفظ يوجب تفرقأز منةالوقوع كثم ولمتوجد وبأنالمعاق ليس بطلاقق ادال لله 


كام /01ع 2ع ك3 2010 آلا أممج2 أللاع موص 


حص را بست 


صلاحية أن يقع طلاقا عند وجودالشرط فال يكن طلاقا فى الخال لايةبل وصف الترتهب 
لأنالوص نلا يسبقالموصوف فكانالعبرة لدالااوقوغ ولم :وجد فيه مايوجب تفرق أزمنة 
الوقوع زو إذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق إتما ثبين بواحدة) جواب عما 
توم أنهاللترتيب عندن! استدلالا بقولم بالواحدة (لأن الأول وقع قبل التكل بالثانى فسقطت . 
ولايته لفوات محل التصرف ) إذ لا توقف لعدم الشرط لا لآن الو'و للترتيب وما ذكره 
المصنف قول أق. يوسف وماروى عن محمد من أنه إمايقع عندالفراغ من الأخير مخمول ٠‏ 
على العلى به لتجويز إلحاق المغير» وإلالم تفت المحلية فيقع (1) الكل ؛ ولأنه (5) بلا دلول 
كذا فالتحر بر » وى فتح القدير ولاق أن النظر إلى تعليل هد يتجوز أن ولحقه فغير 
يميد أن المراد تأخر ظهور وقتالوقوع فإن مقتضاه إءا هو أنه إذا أللاق تبمن عدم الوقوع 
وإذالم يلحق تبينالوقوع من حين تلفظ بالأول وهذا لابنفيه أبويوسف فلاتعلاف قالمعنى 
بينهما انتهى و فيه نظر لأنه حينئذ لا ثمرة له وقدذكر فالسراج الوهاج أن فائدته تظهر 
فى الموت انتبى (وإذا زوج) فضولى (أمتين من رجل بغير إذن مولاهنا وبخي رذ نالروج 
م قاكالمو لى هذمحرة وهذدمتصلا) فإنه يبطل نكاحالثائية ىالو أعتقهما بكلامين متفصلين 
بأن قال أعتقت هذه ثم قال للأرى يعدزمان أعتقت هذى وهذا بدل على أن الؤاوعندنا 
لاترتيب إذ لو لم تكن له لكان بعمفزلة أعتقتهما وحكه أنيصحالنكاحان حيث كان برذضى 
الزوج لأنالمسألة مفر وضة فيا إذا كانالنكاح برضى الأمتين فالتوقف إتماكان لمانع وهو 
حق ا اولى وقدزال بالإعتاق فأشار إلى منع الدلالة بقوله (إثما بطل نكاح الثانية لأن عتق 
الأولى يبطل محلية الوقف فت الثانية) فإن نكاح الأمة على الحرة لايجوز واوكان موقؤفا 
فم تبق الأمة عملا للتكاح (فبطل الثاتى قبل التكلم يعتقه]) وتحاصله أن تطلانه لفوت الية 
لا لكوتم الثرتيب . وأورد أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا نتكح الأمة على الحرة » 
لايتناول إلا النافف وإلا ازم الجمع بين الخقيقة واغخاز ولا مخاى إلا بالقول يجوازالجمع 
فى مقام التن ىكياجاز اجمع ف المشترك فى مقام الننى وهومردود لأنالتكاح المنىهوالصحيح 
وله فردان ذافذ وموقوف فالموقوف من أفراد القيقة لا أنه مماز فلا حمع أصلاكا لاق 

(1) قوله فيقخ . بنصب يقغ على جواب الى اه . 1 

(9) قوله ولآته أى تأخير حم الأول إلى الفراغ من الأخير قول بلادليل فالصواب 
ماقاله أبو يوسف من أنه بقع عجر د فراغه من الأول وحرث أول صاحب النحر ير كلتم 
محمد بها تقدم ارئفع اللهاكاف إذ لاشلك فى تأخخر العم بالوقوع عن مام الكلام لكن عند 
مامه ع بأن الوقوع كان عجرد فراقه من الأول شرح الشحر بر : 5 5 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحالداع915دا 


0د 


وقد قيد المصئف وضع المسألة بكوله بخير إذن اأزوج أيضا تبعا لفخر الإسلام وهو تاب . 
أقَاغبي خان فى جامعه وثرك التقييد به فى التنقرعح والتحر بر تبعا لشمس الأثمة وهو الل 
لآن هذا الم المذ كو رلايحناج إليه مع أنه تاج فى تصويره إلى أن يقيل عنه فضولىآخر 

الك الفضو لى الواحد لا.تولى طرف النكاح عندهما خلافا لأى يوسف سواء تكلم بكلامين 

أو بكالام واحد وهو ادق تبعا لا فى فتح القدير خلافا لما فى النباية وأما التقريد بالاتصال 
فهو لكون المسألة مل القوهم لأن الوا وللتر تيب وإن كان الحكم مع الانفصال كذلك وأطلق 
فشمل ماإذا كان النكام بعقّ دأو يعقدين والمؤلى واحد وأما إذا تعد د المولى والنكاح ,رضى 
الزوج فهو خارج نيحل التوهم لأنإعتاقهما بكلامين والحكم فيه أن نكاح من تأخرعتقها 
باطل بإعتا ق الأو لى وإن كان بغير رضى الزوج فالنكاحان على-الهها فأبهما أجاز جازوإن 
أجاز هما جاز تكاح المعتقة الأو لى فقط (وإذا زوج رجلا أختين فىعقدين) احترازجما إذا 
زوجهما له ق عقد فإنه غير منعقد (بغير إذنالزوج فبلغه) الخبر (فقال أجر ت نكاح هذه 
وهذه بطلا ) أىالعقدان (5 إذا أجاز هما معا ) للجمع بين الأختين (وإن أجازهما منفرقا) 
بأن قال أجرات نكاح هذه ثم بعدزمان قال أجز ت نكاح الأخرى (بال) نكاح (الثاى) 
أى بطل العقدالثانى لعدم أمخلية ها مادامت أختها فى نكاحه وبطلاتها فى الأولى رهم أيه 
الكو ن الراو للمقارنة فأزاله بقوله ( لأن صدرالكلام يتوقف على آخره إذا كان فى أده 
مايغير أو له كالشرط والاستثناء) وبيانه أن صدر الكلام وضع دواز الدكاح وآخره ين 
جوازه لكونه حعا بين الأختين فصار آخره فى حق أوله يميزلة الشر ط والاستثناء ولابرد 
عليه أن ذلك موجود فما اذا أجازهما متفقا لأن شرط المغير الوص كا فى التقررر كلاف 
مشألة الأمتين لأن عت ق الثائية إن انضم إل الأولى لم يغير نكاح الأولى عن الصحة إلى الفساد, 
فاختلاف الواب ف مسألة الأختين والأمتين هذا مع اماد الوضع وهر الصحييم خخلافا 
للبعض كا فى التقرير » وأورد فى التحربر إشكالا على مسألة الأخنين بأن لقائل أن يقول 
الهم المفسد كما الدفع ىكتز وجتهما وأجر تها لا ارتب لفظا لأنه فرع التو قل وللأموجب 
له فيصح الأو ل دوذالثانى كااوكان بمفصول انتهبى : وتركالمصنض مسألة أخرى أوردت 
مع مسألة الأختتين وجواءهماواحد وهى عتق كلمن الأعيد الثلاثة إذا قال.منمات أبوه عنهم 
فقط أعتق ألى قى مر ضه هذا وهذا وهذا نتصلا وإتماكان كذلات للتوقض لمغيزه من كال 
العنق إلى ته" عند الإمام ومن براءة إلى شغل عند الكل ( وقد تكون الواو للحال ) ازا 
بمصحح اللجمع بين الخال وصاحبهء ولو أخره عن عطف الحملة لكان أول لأنه حتيقة 
فيه »وآما قي الخال مجان كا ف البدايع والتحرير» وقداختلف فروع هذا الأصل :فالواو 
فى أل" إلى" الها ومسي حمر لاحال وأنت طالق وأنت تضلين أو مصلية أو مريضة لا يتقيد 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع9:5ما 


4 هه 


الغالاق فيكو /عطف اطدملة » وعم ل اال بالنية + ونعذ هذا :امال واغمل به فى البر لأعطف 
لأن كلا متهما إنشائية : ولأنالأسذليس عذال العمل فلايتقيد به مطلقا.: واتعتلفوا قطلقى 
ولك ألف كاسيأق . فالضابط كا فى البدايع الأعتيار بالصلاحية وعدمها فإن تعين معي 
الخال بقيده و إلا فإناحعمل فالمعي النية »وإلا كانت لمطف البملة ركقوله لعيده أد' إلى" 
ألفا وأنت عر ) فإن العطف متعذر لكثال الانقطاع: وللفهم فكانت للحال فيفيد ثبوت 
الخرية مقارنا الخصول مضمونالعامل وه وتأدية الألض وو هذا معن ىكون الخال قيدا للعامل 
أى يكون حصول مضمو (العامل مقار الحصول مشيمو نال من غير دلالة على حصول . 
مضمونالعاملللقطع بأنه لادلالةلقولنا اثتنى وأنت راكب إلاعلىكونه راكبا حالةالإتيان 
وقد:وم م بعضهم أنه يجب تقديم مضموث الخال على العامل لكونها قيدا له وشرطء وحينئل 


3 5 


باز م المرية ل 0 . فأجابٍ عنه أنه من باب القلب : أى كن حرا وأنت مؤد لى ألفا 
أ فى حال مقدرة :اى ى أد إلى" ألما مقدر الخرية ة ف عمال الأداعء الملة احاأية قالمة مما 
و ف 3 و 8 
جواب الأمر: 0 1 16 ألا تصر عورا والخال وف والوض فلا يتقدم على الموصوف 
فار ية تتأخخر عن الأأداء كنذا ق التلو جم (وقك تكون) الوا و (لعطف اللي لة) وواض اه 5 ئ 
ف التحر أن الواو إذاعظفت خلة تامة )١(‏ على أخرئ لا عل ها فإنها وجب الشركة (؟) 
قر دالئبوت(0) واحئال كوه 4 من جوهر (0) اللفظ فوابيطله ظهور أسهال الإأضراب 
2 لبي !و واو وانتماؤه مدها فلذا (؟) و فعس واسددة على أأثانية قّ هذه طااق ثلانا كد 
طااق وإ كان المعطوف عليه غ 0 50 الأعرات 0 أن إلوا 0 شرك المعطوفة 3 موقعها إن 


لخر اؤسدز اعفير و حدر أء كت دلت ف ق لت طالقوع, لديز 0 فيتعلو و العتق أيفا امام 


5 اي 141 حي > “كان 0 
نلق قولة حقرية تأعة اق عر مشتفر 8 إل م لمم به أله 
زفق قوآه كو خسنا المي ك3 أي للد اجلدم لشن أ 

25 قوَله قّ كرد الثيوت يذ متقاخنا ب سم 3 هو عرق سيأما 


والابقلاء 00 واتقوا الله ويعلمم أللّه , 


معفم واو الاأسكثناة 1 


(4) قوله كونه : أى الثيوت اه : 
(0) قوله من جوهر اللفظ ء أى لا من الواو وقوله وائتفاؤه أى احهال الإأضر 
ش .وقوله معها أى الواو فان قام زيد قام عمرو نمل قصدالإصر اب عن الإخبار الأول إلى 5 
الإخيار الثافى خاتف ما إذا توسطت الو 
49 و له فلذا أى ذا دون قطعفت 0 على أنتمرى لا عل ذا من الأعراب تشرك 
فى عرد الثبوت فقوله وهذه طالق المشار إليها ثانيا حملة تامة شد عل الموقد | واناور 0 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحىالداع915ما 


موده أدص 


نحو وضرتاتث )١(‏ طالق فالعطف على حملة الشرط لآ الوزاء فينجز طلاق الضرة 0 
اعتبار قيود الأولى 1 فى الثانية ففوّض إلىالقرائن لا إلى الواو وإن عطفت الواو حماة ثاة 
وهى الممتقرة فتهمامها إلى مامت به الأولى وهوعطفالمفرد انتسب (*) إلى عين 0 
إليه الأول يجهته ما أمكن ففىقوله إن دلت فطالق وطالق وطالق تعلتي(؛) به لاعثله كأ 
هوقوهما فيكون على قوهما من تعددالشروط وعلمت أنه لاضرر عليهما فى القول باتحاد 
الك مرط وماتقدء(ه) طما تنظير لا استدلاللاستقلال ماسواه (5) فتفريع كل حلفت فطالق 
9 قال إن دغخلت فطالق وطال علىالقول بامخاد الشرط ين واحدة وءإ ل القول؟؛ بالتعدد. 
يعينان فتطلق ثثتين تفريم غير ميس لكونه على غير تحلافية : 1 

بل لوفرض اللحلاف كان كذلك وفها لاعكن الا:تساب إلى عين الأول يدر المثل كجاء 
زيد وعمرو بثاء على اعتيار شخص المجىء (؟) و إن كان العامل بكليته ينصبة علمهما معا' 


(1) قوله نمو وضرئات أى إن دخلت فأنت طالق وضرتك طالق فإن إظهار خبرها 
صارف عنتعلقها به إذلوأر بد عطفها على الجزاء اقتصرقوله على حماة الشرط أى برمتها : 

(9) قوله فيتجز طلاق للضرة لأنه غير معلق اه . 

) قوله انتسب أى المفرد المعطوف : 1 

(4) قوله تعلق أى طالق الثانى والثالث به أى بدخلت بعيئه . 

(6) قوله وماتقدم هما أى فىأول بحثشالواو من إلحاق إن دلت فأنت طالق وطالق 
وطالق بتعدد الشرط فى قوله إن دخلت فأنت طالق إن دغعلث فأنت طالق إن دخخلت 
فأنت طالق :. 

(5) قوله لاستقلال ماسوآه وإنهما لو اعتيراه دايا لم يضرهما بطللانه إذ يكفيهما 
ما ذكر مما تقدم اه . واللاصل أنه فى الفحرير قدم الخحلاف بينه وبينهما فى قول القائل 
لامرأتة قبل الدخول إن دخلت فطااق وطالق وطالق ذقال الإمام تبين بواحدة وعندثما 
يثلاث لأآن موجب العطف عنده تعاى المتأخر بواسطة المت قدم فيز ان كذلك أى مثرثيات 
فنسيق الطلاق ال ول : تبطل مما يثها وقالا بعد ما اشت رك تالمعطوفات والتعاق وإناشتر اكها 
ٍ بو اسعلة عطف بعضهاء ى بعض تنزل دفعة لأن نزول كزمها م الشرط فتقترق أسكامه 
عند وجوده كنا فى تعددالشرظ لكل واحد »و دقع هذا بالفرق بانتفاء الواسطة لايضر إذ 
يكنى ماسواه أى سوى هذا الدليل اه فهو ترجيح منه لقوهما . 

9) قوله بناء على اعتوار شخص الهصىء لاستحالة تصور الاشتر اك فى محبىه وابحد 


' لأن العرضص الواحد 5 يقوم عدلين 1 


كام رمع لدع كرو م131 تمدع الأعم روص 


ةذ اانه 


لأن هذا تقدر حقيقة المعنى التبى١1)‏ (فلا جب به المشاركة فى الخبر) قد علمت أن محله 
ما إذا عطفت جلة تامة على أخرى لال ها أو على ماها مل وأمكن جمعهما بلفظ واحد 
كطلاق الضرة فإله بمكن حمعهما بأن بعال إن دخات فأنها طالقان ثلاثا مخلاف عتق العيد 
لا يمكن حمعه مع طالاق بلفظ واحد (كقوله هذه طالق ثلاثا وهذه طالق ) فتطلق الثنية 
واحدة لعدم المشاركة لعدم افتقارها إليها » قيد يكون الثانية تامة إذ لو كانت ناقصة كا 
لواقتصر على قوله وهذه فإنها شارك الأولى (وكذا ف قوها طلقتى وللك ألف دتى لايجب 
ثى 6) عندأق حتيفة فهى لعطف الجملة عنده لاللحاك تقد هم اللعطن الحقي لاواوو المعاوضة 
لاتصاح صارفا للعطف لأنها ليست لازمة فى الطلاق .. وف التحر يروالوجه أنها للاستعتاف 
عدة أو غيره للانقطاع فلم يازم كونها لاحال لدواز مازى آخر ترجخ بأن الأصل براءة 
اللمة وعدم إازاءالمال بلا معين يذلاف احبله ولك درهم فإنها للحالاتفاقا لازومالمعاوضة 
فى الإجارة (وقالا إنها الحال فتصير شرطا و بدلا) لتعذ رالعطف بالانقطاع لازوم عطف 
الاسمية على الفعلية ولفهم المعاوضة . 
ثم اعلم أن المصنف ذكر لاواو معنى حقيقيا وهوالمطف؛ وعازيا وهو الهال؛ وى 
المغنى لابن عشام انتهسى عجموع ما ذكر من أقسامها إلى أحد عشر الأول العاطفة الثالى 
. والثالث واوان يرئفع منا بعددهنا إحداهما واو الاستئناف هو لنبين لك ونقر فى الأرحام 
والثانية ولو الال الداخلة على الجملة الإإسعية . الرابع واتخامس واوان ينصب ما بعدهما 
وهما واوالمفعول معه كسرت والنيل والواوالداخلة على المضارع المنصوب لعطفه علىاسم 
صر أو مؤول» والمق أن هذه واو العطف . السادس والسايع واوان يجرمابعد هما وما 
واوالقسم وواو رب كقوله وليل كوج البحر والصحيح ألما واو العطاف وأن الجر برب 
مذوفة , الثامن الواو الزائدة نمو حتى إذ! جاؤها وذتحت أبراءها بدليلالآية الأخرى : 
.)١(‏ قوله انتهبى أى كلام التحر بر ذكر فيه أن من حملة ما أْجّمل على الصارف عن 
تعاقها عا عب به المعيلوف عليها قوله تعالى : وأولئاتك هم الفاسقون . بعد ولا تةياوا 
بناء عل الأوجه من عدم عطف الإخبار على الإنشاء » فإنه لازم على تقدير العطف على 
ولا تقبلوا أو فاجلدوا » ومفارقة الأواين أى سملة فاجلدوا وحلة لا تقباوا هذه الجملة 
بعدم عغاطبة الأنمة بعضموتا عخللافهما مع الأنسبية من إيقاع الجزاء على الفاغ ل أءنى الاسان 
كاليد ق القطم فإن رد الشبادة حد فى اللسان الصادر منه جر يمة القذف كقطم اليد ف 
السرقة إلا أنه هم إليه الإيلام الحسى ا-كال الزجر وعمومه جبيع .الناس “فإن مهم من 
لا ينزجر بالإيلام باطنا اه بشرحه . 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص داللاع915دا 


اب 


آنا تال" وأوالغانية . والعاشرالواوالداخلة على الجماةالموصزفم) لتأكيدلصوقها مو صوفها 
59 أن اتصافه بم | أمرثابت وهلهالواو أفادها الزخشرى وحمل علىذلك مواضع اواو 
قما تأحال و و غاهى أن تكرهوا شيئا وهو خير 5 : الخحادى عشر ل ضمير الذ كور 
مو الرجال قاموا التبى ( والفاء للوصل والتعقيب فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه 
بزمان وإن لعلف ) يعتى أنها للترتيب بلا مهلة كما ف التسر بر ء وق المذني أن العاطفة تفيد 
ثلاثة أشياء أحدها أ الترتيب وهونوعان معنورى كايةا 6 زيد فعمرو »و ذ كرى وهو عطاف 
مقفصل على مجمل نحو توضاً فغسل وستهة وبليه ومسبحار أسه ورحاية : :- الغافي |1 تعقيب وهو 
ف كلثي” مسبه الارى أنه يقال تزوج زيد فولد له إذام 2-5 ن بينهما إلامدة الحمل وإن 
كاات ملية متطاو لة . الثالث السيبية وذلات أمر غالب فى العاطفة حلة أو صفة الأول نحو 
فوكزه مومى فقضى عليه : والثاى و لأكلون من شبجر من ز قو 0 قالثرن من البعاون 
فشادربونٍ علية من امم | نتبى ( وإذا قال إن دلت هذه الدار فهذه الدار 5 نت طااق 
فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأول بلا تراخ ) فاو دنعاتها بعد الأولى بتراخ لم م تطلق وأو 
دلت الثانية قبل الأأولى لم تطلق وى التحمرء س وتدل (0) الأحزية فيالت غير الللموسة 
بواحدة في طالق فطالق (وتستعمل فى أحكام العلل) محاز | لأن الأححكام مثر نبة على العاال 
بالذات فصحت الاستعارة لوجودالترئيب فلاينافيه أن العلة مقارئة المعاول ء! للمتترع 
كا فالتقرير ( فإذا قال بعت منك هذا العبد بكذا وقال الأآخر فهو حر أنه قبول للبيع ) 
فيعتق العبد كأنه قال قبلت فهوعر إذ الإغناق لابار؟ نب على الأجاب إلا ع ثيوتالقبول 
قيك بالغاء لله لأيكون قيولايااواو ويدون حرف الفاء فإنه عملا ن يكون ردا الإغاب 
بثبوت الخرية قياه وق النشيج ولو قال نطفياط أيكفينى هذا القوب قيصا فقال نعم ققال 
فاقطعه فقطع ذإذ اهولايكنى يضمن كالوقالإن كفانى فاقطعه لدف قوله اقطعه انتهى» 
ومثل الفاء ما إذا قال اقطعه إذاكا | فى جامع الفصولين ومن هذا القبيل ساء الشناء فتاهي 
على التجرز اء عن 0 ٠فإن‏ قر به علة الك تأهب | له وقوله عليه الصلاة وال سلام فيشتر 
فيعتقه لأا العتق معلول معاوا دأى فرشتر نه فيعتق سبب شر اله فليس من كاد العلة و 0 1 
قالوجود ولا و سمّاه فأرواه كذا؛ ل التحرير (وتدشعل القاء على العا! لإذاكانت مايدوم) 
أئ بق لأنا الأصلى أن له لآ للخل م العلل لامتذاع تأخهر ها عن المعلول لكنيإذا ذاكانتاعاة 
مم دوم تكون متأخرة عن أبقداء 06 فقصير فعى المتأخخر ستعملة في موضعها من وجه 
كقولك أن , هو قشدة وقدظهر شت أمار ات اخلاص أبخر فد أتاكالغرث وقدجوت باعتبار 


, قوله وتدخل الخ عيارة التحر بر فددشات ف الأأجزية اه مصحصه‎ )1١( 
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أنالغوث علة باقية بعدابتداءالإبشار و التخر ير وتدتحل العلل كثير ! لدوامهافتتأخر ف البقاء 
أوباعثبار أنها معلولة فى اخارج للمعلول ومن الأول لا الثالى أبشر فقد أتاك الغرث ومنه. 
أده فأنت حر وائل ل فأنت آمن وم زالثاقز - اوه بدمائهم غبها ببعثو نانتبى (كقوله أداً 
إل“ ألنا فأنت حرأى أد” إلى" ألفا لأنك حر فيعتق لادال) ولاعكن أن يكون فأنت حر 
جوابا لامر (1) لأن جواب الأمر لابقع إلا فماذ مضار عا لأن الأمر [#ايستحق الخواب 
بتقدير إن وكلمة إن تجعلى الماضى عق المستقبل والجملة الإسمية الدالة على اأئيوت عحى 
المستقيل و [عاصعل ذلكإذا كانت ملفرظلةأماإذا كاننتمقدر ة فل كانقول إن تأتتى أ كر متك 
ولايقالك اثلنى أكرمتك بل يحب أن يقال اثتتئ أكرمك فكذا فى الجملة الإسية تقول إن 
َنم 
لآن مداول الحيلة الأضية بعيد من المستقبلى ومدلول الماضي قريب إليه لأن اشتر اكهما 


ق كوتهما فعلك ودلالئيها على الزماتن قَلمامم يحدل الماضرى: عفدني المستقيل لم تحمل الاسعية 


فأنت مكرم فكا لاجم لال ماضى ععنى ا مستقبل لاصم الاسمية ععنى المستقبل ب لأولى 


بطر يق أولى كذ! فالتو ضيح ( وتستعار عدي الواو كا فى قواه له على درهم قدره حدق 
أزمه درهمان ) أشاركة العاءالواوق نفس العطث وتعذر تت الحقيقة لأنها للوصل , التعقيب 
وهو لايتسقق فق الأعيان بل ف الأفعال فيصرف (4) الترتيب إلى الوجوب ذوةالو اجب 
فكأنه قال وجعب درهم وتعدة وزع العو زو لتراعي) أى تر اخى مدخعوها عماقيله مفردا _ 
بأدقى زعان ولازمه الترتيب وقنجهم بينبما ف التنقييم فقالللئرتيب مم التر اتعى »وف الغ 
أنها مفيدة إبلاثة الترئيب والثراخى والتشر ياك فى المسم (متزلة ما لوسكت ثم استأنف) 
يعنى أن التزاخي عند الإمام في التكلى والسم أيحصل كال التراخى إذ ل وكان ف الحم 
وحده كان ثابتا من وجه دون وده (وعتدهما الثر اختى الحم مع الوصل. ف التكلم) نبا 
للدملف ولاعطف مع الاتفصال (حيى إذا قال لغيرالممتدول مها أنت طااق م طااق م طالق 
إن دخملت الدار فعنده يقع الأول) فى الخال لعدم تعليقه بالشر طكأنه قال أن تطالق وسكت 


اك 


4 قو له نجوايا للأمر أى تبكر ن العتقععاةا بأداءالألت ولايقع للحال على مع 
إن أدبت إلى" ألغا فأنت حر أه: 

(0) ١قوله‏ فيضزف الخ اعلم أنه إذا صرف الترئيب إلى الوجوب تتكون الفاء على 
حقيقما ولا تكون مشتعارة لعني الو أو فلانكون المحقيقة متعذرة وهذا غير كلام المصنف 
فهوطريقة أتعرئ فى وجه لزوم الدرهمين فكان الصواب أن يقول أو يصرف الخ ويككون 
دللا آثعر لار دغلى الشافعى فى قوله يلزم درهم واحد فعدره وقد نيه عل ذلك قي سداشية 


شرح الحصكق علي المئار 0 5 
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كام ./[0ع 0 هع كه لصالا تمروع امهو 


3-20 


ثم قال أنت طالق لأن التراختى عنده فى التكل (ويلخو مابعده) لعدم امحل ول يتوقف أول 
الكلام على آخره لعدم الاتصال (ولوقدم الشرط تعلق الأو ل ووقع الثانى) فى الخال لعدم 
الانصالبالأو ل (ولغا الثالث) لعدم الخمل وفائدة تعلق الأول أنه لوتزوجها ووجدالشرط 
وقع (والايتعلقن جيعا) مطلقاسو اءقدمهأو أخره مدخولا بها أو لا (وينزان علىالترتيب) 
عند وجودالشر ط فإن كانت مدخو لاعها و قع الكلدث وإلاوقعت واحدة ء قيديغير المدخولة 
لزه ف المدخولة إن أخر الشرط تنجز الطاققان وتعاق الثالث وإن قدمه تعاق الأول ووقع 
مابعده ورجح فالتحرير أصنلهما من أن التر اخخى فى الحم فقط لأن اعتباره كأنه سكت 
بلآمو جب؛ وماخيل دليل من ثبوت تراخى كم الإثبات عنها إذ هى لاتتأخر فازم الحكم 
على العلة ببذا الاعتبار ممنوع الملازعة ولو سم أفى مكل تر أخى حكه وهوفى الإضافة والتعليق 
فقط دون عطفه بثم لاقطع بوقوع الثلاث بممجردالفراغ “نا معطوفة بوافىقواه أنت طالق 
نم طالق من غير خلو زمان عن الحرمة بعدها وعنه حكميا يأنما فى ذلك مستعار لمعن القاء 
إجماعا فلا أثر إلا ف التعقيب يظهور ىق تعليقها لغير المدخولة فبانت بواحدة عند الشرطء 
وماقيل هى للثراخى فيجب كاله وهو باعتباره ممنوع إذ المفهوم ليس غير كم اللفظ ى 
الإنشاء ومعنى فى انخبر وكذا فى الجمل وموهم خلافه ثم اهتدى ثم كان من الذين آمنوا 
إؤول بتر تهب الاستمر ارائتهسى (وقوله عليه الصلاة والسلام) من حاف عل كين فرأى 
غيرها خيرا منها (فليكفر عن بمينه ثم ليأت بالذى هوخير استعير ثم لمءنى الوا وعملاياارواية 
الأحرى) وهىقوله فليأت بالذى عوخير 9 ليكفر عن ميته (وإجراء لمر عل حقيقته) 
. وخاصاه أن رواية تأخير ثم ليكفر حقيقة لأن وجوب الكفارة إعايكون بعد انث اتفاقا 
ورواية تقدرم ثم ليكفر از عن المع بين التكفير والحنث ولول يككن مجازاعنالواو كا 
قال الشافعى لازم ارتكاب عازين جعل الأمر للإباحة والمطلق وإرادة المقيد لأن تعجيل 
العكفير بالصو م غير جائز عنده وفيا ذهبنا إليه ارتكاب از واحد فكان أولىء إليهأشار 
ف التحرير (وبل لإثبات مابغده والإعراض عماقبله على سبيل التدارك) أى جعل ماقبله 
ق - المسكو ت عنه من غير تعر ض الإثباته أونفيه وإذا انضم إايها لاصارت نصا ىنى 
الأو ل تحوجالى زيد لا بلعرو ذكره الحققون فعلى هذا لابكر ن معنى التدارك أنالكلام 
الأول باطل وغلط بل إن الإخهار به ما كان ينبغى أن يقع » وبعضهم أن معنى الإعراض 
هوالرجوع عن الأول وإبطاله وإثبات الثانى تدارك ماوقغ أو لا من الغلط كذا فى التاويح 
والخقماق المغنى أنها للإضراب فإذثلاهاجملة كان معنى الإضراب إما الإبطال حو _وقا'وا 
اتلاار حمن ولدا سمبحانه!لعباد مكرمون : وهو أم يقولون به جئة بلجاءم باحق + 


وأما الانتقال من غرفي إلىآخر ددم ابن مالك إذز م أنها لا تقع. ف التنزيل إلا على هذا 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحىالداع915دا 


ع لأا 

أأوجه ومقاله 35 قدأفلح من نرق وذ كر اسم ريه فصبى بل تثرو نالحياةالدنيا 5 وهى درف 
ايتذاء لا غاطفة ءلى الصحيح وإت لها مفرد فهدي عاطفة على الصحيح وإن ادها مف رد 
فهى عاطفة ثم إن تقدمها أن أوإجات كاضرب زيدا بل عمرا وقام زنك لل ممرو فهى 
جعل ماقبلها كالمسكوت عئةه فلاحم عايه بىء وإثبات لمجم 1 بعدها وإن تقدمها انىأو 
1 20 فهى لتق ر بر فاقيلها على حالته وجول فده لمابعدها دو ماقام زيد بل عمرو ولايقوم 
زيك بل مرو انتوسى واعتمكهة #[التحر بر وخدالفه الوقق الر د بأذالظ هرأتما لمعل ماقبلها 
ق سٍٍ المسكوت غية قَْ الأوجه الأربعة وعامه فيه وقداجاب الأشمى عن قو هيمه لان 
مالك رمه الله بأن الإأضر أب 2 الآبئين نما هو عن الإأخبار عنهم عم ذكروه وهو صاق 
لمكن إبطاله فهى للانتقال ولي سالإضراب عن المقول اكى متعيأ لبتعين كوه الإبطال 
(نتطاق ثلانا إذا قاللامر أته الموطوءة أنث طالق واحدة بلثنتين لأنه لاعلكإبطال الأول 
فيمعان) أى الأول وهواار احدة والعانى وهوالئنةان» قيد بالموطوءة لأنه اوقال ذلك لغيرها 
وقعت واحدة بالأول لأنه لاعلك إبطاله ولغا الثانى لعدم اغعل عخلاف التعليق وهو قوله 
. لغيرها إندخاتالدارفأنت واحدة بلثلتين فإنه يقع الفلدث لأنه قصد]يطال الأول وإفراد 
الثالى باأشرط مقام الأول ولا عل كالأول وعللك الثافى فتعاق بشرط آخر فصار كالوقال 
لآابل أت طااق ثنتين إن دلت لاف الواو فإنه للعطف على تقدير الأول فيتعاق الثالى 

بواسطة الأول كا قلناكذا فى التتقيح . : 
وعنا ضصاة الفرق بين العاف يبل وبالواو فرتعا الثالى بشرط مقدر مال لامذ كور قُ 
بل ويعين الشرط الأول قالواو وتعقيه للق ف التلوح أنه يغرق بغار دليل كيف وقدأجعوا 
أن نتن عطف على واددة عطف مفرهد على مفر د من غير تقدنر عاملله فضلا عن تقدير 
الشرط وم يفرقوا بين مأغتمل الرجوع وبين مالاحتمله 5 لايةال إنه قصد إيطال الأول 
فكيف يمل الثالى معلةًا بماقصدإيظا له , لأنا نقول [اقصد ]إيطالالمعطو ف عليه كالواحدة 
لائفس الشرط والتعليق انتهنى ) وقد أشان ف التحجر در إلى دوايه بأنه كتقدير ُ ط اندر 
لابتقدير شرط آخر للعوز عن إبطال الأول فلايترسط علافه بالوار انتبى »وقيد يكون 
الطلاقإنشاء لأنه لوقالكنت طلقئها واحدة بلثثتين فإنه تقع ثثتان لأنه إخباركاقالبدايع 
وقيد بالإنشاء لأنه فى الإقرار مخلافهة وهو ماأقادة بقوله (تخلاف قوله له على ألف درهم 


لق قوله وتعقيه (الخ) ردق الئر جيئح بأبلغ وحجه فيازم مر اجعةه ) والعجب من 
ابن جم كيفك لاير اجع كتب الفن ويحررالمقام برد تقصيات صاحب التاوج اه وقديقالك 


لعاة اكتق واب صاخب التعدر ير له 0 
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سما 


بل ألقان فإنه يلزمه الألنان لأن الإخبار >تم ل التدارك وهو بككلمة بل يراد به نف [فراده 
0 فال" إبطا 3 أصلة 0 مق مةون بل ستبعون قلاف الإنشاء فإنه لاتمل الكذب قل 
ظهرالفرق فبطل قياس زفر الإقرار علىالإنشاء : ثم اعلم أنه ليس المراذ يه أنه الإفران 
يامه مايفك فل فقط وإتما المسألة لل ودين أحد ميا أن 7 و3 جلس اللال مقوك أ والثالى. 
أن يكو ن مختلقا فإن كات متسدا فإنه يلرمه أفضل المالين سواء كان مابعد بل هو الأفضيل 
أوماقيلها وضواء كان الفضل ف الذات أو قالصفة فلذا قال ف المبسوط إذا أقرافلان بألف 
درم لابل خمسمائة فعليه ألش وكذا لوقال نمسماثة بل ألف و لوقال عشرة.دراه, بيض 


0 


لا بل سود أو قال سواه لآبل يض أو قال جقيك ا 3 زر ذويه أو ردقء يذ بل ويك فعليه 
أفضلهما انتبى و إن كان ختلفا فعليه المالان لأ نالغاط لأيقع ف املس المختلش عادة ف رجوعه 
عن الأول باطل والتزاءه الثاى صيح فلى قال له على درس بل ديتار إن مه درهم وديئار 
ولؤقال على كر حنطة لابل كر شعير لزمه الكراق كذا ف اللوسوط أيضاء وأما فى الخدود 
في غاية البيان لو قال لآخر يازاى فقال لا بل أنت فإنهما يحدان وأما فىالسرقة ففىالعدة 
لوقال سرقت من فلان ماثة درم لابل عشرة دنائير يقطع فعشرة دثائير ويضمن الاثة 
إذا ادعى لمر 4 المالين ولوقال سر قت مائة لأبل ماثتون قطع و بضحن ولو قال مرقت 
عائى درم لأبلماثة م يقطع و ضمن المائة الى (ولكن الاسعدرالك) أىالتدارك وقشْره 
الحققوت راقع الثوهم النا ثيه من اكلام السابيق عمقل م تجاءق زيك لكن مرو 0 إذا تومه 
الغخاطب عدم سي مرو أيضا جاع على قالطة وملارسة مها كا قَْ التاويجم و قسره 2 
التحرير عذالفة ّ مايبعدها لما قبلها فقط ضدا ونقيضا وضالقا مو ماهو أبيضمن لكنه 
أسود ومامهدا م كم لكنه متعدر لد ومازيد انما لكنه شارب على الترثيب أطلق لكن فشمل 
الذفيفة والثقيلة اصرح به ف التلوح والتحر ير قال وإذا ولىالشقيفة حملة فحر ف ابتداءء 
أوفرد قعاطفة وشرطه تقدم فق أو نهنى ولوثيت كل مابعدها كقام زيد لكن عرو 0 يهم 
ولإشلك فى توكيدها فى لو جاء أكر مته لكنه بجىء ولم ص الأمثلة بالعاطفة إذ لافرق 
وفرقهم بينها وبين بل بأن بل توجب فى الأول وإثيات الثالى فلاف لكن مبنى على أنه 
للؤبطال لأسعله كالمسكوت وعق قولالمحققين يقرق بإفادما مدي المسكورت عنة غخلافك 
لكن ا 2 (بعدالئني خئ صة) بياث أشرطها وقدعامت أن 33 ذا وليها عفره وأن اأنبمى 
كالنى و ماقام. زيد لكن مرو ولايقم زيك لكن مرو وذكرق المذنى أناك إذاقاك قام 
زيد ثم جقت بلك جعاتها حرف ابتداء فجت باللدملة فقات لنككن روم بقم وأجاز 
الكوفوف لكن مرو عل الغعطك و ليس مسموع و فيه أن لحا ششرطا آخر أن لا تقترق بالواو 
قاله القارسي ٠‏ وأكثر النحوبين : واختلف ف نحوماقام زيد ولكن عرو على أربعة أقوال 
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منبا ما أخمثاره امالك أن لكان غير عاطفة والواوهاطفة جملة حذ ف بعضها علىهاة صرح 
يجمعيها قال فالتقدير فى نحو ماقام زيد ولكن عمرو ولكن قام غرو لأن الواو لا نمطف 
مفر دا علىمفرد تالف له ف الإيجات والساب لاك الحملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهها 
فيه و قام زيد وم يقم عمرو الخ (غير أن العطف به) أى يلكن (1تما يصح عند انساق 
الكلام) أى انتظامة وارتياطه والمر ادهاهنا أن يصلح مابعداكن تداركا ماقبله! بأن يكون 
المذ كور بعدها ممايكونالكلام السابق ميث يتونهم المخاطب: منه عكسه أوبكون فيه تدارك 
لما فات من مضمون الكلام السابق والاتساق هوالأصل حتى يحمل عليه الكلام ما أمكق 
ومته قول المقّر له بعبن م١‏ كان لى قط لكن لفللان يحتمل رد الإقرار فالايثبت له والتحويل 
وهوقبوله ثم الإقرار به فاعتبر التخوبل صونا لكلام العاقل عن الإلغاء فيكون النتى ازا 
وقيل حقيقة أى اشتهر لى وهو له فهو مغير للظاهر فصم مرصولا لا غير فثبيك الننى مغ 
الإثيات للتوقف للمغير ف ره ومنه ادغى ذَارًا على جاحد ببيئة فقضى فقال ماكاات 
لى لكن ازيد موصولا فقال بل باعنى بعد القضاء فهدى أز يد لثبوته مقارنا للثى للوصل 
والتوقف وتكذيب قروده حكه فتأخر عنه فقدأتلقها على المقضى عليه بعد سبق الإقرار 
فعليه قهمتها . ثم اعم أن شرط عطفها الذى هو الانساق عدم اتحاد محل الننى والإثيات 
وأنه الأصل وأنه يحمل عليه ما أمكن كاقدمناه فتفرع عليه أنه لوقال رجل له على مائة 
قرضا ففال لا لكن صمب فإنه يصح اصرف النى إلى السبب وإن المحد #لالنى والإثيات 
فإئها لا تكون العطف وهو المغاد بقواه ل وإلا فهو مستأئف كالأمة إذا زوجت بغير إذن 
مولاها بماثة دوع فقال6 المولى إلا أيعيزالنكاح ولكن أجيزه عاثة و'مسين إن هذا فسخ , 
للنكاح وجمل لكن مبتدأ لأن هذا ننى فعل وإثياته بعينه ) يعهى ففات شرظ كونها عاطفة , 
لاتحاد محل الننى والإثهات والمهر تابع ف التكاح لايوجب تعدده تعدد الأصل فبطل لعدم . 
توقفه للعجز فمبارمابعد لك ن الشاء عقد آغر بقدرآغر كذا فل التحر بر فظاهره أناار وج 
او قبل بعده انعقدالتكاح الثالى وهومتوقف على أن النكاح ينعقد بلفظين أحدهما أجرت 
النكاح وظاهر ماف الثو ضيح يخالفه فإنه تقال فيكون إجازة لنكاح آخرمهره ماثتان وقيد 
لاقتصاره على! أمبلتكاح لأنه اوقال لا أجيزه يما ثة لون عاثتين فإنه صييح لأن الإدارك. 
ف قدر المهر لا قي أصل النكاح كذا فالتصرير وعزاه ق القلوييح إلى قامي شفان قال وهو 
الموافق لما تقر رعنده من أن التى فى الكلام راجع إلى القيد بعمنى أنه يفود رفع تقيد المكم 
بذك القيد لا رفعه ع نأصله بل إنما يفيدإثباته متقيدا بقيد كر .. فإن قيل النكاج المتعقد.. 
الموقوك هو ذلك النكاح المقيد باثة فإذا أبطل لم ببق حتى ينعقد مائتين : قلنا هو تكاج . 
(؟- اتح الغغار ‏ ثاى ) 
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مقيد وإبطالغ الوصف ليس إبطالا للأصل انتبى:ويبذا :ظهر أن ماق المغى للخبارى من 
تضوير المسألة.النى فيها لكن لاكبتداء لا لاعطف بقوله لا أجيز الواح عاثة ولكن أجيزه 
عائة وثمسين. غير حيح ا لافنى وذكرالسير اى أنه غلظ ( وأو لأحد المذكورين ) فإن 
كانامةردين فهى تفيد ثبوت كم ماقبلها ظاهرا لأخدالمذكور بن منه )١(‏ وممابعدها وإن 
كاناماتين تفيد حعصول مضنمون إحد اهما وذ كر اغقق الرضىي أنأو ليست إلا لأحد الشف 
فى كل موضع وإنها استفيدت الإباحة فى قوله تعلى إما ى الفقه أوالنحو مما قبل العاطفة وما 
بعدها لأن تعلم العم جور فيلالة أ أو ف الإباحة والتخيير والشلك والإبهام و التفصيلءلى ,معزي 
أحد الشيئين أوالأشياء علىااسواء وهذه المعانى تعرض ف الكلام لامن قبل أو بل من قبل 
أشياءأخر فالشاك 7 ن قبلجهةالمدكم وعدم قصده ف التفص عل والإبهام والتفصيل من حيث 
قصده الى ذلك والإياحة من حيث كون الجمع صل به فضيلة والتخيير م حيث لاصيل 
به ذلك . وأما فى سا ر أقسام الطلب فلابعرض فيه ثبي ء من المعانى المذكورة والاستفهام 
نحو أزيد عندك أم عبرو وأما القنى نحو ليت لى فرسا أو حمارا فالظاهر فيه الجمع إذ من 
غالب العاذات أن من 000 56 حص وهما معا : وأما التحفديض نحو هاث: 
٠‏ الفقه أر الندر و وهلا تضرب زيدا أوعمرا والعرضي #وألا تتعلم النحو أوالفقه أو ألا نضرب 
زيدا أوعمرا را فكالأمر فى اسحهال الإباحة والتخيير بحسب القريئة اه وبهذا ضعف قول 
أى زيد إنها موضوعة ف الكببر لاشاك وهو و إن رجحه ف التاويع فالأصح تاقد ول المغى : 
التعدقيق أن أو هو ضو عة لأحل || الشيئين أو الأاشياء وهوالذى يقواه المتقدموى ن وقدمر ج ال 
معنى بل وإلى معنى الواو وأما بقية المعانى فستفادة من غير ها انتهبى (وقوله هذا حر أو 
هذا كقو لهأحد كاجر) آنأ لأحداا لشيين » قيد يه لزه لوقال هذا حر أوهذا وهذا انالواو 
قالثالث 1 .بأو فالثانى فإنه يعتق الثالث و مخير ف الأو لين كأنه قالأحدها حر وهذا ويمكن. 
أن يكو معنأة هذا حر وهذان. فيخير بين الأول والأخيرين: لكن مله على #وله اا ا 
حرو هذا أولى أوحيق : أحذهها أنه حياغل يكون قدو ه أسد قا حر وهذا حر وعلىذ ذلك - 


وفااو هبن 


الواجه تقدره هذا حر أوهذان ران ولفظ حير مل كورق المعظوف عليه لآ لفظ حران 
فالأولى أن يضهر ل العلارت 'ماهومل كور ف المعطوت عليه : والثانى أن قوله وهذا تغير 
لمعتى: قوله هلا هر م قوله وهذا فر مغر لماقياه لآأن (١‏ الواولللشرياك فتنتضيى وود الأول 
فيتوقف أل الكلام عل المغير لاعلى») ليس عغير فيقبت التخيير بين الأول والثاى فلاتوقف 
عل الثاذ ث فقمان معناوأأحدهما حر » ثم قوله وهذاعكن أن يكون عطفا على أحدهنا وهذان 


اليجهان تفرد امهم ا خاطرزىق كنا ف التوضيح وقتولام لاوخ والفرع ملكو رف اليذا ع 


2 قوله منه : "أى مما تبلهاء 
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"نا فالتوضيخ فكان هوالمذهب؛ واو قال هذا حر أو هذا أو هذا بأو ف الأخير ين عثق 
الأوك ويؤمر بالبيان فى الأخيرين وكذا ف الطلاق كذا فى البدايع (وهذا الكلام إنشاء) 
للحرية شرغا كالصيغة فى المعين لما علم أن الصيخة إنشاء عر فا لأنه لم يتحقق إثبات الدربة 
بغير هذا الافظ ذلوكانخبر | لكان كذبافيجب أن تجعل ارية ثابثة قبيل هذا الكلام بطريق 
الاقتضاء تصحيها لمداولةاللغوى وهذا مع ىكوله إنشاء شرعا.وعر فاء إخبار حقيقة ولغة 
(عتمل انبر ) بأصل وضعه #اقدمناه بأن يككون إخبارا غنحرية سابقة ولذا لو جمع بين 
حر وعبد وقالأحدكا حر أوقال هذا حر أوهذا لايعتق العبد كذا ق الترضيح (فأوجب 
التكيير) بأن يوقع العق فى هما شاء نظرا إلى أنه إنشاء رعل احهاك أنع أى اختيا رامول 

العئق فى أحدهها (بيان) أى إظهار لا الواقع حتى لايكون له أن.يعين فى غير من قصده 
أولا (وجعل البيان إنشاء من وجة) حتى .يشترط صلاحية, اهل حينقل فلايصح البيان في 
الميت والخارج عن ملكه ويتعين الى و الباق ف المللك (وإظهارا من وحة) فييجبر علىالبيان 
فإنه لاجبر فى الإنشا آنت لاف الإخبار ات كا إذا أقر بالمجهول حيث يبر على البيان (وإذا 
دخدات) كلمة أو (فالوكالة) بأن قال وكلت هذا أو هذا (يصح) التوكيل وأيهما تضرف 
صح حى لو باعه أخدالوكيلين صمح ول يكن للاتحر بعد ذلك أن يبيعه وإن عاد إلىملاك 
الموكل كذا فى التاوخ » ولا يمتنع اساعهما فهو لنسوية ملحق بالإباحة مارج للعلم بأثه 
برأمهما أرضى بخلاف بع ذا أو ذا يمتنع اللممغ لانتفائه كذاف التحربر »وق اابزازية لوقالك ٠‏ 
وكات هذا أوهذا أوهذا ببيعه فهو باطل انتبى » وهوكااف لا عليه الأصوايون (للاف 
البيبع) كما إذا قال بعتلك هذا أوهذا وقيده فى تلخيص دامع بالقيميين فقال لواشتر ى أدب 
عبدين أوثوبين فسد هل يورث “زاعا ضدالال” انتبسى: قال الفارمى: فشرسه طلاف 
ما إذا اشترى أحد هذين القغيزين من الخاطة حيث يصيح انتببى (والإجارة) "ا إذا قال 
آخجرتاك هذا أو هذا فإن كلا مهما غير صحيح للجهالة وهى مفسدة للبيع والإجارة» وق 
اخيط لو قال اصبغ. هذا الثوب بره مأو درهمين مك مازاد الفمبيغ فيه انتببى (إلا أن 
يككون من له الخيارمعلوما فاثثين أو ل فيصح استحسانا) كاقدمناه فبحث التخصيص 
للعام وهوامراة يخياز التعيين (وفالمهر كذلاث عندهما إن صح التخيير) يع الله ركالتوكيل 
يصح مع أو إن كان التخبير مفيدا لاختلاف المالين حاولا وأجلة أو جنسا فيكون انخيار 
للزوج يعطى أيا شاء ( وف النقدين يجب الأقل ) أى إنلم يكن التخيير مفيدا تعين الأقل 
كالإفرار والوصية والفلع والعئق فالنقدان مثال لا قيد (وعنده مب مهر المال) لبطلان 

النسمية لأنه جهالة لاحاجة إلى #ملها إذاكان له موجب أىلى وهومهر امال » وقدأجاب 
عنه لهما ف القحرير بأن لزوم الموجب الأصلى عند عدم تسمية مكلة ,أ 
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"أعلر أن الإمام إتمارةرا ل تمك م مهرالمثل إذاكانا تلب القيمة»فإن كان مهر يلها مثل 
أخسيما أوأقل فلها الأحس» :و شان مث أعلاما أوأكثر لها الأعلى » وإن كان بينهما 
فلها مهر المال ؛فوجويه ها هو فما إذا كان بينهما فى إطلاقه مساغة (وق الكفارة مت 
أحب الأشياء غندنا) عباة بكلمة أو (خلافا للبعض) فإنهم كوا بوجوب جميع خصاطاء 
ويسقط بالبعض ظنامتهم بأن صمة التكليف تناف التتخيير وهوقؤل منهم بلاموجب لأن صدة 
التكليطت بإمكان الامتثال وهوثابت لأنه بقع ل إحداها (و) أو (ققوله تعالى ‏ أن يقتاوا 
أويضليو! للعكييز عندمالك) أ لتخيير الأمام بين كل نوع (وعندنا) هى (مخاز عن 9 
الصارفاا عن حقيةتهاو هو (1) أنها أجزية عقابلة جنابات لتصور اغهازية بصدوو (5) :أت 
وقتلوجمع ' بيتيها وإفافة فل كر ها(؟)متضمنذ كر هاو مقاباة متعدذ عتعدد م 
وأتضنا مقايلة أخنف اكنابات بالأغلظ وقلبه يفبوعنقواعدالشرع والسمع وجزاء سيتقسيئة 
مثلها(أى بل يعخليوا إذا ارتفقت امار بقبقتل النفس وأغذالماك بل تقطع أبدههم وأرجلهم 
من خبلاضه إذا أسذوا امال فقط .بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الاريق) علن أنه ورة ق 
الحديث على أنه على هذا المثوال كا فبالتتقيح وهو وإنة عف فإنة لايتىالصحة ف الوزاقم 
فؤافقة» الصو ل ظاهر فى ضعته كاف الدحر بر » ولم يذكر المصنف تخبير الإمام فمالط اققال و أحم 
المال وهو ثاببك عند الإمام فعنده إن شاء قطع ثم قتل أوصاب وإن شاء فتل أوصلب لأأن 
اجناية تمل الاتاد والتعددكذا فى التنقييح (وقالا إذا قال لعيده ودابيه هذاخر أوهذا 
إنه باطل: لآنه. امم لأحد هن غير غين ) أعم مق كل منهها: على التخيين والأعم كبا صدقه 
عل الأخخض ( وذلاك ) الواعرد الأعم الذى يصدق عل الدابة والعند ( غير مخل للعتق ) .أين 
غير ضاعطح لهو [عايصلح له الو اعد العيق الى هو الغيد وفيه بحث لأن [يجاب المقق [تماهو 
على فايصندق أله أحدالشيئين لاعل المفهوم العام [ذالأحكام تتعلق بالذوات لابالمفهومات ثم 
ظاهر هذا الكلام أنه لونوى العبد خاصة لم يعتق غندهماء وف المبسوط أله يعئق بالنية كذا 
فالتلو يعم ١‏ وعتده هوكذلاك ) أى أنها لأحذد الشيكين غير معين وأن غيرالءين لسن محل 
(لكن عل اسدهال التعرون د 1 زهه التعيين في مستألة الغدين والعمل باختمل) الذى هواغاز 
أو لى من الإهادان) عند تعذر العمل بالحقيقة (تجعل ماوذ ضع لقيقتهة) وهواأواحد الهم 
جعازا عاحتملم أى ا مثمله ' وهوالعين 0 ن عد الام لآن مابعد عن هوالمعني اقيق 


: ع 7 :رهق 3 العيارت 3 أنه : أ آية اإغاربة : 
-(؟).:قوله تصنور بالهدوين 3 وقؤله أخيل اجر والتذوين يدل من فول . 
5 قوله فذكرها : أ الأسجر 2 ش 
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ومابعداللام هوالمدنى المخازى وعلىهذا اللخلاف على" ألف أوعى هذا العدار كاف المتمع 
من الإقران (و]إناستحالك حقيقته وها ينكران الاستعارة عنداستحالة الحم ك5 تقدم. 
فى مسألة هذا ابنى للد كير سنا منهء وأورد ف التحرير غلى ألى حليفة أنهم يمنءون التجوق. 
فالضد والمعين ضدالبهم يلاف ابنى للأكبر لايضاد حقيقته مجازيه وهوالعتق انتهى(1) : 
وقديجاب عنه بأنه ليس ضيدا له #اقدمنا أنه.صادق عليه ولأنه تاج إلى إثيات أنالإمام 
بمنع التعجوز ف الضدء قيد بأو لأله لو قال لعبدة ودايته أحدهما. حر عتق بالإجماع لأن قواه . 
أو هذا تخيير وقوله أحدكا حر إيقاع فإنه بقع على من يقبلالعتق فأما النخيير فيصح بين ٠‏ 
من يقيل العقق و بين مذلا يقبله كذا فى.الحيظ وقيد بالدابة لأله لو قال لعبده وعبد غيره , 
فإنه لايتعين عتق عبدة لأن عبد الغير مل لإ اب العئق لكنه موقوف :على إجازة الماللك كلما 
ف التلويح ولوقال اعبديه ذلك وأستدهما ميت لم يعدق عبده اتفاقا لآن الميث مما يسمى عبدا. 
أوحرا ألا ترى أنك تقول مات حر ا.ومات عبد1 كذا فى الخيط (وتستعار) أو (للعموم) 
لناسية بين مفهومه وبين العمو : يعدم التمخصيص بواسد نعين (فتضير معن واوالعطفه . 
لاعينه؛ وذلك إذا كانت فى موضع النى أو الإباحة ) وهوضريمح فى أمها ما ز للعموع فيهها 
قال فى الفحر بر : إنه غبر صعيح لأنها للأحد فيهما النهنى يدنى فاعيق أنها حقيقة أيضا لأنها 
لأحدالأمرين من غير تغيين وائتفاءالواسدالمبهم لابتصور إلا باثثفاء اموع» فقوله تعالى . 
ولا تطع منهم آ ثما أو كفور! ‏ معناه لا تطع واحدا منهدا وهونكرة فى سوا النهدى فتعم . 
وكذا ما جاءق زيد أو غرو كذاق التاوج ؛ وذ كر الرضى أن كلنة أو 1" يبع الأمئلة. 
لوعو كان أ لا٠فيدة‏ لأحد الشيئين أوالأشياء» ثم مع الوحدة .غير الموجيب يفيد 
العموم فلا ترج أو مع القطم بالجبمع ف الانتهاء فى تو - لا نطع منهم آنا أوكفئاز .عن ش 
مدني الوحدة:التى هى موضصوعة .له التبى وذكر قبله أن البكرة تفيدالوحذة والوحدة ق 
غير الموجب تفيد العدوم فى الأغلب فإذا قصدت التنصيصى على العموم فى مالقيت رجلا 
(1) قوله انتهىءم يلته بلأردفه بقوله فالوجه أنها أى أو داتما (احد وفهم التحيين 
أسحيا 8 انا مخارج من غير أن يستعمل فيه اه أى فالتعيين الذى ذهب]! 00 فق قؤله لعيده 
ودابئة هلا حر أوهذا يارج وعوازوم دون عبارة العاقل ماأمكن وقد أمكن إذعرك 
أن أو تقع ق موقم يتعين فيه المراد كا قرره نفسن مصئف التخخرير فاعلم هذا ولا تلفت" * 
واب الشاريح فإن الفقهاء والأصى ليين الذين هم أتباع للإنام فى هذه المقالة مجمعون على 
أن الضدية لا تعتبر علاقة فيكفينا فى ريج قول الإمام ماقرره ابن الحماع فإنإبراده على - 
كرد تخريج المذهب لاعلى نفس المذهب كا أوهم ابن كم فوكم فى تي بيص . 1 
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ومالقيت واحدا قلث مالقيت من رجلى ومن واحد فإذا قلت ما اقيت رجلين أو رجالا 
فالمعنى مالقيت مثنى واحدامن هذا الس ومارأيتجماعة واحدة منه فع عدم من حقملان 
الاستغراق وغيره ومعها يصير الأول نصا ف استغر اقه جميع مستانيات هذا انس والثاىن 
لاستغراقه ديع جماعاته فظهر أن «عنى مارأيت زيدا أو غمرا مارأيت زيداولا عمراقى 
الأظهر انتهى (كقوله والله لاأكي فلانا أو فلانا ) أى لا أكل واحدا منهما فنع من كل 
منهما وليس المراد لا أكم أحدهما لأنه حينفل يكون أحد معرفة وإذا (١0لم‏ يقدار معرفة 
فلايشكلي. بمسألةاهامع وهىمالوقال وال لا أقرب هذهأوهذه فائه يكون موليا منهما(؟) 
ولوقاك وال لا أقر ب إحدا ا كان موايًا من واحدة (0) لامنهها ) وتعقبه فى التس رو :رأن 
اللمق عدم توقفه على التنكير ديم مثله لامماد الموجيب لاعموم ف الذكرة وهوالضرورة إذ 
التفاءأحبهها بانتفاء اجشميع وحينئل يعو دإشكال مسألة اطلبامع عخلافه با لواوفإنه من اجلتمييع 
لعموم الاججتاع اننهبى + وأجاب عند التاويح بأنالقياس عدم الفرق إلا أن كلمة إحدى 
خخاضة صيغة ومعتى ولا ثم بشى” من دلائ ل العموم فكذا بوقوعها فى موضع الننى لاف 
كلمة أو فإنها قد تفيد العموم بوقوعها فى #موضع الإياحة فالأولى أن تفسر أو بأد منكر 
غير مضداف كا ذكره المصنف إلا أنه لايصح فى الإعاب على ماصرح به أثمة اللغة انتهبى 
«دى إذاكم أحدهما يحنث) عخلاف ما إذا أتى بالواو ذإنه لاتنث الابكلامهها ولهذا قال 
فتصير يمعنى واو العطف لا عينه إذ لو كانت يعءنى عين الواو لم يحنث بككلام أحدهما قال 
التوضيح إلا أن يدل الدليل على أن المراد أحدها كا إذا حلف لايرتكب اازفى وأكل 
مال اليتيم ودلالته أن لايكون للاجماع تأثير ف ثابنى . وحاصله أنه إن كان للاجماع تأثير 
ف المنع لعدم الشمول وإلا فلشمول العدم وتعقبهق ااتاويح بأنه ليس عطره فإئة إذا جلف 
لايكم هذا وهذا فهولانى الجموع مع أنه لا تأثير للاجتاع ف المنم.ومثله أكثر من أن ي#ضى 
وتبعه فى التحرير بقوله وتقييده بما إذاكان للاجتماع تأثير فالمنم باطل بنخو لا أكم زيدا 
وجمرا وكثير انتهسى . واخعتار ف التلويح فى السابط أنه إذا قامت قريئة فى الواو على شمول 


(1) قوله وإذا شرطية جوابه فلايشكل وضمير بقدر راجع لأسن اه , 

(؟) قوله يكون موليا منهما » لأنه فق معنى واحدة منهما وهى نكرة فى سياق الى 
فتعمهما فتبينان معا عند انقضاء مدة الأيلاء من غير قء م 

(9) قوله كان موليا من واحدة: أى ولابشكل بصيرورثه موليا من إحدى زاوجتيه . 
اغا طبتين بلا أقرب إ<داكا لا منهما حميعا <تنى لو .مضت مدة الإبلاء من فير ق+ تبين 
إحداهما لا هما لأن إحدا ما معرفة غير عامة . 
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العدم فل الث إلافهو لعدم الشمول وأو بالعكس الى (واوكلههها م غنث الامرة واسدقع) 
كااواو (واوحاف لايكلم أجدا إلا فلانا أوئلكنا فله أن يكلمهما) من غير حنث بمنزلة واو 
العطك لها وقعسنافى مو ضع الأراحة فت كجالمن زيذا أويكرا 5 لك فى البلذ ايح :والفرق. 
بين الأباحة والمخيير عوالفة المأمور بالجمع فيه دوت الأباحة عدرفة الفرق دن تارج' 00 
وعل-هذا لوقاللأقر كن إلاغلانة أوفاكنة لابكاو نعو ليا منيمها لأنه إطلاق يعدعظرفكان 
إناحة فعمت انتهبى وفرق بينهها فى التوضيح بأن التخرير منع الجمع والإباحة منع اناق 
يعر ف بدلالة انهال . وق التاويسم :. والتحدقيق أن كلءة أو لأسحد الأمرين وجواز الجمع ٠‏ 
وامتتاعة إتما هو فسا محل الكلام :ودلالة القزائن وق المغنى : : وفق الخيجبا أنهم اذكروا* 
أن امعان صديعة 3 أفعل الخ فيرو الإناحة ومكاوة بتهدى شل م ن عالى ورهها أو ينانا وجالبين 
الحسن أوابن سيزين ثم ذكروا أن أو تفيدهما ومثاوا بالمثالين المذكورين انتهبى ولاعجب. 
ماف التلويح والإباحة والعخيير. قد يضافان إلى صيغة الأمر وقد نضافان إلى كلمة أو 
وق تلخيصن اللافخ دلت لايكم 3 أو ذ أو ذا فسنثهبالأول أو الأخير نوق عكسهبالاسن- 
أوالأو لين إذ الوا وللجمع وأوعمى ولا لتناوطا نكرة قالنى لاف انور أواذا وذااق” 
الأظهر لأنها اصن ف الإثبات الخ (وتستعار) كلمة أو (معنى حنى أو إلا إن إذافسدالعطفت”* 
لاخعتلافف الكلام) كا إذاوقم بعدهاعضار ع منضوباوليكن قبلهامقمارع منعوات (وعثمل 
ضر ب الغاية) بأن يكون 3 فعا ممتدا يكون كالعام ف كلؤمان ويقصدانقطاعه بالفغل 
الواقع , بعد أو تمولاًلزمنك أو أرتعظيني حت ليشن ار :اد ثبوت أحدالفعلين بلثبوت الأول ميد" 
إلمغاية هر ىوقت إعطا ء اطق كنا إذا قال 1 ازمنلك حي تعطيى فصا زستهدان1! لي والئاسية 
أن أو لأحدا لل كو رين وتعيين كل واعد منهما باعتبان الجيار قاطع لاصيال الألعر كا أن 
الوصو ل إلىالغاية قاطع للفعل ولذا ذهب النساة إلى أن أو هنا معنى إلى لأن الفعل الأو ل 
متك إل 0 وفوع الفغل الثاق أو أن الفعل الأو ل فك فجي | الأوة قات الأوة قت وقو 2 الفعلن 
الثالى أعئدة ينقطع أمعدادة (كقوله ك3 أن ليس لل من الأأمر وي أو شرف 2 أ ليسلك 
من الأمر ق عذاهم أو اسيصالا]هم شىء مدني تشع توبثهم أو تعليهم ود يخي 
الكشاف إلى أنه غطف على فاسيق وعويكبتهم ولس للك من الامر فى اعتراض والعى ‏ 
أن الله تعالى مالك أمرهم فإما أن ييلكهم أو يبزغهم أويتوب عاييع أو يمذبهم واختازه . 
قُّ العحر و يقو له وليدن منه 0 لوا عاهم ابل عطف عا ل يكبم ليقن ومتمولاها ' 
اعتراضن 1ل فى ذلك من التكاك مع إمكانالعطف انمنى 2 اعلم أنها إذا كانت ععنى إلى 
أو إلا فإن المضتارع زمدها شتصتوفى بأن مضمرة يعدها كا ق المغى :: ٍ 

ومن الفروع الفقهية ماق البدايع والتوضيخ. لوقال وال لا أدغل هذه الدار أوأوفق 
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هذه الأخزى أى حثى أدخلها فإن دعل الأولى حنث أوالثانية أوّلا ابتهت الديناه وقيده 
فى التلوع ما إذا نصب مابعد أو لآنه حينيذ تدذر العطف.لعدم مضارع منصوب قبله فلو 
رقمهكان عطفا على الفعل مع حرف التق حتى يكون حاوف عليه أحدالأآهرين عدم دول 
الأول أودخو ل الثانية فاو دخخل الأول ولم يدخل الثانية حدث وإلا فلا ويثمل أن يكون 
عطفنا على الفمل نفسه حقى يكون الفعلان فى سياق التى ويلزم شمول العدم اوقوع أو فى 
التق فيحنث: يدول [حدى الدارين أيتهماكانت كا إذا حلف لايكل ازيدا أوعمرا انتهبى 
وفى تلخيص الجامع : لوقال. والله لا أدشل هذه أولا أدخل هذه فدشبل إحداهما حنث ولو 
قال لأدخلن بر" لآن المراد نكرة فشخص ف الإلبات و لم الأغراد فى النتى» دليله 1 نما أو 
كفور!- وآية التكفير .ولو قال لا.أدخل هذه أبدا أولأدخلن هذه اليوم بر" يدحول الثانية. 
فى اليوم وحنث بفوته أودخول الأو لى وفاء بالشرط وتنحل بالحنث مرة لاتحادالامم كذا 
المبئدا بالإثبات ولو لم بوقت أصلا ححنث بدخمول الأولى قبل الثائية وبر" يعكسها خملا على 
الغاية كقوله:تعالى ‏ تقاتاونهم أويسلمون كذا بزيادة أو أدخل هذه والغاية دول أحد 
الاخرين وتمامه فيه (وحتى للغاية) أىللدلالة على أن مابعدها غاية لماقبلها سواء كان جزءا 
منه كا فى أكلت السمكة حتى رأمها أو غيرجزء كا فى قوله تعالى 'حتى مطلع الفبجر + 
وأما عندالإطلاق فالأكثر على أن مابعدها داخل فما قبلها (كإلى ) أى كا أن إلى للغاية + 
وفرق ؛بينهما فى الكشف من أوجه : الأول اشتراط أن يكون شيثا ينتبى به المذكور أو 
عنده لات إلى فامتنع م تالبارحة حتى نصفالليل وصح عتها إلى نصف الليل ٠‏ الثاق 
أن حتى لا تدخعل على مضمر فلا يقال حتاه بحلاف إليه . الثالث أن ستى لا تقع بعد من 
لابتذاء الغاية فلايقال شرحت من البصرة حتى الكوفة ويقال إأيها (وتستعه ل للعطف) أى 
وقد تكون عاطفة يقيع مابعدها ماقبلها فى الإعر اب وقد تكون ابتدائية يقع مابعدها جملة 
اسمية أوفعاية مذ كور ير ها أو محذوف بقرينة الككلام السابق . فالأول نحو ضربت القوم 
حتى زيد غضبان : والثالى قو أكلت السمكة حتى رأفها بالرفع أى مأكول وق الكل 
معنى الغاية وهو المراد بقوله (مع قيام مدفى الغاية ) وف العاطفة يجب أن يكون المعطوف 
جز ءامن المعطوف عليه أفضلها أودوتها فلاجوزجاءفىالرجال حتّى هند وأن يكون الحكم 
تماينقضى شيا فشيئا حتى ياتهسى إلى المعطوفت لككن بحسب اعتبار المتكلم لاعس ب الوجود 
نفسه ولانتعين العاطفة إلافى صورةالنصب مثلأ كلت السمكةستى رأسها بالنصب والأصل 
هى اجدارة كذا فالتلوج» ثم اعلم أنها فى كو أكلت السمكة سي رأسها جارة إنشفضت 
مابعدها وعاطفة إننصبت أى أكلته وابقدائية إن رفعت أىمأكو ل كاف البدايع و1ويذكر 
المصئط دخول مابعدها فيا قيلها : وحاصل ماف التخر بر أنها إن كانت جارة ففبها أربعة 
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أقوال ثالثها إن كان جزء! دشل ورابعها لادلالة إلا للقرينة واتفقو اعلىالدخول ف العف 
و في الابعدائية عدى. وجودالمضعوثين (كقو م اشئنت الفصال ) جمع فصيل هوولدالناقة: 
الاسئنان أن يدفع يديه و يطرحهها فعا ف حالة العدو حي القرعى) جمع قريع وهوالفصيل 
الذى له بثر أبيضين ودواؤه المايح فإن الممطوت أرذل فإن القرع لا يتوقم دنه الاستنان 
لفحقها هذا مثل يفير ب ره ن تكلم سٍِ من لاينيغ أن يكم بين يديه لعلوقدره (و مواضعها 
ف الأفعال أن تمعل غاية بمعنى إلى) حو قوله تعالى - حتى تستأنسوا ‏ أى تستأذنواء ثم اعلم 
أنهم جعاوا حتى هذه داخلة ف الفعل نظرا إلي ظاهر اللفظ وصورة الكلام وإلا ذالفعل 
منصوب. بإغمار أن فهى داخخلة حقيقة على الاسم كذا ف التلويح (أوغاية) بالنصب (هى 
خاة م بندأة) أى.عى داخلة على حملة مبقد] بها فتكون حتى حر فابتداء أى حرفا تبدأ به 
الجمل أى تستأنف سواء كان الفعل مشارءاكقراءة 3 حتى يقل الرسول ب بالوفع 
أوماضيا نمو حتى عفوا ‏ كذا فالمغنى وذكرالرضى أنا لا لمنى بذلك أن مابعدها مبتداً 
مقدر أى أنا أدخلها لأن ذلك لايطرد فق نحو قوله تعالى ‏ وزازلوا <تى يقول الرسول.. 
الرفع اثنبى : وق المغنى ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية (وعلامة الغاية أن 
محتمل الصدر الامتداد وأن يصاح الأخر دلالة على الانتهاء ) كقوله تعالى ‏ ختى يعطوا 
الدزية ‏ فإنالقتالعتمل الامتداد وإعطاءاطازية يصلح منتبى له (فإن لم يسنقم فللمجازاة 
بمعنى لام ك ) فتفيد السببية : لمخازاة لأن جزاء الشىء ومسيبه يككون مقصودا منه منزلة 
الغاية من المخيا نمو أسلمت حتى أدخل الهنة »فإله إن أريد بالإسللام إحدائه فهو لابحتمل 
الامتداد وإن أريدااثيات عليه فدغعولا الجنة لصاح منتهسى بلالإسلام حينئل أ كثر وأقوى . 
وبهذا بظهر فسا ماقيل ف المناسبة بين الغاية والسببية أنالفم ل الذى هوالسبب يأنيبى بوجود. 
الجراء والمسيب كايلتبى المغيا بوجوذ الغابة» على أنه لوصيم ذلك لكان حتى للغاية حقيقة 
حيث احدم ل الصدر أعنى السيب الامتداد والألحر أعنى المسيب الانتهاء إليه كذا ف التلويح 
(فإن تعذر هذا جعل مستعارا للعطف انض وبطل معت الغاية) أى تعذر كون الصدرسينا 
للثانى ولا توسد حتى ف كلام العرب مستعملة للعطف من غير اعتبار الغاية بلى صرحوا 
بامتفاع مثل ماجاء فى _ؤيد حتى عمر و لككن الفقهاء استعار وها معنى الفاء للمناسية الظاهرة بين 
الغاية والتعقيب ولكونها للتعقيب بش ر طالغاية فاستعمل المقيد ف المطلثى ولاحاجة-ق إفراد 
اخجاز إلىالسماع مع أن محمد بن امسن ممن يذ عنه اللغة فكنى يلفظه سماعا كذا فى التلويح 
وفالمغنى أن حتى لا تعطف الجمل وذلاث لأن شر ط معطوفها أن يكون جز ءا مماقبلها أو 
كجزء منه ولايتأتقى ذلاث إلا فى المفردات هذا هوالصحيح » وذعم ابن السيد ققولامرئ 
اقوس » سريت بيب م ىق كل مطيوم ٠‏ أفيمن رفع نكل أن حلة تكل مطيوم معطو | 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصعدالداع915نا 


هات 


غئى ملسريت بم اننهئ ؛ وتعقبه الدماميق أله عرز قبعض اللملة أن يكون عضحون 
إ<ذاهما بغضا من مضمون أخرى ١5‏ تقول أكرمت زيدا بماأقدر عليه حتى أقت نفمى 
شادها له ول على" زيد بكل تت دي منمنى دالقا إلى آخر ه سهو» فلم يتعين كوق حتى 
ابعدائية قى كلام افَرَئ” القيس كا تؤهمه ق التحرنر دولا أن كونها لعظض المحفي ما اخترعه 
الفقهاء ما ل التنقيح (وعلى هذا مسائل الزياذات كإن 0 أضر دلث حتى. تصيح ) فحتي للغاية 
لأن الضرب محتم ل الامتداد بتجدد الأمدال »وضياح المضر وب يضلح متم له فلو أمتئع 
نامر ب قبل الصياح عتق عبده لعدم تق ىالضرب إلىالغا ية الملكوزة (إن لم اتلك حى 
تغدرى ) فهنى لاسببية دو نالغابة لآن آخر الكلام أعى التغدية لابصلح لانتهاء الإتيان إليه 
إلى هو أدعى إلى الإتيان فالمراد بضااحوللانتياء إلية أن كرن الفعل فى نفسه فع قطع النظن 
عن جه[ه غاية يصاح لانتهاءالضدر إلية و انقطاعةه به كالصياح للضر بن وقديقال ذالصدر 
أعنى ! لإتيان لاعتمل الامتداد وضرب المدة (إنلم آتك حتى أتخدي عبدك) فهئ للعطف 
امخض لتعذر الغاية والسببية . أما الغاية فليا مرغ وأما السيبية ؤاازاة فلآن فعل الشخص 
لايكو نتجزاء لفعله إذ اغازاة هى الأكافأة ولا مدئ للكافأته نفسةغاو ف التلوبح : واعل 


أن قوم جا أتفدئ بإثبات الألفن ليمن كستقم 6 والصوات دى أنفد بالجزرم مل فأنمل”” 


م( 
لأنه عظش علا زوم ى عدوي بسحب حٍٍ النى على الفعلين حميع الا على مجموع الفد لوجر ف 
الذى ع لابدحل 3 حيز التى لفسادالمعهى وبطكان الحم هئ :واذا زؤوأة الإتقاق دون 
الألف وم يذكر المصئف أن حتى منى أ درف للاعتلاف فقيل معت الواو فلاتفيد 
الثرئيب» وذهب فخ رالإسلام وثعة صدر الشريعة إلأنها بععىئ الماع للمئاسية الظاهرة بن 
التعقيكف والغاية قاو أق وَتغذىق عثيب الأثيان عن غير ترا حل العو" وإلا فاه وى أولم 
يأت أوأق و بعك أوأى وتفدق مثر أشميا #المدسة والذ كور ف له الزيافات وشروحها 
أن الح كذلك إن توىالفور وإلا فهنى لاخر تيب سواء كان هم الغو اختى أو بدونة نحتى أو 
أق وتغدئ مثر أشفي] خضل ألعر وإنا 5-7 أو 3 عصل ته التخدفق بعدالاتيان مض 1" أو : 
مثر اخعيا فى يع العمر إن أطلق الكلام وق الوقتالذىذ كره إن وثنه عكذا ذكر الأقوال 
الثلاثة ف التلويح من غير تر جيتع وأختار ف التسرير القول الأخير من أنها لعطف مطلق ‏ 
الثر ثيب لعلاقة الترتيب قالغاية وإن كانث بالتعقيي أنسب فشرط الفعاين لالكير ياف فيير 
بالتخدى فى إثيان ولو متراضيا عنه إل اشدره : وبه اتدفع مار جحه الإثقالى دن أنها معنى 
الوا وائقل الم عن الزيادات أعر] الترئيب 3 (ومنها») أ من هروك المعاق (عروف لهر) 
. قال اسن اسخعاجب : و هى ماو ضيع [لإفضاء بفعل أوشيهه أومعناه إلى مايليه ؛ وذ ك رالرفى أن 
الأظهرأنه قيل طاح روف ار لأنهاتعمل إغر اب اكير كاسميت بعش ارو فك حروف اجيزم 
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وبعضها حر وف التصب ( فالباء للإلصاق ) وهو تعليق الشى' بالشى“ وإيصاله به كذا في 

الناؤيح .. وظاهرما ف الكتاب أنها موضوعة الإلصاق فقط فقيل وهومدنى لايفارقها فلهذا 

اقتصرعليه سيبو يه وى التحرير الباء منشكاث الإلصاق الصادق فى أصتاف الاستعاثة والسببية 

والظطرفية والمصاحبة فإنه )١(‏ ف الظرفية مثلاكقمت بالدارأتم منه (5) فى #وهررات يزيد 

ولايتحقق عر ذا إلا التعدية وهى إيصال معى. متعلقها بمدخوطا التبى » وخالفه ماذكره 

الرضى أن بمغنى الاستغالة للباء مجاز الإلصاق» وماق المغنى من أنالإلصاق حقرى كأمسكت 

بزيد إذا قبضت على شىء من جسمه أوعل ماحسه من بد أو ثوب وغازى مو مررت 

بزيد: أى ألصقت مرورى يمكان يقرب منه زيد اللهبى فلم تكن الباء من قبيل المشكلك + 

وظاهر فاق المانى أن لا أربعة عشر معنى :. الأول الإلصاق كاقدياه . الثالى التعدية نو 

ذهبث بزيد . الثالث الاسئعائة مو كتيت بالقل . الرابع السروية كو - 5 ظلهتم أنفسك 

باتاذ م العجل ب انلخامس المصاحية نو اهبط بسلام : أى معه . السادسن الظرفية و 

- ولقد نصرع الله ببدر ‏ السابع البدل نحو :.فليت لى بهم قوما . الثامنالمقابلة وهى الداخلة 

على الأعوا ضكاشتر يت بألف : التاسع الهاو زة كمعن نحو_فاسأل ببه ختبيز ا العاشر الاستعلاء 
حو وإذا مروا بهم الحادى عشي : التبعيض أثبته جماعة وجعلوا منه ‏ عينا يشرب بها . 
عيادالله ‏ قيلومثله ‏ وامسحوا برؤوسم والظاهر أن الباء فيها للإلصاق, الثافىعذر القسمره 
الثالث عمس الغاية نمو : ه وقد أحسن فى - والرابع عشر التأكيد وهى الزائدة إلى آخره 

( وتصحب الأتمان حتى لو قاك اشتريت منلك هذا العبد بكر" من حنطة جيدة يكون) 

الكر ( ثمنا ) وظاهره أن الباء فيه االإلصاق وهوقول فخر الإسلام ووجهه أناللقصود فى 

الإلصاق هو الملصق والملصق به تبع منزلة الآلة فتدهبل.الياء على الأثمان التى هى بمغزلة 

الآلابت وجعلها صدرالشربعة للاستعانة قدت على الوسائل إذ بها يستعان على المقاصد لأن 

المقصودالصلىمن البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك ف المبيع والأن وسياة إليه لألدق الغالب ٠‏ 
من النقود الى لاينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها إلى المقاصد ( فرضع الاستبدال 

به أى بالككر قبل قبضنه كا فى سائر الأثمان لا باعتبار أن العن لايتعين بالتعيين وإتماهو 

باعتبار أنه وسيلة فشمل مايتعين أيضا ( كلاف ما .إذا أضاف العقد إلى الكر ) كا اوقال: 
بعتلك كر امن اسخئطة بهذا الغيد فإنه يكون سيا ويصير العيد رأس الماك والكرهو المبيع المسلم 

فيه حتى يشترط التأجيل فيه وقبض. رأس المال قبل الافتراق ولا يجوز الاستبدال ق الكر. 
)1١‏ قوله فإنه : أى الإلصاق ام م 

0 قوله منه : أى الإلصاق اهم 
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قبل قبضه (لوقال إن أخبرتى بقدوم فلان فعبدئ خرى بقع على الحق)لأن الشرط إخبار 
ملصق بالقدوم فإذا أخبر بهكاذيا لم روجدالشر ل (يخلاف ماإذا قال إن أخيرتنى أن فلانا 
قدم) فإنه لالختص بالق فلو أخبره بقدومه كاذباغفق لأنالشر ط مطلق الإخرار وهولايتقيك 
بالصدق ومثل إن أخير تبى إن أعلمةنى فإنقاك: إن أعلمتبى بقدوم فلان فأعلسه كاذيا لانث 
كنا فى البزازية لكن قال فيها إن كتبت إلى" بقددوم فلان أو إن فلانا قدم فكيب كاذبا ممنث 
انتبى وهوخطأ. والصواب ماق الخلاضة أنه كالإخبار بعى إن كان بالباء لاحنث وإلا 
ددث وهو الموافق لكو نالباءالإلضاق (واوقالإنغرجت منالدار إلابإذى يشترط تكرار 
الإذن) وكذا لا تر جى إلا بإذقى لأنمعناه إلاخر وجاملصقابإذى وهو استثااء مرغ فيجب 
أن بقدر له مستثى عام مناسب لدمن جئسه و صفته. فيكونالمءنى لا مر جى در وجا إلاخدر وجا 
بإذى والدكرة ف مياق الننى نعم . فاذا أخرج منها بعضض ب ماعداه على تم الانىفيككون هذا 
من قبيل لا كل أكلا لآن لوف فى حك المذ كور لاعن قبيل لا كل لاسيجىء من أن 
الأكلالمداولعليه بالفعل ليس بعام وهذا لايجوزنية تخصيصه . ألا تر ىأنقولنا لا آنيك 
إلايوم الجمعة أو لا آنيك إلار اكيايف يدعو م الأزمئة والأحو ال مع الاتفاق على أن قولنا: 
لا آنيلك بدون الاستئناء لابزيدالعهوم ق الأزمان والأحوال فيظهر أن ماذ كره ف الكش ' 
من أنالفعل يتناول المصدرلغة وهولكر ة ق موضع الى فتعم ليس كاينبغئ كذا ف التلوح 
ووبحهه أنه إتمايكون نكرة فىموضع الى إذاكان من قبيل اغخذوف كاف الاستثناء المفرغ 
وأمامادل عليه الفهل فلايوصف بالعموم والنكرة فى موضع الشرط كهى لموضعالانى 
(خلافقوله إلا أن آذن للك ) فإنه لايشترط تكر ارالإذن فإذا أذن ها مرة فخرجت ثم 
حرجت مرة أخدرى بال إذنه لم يحنث قالوا لأنه استثنى الإذنمنالدروج لأن أن معالفعل 
معنى المضدر والإذن ليس من -جنسن الروج فلايمكن إرادة المعنى اقيق وهو الاستثناء 
فيكون ع ازا ءن الغاية و المناسبةبين الغاية والاسثثناء ظاهرة فيكو معناه إلا أن دن فيكون 
الخروج ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وقد وجد مرة فارئفع المنع وهام أخبائه وفروغه 
قشرحهنا على الكاز وازوم نكرار الإذن (١)ق‏ دخدول بيته عليه الصلاة والساقام مم “للك 
الصيغة (؟) ارج وهو تعليله بالأذى () زوق قوله أنت طالق عشيئة الله بمءنى الشرط) 
لأنالباء للإلصاق فالتقدير أنت طالق طلاقا ملصقا بالمشيئة فلايقع قبلها والطلاق الماصق ٠‏ 

)1١‏ قوله تكرار الإذن : أى من النبى صلى الله عليه وسل اه 

0 أى - إلا أن يؤذن لكك اه : ش 

(6) قوله وهر تعليله بالأذى حيث قال تعالى ‏ إن ذلك كان يؤذى النبى اه . 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915نا 


-14- 


ما لابطلع عليه فكان إبطالا أو تعليقا عالاتعم مشينته قيد بها لأثه لوقالأنت طألق يأمر الله 
أوجمكه أو بإذنه أوبقدرته يقع فى الحال ولايككون شر طاء وتمامه فى الفقه (وقال الشاففى 
الياء فى قوله تعالى ‏ وامسحوا بر ؤوسم ‏ للتبعيض) كا نقله عته النروى فشر اللهايب 
(وقال مالك إنها صلة) أى زائدة (وايس كذلاك) .قال ق المغنى .والدادى عمر.التبعيغن 

أثبت ذلك الأصمعى. والفارسى والقتى وابن عالاك قيل. والكوفيون قبل ومنه ‏ وامسدوا 
برؤوسك - والظاهر أن الباء للإلصاق وقيل هى ف آية الوضوء للإستعانة وإن فى النكلام 
حذفاوقلب! فإ المسح يتعدى إل المز ال عنه بنفسه بو إلىالمزيل يالياء فالأصضل امسدوا رؤوسكم 
بالماء انتبيى ».وذكر الرضى وقيل جاءت التبعيض عو قؤله تعالى وامسحوا برؤ وسكم قال 
انج : إن أعلاللغة لايعر فوت هذا بل يوردهالفقهاء ومذهبه أتمازائدة لأنالفعل يتعدى 
إلى #رورها بنفسه انتبى (بلىهى الإلضاق كنبا إندضات ف آلة المسمم كا نالفعل متعديا 
إلى له فيئناو له كلم سحت الطخائط بيدئ (وإذا دخات ق مل المسح ب الفعل متعذيا 
إلى الآ لة فلايقتضى استيعاب الرأس.و ]ها يقتضى الصاق الآ لة بال وذلك لاستؤءب 
الكل عادة فصار المرادأكثر اليد فصار التبعيض. مر ادا بهذا الطريق) وحاصله أن التبعيض 
لازم عمل لاسن الباء» لككناعتبار هأ كثر اليد فىقدرالمفروض ضعيف رواية ودراية وظاهر 
الروايةالربع باعجبار أن الفعلتعدى إلى الآ لة العادية أى اليد فالمأموراستيعام) )١(‏ ولاتستدرق 
غاليا سوى ربعه فتعين فى ظاهر المذهب كا بينه الحقق ف التخر ير وفتح القددير وحديث 
أنس'ق أن داوه وسكت عليه حدة على مالك إذْ قوله (5) ( أدتعل يلاة من دكت العامة 
فح مقدام رأسه , ظاهر فى الاقتصار كا ف التحرير وليس حجة على الشافعى كا بينهقى 
فتخ القدير (وعلى للإلزام) مخالف لا فق اأنحر نر والتنقيح والبديع + هن أنها [الاستحاكء نا 
ومدق قال ف التجرير فهى فق الإإاجاب والدين حقيقة ذإنه يعلوالمكاف وبقال زكبه دن 
انتنئ © وق المافى أنرانحرفيةو| إسمية فالخر فية طانسعة معان : أحدها الاستغلاء إماعلىاغرور 1 
وهوالغالب نحو وعليها وعلى الفلك تحملون » أو غلى مايقر ب منه مو أن أجذ على الثار 

هذى وقديكو نالاستعلاه معئويا هو - وم على ذني - الثائىالمصاحبة كلع محمو ‏ وآقى 
امال على حبه ‏ الثالث الخواوزة كعن “كقوله ه إذا رضيث غلى' بئو قشير ٠‏ الرابع التعليل 
كاللام حو ولتكيروا الله عل ماهدا 3 القامس الظر فية كى نحو - ودختلالمديئة علىخين 
غفلة - الننادس موافقة من و 3 اكتالوا علىالناس- لخ مواققة الباء ود حقيق 


0 امبتيعانها : أى الآلة امم 
فق قوَله اذ قوله :أي أنس 1" 4 
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ها أغالت 


لى أن لا أقول على الله إلا الحق ‏ الثامن أنتكو نْزائدة . التاسع أن تكرن للاستدراك و 
فلان لابدخل الينة لسوء صنيءه على أنه لابيأس من رحمة الله .. والامعية أن تككون اسماعدنى 
فوق كقوله غدت من عليهالتبسى وظاهركلامهم أنها للاستغلاء حقيقة و لبقيةالمعانى ازا 
لما عرف من أن انخاز شير من الاشتراك وذكر الرضى أن الاستعلاء فى الدين مازى لأن 
الحقوق كأنما راكبة أن تلزمه وكذا:قوله تعالى - كان على ربك حتا مقضيا ‏ تغالى الله 
عن استعلاء شى ء عليه ولكن إذا صار الشىء مشهورا فى الاستعال فى شى ءلم يراع أصل 
معناهالتهسى: (فقولهله عن" لفك دره يكون دينا إلا أن يصل به الوديعة) فيقوكآه على" 
ألف درم وديعة فايكون للإازام لقرينة اغراز :وكذا لوقال أردت به الوديعة متصل ى" 
| ذكره العينى فى ف شرح الكيز وحم الإبراء كالإقرار فاو رأه من ماله عليه دتمل كل فين 
منقرض ون مبيع وغصب ولا تدخل الأمانات كلهاو اوأر أه مما له عنده كان بالعكس 
كا البزارية (فإن دشات ف المعاو ضات الحضة) مالية أولاكا البيع والإجارة وال ناح 0 
بعك هذا على اف درم واخراه عَلِىأألف درهم ون وجداث على لف (كانت معبي الباء ) 
إحاعا ازا لآن الأزوم يناب الإلصاق والمراد بالمحضة ماتعلا عن معز الإسقاط فلا تحمل 
علىالشرط لأنما لا نقبل الحظر والشرط حتى لايصيرقارا (وكذا إذا استعمل فق الطلاق 
عندهما) فإنباتكون عع الباءلكو نالطلاق على مال معاوضة منجانبها واذا كانطا الرجوع 
قبل كلام الزوج (وعند ألى حنيفة للشر ط) يأن يكون مابعدها شرطا لما قبلها كوله تعالى 
- يبايعناك على أن لايشركن أى بشرط عدم الإشراك وكوتها لاشرط بمئزلة الحقيقة عند 
الفقهاء لأا ىأصلنا! وضع ألإ! رام وابخز اعلازمللشرط» فلذا رجحه الإمام عملا بالحقيقة 
والطلاق يقبل التعايقبااأشرط فحملهعلي مناه الحقيق. و لا فهالو قلت طلةبى 
ثلاثاعل ألف قطلفواواحد ةلاب ثلث الالشعنده لآهباللشر طعئدة وأجز اءالقير طلاتتقسم 
وسيه ويحبااثلث عندهي ل ها ععى الياء عندهما فتكون الألفعو ضالا شر طا 
وأجزام! لعوض تنقسم على أجز اء المعوض ٠‏ قال فى التاويخ وتحقيق ذلك أن ثبوت العوفى 
مع المموضص من بات المقايلة فى يثبت كل جزء من هذا مقا له جزء مق ذلات؛ و عتنع تقدم 
أسحدهما على الأخدر متزلة المتضايفين وثيوت المشروط والشرط بطر ب قالمعاقية ضر ورة :وق 
المشرو طع ل الشرطمن غير عكبى فاو اقم مأجز اعااشر ل وط ازم تقدم جزء 
من المشير وطعل الشرط لتقي العاقبة ابي قيلدنا مهذهالصورة لأههالوقالت طلقني ثللاثا 
يألف فطلقهاواحدة وجسعثاث الألف اتفاقا لأنالباءللمعاوفية والمقابلة فيثبت التوزيع ولو 
قالت طلقنى وض رف على ألف فطلقهاو احدة جب مايعخصهامن الألف لآم اللمقابلة بدلالظاهر 


الاك إذل وحمل على الشرط لكان البدل كله عليها ولافائدة ها إلى آخر ماف التلوبيح وفكاق اذا 37 
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مألاب 


الشهيد: لوتبلع امر أتيه على ألف فإنالألف تقس عليهماءى قدر مائز وجهماءايهمن المهر اثثهنى 
فالمر اد بماتخصما فى كلام التلوبح ماكان بقدزّمهرهاء وبه علم أن قوله إنها فى :الطاكاق عل 
الاختلاف ليس على إطلاقه كا لالنى وكذ! (وقال أنت طااق غلىألف توفض على قبوها 
لا أداعها وكذا لوقالأنث طالق على أن تعطيى ألفا فالشرط قيوها لا إعظطاؤها وكذا اوقال 
أنت طالق على دخولاثالدار توقضعلىقبوها لاعلى دخ وها كذا فى اندانية وى شرح الكنز 
أنت طالق على أن ندل الدار توق عل الدخول فكان ش رطا انتبي» فغلى هذايغر ق بين 
ما إذا دخلت على بين المصدر وماكان معناء وقدفرةوا بينهها قيسائل 0 سير المهم 
موضوعة (التيعيض) ظاهر فق أثم المفنى اللنقيق لها فقط و وق المانى أنها تأى على خسة عشر 
وجها : أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليها ست ادعي جماعة أن سائر معاليها راجعة إايه 
نحو من المسجد المرام ‏ وق ااديث و مطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) الثالى التبعيض 
وعلامته إمكان سد بعض مسدها . الثالث بوانالجنس نحو من الأوثان ب الرايع التعليل 
و ماعيطاياهم 


عن كو - فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله السابع مر ادفة الباء حو ينظر ون من طرف 


الجامسن البدل مق أر ميتم بالحياة الدنيا من الأخرة ب السادس مرادفة 


خنى - العامنة مر ادفة فى مو أروفى ماذا خلقوا منالأرض - التاسع +رادفة عند مولن 
تغنى عنهم أموالهم ولا أو لادهم من الله شيئًا ب الغاشير مرادفة رب إذا اتصلت ا مو : 
« وإئا مما نضرب الكبش ضرية ء النادى عير مرادفة على نحو ونضر ناه من القوم د 
الثالى عش الفصل هو - والله يعلم المفسد من المصلم ‏ الثالث عشي الغاية نحو مار أيت من 
ذلاك الموضغ الرايع عثر التتصيصن على العموم وه الزائدة فى مو ما بحاءق من رجل . 
اللحامسى عشر توكيد العموم وهى الزائدة فى لكو ١ا‏ جاءنى من أحد انتبى » وفى التلويح 
واغققون على أن أصلها ابتداء الغاية والبواق راجعة إلبباء وذهب بعض الفقهاء إلى أن 
أصلها للتبعيض دفما لاشتر اك وهذا ليس بس يدلإطباق أئمةاللذة علىأنها حقيقة ف ابتداء 
الغاية له . 

وتعقبه ف التحرير بقوله : وكثير من أنئمة اللغة أنها لابتداء الغاية ورجع معانيها إليه 
فالمعنى فى نو أكلت من الرغيت ابتداء أ كلى ؛ وهو مع تعسفه لايصح لأن ابتداء أكلى 
و أحذى لايفهم عن اأخر كيب و لأمقصود الإفادة بل تعلقه ببعضى مدخعوطاء وكيف وابتذاؤه 
مطاتقًا قد يكذب وتخصيصه بذالك اطارى غير مفيذ واستقراء مواقعها بفيد أن متعلقها 
إن تعلق عسافة قطعا لها كسرت ومشيت أو لا كبعت وأجرت فلابتداء الغاية وهو (1) 


, قوله وهو أى ذو الغاية اه‎ )١( 
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ذلك الفعل أو متعلقه (1) المنين منتباه -وإن أفاه (4) ثناولا #أعذث وأكلث وأعطيث 
فلاتصاله(*) إلىبعض مدخوها فعلمت ثبادر كلمن المعئيين (4) ف ليهما أى مع صوص 
ذلك الفمل فم ببق إلا إظهارمديئ مشتر لك يكوق (0) له أوالمغترك الافظى أما جملها حقيقة 
فى الخد هما از 1ف الأشر بعدامنتوائهما فالمدلولية والتبادر ف محابهها قحم وانتق جعلها(") 
للابتداء ورذ التبعيض إليه والظاهر أنه مشثر ك لفظلى (/) .يرد البيان (6) إلى التبعيضن 
بأنه (ة) أعم من كونه تبعيض منخوطا من نحيث هومتغاق الفعل أو كون مدخوطا بعضا 
بالنسية إلى متحاق الفعل فالأوثان بعضل الرنجس التبى ١:‏ فإذا قال من شئت من غبيتى 
عتقه فأغيقه له أن يعتقهم إلا و احدا عند أنى خنيفة ) كاقدمناه فى محفث العام ( وإملالتاء 
الغاية ) أى المسافة قال فالتاوج : والمراد بالغا بة فقوتم من لابتداء الغاية وإلىلانتهاء الغاية 
هوالمسافة إطلاقا لامم اجبزء على الكلءإذ الذاية هى النهاية وليس ا ابتداء أوانتهاء ١‏ ف 
التحرير إلىللغابة أى دالة على أن مابعدها منتبى نكم ماقبلها ؛ وقوهم لانتماءالغاية تساهل 
أو بإرادة البدل ؛ إذ تطلقعليه بالاشتر الشاعر فا بين ماذ كر نا ونهاية الي من طظر فيه وهئة 
لا تدبخعل الغايتان لآن الدلالة بها على التباء حكه لانتبائه انتبى .)٠١(‏ وف المغتى طا ثمانية 
معان انتهاءالغاية والمعية والتبيين ومر ادفة الام وف الابتداء وموافةته عند والتوكيد ( إن 
كانت قاة بنفسها ) «وجودة قبل التتكلم غير مفتقرة إلى المغيا: أى متغلق الفعل للا الفعل 
كذا'ف التحر بر (كقوله من هذا اسنائط إلى هذا الخائط لذ تدتعل الفايتان ) أ اطائطان 
فى هذا المثال تحت حك المغيا لأنما لا كانت قائمة بنفسها فلا مكن أن يستتبعها المغيا إوإن 
لم تكنء فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرهالإخر اجماوراغها فتدشل كاأرافق) 


(1) قوله أو متحلقه أى ذلك الفعل وهو المكان أو الزمان اه م 
5) قو له وإن أفاه أى متعلقها . 
إفة أى المتعاق اه . 
(4) قوله المعنيين ابتداء الغاية والتبعيضن<: 
8١‏ قوله بكاون له أى يكون لفظ من موضشوعا له اهم 

(0) قوله جعلها أى حقيقتها اه : 

.00 قوله مشترك لفظى والممين لكل الاستعال فى التعلق المخام 
 )8(‏ قوله ويرد البيان أ كوتها للبيان . 
() قوله بأنه أ التبعيض + 
)٠١(‏ قرله انتبي أى ثم كلام التحرير وأقره شارحه اه. 
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لأن ذكرها ليس للد” الحم إليها لأن اطكم معد فإذاكانث لإسقاط ما وراءها بقيث غى 
داخلة تحت حك الصدر ( وإن لم يتناوها ) أى أصل الكلام الغاية ( أو كان فيه ) أى ى 
تناوله ل شك فذكرها لمد الحم إليها ) فتمتد إليه وتنتبى بالوصول إليه فيحرم الوصال 
لوجوب الانقطاع بالليل لأن الصيام فى قوله تعالى: ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل - إن كان 
عاما فظاهر وَإِن كان خاصا فلة قائل بالفصل بين رمضان وغيره ( فلا يدل كالليل فى 
الصوم ) مثال لما إذالم يتناوطاء ومثال مافيه شلك آجال الأعان كا إذا حلف لابكلمه إلى 
رجب فلا بلخل راجب عت المنع وهو ظاهر الرواية لأن التأبيك للصدر يكن مصر حا 
به فلا يدل بالشك ويدخل ما بعد إلى فى رواية الحسن نظرا إلى أن مطلقه يوجب الأأبد 
فهى لإسقاط مابعدها وحم ف التعجر بر بغلط هذهالرواية لاتفاقاارواية علىعدم الدخول 
فى أجل الدين والءّن والإإجارة ولا فرق () وقيل بالفرق فى الأو لين (5) عدم الدخحول 
لاتر فيه 9) » ويصدق بالأقل زمانا فل يتناوها (4) فهى (2) للمد والاجارة ليك متفعة 
ويصدق (0)كذلك 000 وغو كك غير مراد فكان زلف مهولا فهمى أده إلما نيا القدر 
انتب ) وفيه نظر لثبوت اتدلاف أيضا فى أجل الدين والإجارة كأجل ايبن كنا فى جامع 
الفصولين وفزه لوباع ءار إلى غد تدخلالغاية إذالقصد تناولها فأسقطت ماوراءها ومن 
أراه اسوكال هذا المبحث من الفروع فعايه جامع الفصولين والذى اختاره الم#ققون أن 
إلى[ تعاتفيد أن ما بعدهامنتبى الحم ودعوله وعدمة بالدليل واغتاره قالكشاف والتاويح 
وقال ف التحر برو إأيهأذهب فيهما أي ف دي وإ ولابئاى إلزاءالدخول فيد وعدمه 
فى إلى لآنه إيجاب الحمل عند عدم القرينة للأكثرية مهما حملا على الأغلب لا مداولا لهما 


: قوله ولا فرق أى يين الهين وبين عله‎ )1١١ 

(5) قوله ف الأولين أى الدين والئن . 

(6) قوله للترفيه أى التضفيف والتوسعة » ويصدق أى الترفيه . 

(4) قوله فلا يتناو أى السكاكم الغاية : 

(ه) قوله فهى أى الغاية فنهما للمد أى لد الحكم إليها : 

(5) قوله ويصدق أى تمليكها : ش 

قوله كذلك أى بالأقل زمانا . 

(8) قوله وهو أى تمليكها كذلاك : 1 0 

(9) قو له فكان أى المراد منها مجهولا ملخهالة مقدار المدة المرادة فهى أى الغاية فيها 
لمذه أى الك إلبها أى الغاية بوانا لقدر مجهول فلم تدخل الغاية اه . ْ 

ش ش (" - فتح الغفار - ثانى ) 
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والتنصيل بلادليل وليس يلزم الجرئية الدخول ولاعدبها عدمه إلا إن ثبث انتقر اوه (1) 
كذلك فيحمل كاقلنا وكذا () تفصيل فخر الإسلام اننهبى وذكر الرضئ أن الأكاثر عدم 
دعو ل حدىالابتداء والانتهاءفى الدودوالدخول بقرينة وهوالمذهب انتهبى وحث القامى 
إذا قر نالكلام بغاية أواستثناء أوشر طلايعتبر بالمطلق ثم مرج بالقيد بل يحملته () فالفعل 
مع الغاية كالام واحد الإجاب إلييها لا للإّاب (؛) والإسقاط عا بعدها يوجب أن 
لا اعتبار (2) لتفصيل فخر الإسلام بل الإد ال بالدطيلمن وجو ب احتياط أوقر ينة وهى 
فى الخيار كونه (5) للتروى :وقد ضرب الشرع له ثلاثة حيث ثبت كإمهالالمرتد لآأنها (007 
مظرة إثقانه () تاما فالظاهر إدخال ما عبن غاية دونها (9) وعلى هذا انتى بناء جاب 
المرافق ١‏ عليه )١١(‏ وذكر لإدضاا وجوه ردهاقى التحرير والأحسن )1١(‏ السك 


0 قوله استقراؤه أي هذا التفصيل . 
(؟) قوله وكذا تفصيل الخ أى لإ دليل عليه : 

(م) قوله بل بجماته أى بل يعتبر مع الغيد جملة واحدة : 

(4) قوله لا للإاضاب والإسقاط لأنهما ضداك فلا يثبتان إلابنصين والكلام مع الغاية 
تصن واحد . 

(6) قوله يوجب أن لا اعتبار الخ يعنى أن يحث القاضى المذ كور وماقبله يؤيد مارده 
من التفصيل بينكون عل الغاية متناو ل الصدر فيد ل أولاذلاحيث قال والتفصيل بلادليل. 

وم قولهكونه أى الخيار . 0 قوله لآنها أي الثلاثة 

ل قوله إتقانه أى التروى إتقانا تاما : 

(ة) قوله دونما أى ثلاثة أيام.: )1١( ١‏ قوله إيجاب المرافق أى غسلها . 

)1١١١‏ قوله عليه أى على كونه متناولا الصدر + ش 

(19) قوله والأحسي الخ قال ىق التحرير والأقرب ٠‏ من هذا كله أن و غسلهما 
للاحتياط لثبوت الدخدول وعدم الدخول كثيرا وم برو عنه ضلى الله عليه وسم قط تركه 
أى غسل المرافق فقامت قريئة إرادته : أى الدخول من النص ظنا فأوجب هذا التوجيه 
الاحنياط بالغسل إلا أن مققضى. هذا الترجيه وجو ب إدتاهما أى المر فقين فى غسلاليدين 
على أصل المنفية لأنه يت بدليلظنى لا افتراض دخوهما ولكن ظاهركلامهم الافتراض 
وإن أطاق بعضهم الوجوب عليه والق أن إطلاق الوجوب عليه مجحب أن يكون بالعنى 
الحقيق .الاضطلاحن له وجب أن يكون هوالمراد من إطلاقالفرض عليه لابالقنب ومن : 
ب كتين فده للع شر سه 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915دا 


0 


بالإجماع على إدهاما كالقله حي الإسلدم ابن حجر فى فتح البارى عن حكاية الشافعى له 
قال زفر جوج بالإجماع قيأه و تفويح ق المغنى عدم دخول م تعدها مطامًا إلا بشر يئة أن 
الأكثر مع القّر ذية غدم الدعول فيجب الحمل عليه عندالثرةد انتبى (وق للظارف) بأن 
يشتمل الغر ور غل :ماقيلها اشتالا مكانيا أو زمانيا إما تحقيقا و زيد فى الدار أو تقديرا 
نحونظرت فالكتاب وتفكر ق العلم وأنا فى ستاجيلك لكو نالكداب و العم والحاجة شاغلة 
للنظر والتفكر والمتكل مشتملة عليها اشهالالظرفء ل المظر وف فكأمباعيطة بها منجواتهها . 
كذا ذكره الرضى و المغنى ذكر طا معانى عشرة زردها انق الرضى ف الظرفية لمكن 

اختافوا ق حذقه وإثياته فى ظرف الزمان ) يعنى اختافوا فى أن الحذف والإثيات سواء 
أو لا (فقالا هما سواء) أىاللوذف والإثيات فإِذا قالأنت طالق غدا أو فىغد ونوى آخر 
الغباز لاأيصدق قضاء ويصدق ديانة (وفرق بو حنيفة بينهما فيا إذا نوى آخر الهار) فقال 
نصدق قضاء وحيانة مع إثباتها ودياثة فقط مع حذفها لأن متعلقها يعم ْ 
مقدرة لاملفوظة لغة الفرق نين تلك منئة وف ستة أغة وإتما متعين أول أجز اثه مع عدم 


مدخوذا إذا! كانت 


النية [عدم المزاحم واليوم والشور ووقت العصر كااهد ذيهما ورهن فروعها ماق البديم إن 
صمت الدهر أو ف الدهر فالأول على الأبد والثاق علىساعة ومن فروعها أيضامافى مز ازية 
ويدخل فى قوله لا أكلمه كل يوم الليلة حتى ل و كلمه ف الليل فهوكالكلام ف النهار كا فى 
قوله أيام هلو الجمعة وق قوله ف كل وم ا تدخل الليلة حوى أو كلمه قّ الليلى لأنحنث 
لايكلمه اليوم وغدا وبعد مدل فهذا علىكلام وأصسيل ليلا كان أونهارا وتوقالك فاليوم وق 
قل وق بعك عد لانث قي بكم كل وم عون ولو كلمة ليا لاحنث 2 عينه كقواه 
لامر أته أنث على" كظه رأى كل م ' يقّرمأ ليا وماراحتى يكفر واو زاد ف لدأن يقر مها 
لبلا وظهاره على الأيام بيبطل كل يوم بمجىء الليل وبعود #عجىء الغد ولوكقر عر,الظهار : 
قّ و بال ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد الى و مارج عن هذا الأصل ماروىابراهىم 
عن مد أنه إذا قال أمرك بيدك رمضضمان أو ف رمضان فهما سواء وكذا غدا أو ف غد 
ويبكوث الأمر بيدها فى رمضان أو فى الخد كله كذا فى التاو بح يعنى فل بتعين الليزء الأول 
هنا (وإذا أضيف) الطلاق ( إلى مكان) بأن قال أنت طالق فى مكة (بقع فى الحال) لعدم 
سلاحيتة االإضافة لأن الطلاق لاختص يمكان ( إلا أن يضمرالفعل فيصير بمعنى الششر ط ) 
فالتقدير أنت طالق فى دخولك مكة فيكون من حك المضاف وهذا أحد الوجوه : الثافى 
أن يكون من إطلآق اخل وإزادة الخال : اثالث أن تكو نللمقارنة فتكون >التمايق توقفا 
لا ترلبا فعته لا تطلق: أجنبية قال لا أنت طالق فى نكاحلك وتغاق أنت طالق ف مشيئة الله 
تعالى فل يقع لأنه غيب لاالختصاصواو تنجر عل الله تعالى فلاخطر بل تعليق بكائن وتهامة 
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لالتحربر» ودنفرو ع الظرفية غصلته وبا فمنديل أزعاة ولبطلاما أزم عشرة ف لعلى” 
عشرة ف عضيرة إلا إن قصل به المعية أوالعطف فعشير ون لمناسسية الظر فية كاها ومثله طالق 
وأحدة قواحدة تقع واحدة وإن نوىالضرب واللساب (ومعللمقارئة) أى لز مان مقارن 
لا أضيفت إليه قال ف المغنى مع اسم بدليل التنوين فى قولك معا ودشفول الحار فى حكاية 
سووواية ذه ست من عه اوتسكين العين لغة لأضرورة واسعيثها سينتكبافية وقولا أنحامن إنها 
حياقك حر ف بال جماع مر دود وتستعمل مضافة فتكوق ظرفا وها حيئثك معان ثلاثة أحدها 
مو ضع الاجماع . الثالى زعانه . اثالث كمي عند و عفر م فتنون وتكون 0 
ظرفا مخيرا به إلىأخر هع وهن فروعها إذا قال لغير المدخولة أنت طالق ى واحدة مع و اسوك 


أو معها واحدة وقعت ثنتان.. 


أقول ومن فروع استعالها يعني عند ماف البزازية معريا إلى اخيط ليس لى مع فلان 
و فهو على الأمانات لاعلى الدين التهمى ؛ ومن فر وعها ماف البزازية أنت طالق مع كل 
تطايقة وقع الغلاث الساعة (وقيل للتقدم) أى ازمان متقدم علىما أضيفت إليه فاو قال ها 
وق تالضحوة أنت طالق قبلغر وب الشمس طلقتق اسوال ولأبترقف على وجود مابعدة 
طلاف مالوقال قبيل غروبالشمس فإنها لاتطلق إلاقر يب الغروب ذ كره المتدى (وبعد 
للتأحير ) أى لزمان متأخر عما أضيفت إليه ( وسكمها فى الطلاق ضد حك قبل فإذا قيد 
بالكناية كان صفة لا بعده ) لأنهما خبران عنه ( وإن لم يقيد كان صفة لما قيله ) فلو قال 
لغير المدخعولة أنت طالق واحدة قل واحدة تقع واحدة لأنهما خير ان وثنتان أوقال قيلها 
لأناارة قع ماضيا يقم حالا فيفتر قان كمع وبعد دعل لفكي وفالمدخو لة تقع ثنتان ف الكل 
وكذا الإفر ار كذا فى الفحر بر فيلز مه درهمان فى مثل على" درم قبل درهم أو بعد درهم 


أو اديع أو تعده درهم الك ادوم بعك الدر هم كبا دينا كذا ف القاويج ونه اتدفم ماق 


3 ُ 
بعض الشرو ح أنه يازمه در همان إلا فى قوله در رعوقبل درهم فدرم واعمق انك 

بأله صفة [اأول فكأنه قال درهم قبل ذرهم يجب على فق المستقبل ١‏ الى 
واعلم أن اراد بالصفة هنا الصفة العنوية لا النعت الندوى وإلا فاجعملةالظر فية أعنى 
قبلها وا<ددة نعت للواحدة السابقة كذا فى التاو 0 عد للحضرة) قال قي المغى عنداهم 
للحضور الى والمعزوي والقرب كذلاتٌ وكسر فائها أكثر من ضمها وفتسحها وله تشع إلا 
ظرفا أو رورة يعن »)وقول العامة ذهبت إلى عنده لان وقولنا عند اسم للحضور موائق 
لعبارة ابن مالاك والصواب امم لمكان لحف ور فإئها ظار ف لامصدر وتأق أيضا لزمانه حو 
(الصير عبد الصضدفة الأول ( ولدى كعيد إلا أن عند أمكن ممما وعامه فيه (فإذا قال عندي 
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ألف درم كان وديعة لأن الحضرة ندل على الفظ دون الازوم ) ا يقال وضعت الشىء 
عندك فإنه يفهم منه الاستحفاظط ولابدل على اللزوم قالذمة حتى يكون دينا لك نلايافيه 
حي او قال عندئ ألف دينا ثبت هكذا فى التوضيح والتاويح من أنها لا ندل على الازوم 
كالمصنفب وماق التحر بر تخالفه فإنه قال عند السضضرة وهو أعم من الدين والوديعءة وإنها 
تثدث بإطلاقها كعندى أل فلأ صلية البراءة فتوق ف الدين على ذكره معها انتبى وهو الأوجه 
ولو قالوا كان أمائة كان أولى لأنه لادليل على تعبين الوديعة فإنها أمانة خاصة وليس حكم 
الأماثاث سواء لأنةاو حلف فق الوديعة تمعاد ل الوفاق لابعرأ وقغيرها يرأ ومن فر وغها 
ماف البزازية لوقال نرثتإليك مالك عتدى فقال نعم دغعلفيه المضاربة والوديعة والعارية 
وكل شىء أصله أمانة لا الديناننبى (وغير تستعمل صفة للذكرة وتستعمل استئناء) لماق 
المغتى أنها اسم ملازم اللإضافة فى المعنى ويحوزأن يقطع عنها لفظا إن فهم معناه وتقدمت 
عليوا كلمة ليس وقولم لاغير لحن ولا نتعرف غير بالإضافة لشدة إمامها وتستعمل غير 
المضافة لفظا على وجهين : أحدهما وهو الأصل أن نكون صفة للنكرة نمو تعمل صالخا 
غير الذى كنا نعمل - أو لمعرقة قريبة منها نمو و صصراط اللدين و الآية لأن المعرف اتلس 
قريب من النكرة والثانى أن نكو ن استثناء فتعرب بإعر اب الاسم القللى إلا فى ذلك الكللام 
تقول بجاءالقو م غير زيد بالنص بإ آخمره (كقولة له على" درهم غير دائق بالر فع فيلز مه 
درهم تام ( لآن المعى على ذرهيم مغار للدانق (ولوقال بالنصب كا ناسئثناء فيازمه رهم 
إلا دائقا ) والحاصل أنها إن وقعت صفة فإئها لا تفيد حال ما أضيفت إليه وإن وقعت 
استتناء أفادئه ويلزمها إعر ابالمسابى وقديكون الاستثناء من انس لأنه لو كان خعلافه 
نحو له عل ديئار غير عشرة دراهم بالنصب ففيه لاف فدنده-ا هو كذلك وعند مهمد 
يلزمه مهام الدينار للا تقطاع اشر طه ف الاتصالااصورة والمء واقتصر الشيئان على المهنى 
لأنه يجمعهما الغنية فالمعنى مافيمته كذا و الدانق بفتحالنون و لاككسر قير اطان والجمع دوائق 
ودوائيق كذاق التقرير وف التتار خانية أو قال له على غير ألف درم فعليه ألفان وإن 
قال له على" غير ألفين فعليه أر بعة لاف اننهى: وبه عل أن كونما للاستثناء عندلصيها إنما 
هوفيا إذا كانالكلام ناما أما إذا لم بذكر الستانى منه تعين أن تكون صفة (وسوى كغير) 
فتستعمل صفة للدكرة 5 فى قوله تعالى « مكانا سوى ع واسلثناء لكن تنصب عل الظر فية 
خلاف غير فإنها لا نقع ظرفا وذكراار فى أن سوى فل الأصل مكان مستو ثم صار معنى 
مكان ثم بمعتى بدل ثم معنى الاستثتاء » ولا يذنى أن الفرق السابق لغير بين كونها صفة 
أو استفناء إعا ظهر بالإعراب وسوى لابظهر فيها الأعر اب فكيف بعلم أنها صقة فيازمه " 


رهم تام أواستثناء أينقصس هندع مم يتعرضص له قَ التو ضيح والتلوبيح والتقرير والتحر ير 
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. وإماذكره العلامة حب السير امى وظاهره أنه بطر يق التخريج لا النقل فقال :فعلى هذا لر 
قال افللان درم سوى دائق لم يعلم أنه صفة أو استئناء لعدم ظهورالإعر ابالغارق فرجع 
إلىالمقر فهانوى وإن لم تكن له نية يلزمهالأقل انتهى » والقواعد لا تأباهلآنالأصلالبراءة » 
وأقوك وهكذا يقال فى غير اوسكنها لعدم ظهور الغارق فينبغى أن ينوى وإلا فالأفل > 
وأقو ل إنهم اعتبروا الإعراب هنا وصرحوا ف الطلاق بعدم اعتباره ىقوله أنت واحدة 
فقالوا إنه كناية فى جميع الوجوه معللين بأن العوام لايميزون بين وجوه الإعراب فلم يعتير 
فيحتاجو نإل الفرق (ومنها) أى حر وف المعانى (حروفالشرط) أىأدوائه حروفاكالت 
أوأسماء نجوزا وتغليبا والإضافة لدلالتها عليه »ولاشر طإطلاةان الأول تعليقمضمون حلة 
على أخرىثليا وحاصله ربط خاص. الثافى مقسمونالحملة الأولى ومندقو م اشر ط معدوم 
على خطرالوجود كذا تق التحرير زوإن أصلى فيها) أى فى حروف الشرط لتجردها للشرط 
وأما غير ها فع خصوصية زمان ونحوه » وف المغتى إن المكسورة الخفيفة ترد على أربعة 

أوجه شرطية ونافية وعخففة من الثقيلة وزائدة إوإنما تدخل) إن (على أمر معدو م على خطر) 
أى خطر الوجود أى متردد بين أن يكون وَأن لا يكون فخرج المستحيل المقطوع بانتفائه 
والكائن المقطوع بوجوده سكن أراد تأكيد إخراج الكائن فقال (ليدى بكائن لا غالة) 
وليس الشرط مخصوصا بإن بل يجميع الأسماء لجاز مة كذلك . قال فى التحر بر:واشترط 
الخطر ف مدخوطا ومدخخول الأسماء الدازمة كتى حتى امتنع إن متى طلعت الشمس أفعل 
إلا لدكتة لغة لا لأنه شر طالشرط : وحخاصله أنها إتماوضعت لإفادةالتعايق كذلك : ؤلاف 

كلدة إذا فإنها على ضد إن لايكون مدعوا إلا محققا أومنتظرا لاممالة فصيم إذا جاء غد 
أكر مك لوضعها كذلك إلا لتكية كإذا جاء زيدتفاؤلا وإذا تصبك خصناصة تنز يلا عقا 
لعادةالوجودى وتوطينا لدفع الجزع عنه (فإذا قال إن لم أطاقك فأنت طالق لم تطلق حتى 
موت أحد مما ) أىأحدالز وجينالرجل أوالمرأة فنوموته اتفاق وى موتماخلاف والصعريح 
الوقوع والمراد الوقوع فى آخر حياة أحدهما لأنهما ماداما حيين يمكنه أن يطلقها فلايقع 

المعاق عليه لآ الشرط عدمدمطلةالاالعدم المقيدبزمان عدمه إذل وكان كذلك لوقع بااسكوت ' 

كافمى ثم إن لم يدخل بها فلامير اث وإن دخل فلها الميراث يك الفرار وأما إذا ماتت 


فلك ميراث له مطلقا وإنها ماقت قبل موثه + 


9 اعلم أن حل التوقف إلى موت أحدهعما ما إذا ل تقم قر ينة الفور أمامعها فلا توقف 
ولذا قالوا لو قالت له طلةى فقال لم أطلقاث كان للغور كنا فى ااقنية وتمامه فى فتتح القدير 
ولأخصوصية لاطلاق بل كل فعل وقع بعك إن فهر كالطلاق (وإذا عند ماة الكوفة تصلح 
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لاوقت) ععنى وقت حصو ل مض مو نما أضيف إليه فلابجزم به الفغل (والشرطعلىالسواء 
فيجازى مما مرة ) كقوله : وإذا تصبك خصاصة فتحمل . فأمدل الغاء ؟ ف جوابا با فكانت 
اشر ط نجازمة للفعلين ( ولا يجازى بها أخرى ) كقوله : 1 
ذا “فكوة كرك أذفي ٠. ٠‏ وإذا عا الس بنع عدت 
انظرا إلىأنها لاوقت (وإذا جوزى بها سقط عنها الوقتكأنها حرف شرط) كان دفعا. 
للاشتر اك (وهو علىقول ألى حنيفة) وظاهره أنه إذا استعملنت لاشرط لا تككون حرفا.يل 
هى بافية على أسميتها ؛ و فى كلام فخر الإسلام أنها حرفت بمءتى إن بدليل استعاله فم 56 
بقطعىئ) وجوابه ظاهر عند علاءالبيات فإنإذا كثير | ماتستحمل فى المشكوك تنزيلا له منزلة 
الفطوع | لنكية كذا فى التلويح»وهو مردود لأن عبارة فخر الإسللام كالمصنف من قوله 
5 نيا حرف والظاهر أنها حرف لأنها مستعملة شر دالشرط الذى هوربظ خخاص وهو من 
معاتى اروف وقد تكونالكلمة حرفا وإسما وإليه أشار ف التحرير قال ف المغنى إن إذا 
إذا لم تكن المفاجأة فالذالب أنتكون ظر فا للمستقب ل مضمنة معنى الشرط و تختص بالدنخول 
على الحملة الفعلية ولا لأتعمل ١‏ الجزم إلا * فى الضرورة كقوله وإذا تصباثك خصاصة و الجمهور 
على أنمها ا لا حر ج عنالظرفية الخ (وعند اة البصرة هىللوقت) حقيقة فتضاف إلى جملة 
فعلية فى معنى الاستقبال لكنها قد تستعمل غهر د الظرفية من غير اعتبار شر ط و تعليق ؛ 
كقوله تعالى و والليل إذا بغثى » أى وقت غشيانه على أنه بدل من الايل ( وقد تستعمل 
للشرط من غير سقوط الوقت ) مكل إذا ردت رجت أى أخرج أوقت خير :جلث 
تعليقا تلحر وجك حر وجه بمنزلة تعليق الجيزاء بالشرط إلا أنهم لم لوه كال الشرط 
و يزموا جوابه المضار اع لغوات معزى الإسهام اللازم للشرط فجزم الفعل ما لأجوزالة 
فى ضرورة الشعر تشبما للتعليق بين حماتنها عا بين حماتى إن» وأما استعاها فى الشرط من 
غير جزم فشائع مستفيض (مثل متى فإنها لا يسقط عنها ذللك) أى معنى لاوقت ال بمعمى 
أنها لا تستعمل ف الشر ط نداصة مغ سقو ط معنى الظرفه منزلة إن» وأما استغاها للشرط 
فلا نؤاع فيه ويجزم بها المضار ع مثل متى تخر جح أخير ج + قال ف التاويح والعجب أنهم 
جعلوا إذا متمحضا لاشرط بواسطة وقوعه بيت شاذ جازما المشار ع تستعملا فيا هو 
على خطر الوجود ولم يجعاوا متى متمخضا للشرط مع دوام ذلك فيه انتهبى : ( وهو ) أى , 
قولك البصربين (قوخما) فى إذا ئ بلزع على قو هما انمع بين الحقيقة وهوااوقت واتهاز . 
وهو الشرط لأنها ! لم تستغمل إلاى معنى الظرف » أمكن تضمنت مع الشرط باغتبار ' 
إثادة معنى 595 تقييك مهدو ل مضموة خلة هي عتزلة المبعدا المتشمن معنى الشرط ش 
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(فإذا قال لامر أته إذالم أطاقاك فأنت طالق لايقع عنده مالم يمت أحدهما) كان (وةالايقع 
كافر غ مثل متى لم أطلقلك ) فإنه يقع الطلاق فى حين سكت ؛تفاقا فال+اصل أن إذا كإن 
عنده و كتى عندهما وانلدلاف عندعدم النية أما إذا نوئ الوقت يمع للحال ولوئوىالشرط 
يع آخ رالعمر لأناللفظ >تملهما كذاف الهداية وينبغى أنهلايصدق قضاء عندهما إذا نوى 
أآخر العمر لا فيه من التخفيف على نفسه وقيد بالخللاف بإذا لم أطلقك لأنه قال أنت طالق 
إذا شئت لايتقيد بلمجلسى كتى اتفاقا فاحتيج الإمام إلى الفرق : وحاصلاه أن الأصل عدم 
الطلاق فلا يقع هالشلك وف التعليق بالمشيئة الأصل الاستم رار فلاينقطم بالشلك وتمامه ق 
التاوخ (وروى عنهما إذا قال أنت طالق لودخلتالدارأنه مازلة إن دلت الدار) فتكون 
لوعاملا ف المستقيل على خلاك ماوضع له لآنه وضع لاشرطق الماضى فيكون بعغتى إن ازا 
لاستوائهما فى معنى الشرط صونا عن اللغو عندالإمكان وقدأشار المصنف إلى أنه لانص فيه 
عن أى حنيفة كاصرح به فالتقرير وف التحر بر أن لوللتعارقفالماضى مع انتفاء الشرط فيه 
فيمتنع الجواب المساوى فدلالته عليه التزامية ولادلالة فى الأعم الثابك معه وضد ه كلو لم 
يفلم يعص التبى: بيانه أنها تدل على امتناع الشر طخداصة و لادلانة لها على امتناع ادراب 
ولأعىثبوثه ولكنه إن كان مساويا للشرط ف العموم كا فى قولك لوكانتالشمس طالعة 
كان الغهار موجودا ازم انقفاؤه وإن كان أعم كا فى قولاك : لوكانت الشمس طالعة كان 
للضموء مو جودا فل يلزم انتفاؤه كذا فى المغنى + 
اعلم أن المشهور أن لولامتناع الى ء لامتناع غير ه وقد وقع فى بءض العبار اث لامتناع 
الثانى لامتناع الأو ل »وق بعضها لأنه لامتناع الأول لامتناع الثانى كما قال ابن المداجب ى 
قوله تعالى .لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدتا ‏ أنه انتى التعدد للانتفاء الفساد» والتحقيق 
فيه أنه يستعمل ىكل المعنيين لكر باعتوار بنباعتب'ر الوجودوالتعليل وباعتارااعل والاستدلال 
فقولا كان اخمى ع علة للا كرام بحسب الوجودفانتى الإكرام لانتفاءانى ءانتفاءللمعاول. 
للآنتفاء علته وأيضا لا علم انتفاء الأكر ام فقديستدل منهعبى انتفاءانىء استدلالا من اثتفاء 
اللازم على انتفاء الممزوم فن :ال بالأول نظر إلى اعتبار الأول ومن قال بالثانى نظر إلى 
اعتيارأائاق كذاق شر ح الذوائدالغيائية ثم قال فلو لم يخ فال تعالى لم يعصه إن له منطوةا 
ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فنطوته ترئب عدم المصيان على عدم اللدوف » ومفهوم 
الموافقة إذا خحاف لم بعصه أيضا بالأولى ومفهوم الخالفة إذا خخاف عصى لكنه غير معتبر 
الأن شرط اعتبارعدم مفهوم الموافقة انتبى وتمامه فالمؤنى » ول يذ كرالمصنف اول وهى . 
لامتناع الثالى لوجود الأول لبس غير فلا تطلق فى أنت طالق لولا حسنك أو أبوك وإن ' 
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زال حسم | ومنات أبو ها كذا قالشحر ير (وكيف مؤال عن اسال) وهوا معبرعنه بالاستفهام 
إماحقيقيا نوكيف زيد أوغيره و كيف تكفر ون بالله فإنه أخر ج مخرج التعجب وتقع 
خبر أ قبل مالايستغنى نحو كيف أنت وحالا قبلمايستغنى مو كيف جاء زيدء أى عىأى 
حالة جاء زيد و تستعمل شرطا فتقتضى فعلين متفق اللفظ والمنى غير مز ومين نحو كيف 
تصنع أصنع ولاج>و ز كيف لس أذهبي وتمامه قاأغنى وليسن مقصودالمصتف أنم امن 
أدوات الشرط وإنها مقصوده أنها من الكليات البى يبحث إعنها هنا :. م اعلم أنها لم تبق ى 
مكل أنت طالق كيت شئت على حقيقتمها وإلا لماكان الوصف مفوضا إلى مشيئتبا عنزلة ما 
إذا قال أنت طالق أرجعيا تريدين أم بائنا على قصدالسؤال يل صارت ازا والمعتى أنت 
طالق بأبة كيفية شئّت وذْكر بعضهم أنه مسلب عنها مءنى الاستفهام واستعمل تأمماء للحال . 
كاحي قطررب عن بعض العر ب انظر إلى كيف يصنع أى إلى حال صنعته وعلىهذا تككون 
1 منصوبا بتزع اللدافضي كذا ف التلو مح وفالتحرير وعلىالحالية التفريع (فإناستقام) 
سؤوالعنأ الحال أى حمل عليه )١(‏ (وإلا بطل) لفظ كيف يمنى ولم يصح أن نكو نلاحال 
وأما إذا صحت أن تكون ع وق عيارته تسامح قله كاقر رام يستقم 
السؤال عن الخال فى أنت طالق كيف شئت.» فقتضاه أن :بطل كيف فيه كنابطلت 0 
حر كيف شت فالعبارة الصحردة فإن لم يستقم حمل ءلى الخال وإلا بطل (ولذلك) أى 
لبطلانه (قال أبوحنيفة فى قوله أنت حر كيف شئت أنه ليقع فلا شيئة له اتعذرها لأأنه 
بعد وقوعه لاكيقية له وهومراد من قال إنالعتق لا كيفية له وأماقبلوةوعه ذاه كيفيات 
من كونه معاقًا ومنجزا علىمال ويدونه علىوجه التدبير وغيره مطلقا ومقيدا بما يأفى من 
الزمان وبه اندفع اعتراض التاويح وفتح القدير عر قوهم إنالعتق لا كيفيةله وأمااألظطلاق 
فله كيفية بعد وقوعه أيضا ‏ من حعلها باثنة ة أو ثاثا فى العدة وأشار بتخصيص الؤمام إل 
أن عيذهه| لايعتق مالم شأ فى ا خلس 5افالمبسوط لكن ذكر فيالكشف أنه إذا شاء عيَقا 
على مال أو إلى أجل أوشرط أوشاء التدبير يفيغى أن بثبت ماشاء بشرط إرادة المولى ذللك 
على وما وهارأيته فى كتاب انتبى : ( وف الطلاق ) وهو قوله أنت طالق كيف شئت 
(تقع الواحدة) قبل المشيئة لآن كامة كين إتما تدل على تفويض الأحوال والصفات دون 
الأصل أشار به إلى بطلان المشيئة ل و كانت غير ممسوسة لأنها بانت لا إلى عداو وأمافييها 
فاحل يأق بعك الطللاق فيصح التفويض ( زيبقى: الفضل ف الوصف) أ ى أأزائد على أصل 
الطلاق من كوله بائنا (و القدر ) #اأرة أى 1 اثلاثو نا قيدنا به 7 لذ نماك أن تطلق 


22 ا أى عمل عايه هذا تقدم طدواب الث برط أعنى قوله ذإن استقام اه . 
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ثنتين ولو نواها لأن المفوض لا علاك هذه الصيغة وإن إواها وإثما ملكت الثلاث مع أنه 
لايملكإيقاعها بأنت طالق ولو نوى بسبب التفويض وهو فرد اعتبارى فصحت إرادته 
والثى ععزرل كاعم (مفوّضا إإيها ) أى ف الس لامطلقا (بشرط:نية الز وج) فإن خالف 
إيقاعهامانواه لغا إيقاعها ومانواء و ب أضل الطلاق» فللايد من اعتبار هما وفائدة التغو يفن 
[أمها استقللاها عند عدم نيته لامطلقا فإن المقوضي !ليها الو صضف وهو متذوع بين البينونة 
والعدد فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهها وبه اندفع مارجحه فى النهاية من رواية الطمداوى 
أنه لاحتاج إلى النية كا فى التقرير قيدنا بأنت طالق لأنه لو قال طلق نفسلك كيف نثت' 
فإنه يتعاقالأصل والوصف انفاقا لأن تفويض الأصل إلتها ليس من كلمة كيف وإنما هو 
ّ لفظ طلنى : وكيف تفيد تفويض الأوصاف كذا فى التلويح (وقالآا مالايقبل الإشارة) 
:أىممالاايكون من قبيل المحسو سات كالتصر فات الشرعية من الطلاق والعتاق البيع والنكاح 
وغيرها (فحاله ووصفه منزلة أصله) أى حاله وأصله سواه والحال والوصف مترادفان 
لأن وجوده لالم يكن سوسا كان عر فة وجوده يآثاره وأوصافه فافتقرت معرفة ثبوته 
إلى معرفة أثره و وصفه كثروت المللك فالبيع والحل فالنكاح والوصفت أيضا مفتفر إلى 
الأصل فاستويا (فيتعلق الأصل ينعليقه) أى الوصف فلا يقع شى ملم تشأ فإذا شاءت فى 
املس فالتفريع كا قال أبو حنيفة كذا فى التقرير . 


م اعلم أن فى عبارته تساعها لأنالو صف مفوض إليها اتفاقا وإتما الملاف ىتفويضص 
الأصبل وإذا كانالوصف ميل الأصل والأصل غير مفوض عند الإمام كان الوصض كذلك 
فالأولى أن يمل على القلب بقو له فيتعاق الأصل بتعليقه كذا ف التقر ير فالأص ل أصله عنزاة 
وصفه وقد يقال إنهما جعل نفو يض الأصل أصاد سبب تفويض الوصف علىطربقة قوله , 
تعالى ‏ إما البيع مثل الريا . وأجاب ف التقرير عن قاعدتهما بعدم متها بأنها فستازم 
انتفاءالفاسد على مذهينا واللازم باطل وبيانالملازمة أنالؤاسد مشروع يأصله دون وصقه 
والببع نما لايقبل الإشارة انتهى + فقد خخالفا أصلهما فى البيع الفاسد وخالفه أبو يوسف 
قُْ الصلاة فقال إذا بطل وصفها لايبطل أصنها وفاقا للإمام »وجري محمد على أصله فا 
فأبطل الأصل وشالفا أصلهما فى الصو م فإنهما وافقا الإمام أنه إذا بطل وصقه لاببطل 
أصلهءو به علم أيضا أن أصاهما هذا ليس بصحيح (وم امم للحدد الواقع) أى بالنظر إلى 
الطلاق وأما مطلقا فلادلالة لا على وجود ثويء من المعدودات كذافى التقرير وذ كر قى 
الم امير بة بمعنى كثير » واستفهامبة بمعنى أىددوبشتركان فى نمسة : الاسمية والإبهام 
: الافتقار إلى القييز والبئاء وار وم التصدزر ؛ويفترقان لى خسة : الكلام مع انير ية عتمل 
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للتصديق والتكذيب والمتكلم به لايستدعى من عخاطيه حوايا والميدل ممما لايقترن بالهمزة 
وتعييز ها لا متص بالمفرد وتمييزها واجب اللنفض مخللاف الاستفهامية وعامه فيه فعلى 
هذا فقوله أنت طالق م شئت اسكفهامية عءنى أى عددشات فقوم للنددالواقع تسامح. 
3 شئت لم تطلق حتى نشّاء ) لأنه ععنى الشرط ولابد من الس لأنه تمايك' فيقتصر عليه 
وإن ردثه بطل يه خطاب وأول فيقتفضى جوابا قَْ الخال وا أن تطلق لفسا ماشاءت 
لأنه فوض إلنها أى عددشاءث كذا فالهداية وظاهره أنه لايتوقف على نية الزو ج بخلافه 
فى كيف لأن المفوض إلمها الخال وهو مشترك كا قدمناه لكن ذكر ف الكشف أنه رأى 
غط شبيسقه معلا بعلامة اليمزدوى أن مطايقة إرادة الزو ج شرط لكنه ا كان للعله المههم 
احتيج إلى النية وأقره ق التقر بر والظاهر غملائه لأنه لا اشتر اك لآن المفوضن إليها القدر 
فقط وله أفراد فلا إيهام (وحيث وأين اسمان للمكان المبهم) أماحيث فيجوزقالثاء الهم 
تشبيها لما بالغايات لأن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة والكسر على أصل التقاء السا كنين 
. والفتح لاتخفيف . ومن العرب من يعر با وهى للمكان اثفاقا .. قال الأخفش وقد تكون 
لازعان والغالب كوما قَْ ل بدني على الظر فية أوتفض من وتازم ديم الإضافة إل 
الجملة اسغية أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر وندر إضافتها إلىالمفر د وتمامه ف المغنى » 
وأما أن فكذلك للمكان (فإذا قال أنت طالق حيث شئت وأبن شئت أنه لايقع مالم تشأ) 
لأن الطلاق لأتعلق له بالمكان فيلغو وبق ذكر مطلت المشنيئة» فلذا قال (ونتوقف مشيثها 
على ا لس) فإذا قامت خر ج منيدها وأورد عليه أنه إذا لغا ذكره بىأنت طالق شت 
فينبغى أن يقع فى الحال كا ى قوله أنت طالق دخات الدار . وأجيب بأنه لما تعذر العمل 
بالظرفية جعلناه مجازا هر ف الشرط اشاركتهما فى الإهام فصار عنزلة إن لأنها الأصضل 
ف عل منزلة إذا ومى 3 ولذا قال قلاف [ذا ودتى) له لاببطل بالقيام عن المي 
فييما » وأورد أن الشرط الذى فيه جية اقيق أولى» أجعل حيث ازا عن إذا أولى» 
لاشثر اكهما فى معنى الظرفية » وأجيب بأنه ليس فيهما ظرفية المكان ؛ ورد بأن مطاق 
الغار فية ا إلى الوقيقة من عذعها» وأجيس بأن فطاق الظارفية لأوجود له قي الخارج 
كذاف التغرير ورده السيراى بأنه لا يازم من عدم تحقق المطلق فى اتدارج إلا ق ضمن 
المقيك عدم إرادته إلا ق ضمنه التبي . وأجاب قفتح القددر عن أصل الإنراد بأن معنى 
الظرفية مطاقًا ليس تاهما أصلك بل اعم الارف اصطاللاح مرئ على لشبيه أزمان 7 المكان 
كالأوعية [لأمتعة وهئ الظر وف اغة المع الملا كور بعلامة الذ كو رغندنا يتتاول الذكور 
والإلاث عند الاختاط) أىيتناوله على وجهالحقيقة لأنه صح للمذكر والمؤنث #اللمذكر | 


ام لإصرع 0 مع كو مأل الاا. أممجع لم025 


ا 


فقطء والأصل اطقيقة وقال الأكثر إنه غاز لأنه خير من الاشتر اك ورد بأنه خير من 
المشترك اللفظى وإماهو مشترك معنوى أ الأحدالداثر فىعقالءالمل كر بن منفردين أوهع 
الإناث فإن استيدل يعدم دخوط فق ابدمعة واجتهاد وغيرهما فقديقال إنه لدايل خار جى » 
واستدلالأكثر يقوله تعالى ‏ إن المسلمين والمسليات - وفائدة الابتداء أول من النصوصية 
بعد المتناول ظاهرا وسبيه وهو قول أم صلمة يا.رسوّل الله إن النساء قلن مائرى الله ذكر 
إلا الرجال فأنزلت: ف مستد امد من طر بي قأم علمة ومن طريق أم عمارة وحسته الترمذى 
فقرارالن صل الله عليه و سم تقيون وهن” أيضا س أهل اللسان 1 أجيب يأن معى قوطن 
ها نرى الله ذ كر هن أى باستقلال ولا ين عدم تحقق الخلاف ف حو زيدون إلا بفرص 
أعرأة مسواة يزيد وتمامه فى التحر بر فى بحث العموم (ولا يتناول الإناث المفردات؛ أنى 
لايكون طن خاصة (وإن ذكر الجمع بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة حتى قال ميد 
فق السير الكبير إذا قال) المستأمن (أمنونى على بنىو له بنون وبئات إن الأمان يتناول الف ريقين 
ولوقال أكر ف على بناتى لايئناول الذكور من أولاده ولو قال على بنى” وليس له سوى 
البنات لايثبت الأمان هن) ظاهره أنالمشاخ أخذوا من هذهالفروع القاعدة الأصلية قال 
فالتحرير والأظهر خصوصه بالذ كور اتبادر خصو صهم عندالإطلاق وأمادضول البنات 
فالاحتياط ف الأمان حيث كان #اتصيع إرادتة انتهى :و يدل عل خصوصه يالك كور و جود 
الاختلاف فق الو ف . قال فىفتح القدير : فتدختل البنات فى فوله بنى” واختاره هلال؛ وعن 
أى حنيفة اختصاص الذ كوربه قال بعضى المشائ ف المسألة روايتانانتهبى : والوجهالدخول 
اعرف فى أصو لالفقه وعليه بنوا قول المستأمن أمئو فى على بنى تدخل البنات , قال ق 
اللولاصة : وهذا [مايستقم فى ببى أب محصون أما فها لأمحصون فيصح أن يقال هذهاارأة 
من بى فلان انتمسى : يعنى فتدخخل المرأة بلا تردد ولولم يكن .له إلا البنات صرفت الغلة 
للفقراء وعلى بناى لا تدخل الذكوراتتبى ماف الفح : وأقول الأظهر عدم دخولالبنات 
فالوقف وإنما دخطن ف الأمان للاحقياط عملا عا رجحه ف التحر بر وأما مارجحه ف الفشم 
فيناه على ماضعفه فى الأصول + 


#وأما الصريح 4 قَْ اللغة فهو الظوور عن صرح كلمن وزئاء ومدنى شعيل ععنى 
فاعل أو من صرنغه إِذا أظوره » ؤمنه عي القصيصرسا أظهوره وار تفاعه علوسائر الأبنية 
وف الاصطلاح ( فا ) أى لفظ ( ظهرا اراد به ظهورا بينا ) فحفر بج الظاهرلأنه ليس بين 
وأما النص والمفسرو الح فخارجة عور دالقسمة فإن ظهورها ليس بكثرة الامستعالإتما 
هو مسب اللعة هذا ما اخثارة ل التقرير و اختار افق فالتمحر بر أن الصربح ماثيادر المراد 
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به للغلبة ويدخل فيه الصر بح المغتر كه امشتهر فى أحد المعالى بحيث يتبادر المهاز كذلك مغ 
الحجر اثفاقا ومم استعال الحقيقة عندهماء وأما الظاهر وأخواته فإن اشئهرت دخلت قى 
الصريمح فإخخر اج شىء منيا مطلقا لايتجه لكن ها لابشتور منها لايكون كناية واال تنادر 
المعنى وإذكان ألا للغلية بل للع بالو ضع وقر 2 ألنص وأتدويه 3 فيازم تثليث القسمة إل 
ماليس ضر نا ولا كناية لكن 0-2 إن اد بالصريح أوبالكناية فلافائدة فايغر لكماثعارقه 
كثير 5 المشايخ وما لوا إليه من قيك الاسثعال الصريح و يقتصر ق تعر يقه على مايتيادر 
صوص عراده لغلبة أوغير ها لككن أخدر جوأ الظاهر على قيدالاستعال من الصريح ولايم 
بزيادة عدم احتيال غيره وقد ع بأن طااقًا صر بم قَ رفع التكاح و ينقطع احهالإرادة 
غير ه حدى يذيث عن وثاق فهى ز وحته ديانة أنمهى. وقديقاك كنم اصطلحوا علىاشتر اط 
الاستعال قَُ هلا القسم ولا مث أسوة قُُ الأصطلاح » فذر حك الأقسام الأربعة اصطاة دا 
إحقيقة كان) الصريح وأوعاز كا قدمئاة قياغاز المشجور عيل طعور الحقيقة اتعاقا كقوله 
1 كل من هذه النخلة ومثيل بعضهم هذا يقوله لاآكل من هذه الطوئطة إعا يصيح على 
قرلهما كا قيده به فى التحر بر (كقرله أنت حر وأنت طالق ) وبعت ونكحت »ء وظاهر 
كلام فد ر الإسلام وتيعة ف التقرر أن معزاهأ اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح لاف و 
الصاكة واللممج والزكاة فإمأ ى لبق على معانيها اللغوية 6ق 44 اتدفغ عاذ كره بعصم دن أن 
المثال امل كور صالحللمدقيقة وللمداز (وحكه) أىالصريح (تعلق الحم بعين الكلام وقيامة 
مقام معذاه حتى استَغ ‏ عن العز عمة) يعنى نالك الشر عى بتعلق بنفس الكلام أراده أولم 
رده حتى لوطاق أو أعتق عغخطنا وقع ماكر ادثبو شحكه بلانية قضاء فقط )١(‏ وإلاأشكل 
بعت أواشتر بت إذ لابغيت حكمهما فى الواقع مع الهزل وى و الطلاق والتكاح الخصوصية 
دليلكذا فالتحر بر عوقو لم إوطلق أو أعتق مخطةا وقع أىقضاء وأما فالديانة فلالاف 
اشازل فإنه بقع عليه قضاء وديائة 9 لايد من اأقصد باتقطاب يلفظه عالما ععناه أو النسية 
إلى الغائبة وتمام تفر يعه فى فتيح القدير وبه ظهرماق القنية ام رأة كتبت أنث طالق مقالت 
اروجها اقرأ على" فقرأ لا تطلق انتهى . لأنه لم قصدها بانطاب فهو كقوم اوكرز أنت 
طالق من الكاب بحضرة ز وجته ولم ينوها فلا. شكال خلآفا لمن توهمه + 


(1) قوله قضاء فقطء فيه تأمل وتاج للمراجعة فإن الذى فى حفظى أنه يقع قضاء 
وديانة اه غير اأوى؛ ثم كر اجعة حواشي .الدر ف أول يبأب الصريح رأيت التصريح يعدم 
ضعة ماذكره اأشار ج هنا وفى البحر والأشباه وأن الصواب وقوعه قضاء وديائة : أى فها 
إذا 2.4 شيا أو / يو ع اله 1 أما / 7 كي ل* وئاق ضاق انه لاقضاء فا,عدفظ 3 

يذو شيا او ذرى عن و أوى عن يانه ' 9 
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أو أما الكباية) فأخوطة من قولم كنيت إن كان لام الكلمة ياء وهو المشهور فهمى 
فى الكناية أصلية كا ف النهاية والعئابة أو من كنوت إن كان واوا وهى لغة غير مشوورة 
فهى منقابة عن أأواو على غير قياس كذا فى التقرير» وأما فى الاصطللاح (فا استثر المراد 
به) ولايفهم ( إلا بقرينة حشيقة كان أو ازا ) أى بالاستعرال بأن استعمله المتكلم قاضدا 
للاستتار لكو ندمقصو داعندهلأغر ا صعيحة وإن كان معناه ظاهرا فى اللذة كا أن الانكشاف 
التام صمل فى الصربح باستعاله وإن كان مغناه خفيا فى اللغة » وعلى هذا فالضمير فى به 
فى التعر يفين راجع إلى الاستعال حكاء ومن لم يشتر ط الاستعمال الصرييم لابشتر طه 
هنا فيدخل فيه المشقرك والمشكلو محوهما كذا فى التقريرء واخثار فالتحرير أنها مالايثبادر 
الأراد ومنه أقسام اللفاء والنحاز غير المشتهر وهومبنى على عدم اشتر اط الاستعمال وأوره. 
على اشقر اطه لز وم كونالغمائر ليس منها لأمها كنايات بالوضع لابالاستعمال مع أنها منهاء 
واذاقال (مثل ألفاظ الفعمير ) وأجاب فى التقربر بأنها إنما وضعت ليستعملها مقاطب 
بطريق الكناية فإ المتكلم إذا أراد أن لابصر ح بامم زيد مثلا يكنى عنه بهو كايكنى عنه 
بأنى فلان لا أنها كنايات قبل الاستعمال ٠‏ فإن قيل الكناية عند علماء الأصول هل هى 
الكناية عندعلماء البيان أو غيرها ؟. أجيب بأن الظاهر أن بينهما عموما وخضوصا مطاتًا 
فإن ماهو كناية عند علماء البيان كناية عندسي فإن صاحب المفتاح قال :-الكناية أن تثر كه 
ذكر الشىء بذكر ما بلزمه لينتقل الذهن من المذكور إلى المتروك وحذف المرجم ادر 
لاحك له فليس كل كناية عند أهل الأصو ل كناية عند أهل البيان كذا فى التقرير (وسكها 
أن لا يجب العمل الابالنية ) أو مايقرم مقامها مندلالة الخال ليزول مافيها من استتار ا أراد 
والتر دد فيه (وكنايات الطلاق) كيائن وحرام (تفيت بهذا عمازا) لأنه لا استتار معانيها 
بل ظاهرة على كل أحدلكنها شاجبت الكناية مرجهة الام فيا تعمل فيه مثلا البائن معلوم 
المراد إلا أن محل البينونة هى الوصلة وهى متنوعة أنو أعا محتلفة كوصلة النكاح وغيرها 
فاستتر المراد لا فى نفسه بل ياعثبار إوام ال الذى يظهر أثر البينونة فيه قاستعير لا لظ 
الكناية واحتاجت إللالنية ليو مام اغخل وتتعين البينوئة عنؤ صلة النكاح وبقع الطلاق 
البائن بموجب الكلام نفسه من غير أن يجعل أنت بائن كناية عن أنث طالق ختى يازم كون 
الواقع به رجعيا ولذا قال (حتى كانت بوائن) وذكر السير ات أنه من باب تسمية المازوم . 
باسم اللازم لا من باب #سمية اليال باسم الشل إذ الوصاة ضصد البينونة فلا تكون غلة لها 
حقيقة اننهمى : وتعقب قوم إنماكنايات عبازا ف التلويح بأنها ما استتر المراد منه وإن كان 
'معناه اللغرىئ معلوما والمراد بقوله أنت بان بينونة خاصة لامطاتا وهى .غير معلومة وإن ٠.‏ 
كان المطلق معلوما فيكون كناية حقيقة » وفى القحرير فا قيل لفظ كناية الطلاق عماز لأنها 
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الإ 
ذوامل #قائقها غلط إذلائنافى الحقيقة الكناية » وماقيل الكناية اللحقرقية مستترة المراد وهذه 
معلومته والتردد فيا يراد بها أبائن من اتلخير أوالتكاح منتف فإف الكناية بالتردد اراد 
لا الوضعى كا شير كواتخاصففرد معين وإتماامر ادممازية إضافتها إلى الطلاق فإنالمفهورم 
أتهاكناية عنه وليس كذللك و الأوقع رجعيا انتهبى. والحاصل أن قوم إنها كنايات الطلاق 
مجماز اميم و الغاط ف تعليل صاحب الهدا بة بقوله لأنها عواعل يحقائقها وف تعايل الأصولبين 
بأنها معلومة للراد » والمق أن انجاز إنا عو ف الإضانة إلى الطلاق ر إلا فى قوله اعتدى 
وأعدير ثى رحمك وأنت واحدة ) استثناء من قو له وكنايات الطلاق فيكون إطلاق الكناية 
على هذه الثلائة حقيقة ولذا وقع ا الر جعى وفيه نظر لأن الإبهام فيا إتما هو فق المتعلق 
كاضر ألفاظ الكنابق» فاساى أنه استقناء من قوله حي كانت بوائن فإن مإعداها يدل على 
البيدرئة والطلاق يقع بمو جيرا فيكون بائناء وف الثلاثة لايقع الطلاق عوسهما بل بالقطليق 
المقدر أو الاستعار له والواقع به رجخى أى اعتدئى لأفى طلقتك فنىالمدخولة يثبت الطلاق 
و 
فالمعنى أنت تطليقة واحدة على أنه وصف المصدر حيث نوى الطلاق ولامعتبر بإعر اب 


عدخ وقغير هايثيت الطلاق بالنية ولأ جب ااعدة وكذا فى استير ف » وأما قأنت ؤانئدة 


الواحدة هوالصحيح لأن العوام لاميز ون بين ونجوهالإعر اب كا فى الحداية وقد أللدق ى 
قتع القدير هذه الثلاثة كنايات كثيرة بقع ما رجعيا مجامع أن المقدر الطلاق (والأصل.فقى: 
الكلام الصريح) لأنالكلام موضوع للإفهام والعر يح هوالتام قهذا المعى (وقالكناية 
قصور وظهر هذا التفاوت) بين الصريح والكناية (نما يدر أ بالشبهات) >الحدود فلآ يجب 
حد القلاف إلا إذا صرح بنسبته إلى الزنا مخلاف جامعتها أو واقعتها أو وطتتهاء ولا يجب 
كرشن وه ون يذكرشيئا لبدل به علىشىء لم يذلكره وحقيقته إمالة الكلام إلى عرض 
أئ جانب يدك على المنصود ؛ فإذا قال اسث أنا بزان تعريضا بأن الغخاطب زان لا يحب 
الحدكا فى التلوييح . وذكرفخر الإسلام اوقذف رجلا بالز فى فقال له آخعر صدقت لم محد 
المصدق واوقال اله جو كا قلت عد . وفرق بينهما شمن الأئمة بأ ن كاف التشبيه توجب, 
العموم عندنا فل بقبله ولذا قانا يقل المسلم بالذى عمال بقول على رضى الله عنه دماؤٌ هم 
كدمائتا فتكون نسيته إلى الزنا قطعا نز لة الكلام الأول » وصدقت يحتمل أدوراكثيرة 
التصديق فمامضى فكيف :كلمت بهذا أوصدقت ف إجازوعدك فينسبته إلى اازنا والسحخربة 
والأسغوز أ . وفرق بينهما فى الأسرار بأن قوله صدقت لم يتصل بالقلوف لأنه خمطاب 
للرائ لا.له وإِذا لم يتصل بهلم يكن قذفا بل [مايتصل به اقتضاء صدةالأول والمدسقط 
بالشمة فلاشت بالمقتضى لأنه ضرؤرى غلاف قوله هو كاقلت فإنه اتفال به فإثه إخبان ‏ 
عنه علي سبل المغايبة كأنت فى اخزاطبة كذا ف التقرير » وأورد عليه السير انى أن التشبيه هو 
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الترك الداك على اشتراك أمرين ى ذى“ فلايفيك العموم : وأجاب بأنه إذا ورذ بعن شينين 
ول يكن نمة أمر خاص يتعين أوجه الشبه وانحل قابل للاشتر اك فى أمور متعددة حمل على 
الاشتر اك فيها لا فى واحد منها لثلا يازم الغر 5 من غير مرح كالمعرف يلام الينس 
ف المقام اللحطالى محمل على الاستغر اق» مخلاف قول عائشة :ارق أمواتنا كسار قأحيائنا 
فلا يحتمل العموم لانتفاء المشاركة فى أمو د كثيرة قيحمل عل امثيقن وهوالإثم فى الآخخرة 
دون القطع لسقوط امد بالشبهات وعدم العموم شيبة . 
إوأما الاستدلال 4 وهو طلب الدلالة كالاستنصار طلب النصر ؛ وما قيل هو أن 
ينتقل الذهم من الأثر إلى الموثر كالدخان مع النار على عكسى التعليل فليس من منهوم 
اللفظ ذ كر هالمصنت فى آخر شرحه والدلالة كو نالشى ء متى فهم فهم غيره فإن كانالتلازم 
بعلة الوضع فوضعية أو العقل فعقاية» .ومنها الطريعية وتهامه فى التحر بر » والافظية عبارة 
وإشارة ودلالة واقتضاء؛ وباعتبار ه ينقسم الافظ إلمدال بالعيارة إلىآخره (بعيارةالنص) 
أى اللفظ لا النص قسم الظاهر ؛ فالمراد بعبارة النص عينه فالإضافة من قبيل حميع القوم 
كل الدر اهم كذا فى التقرير (فهوالعمل) أى عمل الوتهد لا العمل بالوار ح (بظاهر ماسيق 
اكلام لهم أى المعنى الموضو ع له النظم سواء كان ذلك المعنى ,مقصودا أصليا وهو المعتبر 
عندثا فى النصى أو غير أصلى وهوالمعتبر. فى الظاهر فففهم إباحة النكماح والقصر عل العدد 
مزآية فانكحو امن العبارة وإن كانت ظاهرا الأو ل وكذا حرمةالر با وحلالبيع والتفرقة 
من آية - وأحل الله البيع - فالراد بالسوق هنا رد التتكم به لإفادة معناه سواء كان سدوةا 
أصليا أو لا كاف التحربر وحاصله أنالعبار ة دلالة الافظع ل المعنى (وأما الاستدلال بإشارة 
النضض فهو العمل عا ثبت بنظمه لغة ) أى بتركيبه إلكنه غير مقصود) بالقصدالأو ل رولا 
سيق له النضي) وهوالذى يسمى ق عَلم آخر بدلالة التضمن كأن السامع لإقباله على ماسيق 
الكلام له غفل عما قضمنه فهويشير إأيه (وليس بظاهرمن كلوجه) اعدم السوق اه ولذا 
ل يقف عليه أحد بدون للتأمل ؛فإنكان الغموض رزول بأدق تأمل يقالها إشارة ظاهرة 
وإن كان متاجا إلى زيادة تأمل يقال فاإشارة غامضة فقوله وليس بظاهر بيان تسميته بهذا 
الاسم كالرجلإذا نظر إلىشىء أدرك مع ذلك غيره بلحظاته كأنه يشير الناظر إلى غير ما أقبل 
عليه ليدركه واللحظ النظر بتؤخر العين » وفى التحرير ودلالته على مالم يقصد به أصل 
إشارة وقديتأمل وقدظهرأها الالتزامية للعبار و فالتقر بر ثم الأسبةبين العبارة وأنمواتها: 
أمابين العبار ة والإشارة فعموم وخمصوص مطلق لأن كل إشار ة لابدطامننظم ولاينمكس 
كليا : وأماالدلؤلة والالتضاء فوينهما عموم وخصوص من وجه وكذا بين الدلالة والإشارة ء 
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وأما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة عموم وخضوص مطلق ؛ لأن مقهرم انهم 
والثابت اقنضاء لاحصلان إلا لمنطوقالتهبى (وهذا كقوله تعالى وعلىالمواودله) أى الأب 
(رزقهين) [طعام الوالدات ووكسوتمهن) على الإر ضاع إذا كن مظلققات كذافىتفسير اطلالين 
(سيق للكلام لإثبات النفقة) أى لإيجابباعلى الأب (وفية إشارة إلى أن النسب إلى الآباغ) لآن 
اللام الاخعضاض و لابصير الواد مخصوها به من حيث المالك بالإجماع فذل على اخمتصاصه 
به بالنسية ويدل عليه أنت ومالكلأبيك . قالالمصنف وفيه إشارة إلى أنه لايقتل قصاصا 
بقئله ولايحد بوطء جار يته وإن علم حرمتها وأنه ينفر د بتحمل نفقته ولابشاركه فيها أحد 
وأنالولد لابشاركه أحدفىنفقة أبيه الفقير وفىقوله رزقهن إشارةإلىأنآخر الرضاع يستغنى 
عن التقدير يالك بل والوزن فيكون دليلا لأى حنيفة وجو ا ز استجار الظثر بطعاعها وكسوتما 
الى د زادقى الققربر ولا عقر عليه أووطئ جاريته وثبوت نس ولد جار يته من غير 
قيمة الولد وعدم الضمانق إنفاق ماله للحاجة ووجوب نفقة خادم الأب عليه انتهى » وقد 
مثاوا للإشارة أيضا بزوال ملك المهاجر عن انلف من ع لف انقرف اادج أنه اقتضاء 
لا إشارة لأن صدة إطلاق الفقر بعد ثبوت ملك الأموال منه متوقف على الزوال كذا فى 
التحر بر » ومنها دلالة تلفظ امن ف الحديث على اتعقاد بيع الكلب ومنها دلالة آية - - أخل 
- ليلة الضيام - على الإصباح جنبا (وهما) أى العيارة والإشارة (سواء فيإيا ب الحك) 
أى فى إثياته لأن كلا منهما يفيد الحسكم بظاهر نظمه » فيل ووز التفاوت بوتهما كن 
العبارة قطعية دون الإشارة وفيه نظر لأن كلا منهما دلالة لفظية. .وهى نه 5 القطم عندنا 
إذالم يوجداحتال ناشي' عن دليل فاطق أنهما قد يكوئان قطعرين وظنيين ومتعا كسين كذا 
ف التقرير ( إلا أن الأول ) أى القسم الذى هوالعبارة ( أحق عندالتعارض ) من الإشارة 
لعدم كونها مقصودة “تقوله عليه الصلاة والسسلام ل النساء إنمن ناقصات عمل ودين » 
الحديث سيق لبيان 00 دينين وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما» وهو . 
معارضي بما روى « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة © بناء عل أن الشطر النصت 
لا البعض ( وللإشارة مموم >العبارة ) لآن كلا منهما ثابت بالصيغة فقبلا التمخصيص 3 
خمصت إشارة اللام السابقة إباحة وطء جاريةابنه (وأما الثابت بدلالة النصى فائيت يمدوى ٠‏ 
النص لغة لا اجتبادا ) أى دون معناهالشرعى المستيخز ج بالاستنياط والمراد من مغن النعهى 
هنا ماأدى إليهالكلام كال يلام من الضر ب فإلة مفهوو مم لغة ل المعوىي الذى يوجبه ظاهر الفط 
وهو ما يفهم من الضرب من .استعمال آلة التأويب فى كل محل قابل ومفهوم يؤدى إليه 
اللفظ وهومفهو ,اورم كالإيلام منذلاك ' 8 هرأيفا لغوي فإنكل من كان من أهل الاساة 
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يفهمه منه كذا 3 التقربر : وعرفها فى التحر بر بدلالة اللفظ على 2 منطوق اسكوث 
يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة كانأولىأو لأكدلالة ‏ لا تقل لمما أف ‏ على تحر يم اضرب » 
وأما على م رد لازم المعنى كدلالة الفعرب على الإبلام فغير مشهور فالو جه أنه من الإشارة 
اننهى »ويه اتدقع ماف التقر بر (كالنبى عن التأفيف ) بكلمة أف يفتعالفاء وكسعر هامئونا 
وغير منون معدر ععى يأ | وقباكذا ق تقسير لجالا ين (يوقف به على حرمة 5 الضر ب 
يدوت ن الاجتهاد ) فإن له معوى مغلوها بظاهره وهو إظهار السامة بالعافظ به ومدى مقهوما 
معناه وهو الأذى وهو مفهومبء لغة لاقياسا لآنالمفهوم القياسى نظرى ومانحن فيه ضرورق 
أوعنزلته لأنا نيجذ أنفسنا سا كنة إ1. يه أو لسماعنا هذا اللفظ فاهذاتساوئفيدا الفقيه وغيره 
فكل من كان من أعلل اللسان يقف من لفظ أف على حرمة الإيذاء بدون الاجتواد حى 
إل الس سامع إذا كان من ن قوم هذا ف لخهم إكراملم ثثيث الخرمة » لايقال العيرة منصو ص 
عليه فى يلي النصن لا للمعنى فيحرم استعماله وإن كان علىجهة الإ كرام لأن ذلاكق المعنى 
لثابت بالاجتهادلكونه ظنيا أماماعر ف من النص لغة فلابد من اعتباره كظهارة سؤر اطرة 
ا تعلقةت بالطوف بالنص كان سؤر الرة الوحشية سا مع قيام النص لعدم الطوف وإذا 
عرف أن النهى عن التأفيف باعتبار الآداء يوقف به على سائر الأذى من الضرب والشتم . 
وغير هما بدو نالاجتهاد كذا ف التقرير (والثايت به) أى مهدا القسم ( كالثابت بالإشارة ) 
كوثه قطعي يا مسكئدا إلىا! الم لاستناده إلىالم»ء. ى المفهوم من النظم لغة ولذا سعيتث دلالة 
النص فتقدم على خير الو اخد و لياس (إلا عند التعارض) فإ تب بالإشارة ة مقدم على 
الثابت باتدلالة لأن فيه |[ نم والمءنى الاغوئ وف الدلالة المدنى فقَظط فق لد نظم سالما ع 
اا ض ؛مثاله ثبوت الكفارة فالقتل العمد بدلالة النص الواره فى اللحطأ فيعارضه قوله 
تعالى - ومن يقتل مز منا متعمدا فجز أؤه جهنم حديث جعل كل جز ائه جهثم فيكونإشارة 
إلى أنى الك ارة فرجحت على دلالة النص : وأما وجوب الفصاص فن عبارة دا دليل آخر 
كذا قى .اد تاويح (وهكا صح إثيات المدود والكفازات بدلالات الخضوص دوث القياس) 
لأنالمعنئ فالقيا س مدرك رأيا لالغة لاف الدلالة و [الحذود ندرأ بالشبهات وف القياس 
شبهة 'ذؤن الذلالة وقد 'استفيد من التعليل أن الدلالة لا تَقَدْم على القياس المنصوص العلة 
واستفيد من كلامهم أن دلالة النص مغايرة للقياس 0 لأنها ثابتة قبل شرع .القياس 
ولأن لل ثافين له اعتر فوا مها وقيل هوقياه ن 1 فيه من إسااق فراع بأصل بعلة جامعة بيثهما 
فإنالمنضو ص عليه ره م #أفيف فاق به افر باو م جامع الأذى إلا أنه قياس 10 
قطعى وهذا الفز اع لفظى كذا فق التلرخء ثم اعم أنه ريما نوهم من كلامهم هيا أن الحدود 
لانقبت بذليلفيه شبوة ويس يكذلك لأا اتغبت بخير ا! واحد ]اما فو الفرق بينه و بين القياس 
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أن الشغة فى القياص اختلال المعنى الذى. يتعاق به لحك والبية فى غير الواحه إأها هو ل 
م قدم القياس أصلا للا فالتحرير من مث القياس لو اعتير قسنا نطل اشتر اطهم علام ليل 
2 الأصل شاملا 6د الفر ع انتهى » 93 اعلم أنهم جملوا الكفارات هزا كا 1د ودلالثيت 
٠‏ بالشيهات وصير -وا أن كل كفارة فيها معتى العيادة ومعنى العقوبة والأول أغلب. إلا على 
كفارة الفطر فى زمضان فإتالثاى أغلب قينيغى أن بكو ن مرادهم هنا كفارة الإفطاز فقط 
لأنها لا تنبت مع الشببة وأما غيرها فتثبت مع الشبهة بدليل وجومما على اخخطئ فى القتل 
عو ارضن الأافاظ والدلالة ليست يلفظ وأشار إلى أنالإشارة تقبله وهو الأصم كاف التلويح 
لما سبق أنها متعاقة باللفظء وماذكره المصئف من أن الدلالة لاحموم لها قول فخر الإسلام 
وتيعة فالتقرير وم يذ كر 0 نولكقا فظهر 44 أن ماق الشحر بر مرو وعبارته الأتفاق على »*وم 
مفهوم الموافقة دلالة النص وكذا إشارة النص عند الحنفية لأنهما دلالة اللفظ واخواف قى 
هوم مفهوم اغؤالفة عند القائلين به (وأما الثابثت باقتضاء النص 8 0 يعمل الابشرط تقدم 
عليه فإن ذلك أمر اقتضاه النقص لصحدة مايتناو له فصار هذا مضافا إلى اأنص بوأسطة ااقتفضى) 
عله عيارة فخر الإسلام وقد شرحها فى التقرير بقوله الافتضاء الطلب ومنه اقتضى الدين 
وتقاضاه أى طلبه) وماذ كره الشيخ هناعكن أنيكون تعزيفا للنقتضى بالكسر وهو الظاهر 
ونمكن أذيكر ن تعريقا لحك الثابث به وذلاك لأنالثاب تالمذ كور ف الكتاب إن كان عبارة 
١‏ عن المقتضى لآنه هوالئابت باقتضاء النص فعنى قوله وأما الثابت وأما المقتفى والضمير 
البارز ق عليه راجع إل النص ويقرأ بشراط تقدم بالإضافة والتنوين فتقدم يكون عوضا 
غن المضضاف إلية وه والضمير العائد إلى مز أى بشرط تقد مه وذلك وهذا إشارتآن إلىااما بمثّه 
و المقتضى بالفتح بمعنى ‏ الاقتضاء واللام يدل الإضافة والفاء فى ذإن ذلك إشارة إلى تعليل 
تسميقه هذا الاسم أو إلى تعليل اشتر اط تقدمه. عليه وق فصارلبيان كونه نأيدة للحملة الأول 
وتقديرالكلام وأما ال مقتضى فالشىء الذدئ يوجب النص ا إلا بشرط تقدم ذلاك الذي ء 
عليه وإنما سمى هذا النوع مقتضى لأنه أمر اقتضاه اأنص وإذكان عبارة غن حك المقتفى 
فالاقتضاء عدي المقتهمئ ويقرأ يشرط بالثنوين' والحملة بغلهة صذقله وذلاثإشارة إلىالشرط 
وهذا أىئ الفانت “والمقتضى مع المفعول والقاء قَّ فإن إشارة إلى تعايلي التقدم لاغير وق 
فصار للإشارة إلى كو نإضافة الحمكم ننيجة الاقتضاء؛ وتقديره وأما اطكم الثابت مقتفى 
النص الم يعمل النص فى إثهائه إلا بشرط تقد"م على النس وما تقدم لأنه أمر اقتضاه 
اأنصي: ؛ “ولا كان مثبت ذلك احم مضافا إلى النص :بو اسطته لا يكون ثابنا بالر أي فكان: 
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كاليابت إالنمن ؛ وهذا اأتقدور تاج إلى خف الجار واخجر ور وهو ف إثياته اننهى + 
وحباصل دلالة الاأفيضاء دللاليه على مسكوت يتوقف صدق المنطوق عليه كرفع عن أمى 
أو لبه شرعا كاعتق عيدلك َنى كا فُْ التعخرير (وعلامته) أى المقتضى بالفشح )2 أن مصخ 
يه الماكور ) وهشو القتفضى بالكسر أن يصير مفيك| ومو جدا للحم (ولا ياغي). الملل كور 
: (عند ظهو رهة) أى المقتضى 5 لفتع أى لايتغير ظاهر الكلام عن واله عزد ظهوره وغتلاف 
الغخذوف» فإنه إذا قدر مذ كورا القطم عنه ما أضيف لى المذكور واتتقل إلى المقدر كما 
ال 3 : : ور 
فى قوله تعالى ‏ واسأل الغرية - فإنه إذا صرح بالغذوف وهو الأهل كان السؤال واقما 


عليه و يتغير إعرات القرية من الصيت إل اجر : 


٠‏ اعلم أنالعامة جعاوا ما أضمر اتصحيح المنطوق ثلاثة : ماأضمر ضرورةالصدق كرفع 
عن أمنى : وما أضمر لصحته عقلا كاسأل القرية » وشرعا : كأعيق عيدك وسوا الكل. 
مقتضى بالفتح وهو ما استدعاه الصدق أوالصحة وقالوا يجواز عمومه ماخملا الدبومى » , 
وخالفهم فخر الإسلام وشمس الأثمة وصدر الإسلام وصاحب الميزان فقالوا: المقتفى 
ماأضمر لصحة الكلام شرعا وجعلوا ماوراءه محذوفا أومضمرا وجوزوا عموم المخذوف 
دون المقتضى إلا صدر الإسلام فإنه ل يجوّز عموم المعذوف أيضا » وسيب عخالفتهم أنيم 
رأوا فى بعض أفراد هذا النوع عموما مثلطلتى نفسات فإن طلاقا غيرمذكور ونية الثلاث 
فيه صعيدة ففصاو ابين مايقب ل الغدمو م وسموه محدوفاو بين مالايقيل ووه مقتضى ووضءوا 
لكل علامة ‏ لكن أورد عليهم أنها ليست مطردة ومنعكسة إن يعض ماهومةتضى قدوجد 
فيه التغيير كالمثال المشهور فإن البيع لو قدر مذكورا تغير الكلام فإن العبد شينئذ لم ببق 
ملكا للمأمور بل يصير ملكا لللآمر كأئه قالأعتق عبدى عنى وبءض ماهر عذوف لايوجد 
فيه التغيير كا ق قوله عز وجل - نقانا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت - وأجاب 3-0 
فى التقرير بأنه لا تغيير ف المثال المشهور فإنالموجود منه محضن إيجاب وبه لا يخر ج العين 
عن ملكه ولايدخعل فى ملك الأمر وكذلك فى صورة المحذوف ف الآية عدم التخيير ممنورع 
فإن قوله فانفجرت ف الظاهر مسبب عن الأمر وعندالتصر يح بالمقدر ينقلب سببا إما عن 
شرطإنقدر فإنضربت فقدانفجرت أوعزفعل مسبب عن الأمر إن قدر فضيرب فانفجر 
ولاشك فى كو ن ذلك تغييرا » وعلىهذا فر ادفخر الإسلام ومنتبعه بالصحةالصحةالشرعية 

فقط انتهبى » وأوردالسيراى أن المقتضى مايتوقف عليه الصحة الشرعية ودة الإعتاق عنه 

لتو قف على الملك الحاصل بالإيجاب والقبؤل فالإجاب.وحده لابكون مقتضى .. وأجاب 


بأ الموقوت على الموع موقرف على جزئهأيضا وليس المقغضى جميم مابتوقف عليه الصحة 
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“ههه 


الشرعية بل مايترقف علبه مطلقا انتببى ( وعثالة الأمر بالتحرير للتكفير ) فى قوله تعالى 
5 تحر رقبة 5 (مققض للملاك) المصحح له إذ تمرتر ادر غير متصور وكذا رار ملك 
الير عن نفسة قصار التقدير رقبة مماوكة لاد يذكر 6 أىلم يك كر الله تعالى الملاث والتصريح 
ف لاوجب تغييرا فكان مقتفضى هذاعاذ كره فر الإسلام أولا وتبعه ق التقر نر وليس 
هوالمثال المشبوز وهو أعتق عبدك عنى بألف فإنه لابازم فيه أن يكون للتكفير فالمقتضى 
بالكسر هو الأمر بالإغتاق والمقتضى بأ بع لبيع والاقتضاء دلالة عذ | الكلام على البيع 5 
لكن اختلف: ف المقتضى المقدر ماهو فقداره صدر الشريعة بقوله كأن قال بع غبدك عنى 
بألف وكن وكيل فى الإعتاق » وصرح بأن البيع المقدر سقط منة القبول لألة يقبله كنا فى 
التعاطى وعداضاة أن ابيع الثابت اؤتضاء اتعقد بالأجات فقط» وقذره الإمام اليرغرىئ 
مشتمل" على الاجاب والقيول فال كأنه قال أشكر دنه متك تأعتقه عي واللأمرر سين قال 
أغيقه فكأنه قال تمه متلك فأعتقيه عناثك ور عوعحيهة ل العلو يح دن 0 ن أنه أحسن من سجهة أنه جعل 
عى متعلقًا بأعتقه على معى أعتقه ثاثيا عنى ووكيلة لاصاة للبيع على ماثوهمه صدر الشر بغة 
إذ لأيةال عه عئاث بل عزاك والتحقيق أن عي حال م دن الها اعل ونألف متداق يأعزق على 
تضنمينه معنى. البيع كأنه قال أعتقه عنى مبيعا متى بألف انتمى » واخكارق التحر و طريقة 
الترغرئ ورد” عليصدر الشريءة بأن بعنيه توكيل للبائع فقط لابجزئ انتببى وقديقال إنه 
تسومح فيا 0 أقتضاء حدى قال قَْ البدينع المقتضى بالفتح نشت بشروط 5 توقف عليه ش 
لابشروط لفسه لأنه تابع حتى أسقط أبويوس ف القبض فالحبة اقتضاء فى قوله أعتقه عنى 
بغمر قو قياسا على إسقاطه ف البيع الفاسد اقتضاء و أعتقه عنى بألف ورطل من خم ر إلى 
أثدر ةولذا قالوا تشترط أهلية الأمر 0 ولانكق هل يه للبيع حتى أغى لوكانالآمر 
صبيا مأذونا وقالوا لا يبت .هذا اله بيع ننه يار الرؤنة والعيسب وصخ الآمر بإعداق الابق 
وإن ُ يصح بيعه فصاز اتعقّاده نصيغة ١‏ 7 ومايفسف طريقة ألبر غرىق ماصر دواية من 
أنه أوصرح اللأموربقوله بعمه مناك يأف وأعيقته اجر عن الأمر بل كان متدثا ووقع للعتق 1 
عن نفسه فقك تغير الكلام أوصرح مماقدره البر غرق (والقايت ب ) أى بالاقتضاء (كاكابت 
بدلالة النص) فى كر نه مضمافا إلىالنص ومقدما على القياس: (الاعندالتعارض) فيقدم الثابت. 
بالدلالة لله ثابت لغة بلاضرو رة والثايت بالمقيضى ضرورى (ولاتموم لم أئ للمقتفضى 
الفح (عقدنا) لكيه ثانت فبرورة فتتقدر بقدرها لأ نالضرورة تندفع بإثبات فردإذاكانت 
له أفر أذ فلكدلاالة ع لى إثباثت م أوراعة ولأن العموم من عو ارض الألفاظ والقتفهى معوى ' 
لأافظ ٠»‏ وتعقوم قّ التعحر 54 بأن ملع مومه هما لعدم كوه أفظا ليس ن بشي * لأن المقدو” 


كالملفوظ وقلك تعين #وأيعا لصح قوط ا ضرورة 5 إلى العموم لأن الكلام فيا إذا فرضن 


3 


0 


عه 


توقف 3 على عام فهو ضر ورى وإلا فغير المفروض فالحي أله إن توقف على نام 
أو عام لزم وأما إذا توقف على أحد الأفراد فقط فإنه لايقدر ما يعمها » بل إن أخثافت 
أحكامها ولا معين كان محملا وَإن لم تتاف أحكامها قد رالأحد الدائر لأن إضماز الكل بلا 
تتيضن لاجم وز فى حديث رفع عنأمتى أ أريد حكمهما ومطلقه م حم الدارين ولا تلازم 
إذ ينتى. الثم مهما ويلزم الضمات فلولا لا الإجماع على أنالأخروى مراد توقف و إذأجمع عل 
الأخرو ى انتى الح الدنيوى ففسدت الصلاة بنسيات /١‏ كلام وخخطئه» والصوم بالثالى ٠‏ 
لا الأول بالنصى و لوصح قياس انخطأ على النسيان فد لي لآخرء أما قياسي الصللاة. على الصوم 
فبعيد لأن عذر الناسى ولا مذكر له لايستلزم عذره مع المذكر ولذا وجب اللتزاء يقتل 
ارم الصيك ذاسيا -انتهمى مع زيادة إيضاح فينوغى َُ خصص قوم إنه لا. عموم له ما إذا 
كانله أفراد وتوقفت صعته على أحدها فإنه لايقد ركلها كنا لانى (حتى إذا قال إنأكلات 
فعيدى سور ونوى طعاما دو نطعام لاصدق) جعله متفرعا على أنالمنتضى لاعمو مم له فكان 
من قبيله » ورده فق التحخر بر بقوله وليمن م من المقتفى المفعول ق كو لا1آ كل وإن أ كلت 
إذالا 5 بكذب عرد أكلت فلم يثوقف صدقه عليه ولا يعدم صعة شرعية فشخصه با 
المذوف ول يتحد حكهما فى عدم العدوء م غير أن عمومه لابقبل التخصيص إذ ليس لفظا 
ولاق حكه فلو اوى مأ كولا دو نآخر لم يصع ديانة خملافا لاشائعية:و الاتفاق عليه باق 
المتعلقات من اازمات والمكان والتزام لحلاف فيها غيرصيح : بتى أن يقال لا آ كل لا أوجد 
أكلا فيقبلالعموم لأجل المصدر والنظر يقتضى أنه إن لاحظ الأكل الجزئى المتعلق بالمأ كول 
انخخاصى إخر اجا صح أوالأ كو ل فلايصم غير أنا نعم بالعادة فى مثله عدم ملاحظة الدركة 
اللياقوق وإنراجها بل المأكو ل وعفىهثله يبنى الفقه فوجب اأبناء عليه عالاف الغ لابخ رج 
عر لسرا #بحيث نصح لأن الخروج متنوع إلى ضفر وغيرة قريب ويعيد والعادة 


00 ينوك ثلاث إتهى : 


كاعيه 0 يه 0 10 
0 / 


0 ا يعن 5 00 00 7 
إفارقللة انيه «لاإلق بو طلقنلك. وينو ىالثلاث اانه الأنالصدرالنى ب - 
أموا زنع لا لخر فيكو شاي 5 : 
معناه افعليةفعَل الطلاقفإنوب 
بيج ليب - 
6 وال 0-0 يِ .فيه 9 5 


0 8 


2 لا 0500 


كام لمع ل هع ك3 2010 آلا تمع لااعم وم 


له 88 له 


أسماء الأجناس فصاركأنت طالقثلاثاوطافتك طلاقا (وأنت بائن) فإنه تصح فيه نية الثللاث 
لأن ١‏ البيئونة على نوعين قتصح ني أحرهنا ولا كذلك نية الطلاق ذإنه ل انريلاف فيه إلا 
بالعدد (على انعتللاك التسر يم ) “فعندنا لماذكرنا وعندالشافعى فلأنللمقئضى غموما عندة» 
م اعلم أالتحقيق أن هذا كله ليس من باب المقتضى فصحت لي ةالثللاث قطلق أن الجنس 
مذكون لغة إذ-هو أوجدى طلاقا فضحت نية العموم » وأما أنت ظالق فجعلة الشارع 
إنشاء لاواخدة ولامقدر أصلة لأنه فراع اميرية المهضة ولا يصح أن يكون خيرا وإنشاء 
لتنافيهما لتنانى لاز ابر والإنشاء والثابت له لاز م الإنشاء فقط وأنا ظالق طلاقا فل 
إرادة التطليق بطللاقا مصدر المخذوف: وإما بم بإلغاء طاا فعه كنا مع الغدد وإلا وقع به 
واحدة فيازم ثنتان بالمصدر وهومنتف عندهم اق التحر بر والله سبحالة وتعالى أعلم 


ل : فى الآدلة الفاسدة 


( التنصيص على الشى”' ايه العم . ( وهومايدل عا على الذات لاعلى الصفة سواء كان علا 
أواسم جنس كذا ف التقرير » وفسره فى التحرير الاسم الدامد ( يدل على الخصوص عند 
البعض ) هدقاف واأراد بالخصوص إفر ادحل النص بالحكم من بين مايصلح له من 
الال كذا ف التقر ير : وسها اصله أنه يبدل مإ لى نت الحم عم عداه ولايد هنا'من معرفة ة دلالة 
المنطوق والمفهوم وبيان أقسامه . فالأول دلالة اللفظ فى ل ال نطق على حك المذكور رع 
والثانى دلالته لا فيه : أى عراس تاكوه لبك ركاار نفيه عنه » وقسمه الشاذعية إلى 
مفهوم موافقة وهودلا لةالنتص عندنا وإلممفهوم مخالفة هودلالته على تقبفضى حْ المنتطوق 
المسكو “ويسم 0 دليل الخطاب » وهو أقسام : مفهوم الصغة والشرط وسيأتيان 
. والغاية عند مد الحم إأمها - ف حل له من بعد حى تنكم زوجا غيره - فتحل إذا كحت 
ومفهوم العدد عند تقييده به ومقهوم اللقب تعليق اله حّ تجامد كى الغنم زكاة ؛ والفرق 
كلها على ثفيه سوى شذوذ الخنفية ينفون مفهو 1 الغخالفة بأقسامه فى كلام الشار ع فقط » 
وأنا فى الروايات فقالوا به ويضيفون حك الصفة والشرط إلى الأصل وهو العدم الأصلى 
إلا ادل ب وحم الغاية والغدة إلى الأضل الى قرره اأتمع ولق يعض مشا الحنفية 1 
بالمقهوم دلالة الاشتثناء و احص ر كدو ( إتما الأعمال بالنيات ) والعام زند وهو عندثا عيارة ' 
ومنظوق. إلا فى التصيريا لام والتقديم فابالأداثين ظاهر وقدنفوا المين عن المذعئ محديث 
والبيئة عل المدعي). بواساظة العموة م فل تبق يمين عايه وقيلسفهوم العدد معتي ل اتفاقا وسيأق 
. بيانه كذا ف التحربر (كقوله غايه الصلاة والسلام : : اماه من ن 611 المزاد تمن الماء الأول 
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اام 3 


الماء المطلقي ومن الثانى المنى ومن للسيبية » معناه استعال الماء واجب يسيب إلزال“اانى” » 
ذكره السيد نكركار (فهم الأنصار رضى الله عنهم) جمع نصير كشر يف وأشراف أو جمع 
تاصر كصاحب وأصعاب واللام للعهد: أى أنصار البى صلى الله عليه وسلم واختص عرفا 
رأعواب المدينة الذين آأوو | ونصروا - المبتدئون بالبيعة على إعلان توجيد كلمة الله تعالى 
وشربعته ؤلذا كان. خمهم علامةالإيمان . فإن قلت الأنصار جمع قلة فلايكون لمافوق العشرة 
لكنهم كانوا أضعاف آلاف : قلت القاة والكثر ة نما اعتيرتا فى نكر ات الجموع ذكره 
الكرماف (عدم وجوب الاغتسال بالاكسال) وهو أن يقر الل كر من الماع قبل الإنزال 
( لعدم الماء) وهم كانوا أهل اللسان ٠.١‏ : ْ ' 

اعلٍ أن الأنصار وإن فهموا ذلك رجعوا عنه لما أخمبرتهم عائشة بالحديث الشريف 
« إذا التتى احتالان وغابت الحشفة وجبالغسل أنزل أولم يفزل » فوافقوا المهاجرين على 
الوجوب فكانحديث « الماء من الماء » منسوحا ولذا أجمع الأثمة الأربعة على الوجوب 
كا نقله النووى ق شرح مسلم ومنهم من حمل الحديث على الاحتلام (وعندنا لايدل عليه) 
وإلايازم الكفر فى محمد رسول الله - إذ يلزع أن لايكون غير محمد رسولا وه وكفر 
ويلزم الكذب فى زيد موجود لأنه يلزم أن لايكون غير زيد موجودا كذا فى التوضيح» 
والكذب والكفر لاز م فى كل منهما فلاوجه لتخصيصن الكفر بالأول والكذب ,الثانى لأنه 
يازم منه ننى وجودالبارى تعالى كا أفاذه ف التلويح ؛ وأما فى بعضى الشروح من أنرسالته 
تستازم صدقة وهو مستازم لصيوة نبوتهم أنه أخزير به فل ملازمة مدفوع لأن الكلام فيا 
لزم من القول بمفهوم الخالفة من غير دلي لخارسى ( سواءكان مقرونا بالعدد أو 0 يكن 
هو الصحيح ) كا ذكره المصنف فى شرحه احترازا عن قول الثاجى من أكعابنا فإنه قال 
بأن مفهوم العدد معتير مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام حمس من الفواسق يقتلن فإنه 
يدل على ني ماعداه كيلا باز 1 إنطال العدد المخصوصي عليه . و أجاب عنه فى التقرز بأن 
ذكرالهدد لبيان أن الحكم ثابت بالنص فالعدد المذكور بعلة النص لابه فلايو جب إيطال. 
العدد المتصوص عليه »و على هذا زاد المشايخ العتاق والعفو عن القهدياص والنذر علىقوله 
عايه الصللاة والسلام : ثلاث جدهن جد وهزطن جد: النكاح والطلاق والدين » لأنالعئاق. 
والعفو نظير الطلاق بجامع الإسقاط والنذر كالهين انتبى . وقد زجح بعضهم 5و الثلجى 
بقول الهداية فى جزاء الصيد فى حديث و غخس من الفواسق » أن فى إلحاق السبيع إبطال . 
العدح المتصوض » وقد أجاب عنه. ف التدحر بر بأن الوق أن فى اازائك بالأصل ») وو لصاحب 
الهداية يكن أنه إازام للخصم على ماظن لم وقد زادوا على اللخمس النهى . وقد رده 
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اهاي 


ففتح القدير من وجوه (لأن النص لم يتناوله) أى ماوراءالمنصوص (لكيف يوجب نفيا 
أو إثبات أى لامكن أن يدل على نفى لمكم أصلا (والاستدلال منهم ) أى من الأنصار إنها 
هو (تورف الاستغر اق) وهواللام لأنما تغيد العموم عند عدم 0 لابدلالة التنصيص» 
وق بعض الشر وح وقدورد فى بعضوالروايات 0 الماء من الماع وذللك يوجب صر 
اتفاقا وقد قدمنا عن التحر بر أن بعض منشانا أسلوى ذلالة الخصير بالمفهوم قعدم الاعتباز 
فل ات اق كا لاق (وعندنا هوكذلك) أى ل ق فلا اغتسال إلامن ااي 
(لكن فيا يتعلق بعين الماء) أى فى غسل يتعلق بالنى وقضاء الشووة لا مطلقا. للإجماع على 
وجوبه با ميض والنفاسء فعلى هلا كان ينبغى أن لايب الغسل بالاكسال : فأجاب عنه 
بقوله (غير أن الماع) أى ماء التي (يثبت مرة ة عيانا) بالكسر : المعاينة كذا فى ضياء ادا 2 
(وطورا) بفشح الطاء : : أى مرة ة أخرى (دلالة) بأأتقاء الحتانين 2 ل مشتهى على الكال 
فإنه دليل الإنزال وهو أمر خنى فيدور الك مع دلياه كا ندورالرخصة مع دليل المشقة 
وهوالسفر» قيدنا بكو ن انحل مشت لأنه لرجاءع ميتة أومهيمة أوصغيرة لايجب الغسل إلا 
بالإنزال عندنا لأن امحل لالم يكن مشنبى فلا بد من معاينة الإتزال وهذاكله علىتقدير 
عدم النسخ أو حمله على الاحتلام كاقدمناه (و الم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاصس) 
أى مخصص فخرج ماكات الكش ف أو الدج أوالدم فإنه لايدل علىنني 4ك كا فالتحرير 
وترك المصئف قيودا أخمرى: أنلايكون الوصف خرج مرج الغالب >اللانى فى حجورم 
فلا يدل على الى وآن لايكون رج جوابا عن الوصف وبيان الك ان هو له ولتقدير 
جهلالنخاطب يحكقه (1) أوظن المتكم أوجهله (5) بال المسكوت وخوف (7) يمنع ذكر 
<اله أوغيرذلك كنا فى التحر بر ومثال ما اجتمع فيه الشروط فى الغنم السائمة الزكاة ( أو 
علق بشرط ) خاص مثاله - إن كن أولات حل فأنفموا علممن - فلا نفقة ابانة غيرها 


(1) قوله جهلالخاطب كه : أى دون حك المسكوت كالوسئل صلىالله عليه وَسلم 
هل فالغم الس مة زكاة, أوقيل عضرته اثلان غنم سائمة أو ختاطب م 1 2 الغنم 
السائمة دون العاوفة فقال فى الغنم الساكة زكاة محل + 1 : 

١؟)‏ قوله أو جهله : أى جهل ا نكل كقواك قْ الغعم || سائمة زكاة و نت مجهل - 
المعاوفة محلى + : ٠‏ 

(9)_قوله وحمو : يعنى أنه بإخاكان ترلك المسكوات تلدوف فى ذكره لأيدك على نق 
الح عنه مثاله قول قر بسب العهد بالإسلام لعيده. سينك ددضور المسامين تصندق بهذا على 
المسبلهين ويريك وغير هم وتركه حوفام أن مم .بالنفاق كذاق شرج الى عل جع اولمع 


كام لإمع لدع كرومأ ةا أموع الأعم روص 


اال - 


عند الشافعى . فال. والتحرير لي ماتقدم قَْ مقهوم الوصف من غدم روه رج 

الغالت" ووه ( كان دليلا علىنفيه) أئ: أن الحم (عندعدم الوص ف أوالشر ط عند الشافعى ( 
وعندذا لايدل فيهماء واستدل الشافعى على الأول بأنه صخ عن أنى عبيد فهمه من ولى” 
الواجد ومطل الغنى ظلْ © وكذا ف الشافعى نقله عنه علق وها 'عامان بالغة #وذوراض 
بقول الأخفش وتفمد ن الحسن : : ولوادعى السليقة فى الشافعى فالشيوانى كذلاك مع تقدم 
زمانه أو ادع ى العم وصفة النقل للاتباع كنا قزل محمد . فإن قيل اللمايت أولى , قلنا'ذلاك , 
فنقل المحم ءنالشارع وثفيه أماهنا فلاأو لوبة قالو اأولم يذل ضاد التخصيص عن فائدة 8 
أجيت بمنع اتحصار الفائدة فيه وبأنه إثبات اللغة وهو باطل امه فى الشحرير . واستدل 
للشافعى على إثبات أن الشر ط سبب فعلى أتحاده فالتنى ظاهر لأنالسيب إذا انتى انتنى المسيب 
وعلى .جوازالتعدد فالأصل عدم غيره فإذا التنى انتنى مطلقا ملاحظة للتى الأصلى ما ميقم 

دليل!! وجود مم أنالكلام في استقصى البحث عن 21 رفم يوجد وهذا الاستدلال يقتضى 

موافقة ادنفية لأعهم أضافوا عدم الحسيم إلى انقفاء السيب فيبق عند عدم الشر 0 
الأص! لى قالتحقيق »والأقرت فالاستدلال لأشافغ فى [إف آفة 5 العدم إلى 0 اللفظ المفادة 
للأذاء بئاء على أن الشر ط ما بق الجزاء بانتقائه كو ا للذداة . واطلدواب منع 
كو زالشرط سوى ماجعل سببا للجزاء وانتفاء الجيز| ء لانتفاء الشرط ليس من مفهومه بل 
لازم لتضققه وفائدة الخلاف أن 8 5 شرغى عندة وعدم 7 عندنا نا فلا يجوز لعدية 
الحم المعدوم عند عدم الشرط عندلا ووز عنذه , ٠‏ 


م اعلم أن الشر طّ له ممق شر عى وعرق عام واصطلاحى لامتكانين و اضطلاحن 
لانحاة . أما ل : أل هرا أمرخار ج يتوقضع[يه الى" و لايغر تب كا( وضوء 
ثانجها من]رقر 2 سا عليه النى” ولا توقف كالدخو لف مثل إندعلت ولايازم من انثفائه انتقاء 
المعاق علية .وأما الثاني فايتوقف عليه وعدواة الى ء : وأما ألثالث مايتوقف علية: الذوي ء 
ولايكو نْ داجلا الى 2 ولامؤثرا فيه . . وأما زرا ع فهومادخل عليه شي تك ن الأدوات 
اخصوصة الدالة على سببية الأول ومشحدية الثإلى ذهنا أو غوارنجا سواء كان علة للعدزاء مثل 
إن كار ا الشعين طااعة: اه غهاز موسجود' 3 “أ 'معاولا مكل 1 إذكات المهار” موعدؤد!: فالشمس 
طالعة أو غير ذلك مثل إن دخات الدار فأنت طااق ؛ و حل هللاف هو الشيرط النحوق 
وظاهر أله لا يكؤن موقوفا عليه كذا ف الا تلوح «حتى ُ حخواز) الشافم ى انلكا الآمة عند 

:طول ا سر له الطاء :ا : الغنى نه عدك «القدرة على تكاح أطورة. © ١‏ وز (نكاح | الأمة 
الكيابية: إفوات الشرط ) ف الأول رعو م الأبطاعة (والوصف) ق الثالى .وهو قد 


كام /إ0ع 3015386630 اا . صصح ىالداع915ما 


0 8ه 


الإعان (الذكور بن ف النض) وهوقواه تعالى 0 دن ل ستطع 2 طولا أن ىت اغمنات 
المؤمنات تفن م1 ملكت أيعا نمم ن فتياتكم املق #منات 8 


٠‏ واعم أن قيد المؤمناث الأول لامفهورم له اتفاقا لأنه رج مرج الغالب كنا ذكره 
الجاكلان فالتفسير وإتما الكلام فالمو منا تالثانى» وعندنا يجوز فيهما لأن العدم ليس ع 
سرع عىفل يوز أن ركو نغخصصا لعموم -وأحلكم ماوراء لم - وإت م يشترطالانصال 
ف المخصص كقول الشافعى ولاجوز أن يكون ا المتأخر ناسنا له كافى 0 (وحاصله) 
أى قول الشافعى (أنه الح الوصت بالشر ط) فى كوثه موجبا لعدم' الحم عند عدمه قال 
قَ التاوح دلائل مفهوم الشرط أللوى - 5-2 ذهب إليه بعضص من م لهب اضيرم الصفة 
.(واعتير) الشافء ى (التعليق بالشرط عامات 3 مع الحم دون السيب) ظاهره أن اياف 
السايق من أن مفهوم الشرط مغتير أولا مرزى ؛ على هذا الأدل وهو أن الشرط مائع للحم 
دون اأسيب عندمة ومائع هما عندثنا ‏ قال قْ التحر بر : إن يناء اللوالاف |[ اسايق ولى هذا 
الأصل غاط لأن مازدعية الشافهى شبيا يلتق الك بانتقاثه قَّ الخلافية معى لفظط الشرط 
وهوالدخول ق إن دلت لا لجز أء الذى' هو فأنت طالق ولامعناة والللاف المشار إليه 
هو أن اللفظ الذى ثبتت سيبيته شرعا سكم إذا جعل جزاء الشرط هل يسليه سيبيته لذلك 
الحم قبل وجود معنىالشر طكأنت طالق وحرة جعل شرعا سببا ازوالالمللك فإذا دخل 
الشرط 0 الحم عندة ه وعندنا 2 سيزية عه انلعل فرات انتنى : : 


والخاصل أنة اشئيه على المشاع سببية اشر طّ بسيبية لحز اء فإنهم إتاوار ١أن‏ الشافمى 
عير بالسببية للشرط فقال بأن الشرط لا بمنع انعقاد السببية ظنوا أن السروية فى الموضعين ' 
واحد وجعلوا أجل هما مبنيا على الأخدر وهوغاط لأن قوم | إن الشير ط لامع العقادالسيبية 
أى سربيته للجزاء الحم و قوله إن الشرط سيبه: أىكالسيب للجزاء فالسيبية متافة فيه , 
. وقد ظهر لى أن الغلط من إبن الحمام قال صاحبالتوضيح جعل الحلاف فى اعتبارمفهوم 
الشر ط هبنيا على الأصل وهو أن الشافعى اعتير المثمرو ط يدن الشرط فإنة يوجب الحم 
على جمييع التقاذعر فالتعايىي داك ص وكن تعتير المشروط مع القيرط فإن الشرط واحد 
أوجب | الحلكم على تقدبر وهوساكت عن غيره فالمشروط بدو الشرط مثل ألت طالق» 
وأوضحه ف التوضيح بما حاصله أن الشافعى مال إلى أهل العر بية فى الهملة الشرطية أن 
السك هو النزاء وحده والشر 00000 يفة مال إلى أهل النظر هن أن مجمواع 
ارط : واجزاء كلام واحد فكل” من الشرزط والجز اء جزء من الكلام الخ. قال ف التوضيح 
. فعلى.هذا الأصل انعقد المعلق سبرا للحال عنده لأن المشروط بدون الشرط موجب للحم ؤ . 


كام /إ1ع 0 هع كه لوآلا أمروع ألااعه روم 


0 
قُّ جميع التقادبر والشرط قيد ال4-كم بتقدير معي فكان أنت طالق سسببا لحك و أثر التعلوق 
قْ تأخير ام ل لاى منع السببية » وعندنا لماكان مجموعهما كلاما واحداكان أنت طالق 
عنزلة خرءالسيب فلم يتعقد سببا. وحاصله أن أنت طاا ق ليس كلاما وحده وإنماهوجزء 
الكلام عندنا فم تتعقّد سبميته عند نا وعنده كلام و الشر طقيدزقال بانعقادالسببية فقدظهر 
حة بناء لحلاف على الأصل السابق المبنى على أص لآعر (حتى أبطل تعليق الطلاق والعئاق 
بالملاك) فإن وجودال ملك شرط عند وجوه السبيب بالاتفاق والعلق اتعقد سيها عندالقا أافعى 
فإذاع قالطلاق أوالعتاق. بالملك وهوغير موجود عتدوجودالسيب يبعال التعليق (وجو 0 
الشافعى (التكفير بالمال) من الإعتاق والكسوة والإطعام فى كفارة ة المين (قيل الحنث) بناء 
على أن السبب فبها الىين وهى وإن كانت معلقة بالحتث فالتعليق لابمنع اتعقّادالسيبية عنده 
وإنما يثدت وجوب الأداء عند الشرط ودو الحنث» قيد بالمال لآن التكفير بالصوم قبل 
الحنث لاجوز ائفاقا والفرق له أن الما الية تقبل الفصل بين نفس الوجوب ووجوبالأداء 
كا ىالثن فإنه يقبت امال الذمة مع أنه لابجب أداؤه حلاف البدىفإنه لأينفك فيه أندرهيا 
عن الآخر . قال ف التوضيح وفرقه بين المللى والبدنى غير صرح إذ المال غير مقصود فى 
حقوق الله تعالى وما المقصود هو الأداء فيصير كالبدلى وذكر قبله أنا لا نسل أن العين 
سيب ل مها | العقدت للبر فكيث تكون سيبا للكفارة بل سييها انث وفالتحر 5 والأأوجه 
غلاف و قوله لعقلية سببية الث لا المين وإن إن أضيفت إليه فى الخنص كإضافة صد قةالفطر 
عندنا انتهى . (وعندنا التعليق بالشر ط) أىالمعاق (لاينعقد سربا) للحالو [تمايتأخر انعقاده 
إلى وجود الشرط الأول (لآن الإيجاب) نمو أنت اطالق (لأيوجد إلا ركنهة) وهو دوره 
: من الأهل ( ولايئبت 2 1 الملاك (وههنا حال الشرط بينه) أى بعن الأجاب 
(وبين المل) لأنه مانغ للمعلق من الوصول إلى الل (فيبتى) الإيجاب (غير مضناف إليه). 
أى لال (وبدرن الاتصال) أى اتصالالإجاب بال لاينعقد سببا) لآن السب عيارة 
. مايكون طريقا إلىالقبى ء ومفضيا إليه فككا لابكر ن شطر البيع علة للبيع لعام القام كذاك 
بيع لخر لعدم الوصول إلى اغهل» وأورد عليه أنه لالم يصل إلى الل كان ينبغى أن يلغو” 
كا إذاةاللأجنبية أ أنت طالق. و أجيب بأنه لكان مر جر الوصول بو جودالشرط وانملال 
التعليق جل كلاما صديدا [ه عر ضية ة أن يصير سببا كشطرالبيع حتى اوعلق بشر طلايرجى 
الوقوف علىوجوده لغى.مكل أنث طالق إن شاء الله تعالى “ول يذكر المضئض رحمه الله هنا 
الإيماب المضاف ف إلى وفت وقد قالو | يتعقد سربا للحال كاذكره المؤلف ق مث العبت» 
رتعقبهم فى فتح القدير بأن مقتضى ماذكروه فالمعاق أن لايتعقد سيبا أيظا ولا فرق إلا 
ظهو رإزادة المضيف الإيقاع بحلاف المعلق فإن قصده البر فكان هذا المعنى المعقول ضارفا 


كام .لم620 3/6 د30 اا تممه ألااعم روص 


للفظ عن حقيقته ولابعرى غن ىه مع أن نحوأنت طالق غدا وإذاءجاء غد واحد قصل 
الإيقاع سس معاون إذا تحاء غلك تعليةا غير سبب ف الال والآخر سديا قالوال انم 
والخاصن أن المشانخ فرقوا بينهما من وجهين ‏ : أحد ضما أن /١‏ التعليق عين وهى لبر إعدام 
موجبالمعاق ولا يفضى إلى ا لمكم أما الإضافة فاثيوت - السبب قوقته لااازمة فيتحقق ' 
اأسيب بلامائع إذالزماكت من لوازمالوجود» و رده أن العين إمما لوحب الإغدام إذاكالت 
اللمئع أما إذ ذاكانت للعدمل فلا نوجب الإعدام كإن بشرئى بقدوم ؤادى فأنت حورل تاها 
أن الشرط على خطر ولاقطر قَّ الإضافة وارده أذياء : :ا اماق في فت القدرر من إذ! خاء 
3 قإنه لا خطر قَْ د ء القد فيذيغى أن لا يكوة تعليقا بل إضافة ونم عماوله تعايقا , 
ومنها ماق التعدربر من ازوم كون دوم يقدم فلاث مثل إن قدم فلان فإنالقدوم فيهما ع 
خط رالوجوه فينبغى أن لا يكون الأو ل إضافة بل تعليقا وهم جعاونه إضافة حتى جؤزوا 
التعجيل قبل القدوم فها لو قال على 'ضادقة اوم يقدم فلان لأنه تعجيل بعد وجود السربت 
خلافه ف إن قدم فإنه لاجوز التعتجيل . ومنها زوم أن. يكن إذا جاء غد فأنت حر مثل 
إذا مث فأنت حر لعدم الخطر فيمتئع ببعة قبل الغد #لمتنع ببعة قبل اموت لانهةادة سينا 
ْ الال علىماءرف الكنهم عيزون عه قبل الغد قال والأجوية عنه ليست بشى 2غ وقيل 
المراة بالسبب قّ 0 قولنا المعاق ليس سينا العلة وقامضاف السببي المفضى وهو السيب 
الحقيق فلاعلاف وارافعت الإشكالات وصدق المضاقف ليس سبيا أيضا الخال بذك 
المعنى إلا أن اتميلاف الأحكام حيث قالوا المضاف سبب فق الال فجاز تعجيله والمعلق 
ليس سزيا ق ١‏ الحال قل وز تفجيله فيه انتهى 0 : 


والخاصل أن الفرق بينهما من مشكلات الأصول زافروع وقد ذكر فى الكاى من 
باب املع أن الطللاق على مال إِذ اكان مضافا إلىوقت فإن قبوها قبلالوقت غير صديبح» 
وق جامع الفصو لين أن المعلق بالشر ط كذلاك وى التجتيس ما تخالفه فى المعلق » واوقيل 
إن قبوها ف المضاف قيله 0 لاتعقاده سبيا للجال غلافه أي امعلق لكان أوفق للأصول 
| وقدأو ضحنا 03 اه فيشر حالكنز وف شرح اجمع لوقال 85 طالق. غدا إن شئت: ثيت اهيار 

لاق الغدءواو قدم الشرط فقال إن شئت فأنت طالق غدا فظاهر المذعب أن لا المشيئة 
ف الس وجعل ها انل يار فق املس فيهما وءن أبى يوست أن لها ذلك فى اماس فيهما 
وتامه فيه (والمطلق). ذكر ه فى الأدلة الفاسدة لأن حمله على امفيك مطلقا منها وذكره ضدر 
الشربعة عقب الخداصى والعام لأنه من الخخاص كا صر ج به فى التحرير وحداه فيه بما دل 
على بعض أفر اد شائع لاقيد له فوضعه 0 لأن الدلالة عند الإطلاق دليل اوضع 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصحدالداع9:5دا 


ولأن الأحكام غلى الأفراد والوضع للاستعمال فكانث دليله ولا دليل غلى وضع اللفظ 
لأماهيةمن حيث م ى ال ىضحن ال موضوع له والمقيند مامعه قيد كر قبة مؤمنة والرقبة المؤمنة 
والمعارقف بلا قيد قسم ثالث وقدديترك فتدخخل فى المقيد انتبى: (محمل على امريد ون كانا 
حادئتين عند الشافعى) : 37 

اعلم أنه إذا وردالمطلق والمقيد لببيان الحم فإما أن. ياف المع 0 يتحد فإن:اختاف 
فإنم يكن أحدهها موجبا تيد الآخهر فلآ حمل كأطم رجلا واكس رجلا عاريا وإن 
أوجيهيا لذات كأعتق رقبة ولاتعئق رقبة كافرة أو بالواسطة كأعفق عىرقية ولا عملكنى 
رقبة كافرة حمل عليه وإن امد الحم فإما مبفيا أو مثيتا فلا حل فى الأول كلا يعتق رقية ١‏ 
ولاتعتزر قبة كافرة لإمكان اللجمع بأذلايعتق أصلا ولاغنى )١(‏ أن هلما من العام مع اتلقاصى 
لا المطلق مع المقيد وإن كان مثبتا فإما أن تتاف النادئة أو تتحدء فإن اختلفت كسكفارة 
العين والققل فلا ل بعندةا نادفا لاشافعى ؛ وإن اتحدت فإما أن يككون الإطلاق والتقييد 
ف السبب ومحوه أو لا فإن كان فلا حمل وإلا حمل كالتتايع ف صوم كفارة الغقين وتمافه ى 
التلويع ؛ وبه عل أن ممل الايكاف أن يردا مع. اتحاد الحسكم المثبت واختلاف الحادئة » 
فعندنا لامحمل خلافا له وإنا نقول بالحمل إذا اخختلف المسكم وكان أحدها موجبا للتقييد 
أواتمد ا - مع اتماد الحادثة ق عي السيت(م مثل كفارة القتل) المقيدة. بالإعان فى قوله 
تعالى - فتحرير رقبة مؤمنة - (وسائر الكفارات) المطلقةعئ ذلك القيد وهى كفارة الظهار 
والذبن ( لأن قيد الأيمان زيادة وصف جرى ري الشرط فيوجب النى عند عدمه فى 
المتصوص ) أى فى كفارة القمل : يعنى أنالتقييد بوص الأعان فيها يثى الاجزاء عتدعدمه 
بناء على اعتبارمفهوم الوصف كفهر م الشر ط (وفىنظير منالكفار أت لأنها جنس وادد) 

ن خخيث إذالكل تحرير. ف تكفير مشروع للسكر والزجر فورد غليّه 0 تلحق كفارةالققل 
5 ة البين جو ازالتكفير بالإطعام مجامع ع امباجاسو احد فأُجاب عنه يقوله (و الطعام 

فى لين ع ينبك ف القتل لأنا1 :فاوت ثابت 0 سم العلم) وهوغشرة 7 اكين فإنه | سم 0 
(وهر) أئ العلم (لايوجب إلا الوجود) أ ى لا يثيبت إلا امنطوق ولاينى الحكم عم عداه 
وإذا ١‏ يفك العلم 1 4 تعديتة لأننعدية المعدوم عل :(وعندنا لا حمل المطلق على المقيد و| وإن 
كانا فى نحادثة لإمكان العمل مهما ) بلجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده وحيث 
ْ أمكن العمل بمماوجب رالا أن .يكنا 9 حَّ واخد) د واحدة ط يردا ف الأسباب 


دلق قله ولا غى :الخ ولاضى أ انه من قن بيبل المناقث ة فى الثال: ردي غير معثيرة قنك 
لحول الرجال: التي : 00 0 : لي 2 : 1 
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الا 


و1 يتعرضن المصئف أثارحهما؛ وق التحرير أنهما إن وردا 08 المطلق عليه على أنه 
بيان للمطلق وإن جهل فالأوجه عندى كذلاك خلا عل المعية تقديما لاببان على النسخ عند 
التردد وإن عم التأخر فالمقيد المتأخر ناسخ عند الخنفية أى أريد الإطلاق ثم رفع بالقيد 
فلكا 0 يقِيك شير الواحد 00 المتواتر وهوالسعى )١(‏ بالزيادة على النض زهو الويجة() 
والشافعية يقولون حمل كال تتخصيص أى بينالمقيد أنه المراد بالمطاق وإذن +إستدلام ‏ بأنه 
جم بين الدليلين مغالطة وقوم لأن العمل بالمقيد عمل به قلنا بالمطاق الذى قى ضمن المقيد 
من حيث هوكذلاك وهو المقيد لأنه إنما يعمل به شال كوه ىضمن ذل كالقيد خصوصه 
وليس العمل به كذلاك بل أن يعزى كل ها صدق. عليه 'منالمقيدات بدلا و تمامه فيه ( مثل 
صوم كفارة العين ), وود فها قراءة متواترة 000 أيام - وقراءة مشوورة وى 
قراءة ابن مسعود ميتابعات .( لأن الحم ودو:الصوم لازي بل وصفين متضادين ). التذابيج 
وعدمه » وأراد بالمتضادين مابينهما نماية اخلاف كا هؤاصطلاح الأصوليين لا الأمران 
الو جو ديات المتعاقيان علىمو ضورع واحد كاهواصطلاح أرباب المعقول (فإذا ثبت تقييده 
بطل إطلاقه ) اعم أنهذا امثال غيرمناسي لأن الحم والوادثة إذا ادا فإنه حمل اتفاقا 
والشافعى لايقول بالتتابع فى كفارة الوين لأنه لايعملعئله بالقر اءة الغير المتوائرة مشرورة 
كانت أوغير عشرورة فالمثالالمتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلُم فى حديث الأع راف وصم 
شهر تن » وروى شهرين متتابعين » كذا ف !١‏ تاويح (وف صدفة القطر ورد التصاب) وهو 
رواية (أدوا عن كلحر وعبك) ورواية من المسلمين ( 3 السيب ولامراحمة ق الأسباب) 
إذ يجوز أن يكون للشيىء الواحد أسباب كثيرة فيكون مطلق الرأس سببا والرأس المؤمنة 
سيا ( ؤوجب اجدمع بين الخصين وا لعولى بكل مندامن غير جل ) فتجب صلدقة الفطر ش 
بسيب العبد الكافر كالمومن خلافا للشافعى .قال.فى التحر بر والاحتياط المتقدم + 1 يتاب 
علبهم 1 ذهوق جعل كل سببا لحك انتنى . وأورذ ق التناوخ على عدم الحمل أن 2 ٌ 
المقيد يفهم منالمطلق فاو لم يحمل عليه يلزم إلغاء القيد . وأجاب بأنه يفيدإستحباب القيد 
وففله وأنة عز : عة والمطلق رخصة وو ذلك وبإطملة هو أو من إبطا ل حم الإطلاق 
الى : وأجاب فالتقرير بأنا لا ُ أن ج المفيد فوم من المطاق لون المطاق لادلالة له 
5 قوله وهو الأسنى: أى تقييد شير الى احد ع اثر هوالمسمى بالزب زيادة على ا 
عندهم ٠‏ لأن خبر الواخد ظنى والتواتر " قطعى ولا وز نسخ م القطم ى بالظى انتيسى 
ابن أمير حاج : 1 
4 قرا له وهو الوجه : : أكون ! ن المقيد للتأخير عل الطلق ا الاسضا له وهو الأر 55 
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اا4ااس 


على الإفراد وحم المقيد العمل يفرض اص على سبيل التعبين لابسع غيرة والمطلق ليدن, 
كذلك اتتهبئ »:وهومبنى على أن المطلن و ضع للداهية وقدمنا ضعفه (ولانسم أدالقيد عمعمى 
الشرط ) جواب عن قول الشافعى : إن القيد يمعنى الشرط وَإتمالم يكن بمعناه لأنه يجوز 
أن يكون قيدا اتفاقيا (ولأن كان) القيدبعمى الشرط (فلاتسم أنه يوج بالثى) لأنه ساكات. 
عن الكافرة فكانت باقية على العدم الأصلى : وحاصله أن الاعدام على قسمين : الأول 
عدم مالايكون تحر برا كعدم إجزاء الصلاة . والثاق عدم إجزاء مايكون كرير رقبة غير 
مؤائئة + فالقسم الأول إعدام أصلى بلا خللاف : والثانى كذلك عندنا وعنده حم شرعى 
والغدم الأصل لايصح تعديتة (ولئن كان) يوجب الثى ويصم تغديته كا قال الشافعى به 
(فإئما ينصح الاستدلال به على غيره أن لو صنت المائلة ) بين الأصل والفرع ( وليس 
كذلك ) أى ولامائلة بينهما (ذإن القثل ) اللنى نز عم أن الكفارة واجبة فيه الشامل للغمد 
واللدفلاً (أعظم الكبائر) أى بعدالاشراك بالله تعالى ولا كذلاك الظهار والهين »وف التوضيم 
أن القئل من أعظم الكبائر بزيادة من وهى الأو لى وعليه يحمل كلام المصنف فإنقتل انلشطأ 
ليس أعظمها » وظاهر كلامهم أن قتل انخطأ كبير ة زهو مشكل لأنهم قالوا إن الكفارة 
لا نبجب فى للكبيرة ( وأما قبد الاسدامة ) جواب عما أو رد نقضا علينا بأنم نفيتم وجوب 
الزكاة عن غير السائمة عملامفهوم التقييْد بالسائمة (والعدالة) فى قوله تعالى ‏ وأشهدوا ذوى 
عل 0 َ كم قيدتم به قوله تعالى د واستشودوا شهيدينهن رجااكم - (فلم يوجبالتنى) 
أى نى الجواز دون القيد ( لسكن الشئة المغروفة فى إبطال الزكاة عن العوامل والخوامل 
أو جب نسخ الاظلاق) أى إظلاقالحديث وفى خمس م نالإبل شاةم ١‏ والأمر بالتغنت) 
أئ بالتوقف (ى نيأ الفاسق) أى بره وهوفو له تعالي ‏ إن جاعم فاسق ينبأ فتزينوا - أى 
فتبتوا (أو جب نسخ الإطلاق) أىإطلاق. شهيدين من رجالم (وقيل إن القران ف النظم ( 
أى اللبمع بين الكلامين بحرف الواو (يوجب القران فى الحم ) رعاية للثناسب ( فلا 
نجب الزكاة على الضى “لافتر انها بالضلاة ) فى قوله تعالى - أقيموا الصااة وآ زو الركاة. 
(واغتيررا بالجملة الناقفصة) أى قاسوا التامة على الناقصة فإن الناقصة توجت المشاركة ' 
اتفاقا كإن ذخات فأنت طالق وزينب تعلقًا (وقلنا إن عطت اليملة على اجتملة لاوجب 
الشركة لأن الشركة إنما وجبت فى الجنملة الناقعية لافتقارها إلى ما تتم به اذا مم بنفسه لم. 
توغبه الشركة إلا فها بفتقر إليه) كإن دلت فأنت طالق وعبيدئى حر لعدم إمكان حغهما 
تخي واحد خلاف: وفسرتاك طالق لإمكان الجمع فيلنجز وقد تقدم الكلام عليه فى مث 
الواو ( والعام إذا خخر ج مرج الجبزاء ) نمو :زنى ماعز فرجم وسهبى الثبى صلى الله عليه 
وسم فسجد ( أو مرج اجتواب) كقول من دعى إلى الغداء أن تغديت ( ول زد عليه ) 
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أى على اللوات (أو لم يستقل بنفسه) أى لم يقد منفرد ا كبلى أو نعم » وذكر فى التحقيق أن 
موجب نعي تصديق ماقبله من كلام من أومفيت اسنتفهاما كان أوخيير كا ذا قيل للعاقام 
1 يد أوأقام زيدةأو م يقم زيد فقلت.نعم كان تصنديقا طاقبله وتحقيةالمابعدالهمزة وموجب. 
بلى جات مابعد النق استفهاما كانأو خبرا.فإذا قول ل قم زيد أوأم يقم زيد فقلت إلى كان 
معناه قد قام فإذا قال الرجل لآخر أليس لى عليك ألف در م “وق التاوع أن نعم مقررة 
لاسيق من كلام موجب أوماى استفهاما أوخير | وبل متضة بإغات البق السارق اسيفهاما 
أوخبرا فعلق. هذا لايصح بلى فى «جواب كان لى عليك كذا ولايكو نانم فى جوات أليس 
لى عليك كذا إقرارا إلا أنالمعتير ى أحكام الشر عالعرف حتى يقام كلمتهما مقام الآلتدر 
ويكق ن إقرارا ف جواب الإيجاب والتنى استفهاما أوخبرا انتهبى : وذ كرف التقرير أن قو 
نم لاتجعل المثى موجباء مله ما ذالم تكن اهمزة لالإنكار» أما إن كانت للإنكار وقد 
دتمل على النق واق الننى إثناث قفصمم اطلواب بلعم وعلى هذا لايازع الكفر:لو'قالوا نم 
ق جواب . ألست 0 - (قنضص) العام (بسيبه) اثقاقا “ومعبى 'الاختضاص يه اقتضازه 
غليه وعدم تعديه عنه حتى كان اسم ثايعا ىق حق .غير السائل بنضآتخ ر أو بدلالة أو قياف 
كلا فى التحقيق + : 

م اعلم أن الاختصاص بالسيب لا تنص بالعام ع و3 لذا قال ف التعجر بر اللتواب غير 
المستقل يساوى السؤال ف العمو م واتقصو صني اثفاقا على الظاهر (وإن زاد على قدر اواب 
لامختص بالسبب ويصير مبتدثا حثى لا تلغى الزيادة) كنا لوقال المدعو إلى الغداء إن تغذيت 
البوم فكذا فإنه لا بتقيد بالغداء المدعوٌ إليه حتى يحنث بالتغدى فى ذلك اليوم سواء كان 
ذلك الغداء المدعواليه أو غيره مع الداعى أو بدونه لأن فى حمله على الابتداء اعتيا راازيادة 
الملفوظة الظاهرة و إلغاءالحال المبطنة وفىحمله على اللدواب الأمر بالعكسس ولايذنى أن العمل 
بالمحال دون العمل بالمقال كذا فى القلويج ٠‏ قال فى التتقيح ولو نوى الجبواب صداق ديانة 
يعى لأنه توى ماعتمله لفظه لاقضاء لثنه خلاف الظاهر مع أن فيه تفيفا عليه . ثم اعلم 
أن قوله لامخقص بالسيب معنى ما اشتير أن العيرة لعموم اللقنظ لا للخصموص السبب عندنا 
لأن القسلك إماهو باللفظ وهوعام وخخصوص السبب لايناقى عموم اللفظ ولايقتضى التصاره 
عليه ولأ نالصدابة ومن بعدهم كسكر | بالعدوماشلأواردة فى حوادث خاصة فكانإجحماءا 
على أنالعيرة لعموم الافظ (خلافا للبعض) ومنهم الشافعى فإنه قال إنااسيب يخصص العام 
ونمامه ف القحر بر والتاويح (وقيل, الكلام المذ كورللمدح) كقوله تعالى إن الأبر ار لفينعم- 
(أوالذم) كقوله تعالى - والذين يكاز وداللهب- (لأمموم 4 حي منع بعضهم الاستدلال 


(ه- فتح الغفار ‏ ثاتى ) 
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ب قا 


بواللين يكنزون على.وجوما فى الى : قال فى جمع الدوامع :والأصيح تعمم العام يمحى 
المديج والكم إذا يعار رضدعام آخعر ؤمثله امل مع المعار فى - + والدين م لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو 1 ملكت أعانهم فإنه وقد سيق للمدام نعم بشلاهريه لين قلاع 
البين فيجمل الأول على غير ذلك بأ ميرد يأوله أوأريه ورج الئاق عليه بأقه رم السرم 
(وعندنا هذا فاسد) لأنه عام بصيؤية قالوااعهك فييما ذ 5 ر العام مع علام إزادته عيالغة . 
أجيب بأنها لا ثنافيه إذا كانت للبحث خلا نحوقتلتالناس كلهم كذا فى التحرير. (وقيل 
المع المضاف إلى جماءعة تحكده حقيقة اللجماعة فحق كلفرد) ونسب هذا القول إلىزفر 
وكذا المثى إذ ذا أضيف إلمثنى ار 3 ايلم الاسواد ببالتحاى كقولة تعال جماوا 
أصابعهم فى آذانهم 3 لأن كل وأحك جعل / أصيعه فى أذنه فقط (حى إذا قال لامرأتيه إذا 
ولدعاوادين انها طالقان فولدت كل واحدة منوها ولدا طلقةا) لوجودالشرط و لابشار طِ 
أن تلد كل ولدين قبد بقو له ولدين لأنه أو قال إن ولدتها ولدا فأنتا طالقان يقع الطالاق 
عليهما بو دوه ولد واسود منهما كقوله إن حف ع احيضية لأنالفرد قديضاف إلىالنى 2ازا 
كقوله تعالى ‏ نسيا حوتهما ‏ واغاز أولى من اللغو ولوقال إذا ولدتما فقط فهو كالوقال. 
وادين يشرط ولادتهما رعاية للحقيقة وكذا إن دهم وهام تفريعاثه قْ تلصخرص الججامع 
الكبير من باب انث يقع بالواحدة والاثنين (وقي ل الأمر ا لشيء يقتضى الحى عن ضدة) 
نسيه ف التسمرير )١١‏ إلى العامة من الحئفية والشافعية لكن قيده مما إذا كان واحدا وإلا 32 
ال كل وقيل عن واحد غير عين وهو بعيد ثم م هم من مم ف الأيجاني والندى فهما نمي : 

حر م وكر اهة قّ الك ومهم من تمصصن أمر د ( والهى ١‏ عن الشىء يكون ١‏ أمرا 

بيضده) المتحد والانقيل بالكل وفيه بعد (وعندنا الأمر بالشىء يقتفىكراهة ضده 9 الى 
ع نالشىء يقتضى أنيكون قيناءة فمعنى عنمي واجبة) ) أي تابد مؤكدة قريبةمن الواج جمينا ديه 
قّ التحزير إل فخر الإسلام والقاغفى أبى زيك وشعس الأة وأتباعهم وأطلق ف الأمر 
فشمل أم رالإأجاب والندب وق البي فشمل نبي الخرم وحرر أن المسألة فى أمر الفور 
لا النراخى و ف الضدامستازم للترك لا الترك وليس النزاع فى لفظهما ولا المفهرمين للتغاير 
بل فى أن طلب الفعل الذى هر الأمر عين طلب ترك ضده الذى هو النهبى؛ وقول فخر 
الإسلام ومن معة لايستلزم اللفظي إل هوكامتضمن ومرادة غيم أمرالفور لتصيصه ملي 1 
39 قولة نسْبه فى التحزين فى خاشية عزى زاده على ابن ملك : فيج | ن اليسع 
أقوال اللقوم أن مذ كرة المصئفب هوم ذهب اص امن اه فتأء بآه له مع كأكام التدحر ؛ در و«درر 
المواقع اه 35 
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ام لأكات” 


0 الضنداالفوث؛وغلى هذا يبع أن يقيدالضد بالمفوت ْم إظلاق الأدر غن وله فوويا 
وغائدة اللاف اسحقاق العقايت بترك' اللأمورية ؤقهل أو ب ويفء ل الضد حي عصى أمرا 
ونهيا وتهامه ف التخرير (وفائدة هذا الأضل أنالتحرم إذالم يكن مقصودا) بالأمر (لايعتبر 
إلامن حيث تفويت الأمر ) أين اللأمور به يسبب الاشتغال بالضد والعفويت رام (فإذا 
م يفوانه) أى م يفوت الآشتنال بالضد فعلالمأمور به كان الاشتغال) بالضد (مكروهام 
ولا رم (كالأمر ٍ! لشيام ث ق الركعة الثانية ) ليس بمعى عن القعود قضدا حدى إذا قعك 
م قام 0 تفسد صلاته بنفس القغو د لكته يكر ه ) القعود لاسئازامه تأخير الواجب ؛ وتعقيه 
ف التحر بر بأن الكر اهة ليست مقتضى الأمر وإتما مبناها شار ج هو التأخير وإلال يكره 
(وهذل أى لأن النبى يقتضى سنية الضد (قلنا إن ارم لما نهسى عن لبس الغخيط) فى قوله 
غليه الصلاة والسلام « لابايس ار م القباء ولأ افيص » إلى در ه ( كان من السنة ليس 
الإؤزار والرداء) وتعقبه قن الجر 51 يقولة . وأما قوأه النبعى تو جيه فى أحد الأأضدادالشاية 
كن ارم.عن المخيط سرع له الازار والزداء فلا غى زعدة عن وجه الاستلزام انعمس 3 
( وهذا ) أى لآن الأمر يوجب كراهة الضد إذالم يفوت ( قال أبويوسعك: إن من سجد 
ءلىهكان موس لم رفسا عاذ ذه لأنم أى أن الستجدود علىمكان من (غير مقصود الى 
ما المأمور :به فعلالسجود علىمكان طاهر فإذا أعادها علىمكان طاهر جاز عنده) فيكون 
مكروها لامنسدا 2 وقالا: الساجد عل التموسن كنزلة الحخامل له والتطهير عن حملن النداسة 
فرض ذام فيصير ضده مفوتا للفرض "نا الصوم) فإن الكف فيه عن المنطرات الثالاث 
فرض والصوم يفوت بوسوة الفطر ف جزء من وقته فكذا ف حمل النجاسق وفك رالامام 
الأسنوى ف العهيد مسألة الأمر بالشىء هل هو 2 عن ضده أم لا فية ثلاثة مذاهبي» 
ولنقد"م على ذلكمقدمة وهى أنه إذاقالالسيد اعبده مثلآ اقعد فهنا أمران منافيان للمأمور 
هوهو وجود القعود: أرما مناف له بذاته أى بنفسه. وهو عدم القعود لأنهما نقيضان 
والمنافاة بين. النقيضين بالذات فاللفظ الداك على القعود ذال على النبى عن عدمه أو على 
المنع فيه بالا الات : والثاتى مئافك له بالعر ون أى بالاستازام وهوالضد 5القيام قْ مانا 
أو الاضطجاع وضايطه أن يكون معنى ونجوديا يضادامأمور به ووجة منافائه' بالامءةلزام 
أن القيام مثا يستازم عدم القمود اللئ هو نفيهن القعود؛ فأو جاز عدم القعود لاجتمع 
النقيضان فامتناع اجماع الضدين إنما هولامتناع اجتاع النقيضين لا الماتهماء فالافظ. الدال 
على القعود يدل على النهبى عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالنزام والذى يأمر قديكون 
غافلا غنها ثم صم أنه نهى عن ضده بالالقزام م قال فائدة الحللاف فى هذه المسألة وى 
عكسما من الفرو ع ما إذا فال لامر أته إن خالفت أمرى فأنت طالق ثم قال طالا تكلمي 


كه 
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عفد للك بم 


زيدا فكامته لم تطلق لأهها نالات نيه لا أمره هذهو المشهور. وقال الغزالى أه ل العرف 
يعدونه غالها للأمر واوقال إن خالفت نببى فأنت طالق ثم قالطاقوى نقعدت«فالأصولدين 
من الأضداب وغيرم. أقوال» فلهب يعض من جمله نيا إلى وقوع الطللاق والأظور عند 
الإمام شير ه بالمنع, مظلها إذ لقال اق عرق اللغة أن 5 قال قم إنه نهى انتهى © .ومقتفئ 
مالعتاره مشا المذهب أنها إذا القت تبية فى المسألة الأو 0 ييقع وكذا لم يقع فق عكسه 
كابلا حى. 


فصل : فى ببيأن 3 


أم | لفظ الحم فيقاك لل وضعى و ا ٠‏ فالأول قول الله تعالى التفسيى جعاقة مائعا 
أو علامة عل تعلق .الطلب ؟الدلوك والتغير أو المللث أو زواله . والثاى خخطابه تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين ظليا أوتخيير ا وبيقال لوصف الفعل أثرا امخطاب كالوجوب واطدرمة أو 
لميكن م أثر! إلهكالنافل واللازم والموقوف وغير اللازم كالوقف ٍ دأبى حنيفة وتهام أواثه 
في القحر بره ثم السك ينقسم لك قسمين:عز قّة.ورخضية أشار إلهما بقوله (المشروعات 
عل نوعين ) أى الأحكام ل اهره ا#مصارها ق الغزعة واار نغضة » وظاهر تقسم العزيمة 
إلى الأربعة أن المباج ليس منها.وظاهر تفسير الرخصة بأنه ليس منها أيضا فلم يكن عزيمة 
.ولإ:رخصة 0 اللتحصير: الأحكام فيها ٠‏ وأجاب ف التقربر بأنها داخلة قى العزعة بوكادة 
شرعيتها إذ ليس إلالعباد رفعها و[نها لم يذكرها فى أنواع العرعة لأن غرضه بيانمايتعاق 
به القواب من العز اثم انتبى (عزعة) بابر يدك وبالرفع خببر مبتد] دوف (وهواسم لما 
هو أضل منا) أى من المشروعات:بأن ثبت ابعداء بإثبات الشارع له وقؤله («غير متعلق 
:بالعوازضس:) تفسير للأصالة فشمل الأبحكام كلها .قال فى التلويح وهو اعدق على ما.قال 
ضاحب الميز ان.يغك ل تقسيم الأحكام .إل الفرضن وَالواجب وااسئة والنفل والمباح واخرام 
واللكروه لأن العزعة اس م لحك اصن فالشرع على الأقسام التى ذكرثاها (وهى أزبغة 
, أنواع) الأن ال ع إما 0 بدليل مقطوع به 1 لإ.الأوك الفرض. والثالى إما أن يستحق 
اتاد ركةالعقاب أولا الأول هوا اجب والثاتى إما أن يستحوالملامة أو لاو الأول هو السئة 
,وال الى النقل وهى نداضترة للأفغاك والترواك لآن: “ترك المنبى عنة فرضن إنْ كان أثابعا. بقتطغى 
"ونااجب إن كان فيه شية وسنة نفل إن كان .دونه كذأ ف التقر 31 + وأما المبايج فقدعلدث 
أنه داتمل ف المرعة وأدجله ف التفر بر فاقسم النفل. والمكروه تغزي,ا«من.المباح » وف التخخربر 
إن ثبت الطاب بقطعئفالافتر ا :والتحزيم أو بظني فالامجاب وكراهة اأتحر م وبشاركاتهما 
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قت 


ف اسعدقاق العقات بترك متعلقهما وغنه قال تمد كلمكروه خرام نو عامنالنجوّز وفالا 
عل الحقيقة إلى الخرام أقرب للقطم. بأن محمدا لايقول بإكفار جاجد المكروه فلا اخعتلافك 
بينيم كنا يظن انتبى ( فريضة وه مالا عمل زيادة ولا تتضانا ) أشار به إلى أنه قاللفة 
معني التقدير وأنة مراع ف الأصطلاح لأنبا مقدرة لا مل زيادة ولا نقضانا حي لوا 
آمن نا جاء به محمد عليه الصللاة والسلام من عند الله وغيره لم _يكري مؤننا كذا فى التقرير 
(ثبتت بدلبل لاشبهة فيه) أشار به إلى أنه 'ى اللغة يمع القطم أيقا وأنه مراعى أيقسا ققد 
روعي فيه كلا المعتيين وشمة 3 نكرة فق شيا قالنى فعمت الشنبة ثرون ودلالة فلايك فدليل 
القرد من قطعيتهما وبة اندفع +اأوزد علي من أن بعض المباحات ثابت بذليل قطعى نمو 
- وكلوا ؤاشر بوا د وكذابغض المندوبات تمدو افغلوا الخير ‏ لأنامر اد بالقطعى مالا تمل 
التأو تل وعدم احالة فق الآيتين نوع فإن المأمو 7 به ف الأبتين مهنا فنا فهولنا لاعليناء» 
وعرفه فالتوضيح بأنه فءللازم علا وعملا وق التخرير عا قطع بازومة من فرض قظعى 
(كالإغان والأركان الأربءة ) وعى الصلاة والركاة والضوم والمج (وحكه) أىالفرض 
( اللزوم علا ) بالعقل فإن العلم الاسعدلالى بالأشياء إنما يكون بالعقل (وتصديقا بالقلب) 
ذإن غل الاعتقاد إما يب اعتقاد سفيته لكو نه ثايتا مقطو ع بد وهذا الاعتقاد على هلة 
الصفة هو الإسلام حتى أو تبدك بغنده كان كف راكذا ف التقرنر (وعملا باليذن) أى بازع 
إقامقه بالبدن (حين يكفر جاحدم) أى ينست إلى الكفر من أ كقرة إذا ذعاه كافرا ومنه 
قوله لا تكفر أهل قبلقاك وأنا لا تكفر من التكفير فهو قر ثابت "هنا إن كان جائوا فى 
اللغة كذا ف المغرب . وخاصله أله من أكفر يكفر بضم الياء وكسر الفاء وبالبتاء المجهولن 
تفتح ألا والأصل حى يكفر الشار ع جاده سواء أنكره قولا أواءتقاذا كا فى 1١‏ اناويح 
(ويفسق تاركه بلاعذر) لقوله ماهو من أركان الشرائع لاماهو من أصول الدين» وعلى 

هذا فقولحتى يكف ر جاحدة شامل للإيمان والأركان وكوآه و نقدق تاركه شخاض بالأركان 
وقيده فالتشرير بأن يتركه بلا استذفاف وإلا فهو كافر (وواجب وهوماوجب) أىلزم 
(بدليل فيه شيبة قصدقةالفطر والأضحية) إنهما ترما بدليلظنى أطلقه فشمل خبر الواحد 
والشبور والكثاب المؤول وما قيده فخر الإسلام بالأأو ل لأن غالب الواجبات ثبتت به 
كذا فالتقرير وهذا القسم أعنى الواجب لم يككن ثابتا فى زمن الانى صلى الله عايه: وسلم لآن 
خخير الواحدالذق مقهو مه قم بي ليس بظى ق حق من مفعه هن ف الى صلى الله غلية وسع 
كاذكرة ق تح القدير م من بات الإماعة وعرفه 'ق 0 عاظن ازومه لسقوظ ازومه 
على المكلف بلاعل من وجب سقط (وحكه الاروم غملام للدلائل الدالة على وجوت اتباح ٠‏ 
الظن» وق التؤصيح ويعاقب تارك الفزضي والواجب إلا أن الله بغفر التبى وأقره علية 
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اعلا 


2 التلويح هنا ومرادم الاستواء بينهما فى أصل العقوبة وإن اتاها فيا لكوت به العقوبة 
فإن تارك الفرضص يستحق العقوبة بالنار وثارك الواجب يستدق الغقوبة غير ها كدرمان 
الشفاعة لما فى التلوييح أول الكتاب من بحث اافقه أن المكروه تخرعا يستدق فاعله محذورا 
دون العقوية بالذا كدر ما نالشفاعة انتبى والواجب ىرتبة المكروه حر ينا والمراد. ران 
الشفاعة أن لايشفع العاصى ف أحد لاأن لايشفع فيه أحد فإ نالشفاعة دق لأعنداب الكبائر 
"كنا نبه عليه الكقال ابن أى شريف ق حاشية شرح العقائد ( لاعلا على اليقين ) أى لابازم 
اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظتى وميني الاءتقاد على اليقين (دى لأيكفو سجاحده ويفسق 
تازكه إذا استخف بأخبار الآحاد) بأنلايرى العمل بها واجبا (وأما متأولا فلا) أىلايفسق 
لأن التأويل فى مظانه من سيرة السلف وظاهر تقييده أولا بالاستخفاف أنه لايفسق إذا لم 
يكن مستخفا سواء كان متأولا أو لا؛ وظاهر تقييده ثانيا بالتأويل أنه إذا لى يكن مسعخفا 
ولامتأولا فإنه يفسق و اق أنه إن كان متأولا فل يال ولايفسق وإلا فإن كان مستخفا 
يلل لآن رد شير الواجد والقياس بدعة وإن لم يكن متأولا ولا مستحخفا يفسق نلدروجه 
عن للطاعة برك ماوجب عليه كذا فالتاويح ونقله ف التقريرعنعامة الكتب وق التحر بره 
وقال الشافعية إن اافرض والواجب مر ادفان ولاينكرون القسام مالزم إلى ظنى وقطعى 
ولااختلاف حافما فاخلف افظى غير أن إفر اد كلقسم باهم أنفع عندالوضع للحم انتبى 
وتمامه ف التلو يح » ثماستعمالالفر ض فياثبت بظنى والواجب فيا ثبتبقطعى شائع مستفيضص 
كقوم الوثرفرض ويسمى فرضا عمليا وكةوهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة وذكر الى 
ف شرح جمع الجبوامع ماتقدم من أن ثر كالفاتحة م نالصلاة لايفسدها عند ألى حنيفة دوننا 
لايضر فى أن انلداض افظى لأنه أمر فقهمي لامدخل اه فى القسمية التى الكلام فيها التهبى» 
وذ كر الأسنو ى ف المهيد أن من الفروع الخالفة لقاعدتهم من ترادف الفرض والواجب 
مالوقال الطلاق لازم لى أو واجب على" طلقت زوجته للعرت يخلاف ما إذا قال الطلاق 
فرض لعدم العرف كذا ذكرهاأرافعى انتبى. وأما مذهبنا فنقل فى فتح القدير الاختللاف 
فطلاقك على' لازم أو واجب أوفرضأوثابت 9 قال واغفتار أنه يقع ف الكل لأنالطلاق 
لايكون واجبا أوثابتا بل حكه وحكه لامجب ولايثبت الابعدالوقو ع وفرّق بينه وبين 
العتاق انتبى ٠‏ ثم اعلى أنهم حكوا هنا بتضليل المستخف بأخبار الأحاد وقالوا من ترك 
سين الصاوات انامس إن لم يرها حا كفر وإن رآهاوثركها قيل لايأثم والصحيح أنه يأثم 
أنه جاءالوعيك بالغرك كذاق النو ازل» وق فت القلدير هذا إذا تجرد الأرك عن استسفاف. 
ليون مع رسو الأدب ر النعظم فإن لم يكن كذالك دارالأمر بين الكفر والإثم نسب 
امال الباعئة له على الفرك انتهسى » وف البزازية قبل قم الأظفار سنة فقال لا أفعل وإن كان 
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عاألاس 


سدة كف ر ثم قال : والمتاصل أنه إذا استكف شن أوحديث سن أحاديثه عليه الصاكة والسلام 
كفر انتهنى » نقد علمث أن الاستخفاف باطديث كفر فكيض قال الأصو ليت إنه يضلل 
وقدظهز ل أن معى الاستتفاف تلق فراد الأصوليين به الإنكار بغير :أويل مع رسو 
الأدت ومرادالفقهاء الإنكارٌ عع الاستهر اه ولاشك ىكوثه الثالى كفرا (وسنة) وهى لغة 
الطريقة مرضية أؤلاواصطاكاحا (الطاريقة المسلوكة فالنذين) أ شنه علية الصلاة والسلام 
أواتخلفاءااراشدون أوبعضهم كذا فى التدرير وأورد عليه شموله للفرض والواجب فزيد 
علية من غير افتراضن ولاوجوب فأورذت عليه فشر ح الكثز المندوب فالأولى من غير 
ازومءلوسبيل المؤاظبة والأسمشوما ل التحرير بها ماواظتٍ غليه الى صا الله عليه وسلم 
مع الترك أحيانا بلاغذر ايازم كو نه بللاوبدوب وقد وضححت الكلام فيبا ق سنن الوضوء 
من شرح الكانز (و حكها أن طالب المرء بإقامتها من غير افتواض ولاوجوب) لم بذكر 
ع الثرك اككتقاء بلكرة فى حم توعبهاء وقدمنا أن الأصضح أنه يأثم بثرك اللؤكدة لأنها 
فى حك الواجب والإثم مقول بالتشكياك هوق الوااجب أفوى منه ف المكدة (إلا أنالسة 
تفع عل منة الذقي صل الله عاية و سل وغير من الضتحابة) فإن اسلف كانوا يقواون سرة 
العمرن أى أبويكر وعمر رضى الله عنبماكذا فق التو ضييخ #وتعقبة فق التاق 6 بأن اكلام 
ف السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذا رج ليوات عن قو له عايهالصاذة والسلام: ومن سن" 
سئة حسنةع اللديث فإن قوله من سن" قرزيئة صمارفة عن التخصيص بالنئ صلى الله عليه 
وف التبى . ( وقال الشافعى مطلقها طريقة النى عمل الله عليه وسل ) لأنه هو المتبنع 
والمفتدى على الاطلاق فلفظ السئة عند الاطلاق لايحمل إلا على سنته أضاف هذا القول 
إلى الشافعى مع أنه قول كثير م نأصداب _أى حنيفة: والآأول قول فخر الاصلام وجمع من 
المتأخر ين كنا فى التأويح؛ ور جح الثانى فق الميزان واخعتاره في التلوييح نقوله ولا نزاع ق 
صدة إطلاق السنة ءلىالطريقة على ماهوالمدلول اللغوىء ولا ضفاء فى أن اغرة غنالقرائن, 
يتصرف قى الشرع إلى سنة النبى صلى الله عليه و سم للعر قف الطارئ كالطاعة تنصرف إلى 
طاعة الله ورسوله وقديرادبالسنة مائبت بالسئة كاروى ع نألى حنيفة أذالوتر سنة وعليه 
حمل قوهم عيدان اجتمعا ق يوم واحد: أحدهها رض » و الآخخر سئة أ واججبا باليائة 
انمي : ورجح ف التحرير الأول بقوله وقول الشافعى مطلقها ينضرف إليه عليه الصلاة 
والسلكم صمييح يعرف الآن والكلام فى عرف السلف ليعدل به.ق نحو قول الراوىالسنة 
أومن السنة وكانوا يظلقو تهاءلىماذ كرنا التبى: وفالتقرير وكذا اللدلاف فقول الصحاق 
أمرنا بكذا أوهبينا عن كذا انتببئ : يعنى لاضتض الآمر والناهى به عليه الصلاة و الام : 
وحاصله أن الصحابى إذا قال من السنة كذا أو أمزنا أو:نبينا فهل اص به عليه الصلاة 
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و السلام فيكون حجة لا جوازر مخالفتها. أو: لاص فلا يكون ححة لكو نه متملا؟ (رهي) 
أئ السسنة ( نوعان سنة الهدى ) أى سنة أخذها من تككيل_المدى أى الدين كذا فى التقربر 
وففتح القدير منياب الإمامة سنةاغدى أععم منالواجب لغة كصلاة العيد انتبى (وتاركها 
يستوج ب إساءة) أى التضليل و الوم قال أ التحر ب تاركها مضال ملوم انتهى . والإساءة 
أفدكن بم الكراهة )١(‏ وظاهر كلامهم أن المراد بالإساءة الإثم وأن سنة الهدى لا تيص 
بالسنة الموكدة كاقدمناه عن ,الفتح بل يدغمل الواجب فيها بناء على أنه ثبت وجوبه بالسنة 
وإلا فالسنة قنمم للواجبءثم اعلم أن قرم يلام على تركها قيده. فى التشرير باللوم ف الدنما 
وظاهره أنه لالوم على تركها فى الأخمر ة وهوالظاهر لعدم الأمر ها من الله تعالى (الجماعة 
والأذان ) فإ ن كلا منيها صزة هدى وها منتان مؤكددان على الصحيج:.. قال فالتحرير: 
وإتمايقاتل الممعون علىتركها للاستشفاف انتهى يعنى لا للوجوب وقدعلمت أن ااؤكدة 
والؤاجبة اشتركا فى الإثم يثركهما وإذا اسقدل ف النقرير على وجوب الأذان بقول محمد 
لايؤذن لعاكة قبل دخول وقتها يعاد فيه انتهرى : وق التاق 2 أن ترك السنة المؤكدة قريب 
من ار أع يستعوق در ما نالشفاءة لقوله عليهالصلاة والسللام «من ترك سني لوطل شفاعي) 
التبى وهذا يقتضى أنالمر ادم رمان الشفاعة عدم شفاعةالنبى. صلى الله عليه وسلم فيه وهو 
خعالافت ماقدمناه (وزوائد) هىالتى ليس ف فعلها تكثيلالدين لكن فعلها أفضل من تركها 
وكأنهم أر ادوابهاالسئن التى ليست بمؤكدة الى تارة يطلقون عليها امم السئة وتارة المستيحب 
وتارة اللمندوب » وقد فرق للفقهاء بين الثلاثة فقالوا ماواظب اانى غليه الصلاة والسلام 
علفعاه مع ترك مابلاعلرسةة ومالم يواظية مستحب إنْاستوى. فهله وتركه )١(‏ ومندوفت 
إن ترح () تركه على فعله بأن فعلهمرة أومر تين » و الأصو ليون يفرقوا(4) بين المسشتحب 


0 قوله والإساءة أفحش من الكراهة؛ ف شرح المغنى والإساءة دون الكراهة قال, 
الولواني الكراهة أفدش من الإساءة اه وهوعخالض لا قاله فلعله قول آخر أواصطلاح 
آخر و لله أعلم ٠‏ وقد يوفق بأن مراد الشار ح الكر اهة التنزيبية ولا شلك أن الإساءة أي 
التضليل والاوم أفحش منهاء ومراد الخحلوالى وغيره الكراهة التحرعية فتأمل » أفاده فى 
شرج الختار: ‏ . ش 

95) أى منه صل الله عليه وسلم : أى كان فعله قدر تركة : أى ل يغلب أسدهما 
الأخير اهم : ش ْ 

() قوله إن ترجح تركه : أي كان تركه كثير ا غالبا وفعله نادرا قليلا اه : 

:(4). قوله الأصوليون لم يفرقوا : هو الختار ام . 


كام لمع هع ك6 دأ لص الا أمموء الااعمموص 


واللندوب (فرناركها لأستو جسن إساءة 4 ولا كرافة وظاهر كاامهم بولا أوم وَل عدا 
(كسان :الث صى إلله عليه وس أباسمه وقيامه وقعوده ) وركوربه ومشية وأكله وشريه 
وتطويل قن اءثه وركوعه:وسجودفق الضلاة كذ اف التقرير (ولفل) وهواءة الزيادة (وهؤ 
مايئاس اأرء عل فغله) أ ماسيدى١١)‏ الثوات «ولا يعاقب على تركة) تغر يف أه كه 
ومرادم يعدم العقوية عدم الإسا ع ة على در كه كنا 5 قال.ق النو ضيح ولابيساء تاركه» وظاهر 
كلامهم هنا أن النفلي ما م وفعله صل اللعليهبو سم ماين فب فيه عخصوصه لأنيم جعاوه 
مقاباة للسنة بتوعيها أعنى. إسئة اطدى واازوائه. وللنا: قالق التوضيح وهؤدون. سنن الروائك 
فهو عبادة مشروعة : ولدالم برغب فنها. الشارع خضصوصها :: وأما الفقهاء فالتفل عندهم 
مادعا إليه .صمل الل غايه: وسلم بشقصوضا أوعنوها من غير بإجابت يك يل قوهُم بات النوافل» 
وذ كر النى فى شرح الشباب أنالحاصل بأصولالشرع يسمى ثوابا واخاصل بالكئلات' 
يسبوى أخجن 6 لأن الثوام ب لغة يدبك العين و الجر بدك المتفعة والمتفعة تابعة لاعين 5 | اظفر 
للعيم ابليزة أصل وااثيجاة 5000 تبع لكن قديطلق الأجر وراد 4 الذواب وو العكسشس. 
وقال فاموضع أخير.: الثراب. اينم لعوضن يناله. لمرء بدل ماحصل منة أأتوبىئ: (والوائئد على 
الركعتين للمسافر نفل هذا 4 أى .لكوته لأيماقت علىتركه. وقدر جع اسم الإشارة ف التقر ا 
إلى الغيئين أعنى عدم العقوبة وخصولالثوابت فوفنه نظن لآن مازاه عل اركعتين,لاثواب» 
فيه بل يكون] ثما ملخلطهالنفل بالفرضى ولذا لولم يقعد على رأس الركعتين وأتهمها فسدث: 
وجوابه أنه إعا أعاده إلى الشيئين علىماظ نه الشافعى فإن قوله.واازاثدالخ دفع لقول الشافعى 
فإنه يقول]نالمسافر إذا أثم وقع الكل فرضا وليس بصحيح ‏ لأنازائد علىالركعتين عنده 
لايعاقتب علي تركه :ويثاب على فعاه فوسوك 5 النفل فيه كان لاع فلاجوزالقول بوقوعم 
فرضا وإئما اخثر ثار جوعه إلى الأقرب! يكو نابتداء مسألة يبتنى عليها أناا ركعتين الأخر نيت 
للمسافر لابنوبان عوسنة الظهر كا أفاده فقالتحرير» وأوره صوم المسافر فإتعدءالعقوية 
موعدود ويقمع فرضاء وأحب بأناار اد بالترك الترك نطاقا وضوم المسافرمؤخر لامثر وك 

وأورد الزيادة ذل الآياث الثلاث ق القراءة تقع فرضا مع أنه ينا يكاب عليها ولايعاقب على 
تركها : وأحيب 0 أن قوتها فر ضما بطريق الاتقلاب وعك نحققها لدخوها تت تموم الأمر 


(1) قوله أى مايستدق» عبر به إشارة إلى أله لاياز 1 من الاستحقاق وجوبالإعطاء 
شملكفا للمعتز لفقو المصنف ماياب ليس على ظاهرة من أنه يثاب بالفعل فإذذلاك يكون 
بأمركآر وهو تفضل المولى ولوزاه الشار بح بعد قوله مايثاب المرء فضا وكر ما لاستغى 
عن هذا التفسير الذى ذكره فإن غهارة المصدف لا ثفيده و لافقى أن امقس عين المفسر اه 


كام لإصع 0 هع كع 2010 الا تمع لاع موص 


2000 


كذاق التقريز (وقاك الشافعى لمااشرع النفل على هذا الوجه ) وهو عدم العقوبة بتركه 
(وجين أن ببق كذلات) فلا يعاقب هاه لو قظغه بعد الشين قوع 'اععبانا للبقناء بالانتداء ولا 
قضاء عليه (وقلنا إن ماأداه وجب ضيانته) لأناجرء: الذى.أداه صان عيادة لله تعالى خمًا 
له فتتجب نصيائقه لأ نالثعر ض لق الغير. بالإفساد حر ام (ولاسبيل إليه) أى ولا طريق إلى 
حفظه فإنالصيانة بمعنى الحفظ (إلا بإلز ام الباق) إذ لاصعة له بدون الباق لأن الكل عبادة 
واحمدة بتهامها . فإن قيل بعد الشمروع فى الدرء الثانى لم يق اهزء الأول نفسه فضلا عن 
وضف الصحة والعيادة:. قلنا هذه اعتيارات 0 عية حيث ثبت بالنصن والإجماع الم 
بالبقاء . فإن قيل فخ مات ق أثناء العبادة يليذئ أن لآيثات لعدم فق اش طايقاء الاؤد ىن 
عيادة : قلنا الموثك منه الآميطل فججعل || لعيادةعيا: نبا هذا القدن بمئزلة تمام عبادة الى الدلائل 
الدالقعىكو نه عبادة و تمام أعائه. فى التاو 2 بخ «وهو) ماشرع فيه نفلا (المنذور) .دلي ل آخر 
على لزؤومه بالشرؤ ع (ضار) النذور (لله تعالى تسمية لافعلا ) عنزلة الوعد فيكون أدى 
خالا مماصارل تعالى فعلا وهو الؤدى ثم إبقاء الشبى + وضيائتة عن البظللان. أسول من انتداء 
وجوده (ثم لما وجب لصيائتة) أى المنذو (ابتداءالفعل) بالرفع فاعل وجب وهوالشروع 
فيه وفلأن يحب لصيا الة ابتداء الفعل) غير ابتداء مضافا ]ليه ( بقاؤه » ) بالرقع فاعل بحب 
(أولى) وخاضله أنه إذا وجب أقوى الأمرين وهوابتداءالفعل لصيالة أذلى الشيثين وهو 
ما ضار لله تعالى تسمية فلآن يجب أسهل الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أقوى الشيثين 
وهو نا ضار لله تغالى فعلا أول كذ ق التاوخ وق التحرير ‏ وثبوت التخيير شرعا'ق 
ابتداء الفعل لا ينتازم عقلا ولا شرها استمرازه بعده "كا قال الشافعى فجاز الاختئلاف 
| غير أله يتوقف على دليل ٠‏ وهر النهبى عن إبطال العمل فوجب الام فازم القضاء . 
بالإفساد التبنئ”+ 5 ا 

١‏ ورخصة) أ النوع الثالم نالمشروعا تلم يذكرها تعريها يشمل أقسامها الأريعة 
اكتفاء بما ذكره قَّ تعريك كل قم قالوا ما تغير من عسر إل بسر م ن الأحكام كذاق 
التحدر يرآخخر ١‏ وعرفها أولا اشع فيا 6 مع اعت اردليله انم الحم لعذر أومتر ابيا 

عن محلها كفطر المسسافر » وعرفها السيرامى بها تغير من عسر إلى يسير لعلدر مع بقاء الأصلى 
مشروعا فقوله ماتغير أنخرج المشر وع ابتداء فإنه عرعة وطذاكان الرخص اهازية عزعة 
حقيقة حنى كان القصر عزيعة فى حق المسافر؛ وقوله مع بقاء الأصمل وهو السبب أخرج 
المنسو خ لعذر كوجوب قتالالوادد مع العشرة من الكفار. فإنه رخصة ازا (وهى أربعة 
أنواع) بالاستقزاء ونوعان من الحقيقة أده 0 من الأخزر ) من حق للك يالضم ؛ ومغناه 


كام لماع لكوع كو ص أله اص امعد أللاعة وص 


3 


أن إطالاق اسم الرخصة عل أحدهها ألسب من الآحر والأسمرة ترصف هالمناسية وعدمها 
لا من حق الشىء إذا ثبت أى أحدهها فى كونه حقيقة أقوى من الآخر ولامن <ق للك أن 
تفول (1) بالضم أى أنت شليق يه: أىأسنها فق إطلاق اسم الرخصة أولىمن الاعر وإتما 
لم يكن بهذن المعنيين لأنكون الشىء حقيقة فى معنى لابقبل النشكيك تق يكون أقوى 

وأولىكذاف التقرير ( ونوعان فن ناز أحدههما أنم من الآندر ) أتى أكل فى كونه ازا 
. باعتار أنالأصل ل يبق مشروعا: م اعلم أنالقس مايطاق غليه اسم الرخدة حقيقة كان 
أوازا (أما أحق .نوعى اللمقيقة فا استبيح) أى ماعومل معاملة المباح بترلة الك اغعذة ١‏ (مغ 
قيام اتخرم) وهوالدليل المثبث للحرمة احئرازا عن مثل الصيام ف الظهار عند فقد الرقية 
فإنه استبيح لعذر وهوفقدالرقبة ولكن لا مع رمه (وقيام حكم) أى الدليل هرم وهو 
الحرمة ولا يازم اجتماع الضدين: وهما الرمة والإباحة فى شى» واحد لآن ترك الو ائملة 
لايوجب سقو ط الحرمة كن ارتك ب كبيرزة فهنىعنه كذا ف التلويس:. فإذقب ل العمل بالدليل 
المر خض عل بالمرجوج مع :وجوداا راجح وهوغيرجائز د قلنا الإجماع على ذاك إلىاخر 
ماق التقر بر م اعلم أن كلامهم مشعر زا لصا رشقيقة الرخخصة ف الاباحة ووازمه اممصان 
العزغة فى ادرمة لأنها تقابلها ومكن أن يقال اراد هنا بالاسئياحة عرد مجوين الفغل أعم ْ 
من أن يكو بطريق التساوى أوبدوته فيشملالواجب.والمثد وب والمباح والراد ا 
والتحريم والرخصة أعم من أن يكون فؤجانب الفعل أو فى جانب الترك فيشم ل الفرضس 
والواجب أيضا وتمامه فى التلويح ( كالمكره ) بفئح الراء أتى كث رخصه بالقتل أو القطع 
(على إجراءكلمة الكفر) على لسانه فإنحرمةالكفر قائمة أبدا لآن ارم له هو الدلائل الدالة 
على وجو الاعان لكن حدق العبد يفوت صورة ومعنى وحقالله تعالى لايفوت لأن قابه 
مطمئن بالاعان فله إجراؤه على لسانه (وإفطازه فى رمضان) بالجر عطف على إجراء أى 
وكالمدكره غلى إفظاره'ق رمضان بعد صومه وهو صعيح مقم فإثه رخص 'له الفنظر كيلا 


(1) قوله ولا من حق لك.أن تفعل الخ » عبار ب ابن ملك يجوز أن يكون أسدق: أفعل 
التفضيل من حق الشىء إذا ثبت أى أحدهها فى كوثة حقيقة أقوى مو الآخر كذا قاله شارس , 
ولقائل أن يقول كونالشىء حقيقة فى معنى لايقبل التشكياك حتى يكون أقرى» والأولى 
أن يمعل من حق للك أن تفعل كذا أى أنت خليق به يعفى إطلاق اسم الرشخصة على أحدهما 
أنسب من الآخر والنسمية توصف بالمناسبة وإئما كان أنسب لأن الرخصة عقابلة العزيمة 
وما كانت الغريمة 1 أقري كانت الرخحدة أقوى اه خرورقه من و لبوق فانظر هاا + مع كلام 
الشارح ابن نم إن بينهما الها ل فليحرن ؟ 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . صصح دالداع915دا 


يفوت حقه صورة:ومعى: لا إلى بدل وحق الله تعالى يفوت إلى بدك وهو القضاء» قيدنا 

يما لأزه لوكان مريضا أومسافر ا لايكون ترخصه من هذا القسم لأنه لولم يفطر حى قتل 

كان فالألا أبيخ هما الإفطار ضان رمضتان فى حقهما كشعران (وإتلافه مال الغير» 

بار عطف علل إجر اء فله الترتض لأن سو الغير .لابقوت هذى بإجاب الشيان واوقال 

وإثلافه مالا غترما لكان أولى ليشمل: مال نفسه قال فى التقرير : إن من هذا القبيل ماإذا 

أكر م عل الدلالة على .مال نفسه أو .مال غيره زوترك. البائف عل نفسه) بام رعظف عل 

المكره لاعل إجراء لأآنه لاا لكر اه هنا (الأمر بالمعروفل) بالنضب مفعولا.لثركاأصدر: 

يعنى إذانعاف على نفسه م الأمر بالمعر وض والمويئ عن الميكن. رخص له تركهما مع كوتهما 

فراضنين. بالدلائل الدالة عايهما فيكون.الثرك حر اماء لآن حق الله تعالى | ا يفوت صورة 
لامعقن اليقاء اعتقاد الفر ضية, ونبه هذا المثال :على أناار :أفر بقيام اغر 6 أعم من أن و بجع 

الحرمة إلى الفعل أو القرك.(وجنايته غلى الإحرام) باطير عطف على إجراء أى وكالمبكرة 
عن نجنايته على إحر امه فإله يرشص. له فإن.حقه يفوت صورة ومعنى بلا بدك وق الله 

تعالى: يفوت إلى.بدل وهوااتضاء )١(‏ واوقال وخنايقه على عواةثه لكان أوى ليش زسائر. 

العبادات .و استفيد منه أنه لوأ كر وعلىترك عبادة فالحكم كذلك كما ف التو ضيح » واوقدام 
وجنايته على وترك اللدائف اكا نأو لتناسنب المقطوقات بالعطف مل معطوف واحدوهو 

إجراء (واناول المفنظر مال الغير) باطنر عطفف على المبكره لا عن إنجواء له لا إكراهة 

هنا وف القثيل به مم الدثيل بإتلافه مال الغير إشارة إلىأن النصوص: الدالة على أولوية الأخذ. 
بالعزرمة وإن ورذت. ف الغبادات. وفها يرجع إل إعزازالدين لبكن حق العباد أيضا كذللك 

قياسا عليه لما فى ذللث.من .إظهار التصلب فى.الدين يذل نفسهى الاععتناب عن الجر مات 

(وحككقه).أى .هذا النورع من الرخصة (أن الأأخيل بالعز يمة أولى) لبقاءا حرم والرمة خيها. 
(دى لوصبر كان شهيدا) للا فيه من رعاية. حق الله تعالى صورة. ومعنى بتفويت حق نفسنه 

صورة ومعنى ولماروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصعاب النبى صلق الله عليه 

وسل فقا لأحدهما ماتقول فى محمد قال رسولالله قال فاتقول فى" قال أنت أيضا فيخلاه 

وقال للاخرماتقول فق محمد قال رسو لله قال فاتقولفى” قالأاأصم فأعاد غليه ثلذثا فأعاد 

جوابه فقتله. فبلغ ذللك رسولالله صى الله عليه وسلى فقال «أما الأول فق دأخذور خصة الله 

تعالى وأماالثانى فقدصديع بالحق فهنيثاله و كذاف التاويح (والئاق مااستبييم مع قيام السريب) 

جل)مأئى قضماء المج : هذا ظاهر إذا كانت الجناية الجنماع: قبل الوقوف أما إذا كانت ' 
بتطيب أو لبس كان البدل هو الدم أى ذيج الشاة والله أعل هن . 
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شرع امو جني اللجدر مق( سكن الح )زهو اطرمة (تراتعى عنه) أى ع السبب إلى زان 
زو ال العلذر افوحيث:[نالسيت قا م كانت اأراخصة عدقيقة ومن يمك إن سانكم .مغر اخ غير 
ثابت ف الخال كان هذا القسم درة الأول (كالسافر ).أ كإتظاردق رمضان فإن زم 
الإفطار وهوامشروة الشهر ام لكن درمة الإفطار غير قامة فر دن له ابناء على سؤب 
تراغ حكه فالسبب شهودالشهر والحبك وجو بالضوم وقدتراخى لقو لمتعالى د فعداة 
م أيام أخدر ووحكه الخد بالعزعة أولى) وهوالصوم لقيامااسبب ولأن ف المزهة نوع 
بسر ( لكقال سببه ).وهو شوود الشمور (وتردد فى.الرخصة ) فإن اليسر لم يتعين فى الفعار 
(فالعرعة تؤدى معنى الرخصة .دن وجه) لأ نالعمل بالرخصة وترك العزيعة إبماشرع ليس 
واليير حاصل ف العزعة أيضا فالأخذ بالعزبمة موصل إلىثواب ختص بالعز»ة ومتضمن 
لليسر إلا أن يضعفه الصوم) استثناء من قواه والعزعة أولى فليسله أن يذل نفسه لاقامة 
الصوم لأنه يصير قتيلا بالصوم فيصير قاتلا نفسه ماصاربه محاهدا من غير فصيل المقصنود 
وعو إقامة الوق لأنه أخر عنه نصا ».وأورد عليه بأن النفس عدو الله تعالى وقتل عدوالله 
واب فكان ينبغى أن تكو نالعز بمةأولى » ورد.بأنه فيحن الكافر أما النفسالمؤمنة فالمطلوب 
منعها عما تشنهيه مع بقائها لاقتلها إلى آخدن ماى التقر ير وقدكتينا فى شرحنا على الكنز أن 
الزاد فى السفرن لوكان. مشت كاوالرفقةمفطرون فالأفض ل الفطرموافقة لهم ولاي ىأ نامريفس 
كالمسافر ( وأما أتم نوع لاز فا وضع عنا ) أى سقط عن هذه الأمة و يبق مشر وعا 
ومن الإصر). يكسر الههزة الثقل الذي يأصر صاحيه أى فيس هن اير اك جعله مثلا لثقل 
تكليفهم وصعوبته مثل اشتر اط قتلالنفس فى صعةالنوية (والأغلال). مثل ماكان فشرائعم 
من الأشياء الشاقة كجزم الحكم بالقصاص عيدا كان القتل أوخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة 
وقر ض مو ضيع النتجاسة و نحو ذلاك مما كان. فق الشيرائع السالفة فن حيث .إنها كانت واجية 
على غيرنا وم تيجب علينا توسعة وفيا شابهت الرخصة ( فسمى ذلك ) أي ماروضع عنا 
(رخصة ازا لأنالأصل م يبق مشروعا) أى فحقنا (والنوع الرابع) م نأنواع الرخص 
(ماسقط عن العواد) بإخر اج سريه من أن يكون موجبا المحم قَّ ل الرخصة (مع كوله 
فشر وعا فى الججملة) أىفى غير على الرخصة فنحيث إنه أسقط كان مازا إذ ليس فىمةايلته 
عزيمة ومن حيث إنه «شروع ف اللدماةكان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفسم الثالث : 
فالحاصل أن الح قُّ القسم الثافي لم يسقط وإنما تراخبى بعس وفى القسم الثالث مقط وم 
ببق مشروعا وف الرابع سقط مع كو نه مشر وعا (كقصر الصلاة فالسفر ) أى كثرل#القصر 
لأن الساقط عن العباد إتما هو الاتمام فى محل السفر مم كون الاتمام مشروعا فى غير السفر 
فالائمام رخصة والقصر عزيمة وعامتهم يطلقون على القصر رخصة إسقاط وبعضهم أطاق 
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عليها العزرعة» وقد حكى فى غاية البيان اختلاك المشاخ ل كون القصر عرعة أو رخصة» 
وتعقبه ق فم القدير بأنهغاط لأن من قال رخصة عنى رخصةالإسقاط وهوالعزهة وتسميتها 
رخصة مجاز» وهذا بحبث لانى على أحدانتهبى . ولقائل أن #قول : إذا كان الإتهام ف السفر 
هوالرخضة لأنه الساقط فيلبغئ أن يكون رخصة حقيقة لامعازا لأنه فى مقابلة عزعة وهو 
القبر ولذا صرب فىفتمم القدير بأن تسمية القصررخصة إنماهوعاز فالواجب أن لامئل 
للنرع الر ابع لابالإتمام ولا بالقصر لأنالإتمام رخصة حقيقة لامحازا والقصر ليس برخصة 
بل عزيعة ولم أر من أوضح هذا المبحث والله ملم بالحقيقة وإتماكان المشروع هو القصر 
فى الشفر لقول عائشة رضى الله علا ١‏ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت ف السقر 
وزننات: فل الحضر ) رؤاةالطارى (وسقوط حرمة الدمر والميتة فى حق المضطر والمكره) 
للاستقناء ى الارة إلا ها اضطررثم فتجب الرخصة ولوماتالءزعة أثم فإن حرمتها ساقطة» 
والفرق بين هذا وبين الثاق أن المحرم قاثم ى الثافى .وهنا غير قاثم [الاستثناء» وأورد عليه 
يلبغى أن يكر ن إجراء كلمة الكفر مباحا أيضا للاستئناء ‏ إلا فن أ كره وقلبه مطمين 
بالإعان - . وجيب بأنه استثناء من [ازام الغضب لامن التخريم فغايته أنه يفيك نف الغضب 
عن المكره لاعدم الطورمة كذاف القاويح ثم اغلم أن كلامهم هنا صريح فى خل المي واتقمر 
عندالاضطرار والإكر اف»وقد حكى ل التاويخ فيه خلافا فقال والتار عند الجمهور أنه 
فباج والرمة ساقطة لا أنه حرام رخص فيه بمءتى “ترك المواخلة إيقاءللمهجة على اذهب 
إليه البعضن انتببى »وقد اختللاف المشايخ فى فتاوى قاضو نان فيا إذا داف لابأ كل 
عدر اما فاضطر إلى ميتة فأ كلها ولم رجخ والاق قول الإمهور فلا حنث (وسقوط غسل 
الرجل فىمد'ة الممسبخ) لآن غسلالرجل ساقظ مادام متخففا مع كونه مشروعا إذا لم يكن 
متطفنا فكان الغسل رخخصة والمسح دو العزعة ويشمى رحخضة إسقاط أبيضاء وتعقهم ى 
شرح الككنز لازيلعى بأن رحخصة الاشقاط لابب الأصل مشروعا معهاء وهذا الغسل مشروع 
بدليل قوط, : لوخاض الماء فانغسل قدماه بطل مسحه فاللق أنه من قبيل رخخصة الترفي هالخ » 
وهو سهو لأن معنى عدم مشر وعية الأضل معها إنما هو عدم امل لاعدم الضحة بدليل 
أنه لو أتم” فى السفر لايحل وهو بالصحة لامخل حبث تعد على رأس ركغتين» فى مسألة 
وض الماة [ تمانقاو | الصحة لا الحل فلا تناى بين كلام الأصوليين والفقهاء وقدأو ضحناه 
غاية الابضاح فى شرحنا على الكنز المسمى بالبخر الرائق 20 : 


كام لمع لمع كه طأ0 اا تمصو الاعم وم 


اسقلاكك 


اي م 


أ الأحكام المشروعة وهو باب جليل القدر فى فن الأصول يحب ضبطه وعلمه » 
وقدتعكوا اختلافا فى أنللأسباب اعتبار! قالايجاب» فهم من قال لا اعتبار مطلقا للقطع 
فق أنا مضافة إل إجاب الله تعالى وده وألكره يعضهم ف العادات شاضة ء قال الحقق 
الاندى فى شرح المغنى والذى ظهرلى أنه لاخعلاف ف الحقيقة لآن جميع الاش معثرذون بأن 
الموجب ف الحقيقة هو الله تعالى لا غير لا مخالف فيه احد ولا لاف لأحد أرضا فى أن 
هذه الأسباب معرفات لحك الله تعالى لاموجبات بذواتها فلا خعلاف إلا فى اللفظ اتتوى* 
(الأمر والنهبى وأقسامهما ) المتقدمة من كون الأمر مطلقا أو مقيدا ومن كون النهى ءن. 
حسي أو شرعى ( لطلب الأحكام ()) . أنى المحكوم يه وهى العبادات وغيرها ومعناه 
اطلب أداء الأحكام ( المشروعة وها ) أى الأحكام (أسباب ) مع سبب وهو ف اللغة 
مايمكن التوصل به إلى مقصود ما » وإنها سميت أسهاب الأجكام بها من نخيث إنما طرق 
موصلة إل الأحكام » وق الاصطلاح فبارة عن كل وضاتك ظاهر متضبط ول الدليل 
السمعى علىكوته معر فا _- شر عى لذ كرة المندى؛ وظاهر كلامهم أنهم 3 بريدوا ياأسبب 
هنا ما أرادوه حمين ذكروة مع العلة والشرط والعلامة فإنهم هناك عرفوه يمايكون طريقا 
إلى السك بلا تأثير وقسموا مايطاق عليه اهم السبب إلى حقيق وغيره فعم أن السيب هنا 
أعم من ااسبب هناك اشمولالعلة والسبب إلى هذا» وف التوضيح: واعلم أن ماترتب عليه 
الح إن كان شيئا لأيدر 2 العقلتأثيره ولايكون بصنع المكاف كالو قت للصلاة غاص باهم 
السيب و إن كان بصئمه فإن كانالغر ضمنوضعه ذلك ا لتم كا لبيع للملاك فهوعلة وبطاق 
عليه اسم السيب ازا وإذلم يكن هوالغرضن كالشراء ملك المزعة فإن العقل لابدرك تأثير 
لفظ اشتريت فى هذا السك وهو بصنغ المكلف وليس الغرض من الثعراء ملك المتعة بل 
مللك اأرقية فهو سيب وإن أدرك العقل تأثيرم كا فكرنا فى القيامن يدن باسم العلة » 
(تضاف) الأحكام ( إلمها) أى إلى الأسباب ؤمن حذوث الغالم ) بيان للأسباب (والوقت 
ومللك الماك وأيام كبر رمضان والرأس ااذى عو له ويل عليه : والبيت والأرض النامية 
باتدارج نحقيقا أو تقدير والعسلاة وتعلق بقاء المقدور بالتعاطى ) : ش 

ا ا لس يت 


)١(‏ قوله لطاب الأحكام خبر المبتداً وهوالأمر وماعطف عليه أى الأمر وااغدى إتما 
يراد بهما طلب الأحكام المشروغة وأداؤها و[نما انليطاب للأداء أفاده الامام البزدوى فى 
أصوله اه ) وقك أشار إليه اأشاريخ يقوله ومغناه لطاب أداء الأحكام أله ب ١‏ 
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إلى هنا 0 هأ قصاره من 51 عاذ الأسيات َ م 220 اك بياث المسيبات على طاريق اللقب 
والنشر (للإعاة) عاثه الأول عق أن , سيب ودو نال : اث الله تعالى موحد وش العالى» 
مركي جميع ١‏ الله تعالى عن اياج والأعراضي مسبوقًا 00 3 م سبي عالما 


2 


والأقر ادبو وي رع وسائر صفائه ف 0 03 0 0 4 00 اتوي ق 
لد لوخ (والصلاة) متعاق بالوقت :أى سببا وجوب الصللاة الوقت وقد مر تحقيقه ف نح 
الأداء المقيد بالوقت (والزكاق أى سيب وجو بها مللك الى : أى النصاب الناتى َقيتا أو 
ديرا لإضافتها إلية فقوله عليه الصلاة والسلام دو هاثوا دبع عش رأمو اا 5 ) ولتشفاعف 
ابجوب ففاةت النصب ىق وقث واحد والحول شرط أوجوب الأداء , وأورد عليه 
أن الوجو ب يتكرر بتكرر الحو ل مع المحاد المال فعلم أن الول سيب لا المال » (أجيب 
أن بتجدد الول بتمجددالغاء وتجدد الما اء تجدة للمال خكا فيكون تكرار الوجوب بتكرر 
امول تكرن الح بتكرر السب لا بكرن الشرط (و لفون 8) سيبه الأيام يعفى أن كل يوم 
سيب لصو مه كمي أنالجزء ء الأول الذى لايتمورا من اليو م سيب لصوم ذلاك أبن م وقدمنا 
ف عحث المعيار مع ع المقيد بالوقت الأخدلاف فيه ( وصدقة الفطر ) سييها رأس ونه ويل 
عليه والراد يكوه مؤنة كاملة ويل عليه ولاية ثامة فخرجتالزوحجة لأندلاعوتها .ف الدواء 
إذا مرضت ولاإلى علبها ف غير مايتعلق بالتكاح» وذ فسر أب عبيدة المؤنة بالقيام بكفايتهء 
وفسيرها غيوه بم هوسيب ابقائه» واستداوا عل سيبية || رس الموصوفة لقوله عليه الصلاة 
والبلام. وأدوا و ن مونوة» وعنإما لانتزاع الحم عن البثيب أولأن يحب هليه فرذي 
.عنه كا فى العاقلة . والثانى باطل لعدم الوجوب على العبد و والصبى و الكاذر فنبت الأول 
. وأيضا يتضاعف الواجب بتضاع فار أس» والاضافة إل ىالفطر يعار ضها الاضافة إلى الر أس 
وهى تمل الاستعارة أيضا مخلاك تضاعئ الوجوت كذا ف التو ضيح وتهامه فى شر 8 
على الكنز (والميج) سببه البيت للإضافة و أما الوقث والاستطاعة فشرظ (والعشر) سيبه 
'الأرهن النامية باللها ارج محفيقا هذا الاعتبار هو مؤلة ة الأرض وياغثيار” 'الخاريج عبادة 
الوق اشر توزء 8 ن الخار جَ وقأشية اذ كاة فإما جرء من النصات (وائفر اج) سيبه الأرام ض 
النامبة بالخارج تقلدينًا وهو التسكي م من الزرزاغة والانتفاع : وإنما اعتير التحقيق فق العشر 
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والتقدبرى فى الخراج لأن العشر مقدر مجنس اطهار ج فاقبد من حقيقته والخراج مقدر 
بالدراهم فيكق العاء التقديرى وغذا كان الغاء التقديرى إنما يكنى : ف الحراج الموظاف » 
وأما بر اج المقاسة فهو كالعشر لابد فيه من حقيقة الخخار بج دو الحاضل ١‏ أن كلا من العشر 
واتخراج مؤنة للأرض حتى لا تعتبر فى المالك الآهلية الكاملة فيجبان فى مماوكة الصبى » 
ثم باعتبار الغاء اقيق ف العشرهوعيادة؛ وباعتيار القاء التقدبرى اندراج عقوية فالأرض 
أصل والغاء وضف » تباعتبار الوصف يثنافيان فلا يجتمغان فى سيب واحد هو الأرذن 
النامية» وعند الشافعى يجب العغشر من الأرض الاراجية وإن لم يجب الدراج هن الأرض 
العشرية (والطهارة) سيب وجوها الصلاة لأضافت! إلمها وثيوتهابثبوتها وسقوطها سقوطها 
وحققنا فى شرح الكئنز أن السبب وجوب أداء الصلاة وأن الارادة سبب ف النافلة »وأما 
الحدث فشرط لوجو ب الطهازة ولذا لو توضأً قبل الوجوب وصل الفرضص جازت لأآن 
المعثير قالشرزط حصوله لاتصيله قالوا وايس الحدث سببا لأن سبو الخىء مايقفى إليه 
ويلامهءو الحدث يزيل الطهارة وينافيباء وتعقبه ف التاويح بأنه لامعل سببا لنفس الطهارة 
بل أوجومأوهولاينافيه بل بفضى إليه , وأجاب عنه السير ان بأن الحدث مفضن إلى الو جوب 
والوجوب إلالرجود والففى [لالفضئ .إل الثبىء مفض إل ذلك الى ء فالحدث مفظئ 
إل وجو ةالطهازة ووجودها فقن ]إلى زوالللذث فاللاذث مقن ال روال فسدانتيى: 
(والمعامللات) سبب مشروعيتها تعلق بقاءالعالم المقدر أىالممكوم من الله تعالى فاالام للعهد 
بتعاطها أى مباشرتها. فإن قي لالبقاء متعاق برا فكانتهى أسبابا لليقاء فكيف يكو ناليقاء 
سببا لحا. أجيب بأن وجودها سيب البقاء وتعلق البقاء بها سبب شرعيتها كذا فى التقرير » 
والتحقيق أن المدنى أن إرادة الله تعالى بتاء العالم على الوجه الأ كل إلى جين علمه وزمان 
قدره سبب لشرعية البيع والتكاج ونمو ذلك لأن الله تعالى قدر لهذا النظام المنوط بورع 
الانسان بقاء إلى قيام الساعة وهو مينى على حفظ الأشخاص إذ با بقاء النوع' والانسان 
لفرط اعتدال مز اجه يفتقر ف البقاء إلى أمور ضناعية ف الغذاء و اللباس والمسكن ٠»‏ وذلك 
يفققر إلى معاونة ومشاوكة بين أفراد النوع 9 محتاج للتوالد والتناسل إلى الازدواج بين 
الذكور والاناث وقيام بالمصالح وكل ذلك يفتقر إلى أهول كلية مقررة من عند الشارغ 
مها حفظ العدل والنظام بينهم فى بابالمنا كات المتعلقة ببقاءالنو بع و ابايعاتالمتعاقة ببقاء 
الشخص إذكل أحديشتهبى مابلائمه ويغضب على من يزاحمه فيقع امور وي لأمر النظام 
فلهكا السبب شرعت المعا ملاات (وأسياب العّويات واخخدود) حم 5-7 'وهوعقوية فمدرة 
الله تعالى وهي تداز نا والشرب و السكر والفذك والسرقة وعطفها عليها من عطف اتقاص 


(5 فتح الغفار ‏ ثانى ) 


كام لمع لمع كه 2010 الا أمهع لااعم روم 


اس للست 


على العام شمول العقرباتالقصاصن والجزية والتعزير (والكفارات) وه ىكفارةالفتل خطأ 
والظهاروالعين والإفطارق رمضا نمدا وكفارةقتل الصيد(مانسبت)العقوبات والكفارات 
(إليه من قتل) بيان لست القصاص وهوالقتل عمدا (وزنا) وهو من امحصن شيب لارجم 
وعن غير 6 سيب للجلد (وصرقة) :وحى سيب لقطع اليد وكذا القذزف للمصصن سبي للجاك 
والشرب سبب للجلد (رأمر) الور عطف على قتل أىوم نأمر «دائر بين الحظر والإباحة) 
بأن يكون مباحا عن وجه محظورا من وجه آخر بريدبه أنالسبب يكو ن على وفق اللكم . 
فأسباب المقوبات المحضة تكو ن ظورات محضة » وأسباب الكفاراث ا فيها من معنى 
الغبادة والعقوبة نكو نمو را دائرة بين المبظر والإباحة إكالقتزخطأ ) فإنه سيب للكفارة 
لأنه مياح ياعقبار عدم التعمد محظور باعتيار عدم التثبت . وأما القتل عمدا فحظور خض 
فالأيضاح سببا الكغار 5 الداثرةبين عبادة وعقوبة وكذاعين الغمو س كبيرة. مخضة فلا تصلح 
سيا للكفارة ( والإفطارعمدا ) فإنه سبب للكفارة لأزه مباح نظرا إلى أنه يلاق فعل نلفسه 
اللى هو مملوك له ومحظور لكونه جناية على العبادة ولم يذكرسبب كفارة الهين» ومقتضى. 
كلامه أن يكون سببها العين لأنها تنسب إليها يقال كفارة الِين » فيقتضى أن تكون دائرة 
بين الحظر والإباحة وقد سبق أن سببها الحنث ولذا لاوز التعجيل عندنا قبله . وأجاب 
فى التاويح بأ الكلام هنا على السببية اضازية لأنها أظهر وأشبر حتى ذكر صاحب . 
الكشف أنسبب الكفار قعو العين باتاخلاف لإضافتها إلبها إلا أنها سجب:بصفة كر :ها مقصودة 
لأنها الدائرة بين الخظر والإباحة لا امهمو » وشرط وسجموبها فواث الير لأن الواجب فى 
العين هوالير احترازا عن هتلث حرمة اسم الله تعالى » والكفارة خلت عن ابر ليصير كأنه 
م يفت “فيشتر ط فوات البر لثلايازم اللتمع بين انلف والأصل والعين وإن اتعدمث بعد 
الحنث فى ستق الأاصل أدنى البر لكنما قائمة ى حق للف فالسيب قى الأصل والدلف 
واحد انتهبى (وإما يعرف السبب بلسية الحكم إليه) أى بإضافة الحك إلى السبب يعئ ق 
كلام الشار ع وأذا قال ى فيم القدو فى بحث الطهازة السيبية إنها نقيت بذليل الجبعل 
لا .عجردالتجويز انتبى : (وتعلقه زم أى تعلق الحم بالسبب (لآنالأصل فىإضافة الشىء 
.أن يكون)الشى ء المضاف إليه (سنيبا له) أى للمضاف لأنها للاختصاص وأقوى وجوهه 
بالسيبية ( ونا يضاف) الشىء (إلى الشرط از ا) يجامع أن الحك متوقف عليه كتوقفه - 
على سببه (كصدقة الفطر ) من إضافة الشى ء إلى شرطه أى شرط وجوبه وهوايوم العيذ 
لاشرط نه بدليل جوان التعجيل قبله يعد السبب ( وحجة الإسلام ) لآن الإهلام شرط 
وجوبها و صعتها »و السيب البيت بقوله تعالى ‏ حج البيت 2 1 ١‏ 


كام زمه مع كو مأ 0و اا تمه ىلاعم وم 


د اا 


ْم اعم أله لأغالفة بين المتقدمين والمبأخر بن فى أسبات العباداث فالتقدمزة 1 قالرا 
ا عم للد تعالى عاينا شكرا لها فإنما أرادوا الأسباب الطحقيقية» والمتأغعرون لما ذكروا 
الأسباب الل كورة هنا من الوقت وغيره إنما أرادوا الأسباب الظاهرية وسيائذ فلا حل 
لتر جيم ابن الهمام ف التحرير من أن الأوجه مذهب جماعة أن السبب للصلاة توالى النعم 
ا مفضية قَّ العقل إلى وحجوب الشكر غير أنه قدر ما اعتير منها مسييابه 6 أمأ الوقت فددير 


به العلامة انتبى + ! 
بأب بيان أقسام السئة 


شرو ع ف الأص ل الثانى من الأصو ل الأر بعة للأحكام» وهى ف اللغة الطريقة المعتادة ؛ 
وى الأصول قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقر يرة» وهو سكوته عند أمر يعاينه من 
امسم وطريقة الصحابة » وق الفقه ماتقدم فى بحث العزعة مما واظب غليه النى صل الله 
عليه وسلم مع الترك أنحيانا بلاعذر ولماكانت فى الأصؤل تطاق على ماذكرنا اختار افظ 
السنة دون الحدبث وانخير لاختصاصهما بالقول ( والأقسام النى سبق ذكرها ) للكتاب 
من انخاص وأخواته والظاهر وأخدواته ومقابلها والحقيقة وأخواتها والعبارة وأخواتهاااتى 
مبلغها عشرون قسما ومن القسم الشامل لكل التى صارت به الأقسام انين قسها بالاعتبار 
كابئة ف السنة) أى قسمم ماما وهوا تبر لأنقو لالنبى عليه الصلاة والسللام حجة كالكئاب 
وهوكلام مستجمع لو جوهالفصاحة فتيجرى فيه هذهالأقساءأيضا وبيانها ف الكتاب الءزيز 
بيان فبها لأنها فرع الككتاب ف الححجية فلاحناج إلى إعادتها (وهذا الماب لبيان «انخقص به 
السئن) لأنه اتاج إلى بيانه فيه (وذلك) أىماختص به بالاستقراء ( أربعة أقسام : الأول 
فى كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلى الله عليه و سم ) : الثاقى ىق الانقطاع . الثالث 
فى ممل الخير الذئ جعل احبر فيه حيجة ١‏ الرابع ف بيان تفسير انبر والككل راجعة إلى 
بيا نالاتصال با لنبى عليه الضاة وااسلام وهومامتهن به السئن كاأشار اليه ق التو ضيح 3 
م اعلم أن حجرة السئة ضرورية دينية ويتوقف العلل حقيةتها » وهئ' المئن على طريق , 
وصوله إلينا وهو السنئد وهو الإخبار عئه بأنه حداث به فللان أو تاق كثير وهوخير وإنشاء 
وسيأق تعريفهما وبيان أقسام الخبر فى امبحث الرابع وسبأق أيضا الكلام على عصحقه > | 
عليه الصلاة والسلام بيان أفعاله » ثم اللخبر ينقسم باعتبار إلى متواتر وآنحاد وأشار إلى 
'بيائهما بقوله ( وهو ) أىكيفية الاتصال بنا ( إما أن يكون كاماد ) بلاشيية كالسماع منه 
مشافهة ( وهو ) أى الكامل (كالمتوائر ) أدخله كاف التشريه لأن للكامل فردا آخر وهو 


كام لمع لمع كه 2010 آلا أمهع لاع موص 


ع لا يد 


لياح منه مشافهة وهو أةوى من المتواتر لأن سماع الكلام مع معاينة المفكلم أقر ب إلى الهم 
كا أشارإليه فالتقربر (وهو) ف اللغة من التواتر وهوتتابع أشياء بينها مهلة »وف الاصطلاح 
الممبر (الذى رواه قوم لايحصى عددم ولاباي هم تواطق مم ع ل الكذب) شرط فيه أمربن: 
الأو ل عدم إخصاء العدد وفسره ف التلويح عا لابدخل تحت الضبط وفسره الندى بما 
لاهخصى عددم غادة لكثرتهم لا أنه لمكن إسصاوه فإنه ليس بشر طانتهبى وهذا الشرط 
عختلف فيه فاخقاره المصئك يبعا لفعكر الإسلام وعند اطهمهور لهس بشرط فإن المتجاج 
أوأهل جامع إذا أخير وا عن واقعة منعنهم من إقامة احج والصلاة بحصل العم عبرم مع 
كونهم غصورين كذا والتقرير وهوالحق كا ف التحرير : وعلى كل فن القواين لايشترط 
فى التواتر عدد معين خملافا للبعض والقول به قول بلا دليل 5ا ف التلويح » وف التقرير 
و الصحيح أنه لاينحضرق عدداو ضابطه ماحصل العلم به عثدة و أقل عدد محصل به العم 
معلوم لله وغيرمعلوم لنا اننهسى. الثالى عدم إمكان تواطئهم أى توافقهم علىالكذب وهو 
تفسير للكثرة. بمعنى أن الممتير فى كثرة اغزير بن بأو غهم حدا يمتنع عندالعقل تواطؤهم على 
الكذ ب حى لوأخير جمع غير محصورمايجو زنوافقهم على الكذب فيه لغر ض من الأغراض 
ليكو ن متواترا وهؤشرط متفق عليه . ولذا اختار فالتحربر أن المتوائر خب راعة يفيد 
العم لابالقر ائن المنفصلة ولم يشتر ط المصذف العدالة والإسلام ف اغخبر ين لأنه لبس بشرط 
فيه <تى لو أخمير جمع غير خصورين من كفار بلدة موت ملكهم حصل لنا اليقين» وأما '. 
عث ل خبر المهوديقتلعيسى وتأبيدد ينمو سى عليهمالصلاة والسلام فلانسم توائره وحتصول 
شرائظه ق كلعهد كذا فى التاويح واشتاره في التحرير وثرك المصنف قيدين لابدمنبما 
ف المتوائر : أحدهما أن يكون مستندا إلى الدس سمعا أو غيره حتى لو اتفق أهل إقلم على 
مسألة عقلية لم حصل لنا اليقين <نى يقوم البرهان كذا فى التلويح وجزم .به فى التحرير > 
ثانبهما شرط فى المستمع وهو أن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم عا أشير به مع هدم 
علمه بذللك قبلة لثلا يازم ت#صيل الحاصل كذا فى التقرير . 


ثم اعل أنهم جعاوا موردالقسمة اللخير مع أن السنة مشتملة علىغيره من الأمر والنهى 
والفعل فإنها تنقل بالطرق المذكورة وأجاب عنه فى التلويح بأن المنصك حقيقة بالتوائر 
وغيره هو انبر ومعنى اتضاف الأمر والنبى به أن الإخبار بكو نه كلام النبى صل الله عليه 
وسلم متواتر الى ومءتى اتصاف الفعل به أن الإخبار بكو نه فعله متواتر (و يدوم هذا 
لحك فيكو ن اخرة كأو له وأو له كاخره ووسطه كظرفية) وحاضله أله يشترظ فى المتوائر 


اسئو اءالطر فينو الوممط فى أنه نض جراعة يفيك العم بنفسة ١‏ كنل الف رآن والصلوات اللامس) 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصعدالداع915دا 


اه ل 


وأعداذ الركعات ومقادير اازكاة وأروش الجنابات وأعذادالطواف والوقوف بعرفات» 
كذما فى التقرير (وأنه) أى المتوائر (يوجب علم اليقين) أى علا يقيليا كذا فسره اليلالان 
وق ضياء الحاوم : : اليقين زوال الشلك (كالغيان علا ضروريا). لأنا جد من أنفسنا | العلم 
الفضرورى بالبلاد الذائية كلسكة وبغداد و الأ الخالية كالأنبياء والأولياء بحيث لا تعمل 
النقيض أصلا وماذاك إلا بالإخبار وفسر العلم الضرورى من المتوائر فى التلويح ا لايفتقر 
إل تركيي الحسدة حتى إله محصل لن لابعلم ذلك كالصبيان وجواز ترتيب ا لاقدمات لايتاق 
ذلاك 5 فى بعض الضروزيات التهسي . 


وف المواقءت العلى أطاذث ينقد 0 ضرورى 252 فالضرورى قال القاضى 
هوالذىيلزم نفس الخاوق لزوما لحيدوق الاقكاكه عنه سبيلا وتلخيصه مالأيكر دتحصيله 
مقدورا للمطلوق واليدمهي مايثبت عجر دالعقل فهو أخص م من الضر ورى والكس ىف يقابل 
الضرورى والنظرى ما بتضمنه النظر الف سيج وتمامة فيه » وق التقرير من ز حم أن العلم 
ضرورى للمتوائر وهو اللجمهور لم يشترط سبق العل ببذه الأمو ر يعنى شرائطه لأن العلم 
عنلبه حاصل عند تمر التوائر تلق الله تعالى فإن شتلق 7 له عم أن الخير مشتمل على هله 
الشروط وإن لم محلق له اله عم عل إخلال هذه الشروط ل أو بعضها فضابط العلم عضول هذه 
الشر وط عنده حصول العم مير التواتر لأن ضايط خصو لالء علم خب التواثر سبق حصول 
العلم هله الشروط انتبى ؛ وفسر المندى الضرورى عند الجمهور بالحاصل من غير نظر 
وفكر وفسرة الغْر را بمعى عدم اطراجة إلى الشعو رياأواسطة انتهى. وف التحريرو بنقسم 
المثوائر إلى ما يفيد العلم موضوع ف أخبار الاساد وغير موضوع فى شىء منهاء بل بعلم 
عندها بالعادة كأخبار ر على وعبدالله بن جعفر بمعصل عندها على الشجاعة والسخاء ولاشنىء 
مثها يدل على السجية ضمنا إذ ليس الحود جزء مفهوم إعطاء آ لاك ولا الشمجاءة جزء 
مفهوم قتل أحاد مخصوصين ولا التزاما إلا بالمعنى الأعم خواز تعقل قاتل أنها بالاخطور 
مءنى الشجاعة الخ (أو يكون) بالنصب عطف على يكون المنصوب بأن أى يكون كيفية. 
الاتصال (اتصالا فيه شببة صورة) لكونه آتحاداقالأصل ممنى لامعنى لأنالأمة قدتاقته 
بالقبول #المشيوز وهو ماكاة من الآحاد فى الأصل ) وحم القرن الأول أى الصحابة 
(ثم انتشر حتى نقله قوم لايتو هم تواطؤهم على الكذب دهم الؤرن الثالى رمن بعدهم ) أى 
القرن الثالث ولذاءقال فالتقرير والعبرة للاشتهار فى القرن الثانى والثالث لا القرون الى 
يعلدها فإنث عامة عبان الاأحاد اشخور تت قُ هذ ة القرون» ولا تسمى مشوورة دي الا نوز 
الزيادة با على الكقاب كخير | الفائة الحنى 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915نا 


سكت 


وعرف المشهور ف التخرير ما كان آتحاد الأصل متواترا فى القرن الثافى والثالث مم 
قبول الأمة وعو قم من المتواتر عنك العصاص وعامتهم قسم ع والمتوائر عونك أجتهناصن 
ماأفاد العلم بعضمون اير ضرورة أونظرا وهوا مشموزائتهبى (وأنه) أى المشبور (بوجب 
علم الطمأنينة) وهى زيادة توطين وتسكين صل للنفس على ما أدركته فإن كان المدرك ‏ 
يقينيا فاطمئناتها زيادة اليقين وكاله 5ا مخصل للمتيقن بو جود مكة بعدما يشاهدها وإليه. 
الإشارة بقوله تعالى ‏ ولكن ليطمئن قابى - وإنكان ظنيا فاطمثنانها رجخانجانبالظن ' 
يحديث يكاد يدخل ق حداليقين وهو المراد هنا :.وحاصله سكون النفس من"الاضطراب 
لشبهة إلا عند ملاحظة كو نه آحادالأصل فيفيد حكا دو داليقين وفوق أصلالظن انتهى» 
وحاصاه أنالعم به استدلالى وصارءجةللعمل هة كالمتوائو فصحت لز يادة به علىكةاب الله 
تعالى وهو نسخ عندنا لكن لا يكفر جاحده لأن جحوده لايؤدى إلى تكذيبه عليه الصلاة 
والسلام لأنه ع يسمع منه عدد لايتوهم تواطازم بغل الكلات بل يؤدى إلى تخطئة العاياء 
وهير, أفست بكفر بل بداعرة وضاكلة كذ!ا التقر ير » وق التحرير قيل يكفر دده عنك 
اوصاصن واللق الاتفاق على عدمه لأحادية أصله فل يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام 
(أؤيكون) اتصاله هئ 2 اتصالا فيه شوة صررة ( وهوظاهر (ومءى) حيتٌ م نتلقه الكمة 
بالقبول (كخير الواحد) وهو عل على هذا النوع من الأخبار فلا يراعى فيه المعنى فسقط 
مايقال كيف قال (وهوكل نخير إيرويهة الواجد أو الاثئان فضباعدا لاعيرة للعدد فيه بعك 
أن يكون دون المشهور والمتواتر ( وعخاصاة أنه م أيسى وأسودا دن المتوائر والمشهور ئن 
ف التعدرير .وقوله لاعبرة للعدد قيه ارة لول م ن فرق بين الو | حل و والاثزين فصاعد!ا فقيل 
الثاني دون الأول وقو اله له والمتوائر فسقةى عمهة لأن ماكان دون الأشبور فهو دون المتواتر 
بالضرورة كذاق التقرير (وأنه» أى شدير الوا سمل إيو حدمي العمل) لأفادثه غلرة الطان بالعةق 
عنك استجماع شرائطه وفى كافية أوجواب العمل (ذون علم اليقينن) أى ولا نوجب علا 
1 5-3 1 يا وهر مذهبت أكثر العلياء ده الفقهاء 0 1 لكتاب ( 2 ليل وحواتبت العمل وهوقوله 
تعالى فلولا الفرا م من كل فرقة متهم 1 ف ة ليتفقهوا قْ الدين وايتذروا اقومهم إذا رجعوا 
إلبهم لعلهم خذر ون وفسر الججاكلان12) لولابملا والفرقةلاقبيلة والطائفة الجماعة والضمير 
ف ليتفقهو ١‏ عاثه إلى اللا كثين ولعلهم درون أى عقاب الله تعالى بامتقال أمره وميه »6 


)0 قوله الخلالان: أي السيوطنى و الى : ولاك أنالمراد البلا ل السيوطى أنه فصر 
النصف الأول دن أله رآن ؛ واغلي أأنخصت |1 فاق 6 فاشهور الجموع 0 فلك! سامح 
الشارح ونسبه للجلالين 3 للكياب امشهور يذلاك اه : 
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سس لايق ل 


وذكر فى التلوج أن لعل هنا للطلب وللإاجاب لامتناع الترحى على الله تعالى » والطائفة 
يعض من الفرقة واحد أواثنان إذ الفرقة هى الثلاثة فصاعدا وبالجملة لايازم أن يبلغ ححد 
التوائر فدل علق أن قولالواحد يوج ب الحذر و اك رار اد الفئو ى ف الفروع بقرينة 
التفقه رياز ( تخصيص القو : بغير امتهدين يقربتةأن اخرتبد لأيلز مه وسو ب اذر مر ااواحد 
لأنه ظنى وللمجتهدفيه مساغ و يمال على أت كو ن لعل لجاب والطلب عل نظر ثم قوله كل 
فرقة و إن كان عاما إلاأنه خص بالإجماع على عدم خر وج واحد من كل ثلاثة انتهسى .وقد 
يقال إن لعل هنا ما كانت للطلب بقربئة ماقبله وهو الأمر بالإنذار فإنوجو بالإنذار إتما 
كان لطلب الحذر والإذار الإخبار الغذوف عند ار جوع كذا ف التقرمر (والسئة) وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يرس ل الأفراد من أععايه إلى الأقاق لتبليخ الأحكام و[يجاب قبوها 
على الأنام» وهذا أولى من الاستدلال بقبول خير .ريرة وغيرها فى الصدقة والهدية لخواز 
أن صل لانى عليه الصلاة والسلام علم بصدقها على أنه إتمايدل عل القرول دون وجربه 
(والإجماع) وعو أنه قلعن السحاية وغير هم الاس تدلال تحير الى أحول وملهم به الوقائع 
امختلفةالنى لاتكاد فصي ونكر رذلك وشاع من غير نكير وذلك بوجب العلم عادة بإجماعهم 
كالقول الصرح »وقد دلسياق الأحبارعلي أنا! عمل فى تللث الوقائع كان بنفسن غيير أأو احل 
وعانقل من إنكار رهم بعض أخباز الأحاد إماكان عند قصور ق إفادة الظن ووقوع ريبة 
ف الصدق (والمعقول) وهو أن 0 أ لابو جف ق كل حادثة فلو 7 خير الو احد لتعطلت 
الأحكام (وقيل) قائله القاشالى واءن داود ولاروافضنى وجماعة مر 207 و يعض 
الدئين ومنهم أد بن سعنيل وداود لاحر (لأممل إلذ عن عم ا وهوقوا 4 تعالى 
ولا تقعك ماليس لك به علم ‏ أى لا تتبعه من قفا يقفو وهو الاتباع (فلا بوجب) خير 
الواد (العمل) لآ لآ يوجب العلم هذا قول من قدمتناء إلا أعل الحديث لكن أخرجوا. 
المعاملات منه فإن خبر الواحد فيم! يوجبالعلم قالوا لعجزنا عنإظهار كلى حق انا بعاريق 
لأاشمة فيه وكذا [١‏ رأق إن كان ععمس؟! به فى 00 عد لاعرورة أو وو جتمنا العلم) 
هذا قول أخد ومن تابعة بام الأخيا, رالتى سج م أغل الصنعة بصحتيها تو جب عم اليقين 
لك ترون علا ضر وزيا عند أحد واستدلالي 0 د لأنتفاء اللذز ل تعايل لعدم وجوبه 
العمل يعني أن الغلم لازم للعمل وانتفاء اللكزم مستازم انتفاء الملزوم ( أولثبوت المازوم). 
تعليل لونجوب العم يعني أنالعمل يستلزم العلم والعملثابت بالاتفاق فكذا العم للا يازم 
وجود المازوم يدوق اللآزم» وهذاعل قول من قال إنه بوجت عليا استدلاليا فإن ماكات 
ثبوته بالملآزمة فهو اشتدلالى و لواب عع الآية أن نمنع أن المراد مها المنع عن اتباع الظن 
مطلقا بل فوابكو امطلوب منه العم قينا من أصدو ل الذين »وقبل المراد من قوله ولاتقيت 


كام لإماع مع كو مأ لوا أمهد لامعو 
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مئع الشاهد عن جزم الشهادة إلذ مايتحقق على أنا ما اتيعنا الن قَّ خير الواحد إل اتبعنا 
الدليل الذى يوجب العمل مخبر الواحد من السنة المتواترة والاحماع كا فى التقرير + 


م اعم أن قولناإن خبر الواحد يفيد العمل دون العلم بمفهومه يشمل ما روا البخارى 
ومسل فرويهها مظئون #روى غيرهها » وجرم ابن الصللاح وحماعة بأثه مقطوع لس ددرة 
لأنالاحماع علىقبو له وإن كان عنظنون فظن معصوم وال كثر على خلافه وتمامهق التحربر 
(والراوى إن عرف بالفقه والتقدم ف الاجتواد) تقسيم للدخبر بحسب الر اوى . وحاصلة أن 
الراوى إمامعروف بالرواية أو جهول: أما المعروف فإن كان معر وفا باافقه يقبل مطلقا 
وإلا فإن وافق قياسا ماقبل وإلا لا؛ وأما الجهول فإما أن يظهرحذيئه ف القرن الثانى أو له 
فإن لم يظهر جاز العمل به فى القرن الثالث لا بعده ٠»‏ وإن ظهر فإما أن يشبد السلف له 
بصحة الحديث فيقبل أو بردوه فلا يقبل أوسكتو | عنه فيقبل أو يقبل البعضي ويرد البعققن 
مع نقل الثقات عنه فإِن وافق قياسا قبل وإلا فلا كذا فى التلويجح »وف التحرير أن هذا تقسم 
للراوىعنه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة وليس يازم صعابيا لأنه من صعيه مدة علىوجه 
الأخذ والتبع على مايأتى (>اللخلفاء الراشدين ) وهم أبو بكر وعمر وءئان وعلى رضى الله 
عنهم ( والعبادلة) جمع عبدل لغة فى عبد . قال الكرمانى وهم أربعة عبد الله بن عباس 
وعيد الله بن عبر وعبد الله بن اأزبير وعبد الله بن عمرو بن العا » وأما قول الوهرى 
ف الصحاح بدل بن العاصن بن مسعود قردود عليه لأنه متاف لا قال أعلام الدثين كالامام 
أحمد بن حنبل وغير هم وهم أهل هذا الشأن والرجوع فيه إلهم انتهبى ؛ورذه ففتح القدير 
بأن الحق دخول عبدالله بنسعود فيهم لأن هذا الاسم غلب علىمن اشتهر بالفقه والفتوى 
من الصحابة واين مسعود أو لى بذلك لتقدمه وملازمته له عليه الصللاة والسلام؛ وعلىهذا 
يدخل تحنه كل من اشتهر بالفقه كزيد بن ثابت» وأى” بن كسب » ومعاذ بن جبل » وعائشة 
رض الله عنهم (كان حديئه حجة يغرك به القياس خخلافا لمالك ) أطلقه فشملءماإذا كانت 
علة القياس ثبتت بنص أو لا فإناندير مقدم مطلقا لأناندبر يقين بأصله من حيث إنه قول 
الرسو ل عليه الصلاة والسلام لاحتمل الخطأ وإنما الشيبة عا رض التقل حيث تمل الغلط 
والنسيان والكذب والقيامن عتمل بأصله وعلىتقدير ثبوت العلية قطعا احتمل أن يكون 
خصوص الأصل شرطا لثبو ت السك أو خصوصية الفرع مالعا عنه ولأن ترك الصحابة 
القياس بانخير متوائر المعنى وإن كانت آحادها غير مقواترة فيككوت إحماعا ( وإن عرف ). 
الراوى ( بالعدالة دون الفقه كأنس وأى هريرة ) وسلان وبلال ولابد أن بقول عرت 
بالعدالة والضهط كنا ف التحربر فإن ممردالعدالة لايكنى فىالصحة وف التحرير وأبوهريرة 


كام لمع لمع كه دأ0و اا تمصو الااعم وم 


د قارب 


فقية اننى عق 
عمل به وإن خالفهم بترك ) الحديث ١‏ إلا لضرورة ) لأ نالتقل بالمعنىكان مشتفيضا فييم 
فإذا قمر فقه الراوى ”م يؤ»عن من أن يذهب ذىع هن معانيه فيدشضاه شبهة زائدة خاوعتها ‏ 


فا يصح إدخاله فى هلا القسم : وسيأق أيضا ( إن وافق حديثه لأقياس 


الفياس » والمراه بالغسرورة أن تالف جميع الأقيسة فحينئذ يغرك العمل به » وف قوله: 
إلا لضرورة لطف ورعانة أدب + قال فخر الإسلام : وإمائعنى عاقلا قصورا عندالمقابلة 
يفقه النديث فأما الازدراء بم مُعاذ الله من ذلك فإن محمدا رحمه الله > عن ألى حنيفة 
غير موضع أنه احتج بمذهب أنس بن ماللك رضى الله عنه وقلده فا ظنك ىأفهريرة 
رضى الله عنه حتى إن لهب عند أعصابنا أن لابرد حديث أمفاش إلا إذا اتلسد باب الرأى 
والقياس انتب » وقيد الأقيسة ف التلويج بالتى لايكون ثبوت أصلها مخير راو غيرمعروف 
بالفقه» ومفهومه أنه إِذَا كان ثبوت أصلها كذلاك لايترك الحديث وهو ظاهر (كحديث 
المصر اة(١))‏ من صريته (1) جمعته والمر ادالشاة النى جمع الابن فى ضرعها بالشد وتركةالحلب 
مدة ليظنها المشتري كثيرةاللبن :وقول صدرالشريعة ليظئها المشترى سمينا فيه نظر واغفلة 
بمعناها .. روى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال « لا تصروا (©) الإبل والغم 
نابناعها بعد ذلاك فهو ير النظر بن بعد أن يحليها إن رضها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعا من تمر ) ووجه كون هذا اللاديث الفا للقياس الصحيح أن تقدير ضمانا لعدوان 
بالمثل ثابت بالكتاب وقوله تعالى ‏ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي 9 
وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهوقوله عليه الصلاة والسلام ومن أعتق شقصا له عبد 
8 عليه نصيب شر يكه إذكان موسراءع وكاكاهها ثابت بالإجماع المنعقك علل وجو بالمثل 
أوالقيمة عند فوا تالعين فإن 0 فليكن رد هذا الحديث بناء على عا الفته الكتاب 
والسنة والإجاع » ولا نزاع فى ذلك . أجيب بأن هذه الصورة ليست من فيان العدوان 
صر نحا لكنه بعد فسخ العقد ظهر أله تصرف فى ملكالغير بلا رضى لأن البائع إنما رضى 
تاب الشاة على تقدير أن يكون ملكا للمشترى فيكتت فيها الضهات المثل أو بالقيمة قياسا 
على صورة العدوان الصريح كذا فى التاويخ وذكر القاضى أبو زيذ فى الأسرار أن هذا 
(1) قوله المصراة . فى القاموس : يقال ناقة مصرة وشاة مصمراة اه . 

(9) قوله من ضريقه . ف القاموس : صر الناقة بعس ها بالهم صرا شد" ضرعها أوهى 
من صرى يصرى اه : تقول الشاررح من صرتيه من الثاى كا لاحنى؛ فعل الأول يكون 
صعيها وعلى الثانى ممتلا كرك فيكون فى الحديث بهم التاء وفتيع الصاد بوزن تزكوا . 

(1) قوله لا تصروا بضم القاء وفتيح الصاد بوزن تزكوا فعل معتل مسند للجماغة . 
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الحديث غذالف للقياس من وجوه أخر : مها أله أو جب رد صاع من تمر عقايلة الذى 
محلب بعد الشراء والقبضى واللبن بعدهما لايكون مضمونا على المشترى لأنه فرع ملكه 
فلا يفهمن بالتعدى لعدم التعدى ولا بعقد لأن همان العقد يثبت بالقيض » ألا ترى أنه 
لايضمن اللبن الذدى ععدث بعد القبفن وكذا الذى حدث عزن العقد م حلب بعد القيفس 
لأنالذى كان عندالعقد لم يكن مالا لكونه باطنا ولءن كان مالاكان صفة لاشاة فلايكون 
له حصة من المن مالم بز ايل الأصل وأوزال قبل لقب لم يسقط شىء من الدْن فكذا بعده 
ولكن نجاز أن يقابله الضمان فيذيعى أن يسقط البائم حقه من الون إن كان غمان عقد ولي 
كان ضعانالتعدى وجب أن يضمن بالمث ل أوالقيمة» أما الصاع منالثْر بلا تقويم قل" اللان 
أوكثر فلاوجه .له ف الشر 3 أنتببىء وأما 5 ف المذهب عنذنا فقد ححرره السيراى فقال 
من اشترى مصرأة على أنها لبون فالبيع فاسد فى رواية الأسرار وبه أخذ الكرضى لأنه 
بيع بشرط وجائز قر واية الطحاوى لأانه بيع ,وصف مرغوب فلم يكن شرطا ف الحقيقة 
كالشراء بشرط السلامة » فلو حايها فم بجدها لبونا أخذها بالقيمة على رواية الأسزار : 
ولارجوع بالنقصان لعدم العيب وأعذهاباءن على ز وازة الطحاوى ورجع بالنقصصاناتحقق 
العيب نقوات الؤصف المرغو ب وامتناع الرد لثبوت «ازيادة المتفصلة المتولدة من البيع : 
ولو اشتراها بغير شرط وق ظنه أنها لبون ثم حابها فل تكن لبونا فالبييع جائز اتفاقا ولا 
رجوع بثى' إلا علىرواية الطحاوى اكو نه عيبا التبسى » وى فتح القدر ا واختيرت رواية 
الطحاو ى للفتوى كان حسنا لغرور المشترى بالتصرية »ولو اغتر بقول البائع هى حلوب 
فتبين خلافه بعدالولادة ,رجع فكذلك هذا انتهبى »وماذكره الآ كلى فى شرح المشار قأن 
التضرية ليست بعيب عتدنا إنما هو على رواية الكرخي : 

ثم اعلم أن اشتر اط فقه الراوى لتقدم الخير على القياسمذهب عيميى بن أبان واختاره 
القاضى أبو زيد وخرج عليه -حديث المصراة وخر العرايا وتابعه أكثر ال تأخرين » وأما 
عند الكرخى ومن تابعه من أصعابنا فليس فقه الر اوى ششرطا لتقديم الخير بل يقبل خيركل, 
عدل ضابط إذال يكن الفا للكتاب والسنة المشوورة ويقدم ع ىالقياس. قال أبواليسر : 
وإليه ماك كثير من العاياء لأ نالتغيير عن الراوى بعدثبوت عدالته وضبطه موهوم ؛ والظاهر 
أله بروى فاسع والدايلعلىصعته أن عمررضى الله عنه قبل حديث غبل بن مالك فى اللدئين 
وإن كان مالفا للقياس لأن اجنين إن كان حيا وسجبت الددية كاملة و إن كان عيئا فلا يجب 
فيه ثىء وقبل خخبر الضحالك فى توريث المرأة من دية زوجها وكان الفياس عنده خلا ' 
ذلك لأن المير اث يثبث بعلكه قبل الموت واازوج لا علك الدية قبل اوت ومعلوم أنهما 
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لم يكونا من فقهاءالصحابة وله شواهد كثيرة وم ينقل هذا التفصيل ع نأصعابنا بدليل أنهم 
عماوا مير ألى هر برة فق العمائم إذا أكل أو شرب ناسيا مع .أنه مخالف للقياس حتى قال 
أبو حنيفة لولآ الرواية لقلت بالقياس ولم ينقل عن أحد من الساف اشتراط فقه الراوى 
لتقام فثيت أنه مستحدث : وأجاب عن حديث المصراة والعرية وتحوهما أن ترك أععابنا 
العمل غخالفتها الكتاب وهو مائاونا والسئة وإجاع المتقدمين لا لعدم فقه الراوى على أنا 
لا نسم أن أباهر برة لم يكن فقيها بل كان ول يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد كان يفقى 
فى زمن الصحابة. وماكان يفتى ف ذلك للزمان إلا تيد فلا وجه ارد حديثه وهذا وإن 
كان فيه حفظ اب أ هربرة ذفيه تر ةالافظ لجائب على وابن عباس وعائشة رفى الله 
ّ فإنهم ردتوا خبر ألى هريرة الوضوء ممامسته النار كذا فى التقريرء ورداه ف التاويح 
بقوله وماروى مناستتعاد ابن عباس خبر ألى هرير ة فى الوضوةء ممامسته الثار ليس ثقديما 
للقياقى بل استبعادا تابر لظهورخلافه التهبى وكذا فى التحرير مرجصا اتقددم اتخبر على 
القياس مطلقاما هو قول الأكثر فالحق تقديمه عندنا على القياس مطلقاء وبه يبطل قول 
المتعصيين إن الحنفية أصعات أل أ (وإنكان ) الراوى ( غهولا ) فسره فخر الإسلام 
باجهو ل فى رؤاية الحديث للاحتر از عن عبهول النسب فإنها غير مائعة من قبول. حديثه 
كذا فى النقرير (لم يعر ف إلا محديث أوحديثين) ذهب بعضهم إلى أن هذا كناية عنكوله 
هو لالعدالة والضبط إذ معلو مهما لابأس بكونه منفر ذا بحديث أو حديثين »وأورد عايه 
أن عدالة جميع الع حابة ثابتة بالآآرات والأحاديث الواردة ىفضائلهم : أجيب بأنالجزم 
بالعدالة ختص عن اشترر بالصحبة والباقون كسائر الناس فهم عدول وغير غدرل كذا 
التلوبح » وسيأقى بيان الصدالى فى بحث المرسل إن شاء الله تعالى (كوابصة بن معبد). 
بالصاد الهملة فإنه روق أن رجلا صلل خلف الصفوف وحده فأمره النى صلى الله عليه 
وس بالإعادة كذا فى التقرير » وحكه عندنا الكراهة لغير عذر ( فإن روى عنه السلف ). 
وشبدوا له بصحة الحديث ( أو اختلفوا فيه ) أى فق قبول جديثه بأن قبل البعض ورد 
البعيض ؛وقيده 'فخر الإسللام وغيره بأن ينقل الثقاة عنه ويوافق القياس فإن فاث أسدهها 
لابقبل ومثال ما اختلفوا فيه ووجدالشرطان حديث مغقل بن سنان فى بروع مات عنما ' 
هلال بن مرة ومامبى كا مهر | وفادخل فقهى عليه الصلاة والسالام عه رمثل. نسائهم فقبله - 
أبن مسعود ورداه على" رمم الله عنبما وقاك : ما تأصنع بقول أعراق بال على عقبيه» 
قال مس الأثمة الكردى إن من عادة العرب الجاوس عتبيا فإذا بال يقع البوك على عةبيه 
:وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب عبشم يستنزهو | البولك وهذا طعن منعلى” رضي اللدعنه 


وقد روي عنه الثقاة كاين مسعو م وعاقمة ومشريوق وغير هم » فعملنا به لما وافق القياس 
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عندنا فإنالوت كالدحول بدليل وجوب العدة فى الموت ولم يعمل به الشافعى لما الف 
القياس عنده كذا ف التو ضيح معيى أنالمعقو د عليه عاذ سليا إليها كنا لوطلقها قبل الدخول 
بهاء وق الصحاح بروع أصعاب الحديث يقولونه بكسر الباء والصواب الفتح لآنه ليس 
فى الكلام فعول إلا خروع رغتود اسم واد انتبى وتعقيوم التحرير فى هذا المثال بأن 
مل ابن مسعو دكان بالر أىغير أنه ٠س‏ برواية الموافق لر أيه من إلحاق الموت بالدخول وهو 
0 من القبو ل لنواز اعتياره>المتابغات إلا أن ينقل أله بعد 0 استدل به وهذا نظر ق 
خثال غيرقادح قَْ الأصل اننهى + > أو سكثوا عزء ن الطعن) أى عن الرد بعك مابلغهم ا الحديمث 
ْ 0 ك لآن السكوت فى موضع الجاجة إلى البيان بيان فإن 0 داغية إلى بيان اليطلان 
إن كان باطاك لأ نالسلفلايتهم بالتقصير والسكوك عايعر فون بطلانه تقصير فإذا سكتو| 
كان ذلك.بيان أنه مقبول ايدب ) أى صار الهول كالراوى المعروف ( وإن 
لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا ) أى يسمى مستنكرا ومنكرا (فلابقبل) لأنهم 
كا لايتيمون بردالحديت الثابت لابتبمون بتر لها لعل به فاتفاقهم على الرد دل يلعل همهم 
إناه فق هذه الرواية كحديث فاطمة بنت قيس أنه عليه الصاكة والسلام لم تحمل ذا افقة 
ولاسكنى وقد طلقها زورجها ثلاثا فرده عمر وغيره م نالصحابة وقال لا تلرع 'كتاب ربنا 
وسنة ذبينا بقولامرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت حوففلات أم نسيت » قال عيبس بن أبان 
ا راد بالكتاب السنة والقياس لأآن ثبوته مهما حيث قال تعالى ‏ فاعتير وا - وححعديث معاذ 
رضى الله عنه ف القياس مشمور وقال بعضهم أر أذ بالكتاب قوله .أسكنوهن”. وبالسنة 
ما قال نمعت الى صلى الله عليه وس أنه قال و للمطلقة الثلاث النفقّة واأسكى مادامعث 
فالعدة » وق التاويح لقائلأن يقول هو مماقبله ابن عباس رضي الله عنهما وقال به الحسن 
وعطاء والغعبى وأحمد فكيف يكون ممارد”ه الكل الاهم [ إلا أن عل للا كثر حم الكل م مع 
كوته غالهًا لظاهر الكنا ابه والسنة انتهسى :.وحاصله أن حديث فاطمة من قبي ل الشاذ لايعمل 
به وام أمائه ق فتس القدير من النفقات ( وإن 0 يظهر ) حدبثه ( ف السلف ول يقابل 
بردولا قبول يوز العمل به ) و نالعدالة أصل فى ذلكالزمان وهو الصدر الأول فياعتيار 
هذا الظاهر ير جح جانب الصدق ل شخيره وباعتبار أنه لم باهر قالسلف مكن فيه تتيمة. , 
فيجوز العمل به إذا واف قالفياس علىوجه حسن الظن به ( ولا يحب ) العمل به شير ءا لأن 
الوجوب لأا يغبت _عثله من الطريق الضعيف وأورد عليه أله لووافق القياس كان الخواز 
بالقياس فا فائدة الجمواز به : وأجيب جوازإضافة الحم إليه حى لايتحكن ماق القياس : 
من منع هذا السك أسكوئه مضافا إلى الحدييك كذا فى التقرير ‏ ثم اعلم أن 0 العمل به 
ما هو ق قرن الصحاية و التابعين ونا بعييم ا لالحديث١‏ و شير القرزون راق 3 الذين يأونهم 
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ثم الذين يلونهم ثم يفشوالكذب ء أما بعذالقرن الثالث فلا لغلبة الكذب» فلذا ضح عئده 
القضاء بظاهر العدااة وعندهها لا فهلءا لاحتلاف العهد كذا فى التوضيح (وإنما جعل الجر 
حجة بشرائط فى الراوى) هى من صفائه كذا ذكره فخر الإسلام وإعاقيد به لأن ماذ كر 
قبله من كوله معر وذا أومحهولا ليس بصفة حقيقة وإن كاذله تعلق به لأنالمعرفة والجهل 
قائمان بغيره ( وهى أربعة ) بالاستقراء الأول (العقل) وهو عند الحكاء مشترك فإنه يقال 
للجوهر اغرد الذى ليس عتعاق جسم لتدبيره و تضمو فه فيه ولقوىالتفقس الإنسانية سب 
تكقيل جوهرهاء فنها قوة استعدادية وهى النى من شأنها قبول المعقولات الأولى وتسمى 
عقلا هيولانياء ومنها قوة أخرى مص لطا عند حصو ل المعقولات الأولطا فتتيأ لاكنساب 
الفكريات وتسمي عقلا بالملكة »ومنها قوة أخرى وهىااتىطا أن محصل المعقول, المكنسب 
المفروغ عه المشاهنة متى شاء من غير افتقار إلى كسب ونسمى عقالابالفءل ويقال لخصول 
المفقولات بالفعل شاهدة متمثلة ف الذهن عقلا مستفادا والذى تقر رعليه زأى أ كثر الفقهاء 
من أتصابنا ما ذكره المصنف ذكره الهندى ( وهو نور ) أى قوة شبيبة بالنور فى أنه بها 
صل الإدراك» ويحتمل أن راد بالنورالمنور وهواجوهر ارد الذى هو أول المخاوقات 
ولا فى بعذ هذا الاحّال عن الصواب فإنهم جعلوا العقل من صفات الزاوي والمكلف 
ثم فسروه بهذا النفسير ؛ ويحتمل أن يراد به الأثرالغامض من هذا الجوهرءلىنفس الإنسان 
كنا ذكرة الحكاء من أن العقلى الفعال هو الذئ يؤثر فى النفس ويعدها للإدراك».وحال 
نفوسنا بالإضافة إايه حال إبصار نا بالنسية إلىالشمس فك أن بإضاءة نوراأشمس تدرك 
انسوسات كذللك بإضاءة نوره ثدركالمعقولات كذا ف التلويح (يبضىء) أى يصير ذاضوء 
(به) أى بذلك الثور (طريق) فاعل يضىء (يبتدأ به) أى بذللك الطريق والمراد به الأفكار 
وترتيب المبادئ الموصلة إلى المطالب ومعنى إضاءتها صير ورتها يحيث مبتدئ القلب إليها 
ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصلا إلى المطلوف ( من حيث يلتهنى إليه ) متعلق بيبتدأ 
والضمير فى إليه عائد إلى حيت أى من حل بنتبى إليه (درك الحواس) أى إدراكه فلزم 
من هذه العبارة أن نهاية درك الحواس. بذاية درك العقل » وقد ذكروا أن بداية درك 
الواسهوا رتسام المحسوس ف إحدى الحواس اله سن الظاهرة وهى اللمس والذوق والشم 
والسمع والبصر ولاغعفاءأنالر تسم فيها صورةالنحسوس لانفسه ونهاية ورك الوا سارئسام 
الحسوس ف الخحواس الباطنة والمشمور أنها حمس وتفاصيلها ف التوضيح وااتاويح» ثم قال 
ف التاوييح ثم الظاهر أن معنى التعر يالل كور ليس ماذكر والمضنف وغير ه من الشارحين 
وأنه لاختاج إلى هذا التطويل وأن عردالضمير إلىحيث وهو لازم الظرفية مما لايعهد ى 
العربية بلالمراد أن العقل نور ىع به الطريق الذى يرتدأ به ف الإدرا كات ميجهة أنها 
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إدراك الحواس إلى ذلك الطريق بمعنى أله لا ال فيه لدرك المواس وهو طزيق إدرالة 
الكليات من الجزثيات والمغيبات من المشاهدات فإن طريق إدر اك المحهوسنات مما يسلكة 
العلياء والصبيان وامخانين بل البهاثم فلا حتاج إلى العقل الذى من بصدده » ثم إذا انتبى 
ذلك الطريق وأريد سلوك طرزيق إدراك الدكليات واكتساب النظريات والاستدلال على 
المغيبات لم يكن بد من قوة بها يشمكن من سلوك ذلك الطرزق فهى نو رللنفس به تبددى 
إل سلوك عنزلة نو رالشمش فق إدر ا الميضرات فإِذا ابقدأ الإنسان بذلك الطريق و شرع 
فيه وزئب اللقدءات عل مايلبغى ببتداً المطلوب لاقلب بفيض الملك العلام انتهمى ء وأورد 
عل التعر يف ف الثقر بو بأئة قد يكون الطلب بعد بذاية العقولات كرتية أو مراتب فإنا 
لو استدلينا )١(‏ من وجود العالم أنه له صانعا عااا فقد نطلب بعد ذلك أن علمه غين ذاته ' 
أو غيره أو لا هذا ولا ذاك » والحق أن التعريف [ما يتأتى فما له صورة #سوسة » وأما 
تع ريه حل الإظلاق فهو قوة نفسالية يدرك بها الإنسان حقائق الأمور انتبى (فينيدى+ أ 
يظهر (المطلو ب لاقاب) المسمئ بالنفس الناطقة (فيدركه) أى يدرك الهلبالمطلوب (بتأمله) 
أى القلب» وف التحرير :الأكثر أن العقل قوة بها إدراك الكليات للنقس وغحلها الدماغ 
عند الفلاسفة» والقلب الذى هواللحم عند الا صوليين وهى المراد بذلك النور؛ وف التاويح 
أن معنى كلامهم فالعقل أنه قوة للنفس بها ينتقل من الضروريات إل النظريات اننبى ؛ 
وعرفة الشيخ أبو الحسن الأشعرى يأنة العم ببغعض الضر وريات» قآل ف المواقف والظاهر 
أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وتمامه فيه» ثم اعم أنه على هله , 
التعاريف عرض ولذا صر-وا بأنه يكون قابلا لاشدة والضعف واوكان جوهرا ل ينصح 
قيوله ما إأيه أشار قَّ التقرير (والشرط) هو (الكامل منه ) أئى من العقّل ١‏ وهر عقل 

البالغ » لأن العقول لما تغاو: نت ف الأشخاص #عذر العمل بأن عقل كل شخص هل بلغ 
المرتبة النى عهى | مناظ التكايف فقد” رالشرع تلاك المرتبة بوقت سس إقامة للسيب الظاهر؛ 
1 ف السفر والمشقة وذلك لحصول شرائط كال العقل وأ ابه في ذلكااوقت 
بئاء على تمامالتعجار باللياصلة بالإحساسات الورئية والإدر اكات الضرورية وتكاملالآوى 
الجسمانية من المدركة والمركة النى هى مر اكب الفوة العقلية مع أنها بواسطتما تستفيد” 
العلوم ابتداء وتصل إلالمقاصد وبمغوثتها نظهر آثار الإدراك وهى مسخرة مطيعة للقوة 
العقّلية باذن الله تعالى فهمئ تأمر نا بالأخند والإعطاء واسثيفاء الاذات والتحرك للإدراك 
قدر ماتدركء ك من المصائحة ل اكالات كذا قى. التلويح ( دور القاصر منه وهو عقل 


(1) قوله استدلينا »“ضوابه استدللنا.با لفاك | 
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العببى ) لأن الصبى الكامل القَييز وإنكان ضابظا لا يجتاب الكذب لحلمه بآن لا إثم علية 
فلا يكون خبره حجة ولآن الشرع لم مجعله وليا فى أمر دنياه ففى أمر الدين أولى» ولابره 
العبد فإله مقبول الرواية وإن لم يكن وليا فى أموره لأنه لوق المولى لا لقصور عقله» قال 
فالتحربز والباوغ شرط حين الأداء.لا التحهلى ولا تقدير فسن التحمل والمعتؤه كالصى 
انتهبى » وماق بعض الشر وخ من تفسير العقل القاصر يعقل المعتوه واللهنون فليس بصحيح 
فى انون إذ لآ عقل له أصلك » وق التقرير وكذا الحدكم إذا كان فاسقا أوكافرا عند 
التحمل عدلا مسلما عند الرواية كما فى الشهادة مع أن الرواية أو سع فى السك من الشهادة 
انتهى (والضبط) لغة الأحمل بالوزم» واصطلاحا عندالحنفية (وهو ماع الكلام كنا يق 
ساعمع بأن. يصر ف صمدمالية ويقبلبالكلية علية لثلايشذ منه شىء قالق التوضيح وشرطنا 
قالسماع احترازا ءن أن يحضر رحل مجاساء وقد دضى صدر من الكلام وت على المتكلم 
هجومة لبعده وهو يؤدرى نفسه فلايستديد 9 فهمه ععناه الذى أر يدابه) أ فهم الكلام 
ملتيسا بمعناه اللدى أر يددبه لغويا كان أو غيره (ثم حفظه) أى الكلام ( .يذل الهود له) 
أى الطاقة فى حفظه بأن يكرر إلى أن محفظ ( ثم الثبات عليه ) أى على الحفظ ( يمحافظة 
حدودء ) أى أسكامه بأن يعمل ويه اأبدن (ومراقيته) احقر ازاعنا لا برى نفسة أهلا 
للتبليغ فيقتصر فىمر اقبة بعض ماألنى عليه ( بمذاكرته ) بلسائه فإن تركالعمل والمذاكرة 
بو وثان النسيان (على إساءة الظن بنفسه) بأن لايعتمد على نفسه إفى لا أنساه ولايسامح فى: 
حفظه بل يسىء الظن إلى إذا تركته نسنيته إذ الحزم سوء الظن 2 وكا كان ابن مسعود 
رضئ الله عنه إذا روئ حديثا أخذه امبر أى تتابع النئفس وجعلت فر ائصه ترتعل باغتبار 
سوء الظن بنفسه مع أنه ىأعلا ور جات الز هد والعدالة والض بط والفقافة (إلى خين أذائة) 
أى يكون مشغولا بالثبات عليه إلىحين أدائه وظاهر كلامهم أنالضبط بهذا المعنى شرط 
فى قبول الرواية؛ وتعقبهم فى التاويخ بأنه ليس بشرط لأنهم كانوا يقباون أخبازالأعراب 
الذين لابتصور منهم الانصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجبخان 
على ماصرح به فى سائر كتب الأصول» وإليه أشار فخر الإسلام بقوله وهذا مذهيئاى 
الترجيح اننبى » وفيه نظر لآن فذر الإسلام جعلااضبط علىنوءين كامل وأكل فالأول 
لابد منه لقبول الروابة ولذال بقبل خبر من اشتدت غفلته خلقة أومسامحة أو محازفة وهو 
ضبط المان بصيغته ومعناه لغةء والثانى أن يهم إلى هذه الجملة ضبط معناة فقها و شربعة 
وهذا قصرت رواية من لم يعرف يالفقه عندمعار ضة من يعرف بالفقه فى ياب اأئر جيح» 
. وهذا مذهينا فى الترجيح انتهى» فقد علمست أن الإشارة راجعة إلى الأ كل منه لامطلقا» . 
وفالتو ضيح شرطنا حقالسماع هنا لا فى القرآن لأن المعتبر نقلم نظمه فاذايبالغ فى حفظه 


# 
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غادة بخلاف الحديث على أنه قد بنقل بالمعى حتى لو بولغ فى حفظه كالت كافية ولأله 
محفوظ لقوله تعالى ‏ وإنا له تدافظون ‏ انتبى عو ف التحر بر ومن الشراثظ زرجخان ضبطه 
على غقلعه ليحصلالظن ويعرف بالشهرة وعوافةة المشوور بن بالضبط أوغلبتها وإلافغفلة 
انثهبى (والعدالة ) فى اللغة (هى الاستقامة ) سواءكانت فق الدين أو لا يقال طريق عدل 
للجادة» (والمعتبر.هنا) أى فق قبول روايته كاله ) أى العدل معنى العدااة وهىالانزجار 
عن عظورات دينه وهى معتفاوةة وأقصاها أن يستقم كا أمر وهولايكون إلا فالنى عليه 
الصلاة والسلام فاعتبر مالا يؤدى إلى حر خ (وهو وجحان جهة الدين والعقل علىطريق 
الموى والشهوة حتى إذا ارتكب كبيرة أوأصرءل صغيرة سقظت عدالته) لأنه صارمتهما 
بالكذب فلآ تقبل رواية الفاسق» قيد بالإصرار على الصغيرة لأن من ابتلى بشبىء هنها من 
غير إصرار فعدل لأ التحرز عن سميعها متعذز عادة فإن غير المغخصوم لايتصضقق منه التحرز 

عنالز لات فاشتراط حميعها سد لباب الرواية» وحد الإصرار أن تتكرر «نه تكررا بشعر 
بقلة الميالاة بدينه إشعارار تكاب الكبيرة بذلك كذا ف التقرير »ولم يذكر وا هنا ترك مال 
بالمروءة فى تفسير العدالة ولابد منه كنا فى الشبادة» ولذا قال فى التحرير وهى ملكة حمل 
عل ملازمة التقوى والمروءة؛والشر ط أدناها تركالكبائر والإصرار' على الصغائر ومايخل 
بالمروءة» وأما الكبائر فروى ابن عدر : الشرك والقتل وقذف المحصنة والزنا والفرار من 
الزحف والسحر و أكل مال اي وء وعقوقالوالددين ااسلمين والإلباد فى الحرم» أى. الظلمء 
5-5 والعينالغموس وزاد أبوهريرة أكلالريا؛ وعن على إضافة السرقة(1) وشرب 
الله و ؛ وف المسحيح (0) قول الزور وشهادة الزور وثما عد القمار والسرف وس ب السلف 
الصالح والطعن. ىالصخابة والسعى ف الأرض بالفساد فى المال والدين وعدول الا كم عن 
لمق والجمع بين صلاتين بلا عذر : 

وأماالذى يمل باار وءةفصغائر دالقعلى خسيه كس رقةلقمة و أشئّر اط الأأجرةعلى الهدييث(0) 

(1) قوله إضافة السرقة أى ضمها إلى الكبائر 
(؟) قوله وق الصديح : أى فى الحديث الصصيح المتفق عايه . 

() قوله على الحديث :أ على سجماعه كذا ف شرح البديع ولابعر ىا إطلاق هذا عن 
نظر > ثعر ذهب أهد وإسحق وأيو حاتم الرازى إلى أنه لاتقبل رواية من أخذ على التحديث 
0 ورنم نآتدرون فيه كالففمل بن ذكين 0 البخاري وعلىبن ع بز البغوى قال 
ابنالصلاح وذلك شويه بأخالأجرة على تعام القرآت ووه غير أن فى هذا من <يث العرفٌ 

عورزم للمروءة والظْن بساء 000 يثى ذلك ء نه كالوكان أقيرا ذاعيال 
وكا نالالشتغال بالتحديث عنعه من الاكتساب لعياله كذا فشر -التحرير لابن أمير حاج : 
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زبعض مباحات مثلها (:) كالأكل فى السوق والبول فى الطريق (0) والإفراط فى المرخ 
. المقضى إلى الاستخفات به وضصبة الأراذل والاستخفاف بالناس وى إباحة هذا (6) نظر 
وتغاطى احرف الدنيقة (4) اليا كة والصياغة ولبسالفقيه قباء وو 0(8) ولعب امام 
انتهسى ؛ وظاهره أن العدالة تزوك بفعل ماتفل باارو ءة من غير إصرارء وقد صرح به الى 
قّ شرح جمع الجوامع وق فتح القدير : والمفاصل أن ترك المروءة مسقط للعدالة» وقيل 
ف تعريف المروءة أن لايأتى الإنسان مايعتذر فيه تما ببخسه عن مرثبته عند أهلالفضّل » 
وقيل السمت الهسن وححفظ اللسان وتنب السخف () واغخون والارتفاع عن كل خلق 
دفىء انتبنى: وذ كر فيه أن مما حل بها المشى بسراويل فقط ومد رجله عند الناس وكشف 
رأسه فى موضع بعد فعله خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء » ومنه مصارعة (9) شيخ 
الأحداث ىق الججامع ولا تقبل شهادة الطفيل والرقاص والازف فى كلامه والمسخرة باه 
خلاف» وكذا من يشم أهلة ومماليكه كثيرا » وكذا ااشتام للحيوان كدابته وكذا لبائعهاء 
وتسقط العدالة بترك الصلاة مجماعة من غير تأوبل وبترك الجمعة من غير عذر والأكل 
فوق الشيع إلا فيا اسئانى واندروج لرؤية السلطان أوالأمير عند قدومه وركوب البحر 
للتجارة أو التفرج والتجارة إلى أرض الكفار وقرى فارس ونحوها وغدم أداء الزكاة » 
وبالشهادة على إقرارباطل أو فعل باطل #وصح فى فتح القدير قبول شبادة أه ل الصناغات 


. (1) قوله مثلها : أى مثله المذكورات فى الإخلال بالمروءة ولا وجوه ذه الكلمة 
فى نسحتت التحرير وشرحه و" 2 . ْ | 000 
(؟) -قوله والبول فق الطريق «كذا فى شر ح البديع أيضا. قلت وفى إباحته نظر للأمر 
بائقاء ذلك كنا ل الصحيحين وغير ها ٠‏ وى بعض الروايات فعليه لمئة الله والملائكة 
والناس أجعين أفاده فى شرح التصرير : ش ش 
") قوله:هذا أى الاستخفاف بالناس » ووجه النظر أله قال عليه الصلاة وااسلام 
«لايدخل الجنة مني كان لى قليه ذرة من كير والكير من بطر اسلقى وازدرى الناسء كتارواة 
امام وغيره + : 
(4) قوله وتعاطى اغراف الدليكة » بأق تصحيح خلا فه عي الفتتح والتصرعم يفمعف هلام 
. (0) قولهقناء ونمو «كالقلنسوة التركية فى بلدلم يعتادوه شرح الفحرير : ْ 
(5) قوله السخف » هو زقة العقل : 00 1 
(1) قوله ومنه.مضارعة الخ »عبارة الفتيح وعن الكرضى لوأن شيسنا صارع الأحداث 
ف الججامع لم تقبل شهادته : 0 كك 
(92- فت الغفار - ثالى ) 
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الدنيثة فا فى التحربر ضعيف»ومايسقط العدالة اداوس عباس الفجور والشرب » وف 
اللخيرة ة و الضخيط ؛ الإعانة على المعاصى و اللحث عليها م نالكبائر » ولا تقبل شهادة أهل الشعيذة 
وهو المسمى ف ديارنا دكاكا لأنه إما ماحز أوكذاب أعنى الذى يأ كل منها ويتهذها مكسية. 
ذأما من علمها وم 5 فا وصاحب أ[ اسيمياء هلي هذا كذا ق فت القدرء وقد زاد 
فى جمع التو امع . فى الكبائر على ماذكرفاه الاواط والغصب والقيمة وقطيعة الرحي واللميانة 
قالكيل والوزن والكذب على رسو ل الله صفى الله عليه وسلم وضرب المسلم وكغا نالشبادة 
والرشوة والديانة وهى استحسان الرجل على أهله » والقيادة وهى استحسان الرجل على 
غير أهله» والسعاية بشخص إلى ظام ليؤذيه واليأس من الرحمة و أ ن المكر والظهار وهم 
لديز بر والميتة وفطر رمضان والغلول وانخاربة قال ال وليستالكبائر منصحصرة فواعدده» : 
وماورة ق اسلحديث 03 ن أنها سيع فحمول على بيان اتاج إأيه منها وقت ذكرهء وقدقال 
ابن عباس هى إلىا اسبعين أقرب وسعيد .نجبير هى إ السبعائة أقر ب يعنى باعتيار إضافة 
أنواعها انتبى »وزاد فى الروض ف عد الكبائر ترك الآمر بالمعروف والنهبى عن المنكر مع 
القددر ة ونسيات القرآن» والوقوع فى أهل العلم بوحملة القرآن ؛ قال ومئ الصخائر النظر إلى . 
رع وغيبة واستاعها وكذب لأاحد فيه ولاضرر وإشراف على بيوت الناس وهجرمسم 
فوق ثلاث» وكثرة خصومات لإ إن راعى حق الشرع .وضحك ق للصلاة ونياحة وشق 
جيب أصيبة وتبذتر وجلوس بين فساقإيناسا ل » وإدال انين أوصبيان يغلب تنجيسهم 
المسجد وإلا كرهء وإمامة من يكرهؤنه لعيبفيه واستعال تحس فى بدن أو ثوب لغير حاجة 
والتغوط مستقبلا وق الطريق وما أشبه ذلك ما لا يجوز ستى كشف العورة ف خبلوة لغير 
حاجة فبالإصر او على الصغائر ولو على نوع منها يسقط الشهادة انتبى (دون القاصر وهو 
مائبت:لظاهر الإسلام واعتدال العقل) فلايقبل خبر المستور فق الظاهر وهوالذى لم تعرف 
٠‏ غدالته ولافسقه وهواغهولء وعند ا فيسنيفة قبوله مالم يذه السلفك 9 وجهه ظهور العدالة 
بالتزامه الإسلام ٠‏ وف الحديث «١‏ أمرتت أن أحكم .بالظاهر » ودفع بأن الغالئب أظهر وهو 
الفسق فيرد مالم 1 نت العدالة بغين كذا ف التحريز ولا مخالفة بين عاذ كرؤه هنا من من عدم 
قيول المستور وعاذ كرزه قبله عنقيول رواية الموهول بشرطه لأنالكلام هنا فى غير القرون 
الثلاثة وهناك فى البلاثة كا سبق التقييد به 6 وقد ترك المصنف مسائل مهمة يتئعين ذكرها 
تتمها للفائدة وكلها من التحرير باختصار ‏ الأول المعرف للعدالة والضبط الشهرة كالك 
وشعبة ؛ واائز كية وا ألفاظ مذكورة فيه :الثانية الحديث الضعيف إذا تعددث طرقه 
فإن كان ضحفه لفسق: ار اوى لا يرت إلى اللجية و لغير هكسوء اسلدفظ مع العدالة برثق » 
وهذا التفصيل هر الأصح لأن الفسى لايرتفع بالتعدد عخلاف سوءالحفظ فإن عدم القبول 
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لوهم 'الخلط والتعدد تسح أزه أجاذ فيه ف. تفم مالع الثالفة قال الأكثر افرح و التعديل 
يكو بواحد فى الرواية وبائنين فى الشبادة الرابعة إذا تعارفى الجر م والتعديل فاغتار 
تقدم الور ح مطلقا إلاإذا قال المعدل علمثماجر حهبه وأنه ثاب عنه فإله يقدم التعديل: 
الخامسة الأكثر على عدالة الصحابة فالايستعل التعديلللآزة سوالذين مع ولللدديث «أضماى 
كالتجومع وماتوائزعنهم من مداومة الاميثال ودخدوطهم قالفئن كان بالاجتهاه : والسافسة 
أن العدالة شرط دال الأداء وأن حمل فاسقا إلا يفسي الكذب عليه عليه الضلاة والسلام 
عند أهد وطائفة والوجه الجو از بعدثبوت العدالة النبى » وق البدائع أنالمءروف بالكذب 
إذا ثاب لاتقبل شوادئه كاحدودق القلف لأن من صارمعروفا بالكذب واشوربه لايعرف 
صدقه من توبته بخلاف الفاسق إذا ثاب عن سائر ألواع الفسق أنه تقبل شبادتة اننبى + 
السابعة يثيت التعديل 3 القاضى العدل وعمل اغتهد الشارطين لا أن 0 يعلم صوق كونه 
على وفقه انتبى . الثامئة هال قاضيخان فففتاويه : الفاسق إذا تاب لاتقبل شهادته مالم بض 
“عليه زعان يظهر التوبة»ثم بعضهم قدره بستة أشهر ؛ وبعضهم قدره بسنة» والصححيح أن 
ذلك مفواض إلى رأى القاضى والمعدل انتهى : (والإسلام) بيان للرابع من شرائط كون 
اندر حجة وإنما شرطناه وإن كات الكذب حراما فى كل ذين لآن الكافر يسعى فى هدم 
دبنالأسلام تعصبا فير د قوله قأمو ره وا لم يكتف بذ كر العدالة عن الإسلام لأنالكافر 
را يكون مستقوأ عل معتقده وهذا يسألالقاضى عن عدالة الكاقر :إذا شبك على كافر عند 
طعن القصم قال قارئٌ الحداية وتزكيته بالأمانة فى دينه ولسائه ويده وإنه صاحب يقظة 
انتهى ؛ قال ى التلووخ لو فسير العدالة بمحافظة دينية تحمل على ملازءة التقوى وار وءة 
من غير بدعة وجعل عاستا اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وترَك بعض 
الصغائر المباسمات اللحمسة فا خيفاء فى شموها الإسلام لآن الكفر أعظم الكبائر؛ فيخرج 
بقيد العدالة الكافر كا مرج الفاسق والمبتدع انتهبى » وما كان الإسلام والإعان عبار تين 
عن معبر. واحد عند علاثنا فسره حقيقة الإمان فقال ( وهوالتصديق ) وه إذعان القاب 
. وقبوله لوجود الصائع ووحدائيته وسائر صفائه ونبوة محمد علية الصلدة والسلام وحييع 
ماعلم مميئه. بالضر ورة على ماهومدتى الإيمان ف اللخة إلا أنه قيك بأشياء منصوصة وهذا قال 
النى هلى الله عليه وَسلم الإغان أن تؤمن بالله وملانكتة وكتيه ووسله التديث )1 فنيه 
على أن اماد بالإعان معناه اللغوى كذا ف التاوخ (والإفرار بالله تعالى) ظاهر أن الإقرار 
ركن عن الامان وهو قول شس الأئمة وفضرالاسلام وكثير من اافقهاء ولسبه ىامواقف 
إل أى حنيفة» وقال فى المسايرة إنه منقول عن أى حنيفة ومشوور عن أصابه » وبعض ١‏ 
امحققين من الأشاعرة قالوا :لما كان الايمان هوالتصديق والتصديق كايكون بالقلب يكون ' 
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بالأسان فيكو ن كلمتهها ركاف الباب فلايثيت الإيمان إلا مما إلاعندالعجر وعدا الاختياط 
واقع عليه والنصوص دالة عليه انتهبى » وعند أ كثر الأنمة كنا فى المواقف أنه التصديق فقط 
00 لإجراءأحكام الدئيا حت أوأكره الخربى ا و الذى فأقر ضح إيمانه سق 
أحكام الدنيا أ قيام القريئة علعدم التصديق »ولوأ زه اللو من على الر” دة أئالتكل بكلمة 
الكفر فتكل بها لم يصر مرتدا فى بوق أحكام الدنيا لأناك تكلم بكلمة الكفر دليل الكفر ثلا 
1 يليت حكقه مع قيام المعارض وهو الأكراه وركنه إنا هو تبديل الاعتقاد انتبى »2 وهوة 
الأعا أن مع الأكراه فى سق الذفى مير وإماهو فى دي ؛ الحرى كا فتاوى قاضيكان من 
باب الردة. ؛ وق شى ح: :القاصك: .لاي أن الإقرار هذا الغرض.: أى لإجراء الأحكام. 
لايد 0 عل وههالإعاان ل مام وغيره م نأهل الإسلام » بغلاف ما إذاكان. 
لإتمام الإيمان فإنه يكنىمبردالتكلم و! ن لم يظهر على غير #انتهمى. وى المسايرة واتفقالقائلون 
بعدماعتهار الإقرار على أنه يلزم المصدق أنيعتقد أنه مئى طولب بهأق بهفإنطو لببه فلم يقر 
فهو كار هناد وهذا ماقالوه إنتر كالعناد شرظ وفسروه به وبالجماة فقدم م إلى التصديق 
بالقلب أوما فى تحقق الايمان وإثباته أمور الإخعلالبما إخاال بالإعان اثة كثرلكالسعجو 3 
للصنم وقتل ا أوالامتسئفاف به أوبالمصحت والكعية 0 مخالفة مأ جمع عليه وإنكارة 
بعد العل به » قال الإمام أن القامم, الاسفراثينى بعد ذكر ها : إذا وجد ذلك دلنا على أن 
التصديق الذى هو الإعان مفقود من قلبه لاستحالة أن يقضى 0 بكفر :من معه الاعان» 
ولا من على متأمل أن بعض هذه قد ثيت وصاسبها مصدق لغابة الموى: والمقطو ع به أن 
الإيمان وضع إلى أمر به عياده ورتب علىفعله لازما هوماشاء م نير ببلا انقضاء وعلى. 
ثركه ضده بلا انقضاء وهذا لازم الكفر شرعا وأنالتصديق ا أخبير به النبى صن الله عليه. 
دسم 'منانفراداش تعالى بالألوهية وغيره إثما كان على سبيل القطع من مفهومه وأنهقداعثير 
ا قارب لازم الفعول وجوه أمورعدمها مثر ثب ضده كتمظم الله تعالى و أنبيائه وكتبه وبيته. 
وثرك السجود للصم وقوه » والانقياد وهو الاستسلام إل قوك أوامره وثواهيه الذى 
هوم ى الإسلام ٠وة‏ قد اتفق أهل الاق وهم الأشاعرة والحيفية على أنه لا.إيماف بلا إسلام 
و كه فيمكن اعتيار هذه أجر اء فهو : الإعان .فيكون انعفاء ذلاك اللآز ام عند اتتفام! 
لانتفاء الما ن وإن وجد التصديق » وغاية مافيه أنه ثقل عنمفهومه اللغوى الذى هوءرد 


التصديق 0 جموع هر ممأ ولا بأ به فإنا قاطعون يأنه ُ دق ن علي حواله الأول د قد 
قير الا يما شرعًا تصديقا شخاضا وهو م ايكون بأمو رشخاصة وأن يكون بالغا إلى سد العلم : 
إت منعنا يمان المقلد وإلا فالجرم الذي لاجوز ع4 ثبوت النقيض. وهوقاللغة مم م ذلاث 1 
4 ن أعتيارها شروظا تبان شرعا فيلقي أيضا لاندفا* ها الإعان مع ودود التصاديقي 
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مد هه 


ممحليه () ولا يمكن اعتبار ها شروطا لغبوت اللآز م الش رع فقط فيلتق عند انتفائها مع 
قيام الإيمان لأنالفرضس_ أن عندانتفاهائبت ضدلازم الإعان وهولازم الكفر علىماذ كر ناه 
1 فيثبت مازومه وهو الكفر انتبى : وضراع ف المسامرة يأن اغئار الأخير وهو اعتهارها 
ش شروطا لاعتياز و شرعا انتبنى: ( كا هو بأسمائه وصفاته ) يمني لاغقيقنه . قال فى المواقف:- 
حقيقة الل "تعالى غير معلومة للبشر وعليه خهورالشققين وغيره, ويجوزالعل محقيقته خلافا 
لافلاسفة والغزالى و 0 دين وكلام الضو فيةق ال كثر مشعر بالامتناع او أآر اد بالاسم 
مادل على الذات المأحوذ ذمن الوصف انار جى الداخدل فى عفهوم الامم حقيقيا كالعلم وإضافيا 
كالماجد معت العالى وسلبيا كالقذوس أوالأعرذ من الفعل "كا أفاده فق المواقف و العناية 
من البين ء المراذ الاسم هنا لفظ دال على الذات الموصوفة بصفة كال رحن والرحي » 
و بالصفة المصادرااتى صل وصفالله تعالى بأضماء فاعليها كال رحمة و العلم والعزة» والصقة 
على وعين اصفةا'ذات وصفة فعل الأنه إما أن يو زالوصف به و بضده أولا: والثانى صفة 
الذات كالعزة والأو ل صفة الفعل كالر حة والغضب لخواز أن يقال ر حم الله المؤمنين وم 
دحم الكافرين وغضبه على العبوة دون المسلدين النهئ ( وقبول أشكامه وشرائعة) أئ 
الأنقياد لجميع ماجاء به مد عليه الصلاة واأسلام عن الله “كا قدمناة (والشرط فيه البيان - 
حالاتكيا ذكر نا ) أي فى قبول روايته بيان ماذ كرناه هما لاولايكقى بالظاهر وهو النشأة 
0 نأبو بن نْ مسلمين فأفاد شيثين الأول أنه لابد هن ع الأستيصاف عن الإعان فيقال 
أتؤمن بالله وصفاته وأ نماجاءبه محمد عليه الصلاة والسلام مدق ذإذا قالنم مح بإسلامه 
ف الظاهر وإن وافق هذا الاستفهام عاق قلبه كان مؤمنا عند الله وإلا لا وأمانن استوضف 
بأن وصف بين يديه فقال لا أعرف مائقول فليس مؤمن»ة ال محمد فى القامع الكبير قى 
الصغيرة بين أبوينعسلمين إذا لم تصف الإسلام حتىأدركت 3 تصف أ: نبائيين من زوجها . 


لأا كاز لك فسلمة عا #وقدام لقظهت التبعية 0 0 تصنف كان ثُ جهلد لا بالصائع والجهل 


به كفر بعدالإساتام وصارت مرتدة . قالالشيخ المزدوى ق جامعه وهذا مما.يحب نظ 
00 عنه يأن أن تلقن الإسلام بعك | أباوغ حتى اؤديه احسثر ازا عن هذاه وعلى الزوج 
الاحتياط بالنظر أن هذا حين تزف إليه كذا فى ااتقرس : والمراد يتجهاها عدم الاعتقاد ى 
فس 0 50 التعييم فإن كثيرا من الرجال لوز 82 ماق فت القدير' 3 مم ثم اعم أن 
أماراث الاسلدم قائمة مقام البيات من الصلاة مجماعة + وإيقاء الزركاة وأكل ذبيحتنا كا 
ذكره فشر الإسلام ٠‏ 0 ش ا ْ 


(1) 'قوله محليه : يا القلب واللسان اه 
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االاعلسه 


واعلم آله يكنى الإجمال فيا يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل : ويشترط 
التفصيل فيا يلاحظ تفصيلا كجيريل وميكائيل: وموم وعسى والتوراة والإضيلن --59 
أن من لم يصدق بواحد معين منها كافر كذا ف المسامرة بالهين. الثانى الرد على بعض المشاع 
حيث قال إن ذكر اأوضصف ا بكق ل لابد من العلم ' محقيقة ماجب الإقرار به وبياته على 
0 ورددفخرالإسلام بأنه يتعذر اشتر اطه لأنأ كثْره لايقدر ون على تفسير صفات الله 
لى على الحقيقة فيشتر ط الكمال الذى لا بؤدى إلى الخرج انتبى ( وهذا ) أى لاشتراط 
0 الأربعة ف الراوى ( لابقبل خبر الكافر ) لفقد اآر ابع “وسكمكة عن البقترع لله إن. 
كانت بدعته تكفره فهو كافر وإلا فإن كانت بدعته نه جلية كفس اندوار ج ال كثر القبول 
وأما غير الولية كئقى زيادة الصفات فقيل تقبل انفاقا . وإث ادعى كل القطع خطأ الاخر 
لقوة شببنه عنده وتمامه فى التحر بر لكن قال فى التقرير المذهب الختار عندنا أن لا تقبل 
رواية من انتحل اطوىق والبدعة ودعا الناس إلى هواه وهومذهب ع الفقه والحديث لأن 
الداعى إلى الهوى بحتاج إلى الحاجة وذلاك سبب داع إلى التفوّل فلايؤتمن على حديث النى 
صل الله عليه وسلم ولاكذلك الشهادة لأنه ليس بداع إلى التقرّل والفزوير وقيل الرواية 
كالشبادة واغؤتار خلافه انتببى » وذكر قله أن المبتدع إن كانت بدعته تكفرة وسحى 
الكافر المتأول فالأشور فل عدم قرول شبادته ور وابته وإن كانت لا نكفره فالا كثر على 1 
قبول شهادته دون روايته إلا الخمطابية فلا فى الكل ويلحق بهم صاحب الأهام فل تقبل 
شهادته ( والفاسق ) لفقد العدالة» وشرطه أن يككون ما فعله ممرما فى اعتقاده » ولذا قال 
فى التحرير : وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرح ‏ وأكل متروك النسمية عدا من عينهد 
ومقلده فليس بفسق انتهى ( والصبى والمعتوه ) لعدم كال العقل ( والذى اشتدت غفاته ) 
لعدم الضبط وَإِث رافق القياس. إلا إذا تعددت طرقه كا بيناه » وفى التحرير و أما الرية 
١‏ والبصر وعدم اليد فى قلف واولاه د والعداوة فتتصن بالشبادة ؛ وعن أفى حنيفة أبى 
زواية ادود : ١‏ 


ا الثافى ) من الأقسام الأربعة المختصة بالسئن ( فى الانقطاع ) أى القطاع الحديث 
غن رسول الله صلى الله عليه وس ( وهو نوعان ظاهر وباطن ٠‏ أما الظاهر فالمرسل من 
الإخبار ) بفتحالسينمن الإرسال خبلاف التقييد ومع هذا النوع اعدمتقييدهبلكر ااواسطة 
النى بين الراوى والأروى عنه » وق أصطلاح الفقهاء والأصوليين قول الإمام الثقةٌ قال 
عايه الصلاة والسلام مع حطظف من السند وتقنِيده بالتابعى أو الكبير منهم اصطلاح كذا 
ف لحريو فهر عند النحدثين إن ذكر- || الراوي الذى ليس يعسدالى مومع الوساقط فاللبر 
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مستذء وإن ترك واسّطة واحدة بين الراوبين فمنقطع (0 وإن ترك واسطة فوق الواحذ 
ُعشيل (2) بفتح الضاد وإن لم يذكر الواسطة أصلا فر سل كذاف التلويخ »وعر فه ف التقرير 
:عندهم بأن يترك القابعى الواسطة بينه وبينه عليه العداكة والساتام وهو الظاهر م من كلامهم 
(وهو) بالاستقراء بع ( إن كان عن الضحاين وهو عثد أكثر أعل استديوث و بعضص 
أهل الأصول من اتى (6) الثبى.صلى الله عليه وس مسا| ومات على إسلامه أو ارئد وعاد 
فى حياته وأما بعد وفاته كقرة والأشعث ففيه نظر والأظهر الث وجمهور الأصوليين عن 

طالت عدريه متئيها مذة بثيت معها إظلاق صاحب فللان عرفا باذ تحديد ق الأصج و قبل 
ستة أشهر وقال ابن السب سنة أو غزو (4) ."انا (ه) أن المتبادر من الصحاق وصاحب 
فلان العالم ليسى إلاذاك (5) انتهبي لذ صح لفيه ع الوافد اتفاقا إذيقال ليس عصابيا بل 
وقد وار محل من ساعتة قال فالتصربر وينني عليه )١(‏ ثروث عدالة غ ير الملازم فاتشتاج 
لالتركية أو يحتاج وعلى هذا المذهب سدرى اعزفية واولا اعتصاص ١‏ أصحاق ف حم 030 
لأمكن جعل الحللاف فى رد الاصطلاح ولامشاخة فيه انتهي : وحاصلة أن غير الملازم 
تاج إلى المعمديل ولايقبل إرساله عند م 0 المرسل وما فل التقر بر من تر جحي القول 
الأول فضعيمئه با فالتحررءوق التصر بر إذ قال المعاصر (5) العدل أ نا الى قبل على 


(1) قوله فنقطع » هو ماسقط من إستاده زاو أو اثنان قصاعدا لامن موضع واحلا 
شرح الفحر بر وهو مخالف لا هنا > ١ ١‏ 
(؟) قوله فعضل مامقط مق إسئاده النان فصاعدا م من مو ضع واحد شرح القدر ير 
٠‏ وفيه وم 1لهال كرواللة ارج : 6" 1 
6 قوله من أتى أى وكان ميا فسخرج الأطفال الذين حنكهم صل الله عليه وسلم 
كعيد الله بن 1 بن نوفل *وعبد الله بن أ طلدة الأتضارى» واأذر 7 اللي بعدالئيوة 
لاقبلها فذرج من لقيه قبل النبوة ومات قبلها كزيد بن عمرو بن تفيل وحرائك فيشكل 
ترحتهم لإبر اهم وعبد الله ابنيه صلى الله عليه وسلم ق الصسابة لاشتراط تمييز الملاق وم ' 
يترحوا لكام أن اللي صمي الله عليه وصل ق الصحاية 3 لأنه ولد اماك قبل النبوة اه 
6 أى بأن بكرن غزا أى حارب مع الننى صلى الله عليه وسل اه 
ْ ١م‏ لنا أىئ معاشر مهوز الأصزايين وهو اغتار : 
1 (5) قوله إلا ذاك : أى من طالت صعبته الخ + ٠‏ 
0 قوله عليه : أى على الخلات ف الصحاق من هو : 
.3 قوله ىّ وهو غدال اهم ٠2‏ (4) أ الى صل الله عليه وهل 0 
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الظهور لا القطع لاحهال قصدالشرف اننهى واقتصر ى جع الجوامع علىقوله من اجتمع 
مؤمنابمحمد صل اللدعليه وسيل فلم يشتر ط .وتدمؤمنا ففال الححقق الى فى شرحه واعترض 20 ٠‏ 
على التعريف بأنه يصدق على من مات مرئدا مسلياكعيد الله بن أى سرح ويجاب بأنه كان 
يسمي قب لالردة ويك ذلاك فى صعة التغر يف إذلايشترط فيه الاستراز عن المناق المغارض 
ولذلك م محترزوا فىتعريف المؤمن عن الردةالمارفة لبعض أفراده؛ ومن زاد من متأخرى 
المتحدثين كالعر افى فى التعرييك ومات مؤمنا. للاحتراز عمن ذكر أراد تعريف من يسمى . 
ابيا بعد انقراض الصحابة لا مطلقا'و إلا ازمه أن لا يسمى الشخض ابيا حال حياته 
ولايقول بذللك أحد وإن كان ما أر اذه ليس من شأن التعر يغانتهى ( فقبول بالإجماع ) 
ولا اعتبار لاف الاسفرائنى ولا بما نقل عن الشاففى من عدم قبو له إن غلم إرساله”) 
كذا فى التحرير »وقد علل قرول مرسل الصحافى فى الترضيح والتقرير بالحمل عل السماع . 
هن رسول الله صل الله عليه وسلم وليس بصحيح ءلأن الحانى إذا قال قال رشول الله 
صل الله عليه و سل لايكون مرسلا؛ وإنا يكون خبره مرسلة إذا صرح أنه يسمعه من 
الننى صلى الله عليه وسلم وأن بينه وبينه رجلا فسخينئذ لامجو زحله عل السماع فإذا أطلق قال - 
فى التحرير إذا قال الصحانى قال عليه الصلاة والسلام حمل على اسماع ولا إشكال فى قال 
لنا وسمعته وجدثنا فإن قال سمعته أمر أو نب فالا كثر حجة وتهامه فيه» ثم قال إذا أخير 
الصحانى محضرقه عليه الصاكاة والسلام فلم ينكر كان ظاهرا فى صدقه لا قطعيا لاحتال أنه 
لم يسمعه 7" أو يفهمه ©4) أوكان بين نقيضه © أو رأى تأخير الإنكار أو ماعلل كذيه9؟ ‏ 
وه غير وم يكم بإصراره انتمى (ومن القرن الثافى) أ التابعين (والثالث) التابعين 
للتابعين ( كذلك ) أى مقبول مطلقًا (عندنا ) وعند مالك وأحمد وهو قول الأكثر » 


سبي بي سر ا ا ل ا م قطي 


عل دن مات مر ئدا كعيك الله 57 خطل ولا يسمي مدابيا بخلافت من مات بعد ردثه مسلا 
كعيد الله بن أى 20 ويجاب إلى أغر 8 ذكره الشارح اه مصححة :ا : 
9) قوله إرساله أى الصحاى أي بأ ضرح بالرواية عنغيره صب ىالله عليه وضاه: 
59) قوله إنه أى عليه السللام 0 يشجعه أ ذلك افير لاشئؤاله عنه عاهو أهر فده 
(4) قوله أولم يفهمه : أى أوسممه ول يفهمه لرداءة عبارةاغخير مثلا ولاغذىماف العبارة 
من صوء الدب » 00 3 5 1 1 5 
(0) قوله نقيضه : أى ذلك الخبر وعم أله لا يفيد إنكاره اه : 1 
قف قوله أوماعلمكلبهأى لكو ندنبوياو موص لعلو وسل قال دأتم أعلم بأمردنيا ,:. 
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وأطاق أكثر المخدثين من يه لقا المنم ؛وقال الشافعي إن تقوى بإسئاد 1 إرمنا ال مع 1 
اخمتلاف الشروخ أوقول الى أوأكثر العلياء أوعر ف أنه لبر سل إلاغنثقة قبل وإلا لا 
إن جزم العدل بنسبة اللان إليه عليه الصلاة والسلام بقولة قال يسة ازم اعتقاد ثقة 5 الأصل : 
وكوثه من أئمة الشأن قؤى الظهور (1) : فالمطابقة وإلا لم يكن عدلا إماما ولذاحين سثل 
التخعى الإسناد إلى عبد الله (؟) قال إذا قلت حدانى فلكان عن عبدالله فهو الى رواه فإذا 
قلت قال عبدالله فغير واحد 9 وقال الحسن متى قلت لك حدثى فلان فووبحديئه ومتى - 
قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فن سبعين (4) فأفادوا أن إرسالم غند اليقين أو . 
قريب مئه فكان أقوى من المسند وهو مقتقى الدليل وتهامه فى التضر ير وهو صريع فق أن 
الراجح أن المرسل أقو ى من المسند وقد جزم به فى التوضيح بناء على أن العادة جارية. بأن 
الأمر إذاكان واضصا للناقل جزم ينقله من غير إسناد وإلا نسبه إلى الغير + وتعةبهف التاويجح 
عنم جرالعادة بذلاك بل رها بر سل لعدم إحاطته بالرؤاة وكيفية الاتصال ويسند إل القبوك 1 
تحقيقا للحال وأنه على ثقة فى ذلك المقال انتبى» وف التقرير أن فخر الإسلام اختار أن . 
المرسل أقوى م المسند عند المعارضة لكن لا تجوز الزيادة به على الكتاب كالمشهور لأن 
أن وريه على المسندثيت بالاجتهاد فم ير ناتخ عثله (وإرسال من دون مؤلاء) أىإرسال 
العدل ف كل عصر غير القرن الثاى والغالث (كذللك ) مقبول (عند الكرخن) لا ذكرنا” 
خلتفا لاين. أ ان ) لأن الزمان زمان الفسق والكذب فلابد دن البيان إلا أن ثتروى الثقاة 
مرسله كنا رووا مسنده فيقزل مثل إرسال محمد بن الحسين وأمفاله وقالالرازئى لايقبل إلا 
إذا اشر أنه لاير وى إلا عن .عدك ثقة وهو عخثار فس الأعة والذى يظهر ترجيح. قول 
الكرخخى لأن الكلام فى العدل الضابط (والذى ل 
عندالعامة ) أطاقه فشملماإذا ذا أسنده المرس ل أوغيره . أما الأول فااحتال أنه ممع الهديث 
واس المروى عنه'وهو يعل السماع يقينا فأر سله اعثاد اعليه * 32 تذكره فأسنده ثانا وبالعكس 
اسع إر سال فى إستادة . وأا الثالى فلذن عدالة المستد تقتضى البو ل وإرسال الأرسل , 


0١‏ الظهور أن العدل لم يسقط إلا من جزم بعدالته لاف من ذكره لظهور إسالة 
الأمر فيه عن غيره غاليا أه : : : 
6 أى ماقا قال الأمش اي النحشعى إذارويت لى حديثا عن عبدالله بن مسعود ‏ 
فأسئءة ل : 
ف قوله فغير واخد : أى فقه رواه غير واجد عله : 
(4) قوله ففن سبعين : أي معقه منهم 3 
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لاتقب 


لايقتفى علام القيول إستاد الأسئد لجاز أن يكون المرسل ميزه مسقدأ فلايقدح إرسالة قُّ 
إمناد الآخر ) ويح قّ التقرير أن الحم أن أستدة إذاكان ضايطا عذلك شبل عير 8 وإ 
خالفه غيرة سواء كان الت واحدا أو جماعة (وأما الباطن فإنكان) الانقطاع (لنقصان 

ف الناقل) لنقصان.ق العقل كتخير المعتوه والصى أو فى الضبط كخبر المغقل أو فى العدالة 

كخير الامرق أو فى الاسلام كمخير اللبتدع ) فهو على ها ذكرنا ) من غدم القيول (نك 

كان بالعرض ) على الأصول. وهوراجع إلى نفس ابر ( بأن خخالف الكتاب ) كحديث 

فاطمة بنت قيس فإله عارض قوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكم من واجدم - أماق 

السكى فظامر وأما فى النفقة فإن قوله من وجدكم يحم لغندنا علىقراءة ابن مسغؤذرضى الله' 
عنة وهى وألفقوا عليون م وجدم كلا قَْ التو ضيح 0 وتعقيه 2 التاويج بأن الكلام قَْ 

غير العدل وهذا مستدكر متهم رأوته بالكذب والغفلة والتسياد إلى آخرة (أوالستةالمءروفة) 

باأخنصب أى الف السئة المشبورة كحديث الشاهد والءين ق] لف المشهو روهوالبينة غيل 

المدعى و الهين علىهن أنكر فإنه مير جئس البيئة على مدعي و العين على من أبكر فلا#وز 

الجمع بين الشاهد والعين على المدعى ير الواحد (أو الحادئة) بالتصب أى شالفها يكولة 

:.شاذا فى البلوى العام كتحديث اطخهن بالتسمية فإنه لوكان فخفاؤه فى مثل هذه المادثة مما 

محيله العقل وتعامه فى التلوح (أو أع رضن عنه الأئمة من الصدر الأو ل) وهم الصحابة نحو 

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 3 فإنهم اخولفوا وم يرجعوا إليه فيخمل على أنه صوق أو 

منسوخ (كان هر دودا منقطعا أيضا ) كا كان لنقصان فى الناقل + 

0 والثالث 4 من الأقسام اخيصة بالسكن ف بياث محل المير) أ بيات خلورود خير 
الواخد فخرج الاءتقادات ؛ فإنها لا تثبت بأخبار الأحاد لابتنائها على اليقين وفدر فى 
للانقطاع بفسحيه خارج (فإنكأن 4 ال ومن حقوق الله تعالى 3 وهوماشر ع للنفع العام 
عبادة أو معاملة أو عقوية سواء كان الصا له أو فيه سدق العبد أيضا ليدغل د القذف 
والقصاص وسواء كان ابتداء عبادة أو بناء علبها عنداجمهور » وسواء كا تعبادة 'مقصودة 
كالأركان الأربعة أو ثبعا كالوضوء أوكان معي العيادة تابعا كالمشير 2 أو ليس بعالص 
كصدقة الفطر أودائرا بين العبادات والعقوبة كالكفارات»وما قررناه ظهر أن اقتصار 
التو ضيح على العبادة والعقوبة له بنبغي عور فج العاماة وقد أدضلها ق التحرير ) يكون : 
عبر أو اد فيه حيجة ع( لما قدامنا من الدلاثلي علىقبول شير الواحدك أطلقة فأفاذأنه لاشترط 
لقيوله العدد لأنالدلائل 0 تفصل وقيل لا تقيل إلا رواية عداين أنه عليه الضلاة والسلام 
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ب تلأس 


١‏ نقبل ضير ذى اليدين حى شبد له غيرة وأبو بكر 1 يقبل تبر المغير ة ق ايلدة حتى شوك 
له محمد بن سلمة + ول يعمل عمر ير أى مؤبيى الأشعرى فق الاستتذان حتى شبد له 
أبو سعيد انلتدرى : وأجيب بأن ذلك لقيام التهمة لأن الدادثة فى جمع عظم والواجي:ق 
مثلها الاشتهار وكذا مانقل عن الصحاية فلقيام التهمة فطلبوا العدد للاحتياط لا للاشتر اط 
كما أن علياكان يحلف الراوى لاتهمة الارأيا بكر لعدمهاكذا فى التقرير (خخلافا الكرخئ 
ف العقوبات ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ادرءوا الحدود بالشبهات ) وفيه شبهة . ولنا 
أنه عدل جازم عمل فيقبل كير ه؛ والمواد مها ف الحديث الشببة فى نفس السبب لإ المثبت 
وإلا انئفت الشهاذة وماكان ظاهرا من الآيات فيه: وأما القياس فإنه لايثبت:الخدود مم 
. الآدلة القطعية عل كونه حجة لأنها تحب مقدرة بالخنايات ولامدخل للرأىفإثيات ذلك: 
ثم اعلم أن المحقق ف التحرير ضم إلى الكارخى أكثر الحنفية وهو بعيد فقد صرح ف التقرير 
والهندى يأن القيول قول الجمهور وهو قول المتصاص وأكثر أصداينا ومال فعخر الإسلام 
وشمس الأثمة إلى قول الكرخى ( وإن كان من حقوق العباد) وهو ماكان نفعه عائدا إلى 
واحد مخصوصه (ثما فيه [ازام عض ) أئ من كل وجه كالبيوع والأملاك المرسلة من 
غيرة كر سبب والنكاح والطلاق والعتاق (يشثر ط سائرشروط الأخبار) من العقل والولوغ . 
والضبط والعدالة فلا شهادة لمعتوه ولا صبى و لا مغفل ولا فاسق » وأما الإسلام فشرط 
قْ الشبادة علىالمسلم وأما فى الشهادة علىالكافر فلاء ولا ينيغى إدخعال عدم كونه محدودا 
فى قذف لأنه ليس من شروط الرواية كا قدمناه وإن كان من شروط الشوادة كا أن من 
شروطها أن لا ير بشبادته لنفسه مذها ولا يدفع عنه بها مقرما (مع العدد) وهورجلات 
أو رجل وامرأنان فى غير الحدود والقصاص ومالا يطلع عليه الرجال أما فالزنا فالشرط 
أربعة رجال وف بقية الخدوه والقصاص رجلان » وف الولادة والبكارة وعيوب النساء 
امرأة (ولفظة الشهادة ) فاو قال أعلم أو أنيقن لا تقبل شبادته وكذا لا شبادة للأخمرس 
. ولوكان له إشارة مفهومة» وأما شهادة المرأة فيا لايطلع علية الرجال فخارجة مناشتر اط 
العدد ولفظ الشبادة كا فى التقرير ؛ قال الزيلعى ويشقر ط فيها سائر شرائط ااشهادة من 
الخرية والإسلام والعقل والبلوخ والعدالة اتتبى +" كانس 


ثم اعلم أن لفظ الشبادة ركتبا فالمراد بالشرط هنا ما لابد منه ليشمل الركن والشرظط 
ولابد من شرظ آتر وهو التفسير فلوقالااثالى أشهد مثل شباذته لا تقبل وتمامه فى انلاالاصة 
( ولاولاية ) أى الحرية فلا شهادة للعبد وقت الأداء ولو مكائيا أو مديرا أو أم ولد » 
وأما الصبى والمعتوه فقد ندرجا بالشرظ الأول وإنما لم يشترط أن لا تكون لأصله وإن علا 


كام لإماع مع كو م01 و اا تمه جلاعم وم 


ل 


وفرعه وإن سفل وأحداازو جين للآخر والشريك لشريكه » لأنه شرط للشهادة للإنسان. 
لاالمطلق الشوادة بدليلقبوبجا إذا كانت عليه عملاف الصى والمعتوه والعيد والمغفل والواحد 
فإنها لا تقبل إمطلقا 00 و[ئما اشتر ط فى هذا النو 3 اذ كر صيائة لقوق العياد لأن فيه 
٠‏ مغنى الإاز ام فيحتاج إلى زيادة توكيد قال ف التو ضيح والشهادة بولا لالفطر من هذا القسم 
ما فيه من نخدو ف النزوير والتابيس: يعنى يللاف الصوم وهذا أظهر مماذهب إليه يعضهم 
من أنه من هذا القسم بناء على أنالعياد ينتفعون بالفطر فهو من حقوقهم ويازمهم الامتناع, 
من الصوم يوم الفطر فكان فيه معتى الإلزام. إذلاضى أنانتفاعهم بالصوم أكثر والزامهم 
فيه أظهر 4 أله يكنى فيه شرادة الواحد كذا ق لقأو يخ ؛ وفيه نظر لأن مر ادهم بالانتفاع 
: الانتفاع الدنيوى فقط وهو فى الفطن ؛ وأما الصوم فتجويع النفس فتفعه أخبر وى . قال 
المندى : ومن هذا القسم الإخبار بالدرمة ف الأمة فإن حرمة الفرج وإنكانت من <وقالله. 
تعالى لكن ثبوتها مب على زوال الملاك الذى هو حق العبد خلاف الاخهار برمة الطعام 
والشراب حيث يثبت بخبرالواحد لأ نالحل والحرمة فيا سوىالبضيع مقصود بنفسه وهذا 
يثيثت الحل بدون ملك اخهل ف الطعام المباح وتثيت الحومة مع قيام الملك فى الغمل كالعصير 
إذا تخورء وكا إذا أخيرة عدل بأنه ذبيحة عوسي يحرم عليه الأكل مع بقاء ملكه حتى لم 
بكن له الرجوع على بائعه فالاخبار به [خبار بأمر دينى” انتبى .. ومن هذا القسم الاخبار 
بالرضاع فلا يثبت إلا بشبادة رجلين أو رجل وامر أتين لأن ثبوث اطهرمة لايقبلالفصل 
عن زوال الملك ف باب النكاح وإبطال الملك لا يثيت إلا بشهادة زجلين لاف الاخبار ' 
بحرمة اللحم لأن حرمة التناؤل تقبل الفصل عن زو ال الملل فاعتير أمرا دينيا كذا فى اغداية 
من الرضاع ؛ وذكر ف الكراهية أن هذا إذاكان الاخبار بقاطع مقارن (1) وأما القاطع 
الطارئ فيقبل خير اأواحد 5 إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج ألما ارئضعت من 


ْ : قوله مطلقا : أى لآ له ولا عليه‎ )١١ 

)١(‏ قوله مقارن: مثاله أخبر الروجة مخبر أن أصلى النكاح كان فاسدا أوكان الزوج 
حين تزوجها مرتدا أو أناه] عن ال ضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلا أورجل 
وامرأتان وكذا إذا أخيره مخبر أنلك تزوجتها وهىمرئدة أوأضتئك من الرضاعة لم يزوج 
بأختها وأربع سواها حتى يشهد بذللك عدلان لأنه أخبر بفساد دقار والاقدام علىالعقد 
يدل على صعته وإنكار فساده فيثبسث المنازع بالظاهر » الات ماإذا كالت المنكو حة صغير الخ . 
فإن القاطع طار و الاقدام الأو ل لا يدل على انعدامه فلم يثبت المتازع: فافترقا وعلى هلدا ٠.‏ 
الحرف يدور الفرق كذا فى الهداية » 0 
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أمه أوأخنه فإله يقبل قول الواحد فيه لأن القاطع طازىا على العقذ والاقدام'الأو ل لابدل . 

٠‏ على اتعدامه فلم يقبت () الثاز ع يللاف ما إذا كالت المذكوحة كبيرة لأنه أخبر يفسا 

مقار لاعقد والإقدام على العقد يدل على ضتته وإنكار فساده فثيث المناز ع () بالظاهر 

1 التهبى »'وهو فقيق حسمن عب حفظه والطلبة عنه غافلون » لكن اغترض عليه يأن هنا 
مايوجب عدم القبول فى مسألة الصغيرة » وهو أن الملاث لازوج فيها ثابت واللاك الثابت . 
لاببطل عم الواحد : وأجيب بأن ذلك إذا كان ثابتا بدليل يوجب ملكه فيباء وهنا ليس 
كلك ول ياستصحاب اال وتمبر الواحد أقوى منه كذا فى العناية » وفيه نظر لأن الملك 
فى الكبيرة أيضا ثايت بالاستصداب وكذما فى سائر الأملاك فلا يجوز إيطاله يخير الواحد ' 
وفرع الز يلعى على الفر ق السابق أنه لوأخبر. واحد بارتذاد فقار ن م نأحدالز وجين لانقبل 
ولو أخير بار تداد طار يقبل انتبى . وقد استفيْد من تعليلهم لعدم قبوله فى الرضاع يما 
فيه من إيطاك الملاك أنه لو أخبر عذل قبل النكاح بالرضاع ثبتت الجرمة وقد صرح يه 
. قاضيخان فى فتاواه وعلله البزازى بأن الشلك فيا إذا كان قبله وقع فى الجوان وأما فوا إذا . 
كان بعده ف البطلان والدفع أسهل من الرة »رقد استنيطه لاز يلعى من تعليلهم ولا حاجة 

إليه مع التصريح وذككر فق المحيط فيه روايتين من غير ترجيح (وإن كان) امحل ( لاإلزام 
فيه ) أَضئلا كالوكالات والمغناربات والإذن ف التجازة والرسالات ف الهدايا والودائع. 
والأمانات (يثبت بأخبار الأحاد بشر ط القييز) فى الخبر فقط ولو صبيا أو كافر ا أوعبدا 
وك الا إلزام فيا (دون العدالة) فيقبل فيها بر الفاسق دفعا المخريج لأنالعدو ل لاياتضبوت 
دتما للمعاملات السيسة لاسها لأجل الغير » وظاهر كلامه أن لا يشترط التحرى لقو ل 
خبر الفاسق فىهذا النوع وقد ضير ح به ف التوضيح نعللا بأن الضرورة لازمة فيه بلاق" 
تحبر الفاسق فالطهار ة والنجاسة فإنه لايقيل إلا مع انذهام التحرى فإن الضضمرورة فيه غير 
لازمة لأن العمل بالأأصل مكن ؛ وقد ثقل الاختلاف فى التلويح فى اشتراط التحرى فى 
قبوله فى هذا النوع بناء على أن محمدا قيده به فى كتاب الاسستحسان ولم يقيده فى الجتامع 


| لم4 فم ركيت المنازع» لعدم اليد نظير مالو كانت جارية ضغيرة لا تغير عن الفهما. 
فيد رجل دعق أنها له قاما كبرت لقيها أرجل باد آغغر 'فقالت أناخرة الأصل عه 
أن يتزوجها لعدئق المنازع وهوذواليك لات مالوقاات جارية كنك آم لغالان فأعتةي 
لأن القاطع طار : أى عارض غير مقارن فتأمل فى هذا وكله فن الهداية + ْ 
(9). قوله فثبت المناز 3 : فالطاصل أنا م تقبل ير الواحد قل موضع -المدازعة طن جتنا" 


إلى الإلزام وقبلناه.ق مو ضع المسامة لعدمه كفاية شرح الهداية + 


كام لماع لكوع كو م2 آلص. أمهعاللاعة وص 


ساقأأه 


الصغير 3 استئى ف الحداية من قبول شير الفاسق ما إذا كان أكير رأبه أنه كاذب فلهوز 
له أن يعمل به لآن أكبر الرأى يقام #قام اليقين » وجزم ف الحزير باشتر اط تصديق القلب 
له فعلى هذا إن صدقه قلبه عمل به اتفاقا وإن كذبه لابعمل اتفاقا وإذلم يصدقه وم يكذيه 
فهو محل الاختلاتءثم اعل أن الاخبار عاذ كرلافرق فيه بين أن يكون اغخير هوالرسول 
أوالماذون أو الوكيل أوالشريك أو إن فلانا رسول ووه كا ف التاو يخ (وإن كان فيه إلزام 
من وجه دون وجه) وهى خس مسائل ذ كر ها محمد عز ل الوكيل وحجز المأذون والاخبار 
لاسيد مجناية عبده والشفيع بالبيع والمسل الى م مماججر بالشرائع » وقاس المندايخ عليها إخبار 
البكر بالتكاح "كا فى فتخ القدير فهى ست » وزاه فى الظهيرية سابعة وهى الاخبار بالعيب 
كا إذا أخيرعدل بأن هذهالعين معيب فأقدم علىشراله فإنه يكون رضى بالعيب وإن كان 
قامقا لا اننبى » وقدريزاه ثامنة وحى فسيخ الشركة والمضارية وق يقال إنه من قبيل عزل 
الوكيل لكن عطفه فى التنقيح على عزل الوكيل فالأأو لى إفراده بالذكر زيافة فى البيان» 
ووجهكونه إازاما فى العر ل والحجر والفسخ أنه يبطل عمله فى المستقبل وليس بإلزام من 
حيث إن ألو كل يتضرف ق حقه والالزام 7 البكر ثفاذ النكاح عليها المقتضى أنعها دري 
الفزوج فى المستقبل وعدمه من حيث إنه يمكنها فسخه وقث الاخبار» وق الشفيع بلزمه 
سقوط الشفعة. على تقددر سكوئه لا على تقدير الطاب والسيد على تقديرالتصرف ف الحانى 
بازمه الأرش لاعل تقدير عدمه والمسل الذى لم اجر يازمه القضاء على تقدير عدم الأداء 
لاع ىتقديره فكان من هذا القبيل على الاختالاف وهوقولالأكثر خلانا 1 قيل إن الاتفاق 
على اشر اط العدالة فى القضاء لأنه عن الشاوع بالدين وا مصحه شمس الأثمة من أبالقضاء 
اتفاق لأن الغخبر رسو ل رسول الله صلى الله عليه دسم ؛ ورده فالتحرير وفتح القدير بأنه 
لوصح انتنىاشتر اط العدالة ف الرواة فإنما ذاك الرسول الخاصن بالارسالانتهى فلآ اعتبار 
لما حضحه الس رخسي وإن مشى عليه الزهلعى ( يشترط فيه أحد شطرى الشبادة ) إما العدد 
أو العدالة ( عند ألى حنيفة ) فلايقبل خبر الفاسق والمسقور الواحد عملا بالشبيين لأن شبه . 
الالرام بوجب اشار اطهما وعدمه يوجب عدمه» فقلنا باشتر اط أحدهما وقالا لايشتر مل 
إلا العييز لأأنه من المعامللابت و الاك ,فى الفضوى ؛ أما الوكيل واارسول فلابشترط فيهما . 
إلا الغييز لأن: عبازتهما كالموكل والمرسل والعدالة لا تشتر ط ف اللخصومتى لو أخبر المشترى 
الشفييع بالبيع يجب عليه الطلب إضاعاء وقيد فى الكزن العدد بالمستورين فظاهره أنه لايقبل 
.عنده بر الفاسقين وظاهر ما فى التقر بر قبوله فإنه عال اوجه الأصح من عدم اشثر اط 
ش | العدالة فى المثنى بأن لزيادة العدد تأثيرا فى سكو ن القاب العدالة بل تأثير العدد أقوى فإن 


1 


كام /إ0ع 3/620 3015 ا/ط. أمق تلااع م0 


له 


القاضى اوقضى بشاهد واحدالم بنفذ ولوقضى بشبادة فاسقين نفل وإن كان على لاف 
السنة انتبى : وقال:الاسبيجالى واندالاك فيا إذا لم يصدقه أما إذا أخيره الفامق وصدقه 
صح الى :: وذكر المتدى أن الفاسق إذا أخير بعزل الوكبلى فإن كلبة الوكبل ولم يظهر 
صدقه لايئعز ل اتغافاء وإن ظهر صدقه فكذلك عنده لا عندهها وإن صدقه الوكيل اتعزل 
اتفاقا وهذاكله فى الوكالة الب لم بتعلق مها مدق الغير أما ف التى تعلق فلاينعزل ولا بعزل 
الموكل “الوكالة الثابتة فى من عقد الرهن انتبى ؛ وسكت المصتف عن اشتراط بقية 
سائر شروطالشمادة علىقوله وجزم به قو التوضيح تقال وإن كان فضوليا يشتر ط إماالعدد 
أو العدالة بعد وجود سائر الشرائط التهى » فعلى هذا لايقيل خير المرأة والعيد والصبى 
وإن وجدتالعدالة أوالعدد وماكان يتبغىله الجزم به فإنه ليس فهها نص عن الإمام تعمد 
لا نفيا ولأ إثياتا فلذا ذكره فخر الإسلام بافظ الاحال كا ذكره الأ كل وافندى . 


9 والراببع 4 من أقسام م لقص بالسئين رق بيات تفمن الير) وهو كا 4 التخر ب 
حملة دالة على مطايقة خار ج؛ وأما عدمها فليس مداو لاولا دمل اللفظط إتماجواز العقل أن 
مداوله غير واقع والإنشاء هلة لأدلالة لها علىمطابقة خار ج ولاح فيه :أى إدراك أنها 
ؤاقعة أولا انتهبى. وفالمطؤك ثم الدق ماذكره بعضن الحققين وهو أن جميع الأخبار من 
سورت اللفل لايدل إلا على الصدق وأما الكذب فليسن من مداوله بل هو نقيضه وقوهم 
عتمله لاريدون أن الكذب مدلول للفظ اغلوير كالهيدق بل الأراد أنه حتمله من حيرثُ هو 
أى لامشنع عفلا أن لا يكون مدلول اللفظ ثابما انتهبى : ش 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أن تقسم امبر للأقسام الآنية ليس باعتهار الو ضع إنما هو 
السلام ( أي الأثبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا يدل على أن كل تي زسول واختاره قَْ 
المستاير ة بقوله ذكرامققون أن النى إنسان بمثه الله لتبليغ ماأوحى إليه وكذا اأرسول فلا 

فرق لكن الأأكثر المشرور الفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه كذا قالمسامرة (وقم حيط 
العم يكذب هكد غوى فرعو الربوبية) وهر وماقيله غنيان عن البياث (و قم متملهها) أى 
الصدق والكذب (على السؤاء) و قدمنا أناحتّاله الكذت عقلى” لا وضعى (كخهر الفاستي) 
فيجبالتو ققفيه لقوله تغالى 3 إن جاعام فاسق بلي فتبينوا - وقدميا أنه لأبتوق فاق يرة 
فما لا إأزام فيه أصلا (وقسم ترجم أحد احدتاليه) أى الصدق على الكذب (كخبر العدل 
المستجمع لجميع شبر اثط الرواية) فيجب العمل بةوله والمقصودهنابيان كيفية المماع والضيط 
والتبليغ (ولهذا النورع أطر اف ثلاثة : طرف السماع وذلاك إما أن بكون عزغة) أى أصلاء 


ام لإصاع 0 مع كو م لص الاا. أممجع لم025 


0 


وهو على أربعة أقسام :قسمان منها فنهاية العزيهة (وهو مايككون من جنس السماع بأن يقرأ 
. على المحداث) يكسر الداك ويقرا بم الياء : يعنى لالم يسم فاعله وهو أولى من فتم الياء 
ليشمل قراءةالراوى على الشيخ أوقراءة غيره وهويسمع وأطلقه فشملماإذا اعثر فالشبيخ 
أو سكت بل مائع خلافا لبعضهم لأن العرف أله تقربر ولأنه يوه الصحة فكان ييا 
وإلا فغشن كذا فى التحرير ( أو يق رأ) امحداث من كتاب أوحفظ (عليك ) واختلت فى 
أ النوعين أرجح فرجح الآ كثر الثالى فإن طريقه الرسول صل الله عليه وسلم» ورجح 
أبوحنيفة الأول لز يآدة عنايته بناسه فيزدادضيطالمتن والسند + والثانى كان أحق منه عَايه 
الصلاة والنسلام فإنهكان مأمو ناعن السوو أمافى غير ه فلآ كذ اف التوضيح؛ وتعقبهف التحربر 
بأن انلوق أنه فى غير محل النزاع انتهبى فإن الكلام فى انحدث عن الشارع لا الشارع إذ لا 
يمكن القراءة عليه قبل التبليغ »وعن ألى حنيفة أنهما متساويان فإن حدث من حفظه تر جح 
(أو يكتب) المحدث (إليك كتابا على رمم المثن ) بأن يكتب حدثى فلان فإذا بلغنك كتانق 


هذا فدلاث يه عى بهذا الإسناد وهو معنى قوله (وذكر فيه حدتى فلان عن فلآن إلى 


ش | اهرهم م يول فيه إذابلغكَ كتاق هذا وفهمثه فحدث به عنى فهذا من الغائت كال1طاب) ” 


فإن تبليغ النبى صلى الله عليه وسم كان بالكتاب والإرساك لكن قوله حدث به عنى ليس 
إشر ط فى جل السهاع عند الجمهور وهو الصحبح لأن الكتاب إن لم يقترن بالإجازة لفظا 
ققد تضمن الاجازة معنى كذا فى التقرير ؛وبه عم أن الاجازة فى النوعين الأولين ليست 
بشرط بالأولى فا يفعله الناس من طلب الاجاز ة للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ 
لبس بلازم ( وكذلك الرسالة على هذا الوجه ) بأن بقول المحدث لارسول بلغ عنى فلانا. 
أنه حدئى بهذا الحديث فلان ويذ كر إسناده فإذا بلختك رسالتى هذه فارووه عنى بهذا 
الاسناد ( فيكونان حيجتين ) ندلتا عن النوعين الأولين ( إذا ثبتا بالحجة ) أى بالبيئة كما 
ف كتاب القاضى إلى للقاضى » وعند العامة لا حاجة إلى الببنة بل يكنى أن يكون المكتوب " 
إليه عارفا خط الكتاب ويغلب على ظنه صدقالرسول : قال فالتحرير وضيق أبوحنيفة 
بالبيئة ولا بازم كتاب القاضى للاشتااف 237 بالداعية 9) فيه التبى : قال فى التوضيح 


| 35 قوله للتعياكف : أى بين كنات القاضى إل القاضى وما نحن فيه‎ )١( 

(1) قوله بالداعية: أى بسببالداعية إلىترويجها بحيث لايازم من اشتر اطها فى كتاب . 
القاضى اشر اطها فها من فيه فلا جرم أن فى أصول الفقه للشيخ أى بكر الرازئ : وأما 
من كتب إليه بحديث فإنه إذا صمح عنده أنه كتابه إمابقولثقة أو بعلامات منه وخط يغلب 
معها ف الئفس أله كثابه فإنه يسع المكتوب إليه الكتاب أن يقول أخيرفى فلآن يعن الكائب 
إلبه ولا يقول حدثي اه من شرح التجرير + . 00 


كام لماع لكوع كو ص أله الصا أمهعأللاعة وص 


“واس 


اغمار فى الأولين أن يقول حدثنا وف الأخيرين أخيرنا اننهى : وجوز فوالتحرير فقراءة 
الشيخ علية حدثنا وأخير وسمعته وقال وغلبت كلمة فال فق المذاكرة وى قراءة الطالي ٠‏ 
قرأت رقرئ عليه وأنا أسمع وحدثنا بقراءى وقراءة وتبأنا وأنبأنا كذلاك» والإطلاق جائز 
على اغختار وقيل فى أعدبر نا فقط والمتفرد حدثبى (1) وأخمير ىق (أويكون رخصضة) بالنصب 
عطف على يكون عزيمة (وهواللى لا اسماع فيه كالإجازة) بأن بقول جز تلك أن تروى 

عنى هلا الكتاب أو مجموع مسموعاق أو مقروءاقى أو نهو ذلك» كذا فى التلويح » وق 
التحرير عومنة إجازة ماضخ من مسموعأ فى قيل بالمنع والأصحا لصحة للغير ؤرة (واأثاولة) 
ظاهره أنه يكنى مجرد إعطاء الكتاب وليس كذلك وإتما المراد مها أن يعطيه المحدث كتاب 
سماعه بيده ويقول أجزات لك أن تروئ عنى هذا الكتاب فلوقال المصنف كا ؤالتحرير . 
والرخصة الإجازة مع مناولة ناز به ودوتها لكان أولى . وتنقسم الإجازة للعيئن ف معين 
وغيزة كرو بالى ولغير معين إلابالعموم للمسلمين كقو له م نأدركنى ومنه من يولدلفلان 
لاف اجهول ف معين وغير ه ككتاب السئن لاف سين فللآن ومنه مام يشمعه الشيخ 7 
المستحب قوله أجازى ووز أخيرقى وحدثنى «قيدا ومطلقا للمشافهة فى نفس الإجازة 
لات الكتاب نو لارسا لة إذ لا حطاب أصات وقيل هنم نع حدثى لاشويصاصه بسماع المن 
والوجه ق الكل اعيّاد عرف تلك الطائفة كذا قى التحر 7 3 (واغاز له إن كان عالا به) 
أى عا ف الكدا ب الذى أجازه بروايته (تصح الإجازة وإلذ فلا) عندأى حنيفة ومحمد خحلافا 
لأى يوضف ؟ا فى 5 تاب القاضى إلى القاغى . لمما أن أمر السنة أ عظم مما لا يتساهل 
فيه و تلصمسويح الإجازة من غير 8 ما فيه فيه من الفساد مافيه وفيه فتس اباب المقصير ف 
طلب العلمء وعذا أمر يتبرك به لأ مر يقع يه الاحتتجاج كذا ف التو ضيح» وق التحريز 
والخنفية إن كان يعم ماق الكتاب جازت اأرواية كالشهادة على الصلك وإلا ذإن -- 
التغيير م نصح وكذا إن : تمل غافا لأى إوسف ككثاب القاضى إذ إذ عم الشهو 
شرط خلافا له ومس الأعة عدم الصعدة اثفاق) وكوز أنى يوسف قى الكياب'! لضرورة 

شتاله على الأسر ار ويكره المتكاتبان الانتشار كلاف 5 تب الأخبار وفيه نظا د إل ذلا (م) 

9١‏ وجاز رأخع بأن 2 حدثنا وأخيرنا اه ترير م 
() قولهكذا فى » التحرير ؛ سقط من عبارة التحرير بعض ألفاظ لال إمقاطها 

باللعى اه مصححه : 


() قوله بل.ذللك : أ جواز الشبادة على الكتاب وإن ل يعلم ما فيه : 


(8- فتح الخفار ‏ ثآلى ) 


كام لماع لكوع كرو ص أله الصا أمهعاأللاعة و0 


ااه 


فى كتب العامة لا القاضى وهذا (1) للاتفاق علىالنى () لوقرأ فلم يسمع الشيخ أو الشيخ . 
وم يغهم ف وقبول من سمم فق صياه مقيد بضنيظه ؛ وإذا (4) امتنعت (0) للمشغول عن 

السماع يكتابة أو نوع أو لهو + والليق أن المدار عدم الضمبط -ككاية الدارقطنى اننهى + 
.نم قال والاكتفاء الطارئ فق هذه الأعصار بكون الشيخ مستورا ووجود مماعه مخط ثقة 
موافقلأصل شيخه ئيس خخلافا لما تقدم (0) لأنه (؛) لحفظ السلسلة (8) عن الانقطاع (5) 
وذلك "١0‏ لإمجاب العمل على النهد انتبى (وطر ف الحفظ) بيان للقسم الثافى منالثلائة 
وعبر عنه ف التو يع بالضبط (والعز يمة فيه أن يحفظ المسمو ع) من وقتالسماع ويدوم 
(إل وقت الأداء» والرخصة أن يعتمد الكه تاب ) ال ف الوه ضيح : وأما الكتابة ققد كانت 
00 إثقابت عزيمة ىق هذا الزمان صرائة العم زفإن نظر فيه وتذكر) فأكان مسموعا له 
أنه حفظه إلى وقت الأد اءلأنال: تلك ركافظ (يكون سصة) سواء كانخطة هوأورجل 
معر وف أو مجهول كذا ف التوضيح (وإلا) أى إن ل يتذكر حين النظر فيه (فلا ) يكون 
حبوة أعدم حل الرواية له فلا يحل اأرواية والعمل عند ألى حنيفة سواء كان خطه أوخط 
الثقة سواء كان تحت يده أويد أمين وواجباعندهما والأكثر و عل هذا رؤية الشاهد خطه 
فى الصلك والقاغى فالسجل ؛ وع نألى يوسف الجواز ف الرواية إذاكان يده لا الصلك 
وضق مد ف :الكل بيعي او اتداخيه كال شرن الأئمة الخلواق يتبغي أن تق بقل 
عمد وقال الفقيه أبو الليث وبه تأغف و ف مؤضع آخير منها أن أبا حنيفة ضيق فى الكل 


حني قلت روايتة الأأنميا 0 مع ككرة مياعه فإية مع عن ألف ومائى رج ل انس : (وطورق 


0 أي التفصيل المذكور اه . 

50) قوله عل الى : أى لصحة الرواية . 

5 قوله وم يفهم : أى الطالب أه . 

(4) أى لاشتراظ ضبط السامع 1م + 

(8) قوله امتنعت : أى صرة أأرواية 

م أى من اشتراظ العذالة وغيرها فى الزاوى . 

27 قوله لأنه : أى الاكتفاء المذكور : 

(4) قوله لخفظ السلسلة أى لتصيير الديث مسلساة محدثنا وأخيرنا : 

3 قولة: عن الانقطاع 6 م تعاق بقوله ٠:‏ لوطل وتبق 000 ! لكر ام الى 0 7 
هلة الأمة شر فا لنيينا اطق قميك صىي الله عليه ب 


0 ل أى م بس موي اشتزا أظ العدالة وغيرها:: 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915دا 


مقلأاه 


الأداء والعزيمة فيه أنيؤدى على|!وجدالذى سمع بافظه ومعنامم لقوله عليهالصلاة والسالام 
ونضرالله امرأ سمع منا مقالة فوعاها وأد"اهاكاضعها ) والتبرك بلفظهالشريف والحديث 
لبيان الأفضلية لأنه دعاء للناقل باللفظ فلايجو ز الاستدلال به علىعدع جواز النقلل بالمعنى 
مع أن النقّل بالمعنى من غير تغيير أداء كا سمع كذا ف التلويخ (والرخصة أن ينقله بمعنامم 
لأنالضرورة داعية إليه لأخل اللسيان وللعم بتقلهم أحاديث بألقاظ عخولفة ف وقائع متحدة 
ولا متكر: ولا عن ابن مسعود وغيره قال عليه الصلاة والسلام كذا أونحوه أوقريبا منه 
ولامنكر فكان إجماعا ولبعثه عليه الصلاة والسللام الرسل بلا إلرام انظ : ولأ تالمقضود 
المعنى وهوحاصل (فإن كان) الحديث (عكا لا تمل غيرة) عا فسسر السك با لايجتمل 
غيره لدفع توهم أن المراد به هنا قسم المفسر وهو مالاحتمل النسخ فالنحكم هنا ما - 
معذاه ميث لايشآبه معناه ولاعتمل وجوها متعددة 5 ف التلو ع (جورنقله بالمعى ل 1 
صر ) أى معر فة ( فى وجوه الاغة ) بأن ينقله إلى لفظ يؤدى معناه كنقل قعد إلى جلس 
والاستطاعة إلى القدرة كنقل « من دخخل دار ألى سفيان فهو آمن » إلى من حصل ف دار 
أنى سفيان كذا فى التقريرء قال فخر الإسلام لآنه إذا كان كا أمن فيه الغلط على أهل .. 
العم فثبت النفل رخخصة وتيسيراء وقد ثبت ف كتاب الله تعالى صرب من الرخصة مع أن 
النظم معيجز قال النبى صل الله عليه وسلم وأنزل القرآت على سيعة أدرف» وإغائيت ذلك 
بيركة دعوةالنبى صلل الله عليه وسلم غير أذذللك رخصة إسقاط وهذه رخصدة ترفيه وتيسير. 
مع قيام الأصل انتبى (وإن كان ظاهرا يعمل غيره) أى غير معناه بأن كان هاما محتملا 
للخبصوص أوحقيقة تحتمل اجاز (فلايجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه أغنهد) وهو من ضم” إلى 
عل اللغة العلم بالشربعة وطريق الاجتهاد لأنه إذا لم يكن كذلك لم يؤمن أن ينقله إلى محى 
لا تمل المعنى الذى احتمله اللفظ الماقول من خنصوص أو از بأن يضم إلى ما نقل إليه 
من المؤكدات مايقطع احيّآل الخصوص إن كان عاماءو لعل اإراد لايكون إلا انتمل (وما 
كات من دو امع الكل) وهى ألفاظ يسيرة جامعة امعان كثيرة لايقدر غيره على تأدية تللك 
المعالى بعيارته كقوله علي هالصلاة والسلام رأنى راج بالشمان» ولاغر ر ولاضر ارق الإسلام». 
والغرع بالغم» أوالمشكلأوالشئرك أو امل لاوز نقله بالمعنى للكل ) للممجتهد وغيره» 
أما قى الجوامع ففيه استلاف عندنا واختار فخر الإسلام المنع تبعا لابن صيريين والرازى 
من انفية وهوالأحوط لأنه لأيؤمنالغلط فيه لإحاطته معان يقصرعنها عوك غير ه» وأما 
ف المشكل والمشترك فلأنه لايفهم معناه إلابتأوبل وتأويله لايكون حجة على غيره وكلامنا 
قْ اميجة 6 مثاله قوله عليه الصلاة. والسلام « الطلاق بالرجال ع فإنه عمل إنخاد الطللاق 
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أو اعتبار الطلاق فالتأويل بأحدهها ولقله به لايكون حجة ء وأما المممل فلا يهم مراده 
إلا:بالبيان من المجمل وامتنع المأشابه بالأولى لأنه ما انسد علينا باب دركه : 

٠‏ ا( تيه ) اعل أن الحلاف ف جواز نق ل الحديث بالمعنى إنما هو فيا لم يدون ولاكتب 
وأما مادون وحصل ق أ الكتب' قلاعوز تبدل ألفاظه مي غير غمالاف بينهم فى ذلك . قال 
ابن الصلام. بعد أن ذكر خلافهم فى نقل الحديث بالمعنى : إن هذا اتخلاف لا تراه جاريا . 
ولا أجراه الناس فماتضمنه بطو نالكتب فليس, لأحد أن يغير لفظ شىء من كتاب مصئف 
ويثيت بدله فيه لفقا آنحر يمعناه ذإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لماكان علييم 
فق ضبط الألفاظ والجمود عليهأ من ارج والتعب وذلك مفقود فيا اشئملت عليه يطون 
الأوراق والكتب! انتبى كلام ابن الصلاح كذا فى حناشية المغنى للدمامينى من آشمر الياب 
الخامس (والمروى عنه) شروع فق بيأن الطعن فى اللديث من جهة الزاوى وغيره ( إذا ' 
أذكر الرواية ) أطلقه فشمل ما إذا كان إنكار مكذب بأن قال مارويت للك هذا النديث 
قط وكذبت على" وما إذاكان إنكارمتوقف بأن قال لاأذكر أىرويت لك هذا الحديث 
أو لا أعرفه وقدائفقوا على سقو ط الرواية بالأول لأن كلا منهما مكذب اندر وهما على 
عدالتهما إذ لا يبطل الثايت )١(‏ بالشك : واختلفوا فى الثالى فالمصتف اختار ااسقوط تيعا 
لفخر الاسلام والقاضئ ‏ ألى زيد والسرخسى وهوقولالكرخى »وقيل لاتسقط وهوقول 
الأكير وقيلالسقوط قول أنى بوسف وعدمه قول محمد وهوفر ع اخعتلافهماق الشاهدين 
شهدا عللالقاضى بقضية وهولايذكرها فإذ أبابوسف رده ومحمد قبله ونسية أبن الحاجب 
القبو ل لأنى يومف غلط ولم يذكر فيها قول لأى حنيفة فضمه مع ألى يوسف حتاج إلى 
ثبت ورجح ف التحر يرالقبول لأنه عدل جازم غير مكذب فيقبل كوت الأصل وجنوته 
وذكر المندى أن على الاختلاف بين أنى يوسف وحمد مسائل فى الجامع الصغير ألسكر 

أبو يوسف روايته فيها لما عرض عليه مد اجامع الصغير فقال حفظ أبو عبد الله إلا 
مسائل وصحح عمد ذلك ولم برجم هنه بإنكاره وهىتبث , الأو ىلو قرأ قإحدى الأو ليين 
وإخدى الأخريين يقفى أربعا عند أنى يضق و ركنن عند تمد » وروى محمد عن 
يعقوب أنه يقضيى أريعا عند ألى حنيفة فانكر و َال إعارويت لك هن أى حنيفة أنة يقضى 
ركعتين و 8 رجام عنه محمد ولسيه إلى النسيان . 1 الثانية مستسحاضة تو ضأت تعد طلو 2 
الشحس تمل حي هر اج وقت الظهر قال 9 يوشسك إتما رويت لك حتى يدخل وقثت 
الظهره : الثالثة المشعرى من الغاصب إذا أعثق ثم أجاز المالك البيع نفد العتق قال إتماروبت 


1 3 وهر عدالهما بالشاتك أي 3 زواها اه 0 ْ 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصحدالداع9:5دا 


117 


لك أنه لابنفك : الر ابعة المهاجرة لاعدة عليها ووز تكاحها إلا أن تكون سيل فحينة ذلا جوز 
نكاحها قال إغاروبت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لايقرما زوجها -حتى تضع . الخامسة 
عبد بين اثنين قتل مؤلى لهما فعنا أددهما بطل الدم كله عند أق حنيفة وقالا يدفم ربعه إلى 
شريكه أو يفديه بربع الدية وقاك أبو يوسف إنما حكيت للك عن أى حنيفة كقولنا وإنما 
الاختلاف الذي رونته فى عيد قتل مولاه عمدا وله ابنان قعنا. أحدهما إلا أن مدا ذ كر 
الاخ تلات فهما وذ كر قو لانفسه مع أى يوسف ف الأولى: السادسة وجل مات وترك ابنا 
له وعبذا لأغير فادعى العيد أنالميت كان أعتقه ؛ ف ته وادعى رجل عل الميت] أفه در 
وقنمة العيد ألتك فقالالا.ن صدةع| سعى العيك ف قمته وهو عدر ويأشدلها | الغريم يديئه ٠.‏ 
وقال أبو يوسف ]نما رويت للك مادام سعى ق) قيمتة هو عبد قيْل اعتهاة المشاحج علىقول 
محمك التهنى : وف فتح القدير : :واعتمدت المشاح زواية عمد مع تصر حهم الأصول أن 
تكذيب الأصل الفرع بسقط الرواية إذا كان صر نا والعبارة المذكورة فى الكتاب وغيره 
من ألى يوسف من مث لالصريخ على مايعرف فى ذلك الموضع فليكن لابناء على أنه رواية 
بل تفريع صعيح على أصل أ أى حليفة و إلا فهو مشكل الم أو عمل خولاقه بعدالر ؤابة 
ماهو حلاف بين سقط امول به ) لأنه عسماركر وما كحدايث عائشة رأعا امرأة نكحت 
بخعر إذن وليها اضيا باطل ) م زوجت بعده اينةٌ ة أخراعيداار حمن وهو غائب وكحديث 
ان عمر فى رفع البدين فى ا ركوع . وقال ماهد : عبت ابن مر عشرستين فلم أره برقع 
يلديه إلا فى تكبيرة الافتتاح كذا ف التوضيح ( فإن كان ) العمل عخلافه ( قبل الرواية أوم 
يعرف تازه ل يكن جرحا ) لأنه فى الأول كان مذهيا لداهم تركه وف الثالى وقع اأشلك 
فى سقوطه فيحملع لأ العمل قيلها ( وتعيين ) الراوى ( بغض متملاته ) بأن كانالافظ 
عاما فيحمله على معني نخاصض أو مشت كا فيحمله على أحد معت 4. (لا .كلم العمل بهع أى 
بظاهر الدبث لأن تأويله لابكون حبجة عل غيره فجاز لغيره أن يعمل يما رده؛ وذ كر 
فخر الإسلام هذا الأصل مثالين أحدهما لنا والآخر للشافعى ليفيد أن هذا الأصل متفق 
عليه بيثنا وبيئه.: فالأول حديث ابن عر رضي الله عنه ( المتيايعان بالخيار مالم يتفرةا » 
فإنه تمل تفرق الأبدان وتفرق الأقوال وحله ابن عبر على الأول زهو ععنى المشترك ‏ 
فلا يبعال الأحهال بتأو يله فخالفناه . والثاني حديث ابن عياس ومن بدال دينه فاقتاره ع ' 
وقال ابن عباس ١‏ لا تقتل المرئدة ع فخالفنا الشافعى فى انخرار لظاهر الحديث لا لتأويل. 
ان عمر وخصصنا حديث ابن عام ي بالنبى عن قتل النساء مطلةا لا أتنخصيصس ابن عبادي 


كذا قُّ التقر بر 2 


وحاصل ماق التحربر 1 لمان مروية أيه على أححد ماكتملة إنكا 8 بك كار كوه 
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لايجب قبوله عندالحتفية وإن حمل الظاهر علىغيره فالأ كثر الظاهر ولي من العمل ببعض 
اختملات مخضصيص العام فيجب خله على سماع الخصص كحديث ابن عياس ( من بدال 
دينه فاقتلوه ؛ وأسند أب و حنيفة عنه «لاتقتل اللرتد ةع فازم خلافا للشافعى وإن كان الديث 
مفسيرا ثعين كون تركه لعلمه يا لامي فيجب اقباعه افا لاشافعى وبه يتين سخ حديث 
الس سبع .من بن | ولوغ » إذ صم ١‏ كتفاء أ إهردرة بالثلاث إلى آخره وهو غغالئف لما ذكزه 
فخر الإسلام من مسألة تخصيص العام من الصحاى ( والامتناع عن العمل به ) من الزاوئ 
له ( مثل العمل بخلافه ) لأن الامتناع حر ام كالعمل مخلافه والمراد بالامتناع أن لايشتغل 
بالعمل به ولا يما يخالفه مثل أن لايشتغل بالصلاة فى وقتها ولا بشىئ' آخخرء أما لو اشتغل 
بالأكل والشرب كان ذلك عملا مخلافه » وقيل فى التحقيق كلاهما واحد لأن الترك فعل 
“فكان >الاشتغال بفع لآخر فيكون عملا بانلحلاف أيضاء وهذا ذكر همس الأثمة ف القبيلين 
تر أبنجمررفع اليد كذا ف التقرير (وجمل الم محانى متلافه بوجب الطعن إذا كا نالحديث 
ظاهرا لاتمل الخفاء عليهيم ( شروع ف بيان الطعن م دن غير الراوئ وهو أؤعان: طعن 
من الصحاية وطن من أئمة الحديث. فالأول كحديث تغر يب الزانى طعن فيه عمر وحدلث 
أن لاينى أحدا أبدا وقال على : كنى بالزنى فتنة وهو مما لايحتمل الخفاء عليهما لأن إقامة 
الحد مينى على الشهرة 5 مع احتياج الإمام إل معرفته فيقفحص عنه وكفر المثى لا بحل تركه 
الحدء وأما إذاكان مماحتمل الحفاء فلايكون جر حا كحديث القهقهة لم يعمل به أبوموسى 
الأشعرى و بك ن عرسا أنه هنالو اد ثالنادرة فجاز خفاؤه عايه عل أنه ينم كيه عنه 
بل نقيضه عنه كاف التحرير وأشار إلىالثاى بقوله (والطءن البهم) بأن يقول هذا اديث 
غير ثابت أو منكر أو روح أو راويه متروك الحديث أو غير العدل (من أئمة الحديث 
لاجرح الراوى) فلأيقيل لأنالعدالة أصل فى كلم مسلم نظرأ إلىالعقل والدين لاسا الصدر 
الأول فلا يترك باللدر م ح الهم لجواز أن يعتقد اخاون ما ليس جرح جر سا ؛ وقيل يقبل 
3 الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة بأسهاب الترح ومواقع الخلاف؛و 0 
لخارح إن كانثقة بصير ار يأسيأ نب ألو سم ومواقم الاف ضابطا لذلك يقبل جر سمه الممهم 
ر 0 فلذ كلا ق التلووج » وصمح ف التحرير' مذهب الجشهور أن العلم بأسياب ابرح يقيل 
جرسحه مبهما وإلا فلايد من البيان » وأما التعديل فيقبل مطلمًا منغيز بيانلاء على بممفهوم العدالة 
[١‏ إذا وقع مسرا يما هو جرح متفق عليه ) فلاجرح با الأفعا أن انيد 8 كشرتالنبيك 
واللعب بالشطرم » وللجرح ألما فاظ : كلاب وضاع تجال يكذب غاللك 5 ساقط مهم 
بالكذب والوضع ذاهب ومتروك» ومنه للبخارئ فيه نظر وسكتوا عنه لامعتبر به ليس 
بثقة مأمون ثم ردو | حديثه ضعيف جدا واه عرة طر دو احديثهمطرحارم به ليس بشىء 
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لاسارىشيكا حدر لا استشواد ولا اغتبار ؛ ثم ضعيف متكر الحدبث مضطر به 
واه ضعفوه لاحتج ؛ به ثم فيه مقال ضعك ضعف تعرّف وتنكر ئيس بذاك بالقرى نححجة 
بعمدة بالأرضى سى ؛ الحفظ لين ورج فق عؤلاء للعغيار والمتابعات إلا ابن معين قي 
ضعيق كذا فق التحرير ( تمن اشخهر بالنصييحة ) للدين والمسلمين وذ كر الكرماة 
أنها كلمة جامعة معناها حيازة اطظ للمتضو 4 له 0 د ص تصفت العمل ]ث ذا صفيته 


وحجعائه 23 الصا الى : 


وقدأقادا لواف أ أنجرح الرواة عق نص حة لاغيبة 0 وإن كر هداغر وج (دون اتعصب) 
كطعن الملحدين فى أهل السنة والجماعة وكطعن من ينتعحل مذهب الشافعى عل بعض أصحابنا 
المتقدمين كذا ذ كر فسخر الإسلام »وقد شرطوا لصحة إمامة الشافعى باختنى شروطا: منها 
أن لايكون متعصبا كما ذكره الزيلعي فظاغره أن التعصيب ق الدين كفر وإلا فالاقيداء 
صعب وق فق القدير أن التعصب فسق بع لامع صمة الاقتداء وقدأو ضحنادق شر حنا 
على الكثز (حتى لآ يقبل الطعن بالتدليس) زعو فى اللغة كهات عيب السلعة هن المشتر ىه 
وق اصطلاح ادئين كتان. انقطاع أوخلل فق إستاد الطديث بإراد لفل بوهم الاأتصال 
والصمحة مثل أن بقول حدثنى قلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا أو 
أخبر نا وسموه غتغنة » وقيل هو ترك اسم من بر وى عنه وذكر اعم من زوى عن شييخه 
وإنما لايكون جرحا لأله بوهم شبة الإرسال وحقيقنه ليس جرح فشببته أولى (والتلييس) 
على من روى له يذكر شيكه بكنيته دون اسمه بأن يقول أخير فى فللان ابن فلان الفلاى 
مثل قول سفيان الثورى حدثنا أبوسعيد فإنه يثمل الثقة وهواةسن البصرىالزاهد وغير 
الثقة مثل محمد ,نالسائب الكبى ومثل قول محمد بنالحسن حدثتنى الثقة من أصحابنا يعنى - 
به أبا يوسف وإنا أسهم تلحشونة وقعت بينهما وإنما يكن جردا لأن الكناية عن الراوئ 
لابأس مها صرالة له عنالطعن فيه وصيانة للطاعن عن!أوقوع ف للغيبة واختصار افالكلام 
فلا تدل على كر نالمروي عنه متبما وليس كل من انمع بوجه مدا يسقط به كل حديثه كذا 
ذكره فر الإسلام قال فى الفح ربر : وأما التدليسن إبماءالرو ابة عن المعاضر الأعى أوو صف 
شيهه متعدد لؤيهام العاو و 0 ة فغير قادح (وركضن الداية» وشو 0 علي العدو أى 
السير .روى عنشعية ين الشجاج أزه قبل م ترقت حديث فلان؟ قال رأيته ركض عل 

برذون فتركت حديثه كه مع 3 الركض. من ع أعياب الحهاد كالسياق ب؛ بالخبيل والأقداغ وهو. 
مندوب إأيه شرعا (واللزاح) ايكون حرا لأنه ورد به الشر ع إذاكان حعقا فلا يكون 
قادخا إلا إذا بالغ فرج إلى ما ليس حمق وخبط فإنه يقدح ؛ وق النزازية وكان الإمام . 
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والثوزى ؤابن أى ليل يعزحون كثير | ١‏ وحداثة السن ) أى صغر الراوى الضمارط وقت 
التحمل لايكوان قادحا لأ كثير | منالصحابة تحماوا ف صغ رهم وقبل ذلك منهم بعدالكير 
خصوصا ابنعياس رضى الله عنهما (وعدم الاعتبار بالرواية) لايكون قدسا لأنالاعتبار 
للاتفاق لا لكثرة الرواية كأى بكر رض الله عنه ولايدخله من له راو فقط وهوهول 
العين باصنطلاح كذا فى التحرير ( واستكئار مسائل الفقه ) لايكون طعنا كا طعن بعض 
الحدئين فى أف بو سف ذال كان إماما حافظا متقنا إلا أنه اشتغل بالفقه وصرف همته إليه 
وذلك بما وجب وقوع الخلل فى ضبط اللدديث لامحالة وهو باطل لأن ذلك دايلعلىقوة 
الذهن والاجتهادق معر فة معنى الحديث فيستدل به على خسن الضبط والإنقان » وف الشحرير 
إن كثرة الكلام والبول قاتما ليس من الطمن + 


فصل : فى التعارض 


وغاليه فق الأحاد كا فق التحر يرء وهو لغة الهانع ؛ واصطللاحا اقتضاء أحد الدليلين 
ثبوت أمر والآخر انتفاءه فى محل واحد فى زمان واحد بشرط تساويهما فالقوة أوز بادة 
أدرهها بوصف هو تابع ؛ وشعرج بالتحاداضخل مايقتضى حل المنكودة وحرمة أمها وباتحاد 
الزمان مثل حل المنكوحة قبل ايض وحرمته عند الحيض » وبالقيد الأخير نما إذا كان 
أحدها أثر ى بالذات كالنص والقياس إذ لا تعارض بينهما هذا معنى ما فى التوضيح : 
وتعقبد ف التاوح بأنه إن أر بداقتضاء أحد هما عدم مايقتضيه الأخحريعينه حتى بكو ثالإيماب 
أوالر دا علىماورد عليه الننى فلاحاجة إلى اشتر اط انحاد امحل والرمان لتغاير حل المنكوحة 
وحل أمها وكذ! الخل قبل الحيض وعنده وإلا فلابد من اشتراط أمورأر مثل اتحادالمكان 
والشرط وو ذللك ممالابد منه فى محقق العنافضص . وجوابه أن اشتراط اتاد انحل والزمان 
زيادة توضيح وتنصيص عل ماهوملاك الأمر ف باب التنا قض فإنه كثير | مايتدقع الترجوح 
باختلاف ال وااز مان 9 التغار فى لايقم بين القطعيين لامجناع وقوع المتنافيين و لأيتصور 
الفرجيح لأنه فرع التفاوت فى احهال النقيض فلا يكوت إلا بين ااظنيين انتبى : وتعقيه 
فى التدرير بأن قر قله بين القطعيين : بين الظنيين حسم لآنه إن أر اد به التعار ضن فى نفس 
الأمر فهومنتف فى أدلة الشرع كلها قطعبها وظنيباء وإن أر اد محسب الظاهر جدهانا بالناسيخ 
والمنسوخ فهر فى الكل ظاهر فيثيت فى قطعى الثبونت ويازمه محملان لكل عمل أونسخ 
أحدهيا وق قطعى الدلالة ويلزمه الثانى وهو نسخ أحدهما فيجتهد فى طلبه ويزيد الظنيان 
بترجيح السدد والدلالة مع الحكم بأن الثابت أحدهما جهولا وانتفاؤهما فى نفس الأمر» , 
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وما نقل عنالكرخى من منع التعارض قف الأمارئين تيد فق تفن الأمر انشيى +[ ود 
بقع التعارض بين المنجج فيا بنينا ) لافى نفس الأمر إذ لا تنافض بين أدلة الشبر.ع لأله 
:دلي لالجهل 2 لجهانا ) يأ ناس خ والمنسوخ قتوه: نا القعارض وق الو واقع الاتعارض 3 قاذا ورد 
تعارض صورة حمل علىنسخ أحدهما الآخر فإن علم ال 0 المتأخير تاسعخا وإلايطلب 
المخلص فيجمع بينهما ماأمكن ويسمى عملا بالشبيين و إلا فسيا 5 فلابد من بياته ) أى 
نيان ركن التعارض وشرطة واغخلص منه ( فرك إن العارضة ) وعى لغة المقاباة على سبيل 

الممائعة والمراد بها التعارض + وااراد بالركن مايقوم به المعارضة وهوجموع أجزا؛ ما ذإن 
.ركن الشىء مايقوم به أعم من أنيكون يع الأجزاء أوبعضها كذ اف النقر بر (تقابل الحجتين 
على السواء ) ومعى التقابل أن يقتضى أحدهما عدم مايقتضيه الآخخر وقد قدمناه ( لامزية 
لإحداههما ) تأكيد لقوله على السواء » 


واعلم أنه إذا دل دلبل على : ثبوت قىء والآخخر على انتفائه فإما أن يتساويا فى القوة 
أو لاءوعلى الثانى إما أن يكون زيا د أحر هما بماهو منزلة التابع أو لاء فى الصورة الأولى 
معار ضة ولاترجيح» وفالثانية معار ضة مع ترجه و فالثالثة لأمعارضة حقيقة فالاتر جييح 
لابننائه على التعارض المنبى؛ عن القائل وحكم الصورتين الأخيرتين أنيعمل بالأقوى ويترك 
الأضعف لكونه فى العدم بالنسبة إلى الأقوى» وأما الصورة الأولى فسأ ببان حكها 
كذا فالتلوخ» و بهذا عل أنالمعارضة حاصلة بين خبر الواحدالذى برويه عدل فقيه وبين ' 
. خبر الواحد الذى يرويه عدل غبر فقيه سكن م 0 الترجييح» والمراد هنا المعارضة من غير 
تر ديح فصلح أن بكون قوله لا مر ية لإحدا هما تأسيسا لاخر راج هذا القسم وفاذ كروه ق 
تعريفها إنما هو مطلقها لف حكين متضادين ) زيادة بيان .» لأن التقايل بينهما إنما هو 
يتقابل الحكين ( وشرطها اتاد الخحل ) فلا تعارضى عند اتعتلافه كحل المتكو<ة وحرمة 
أمها وتقام ما فيه ( والوقت ) بأن يتحد زمان ورودهماكذا فالتوضيح وليس الراد أن 
التعارض موقوف على اتحادز مان ورودهما و التكم هما ءلى ماسبق إلى بعضص الأو هام العامية 
ن أن المراذ بامماد لأزمان فى التناقضى زمان التكم وما الحراد زمان نسبة القضيتين <تى ‏ 
0 قَُ كه واحد زيك قانم الآن زيد ليس بقانم غدالم كن تناقضا وإن قيل زيد قائم : 
1 وقث كنا ْم قيل بعد سنة زيد ليس بقانم ف ذلا كلوقت كا 3 اثناقضا بلالمقى ودأنالدلياين 
إثما يتعار ضان حيث عنام إلى مخلص إذا 3 بعلم تقدم ‏ سل هرا على الأخر إذ او عَم لكان 
المتأخخر ناسحا للمتقدم ولا شك أن الدليلين المتدافعين “لا بصدران من الشار ع إلا كذلاك 
كذا ف التلو بخ (مع تضاد الحم ) أورد عليه أنه جعله أولا داخلا فى الركن فكيشُ جعله 
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منالشرط مع التناق بينهماء وأجيب بأن النضاد بين الم كين من شزوطه لاعالة وذكره 
فالركن )١(‏ باعتبار ظرفيتة للتقابل بعنى أن التقابل يكون فى حككين فصار (2) ذللك نوعا 
من انحل لآن الحكم محل التقابل وامخال شروط كذا فى التقرير ( وحكها ) أى المعارضة 
(بين الأيتين المضير) 0 ( إلى اأسنة ) مثاله قوله تعالى ‏ فاقرعوا مائيسر من القرآن ‏ 
وقوله تءالى ‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا - تعارضا فى قراءة المقندى غصيرنا 
لقو له عليه الصلاة والسلام «من كانله.إمام فقراءة الإمام له قراءة, ولابعارضهما قوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ لا صلة إلا بفاحة الكتاب , لأنه عمل فى نفسه لجواز أن يكون 
المراد به ننى الفضيلة كذا ف التقرير (وبين السنتين المضير إلى أقوال الم حابة) إن وجّدت 
(أو القياس ) إن لم يوجد للصحابة قول أووجد وتعارض قولان هما. وحاصله أن من 
أوجب تقلود الصحالى ولو لم يدرك بالقياس قال يحب المصير إلى ةو 1 لا ثم إلىالقياس 
على ماذكره فخر الإسلام ‏ 3 شرح التقويم من أنه إن وقم التعار ض بين السنهين فالميل إلى 
أقوالالصحابة وإن وأع بينهما فا يل إلى اا قياس ولاتعارض بين القياس وبين ةو لالصيدانى 
ومثاله مار وى النعان إن بشير :ضلاة الكسوف بدكوع وسجدتين وماروتة عائشة , 00 
وأر بع سجدات نصرنا إلى القياس على 0 الصلوات كذا فى التاوح وبه علم أن أو فى 
كاكامه ليست للتخيير وإنما هى للتوزيع ثم اعلم أن قوم يصار إلى السئة فى تعارض الابتين 
و إلى القياس ق تعارض السلتين ليس ترجيصا بالأدنى اليازم عليه | زوم الترجيح بالأمائل 
وإمامعناه ل يتساقطان ويقع.العملى بالمتأخر الأدنى وإلى هذا بشير كلم اللإمام 
| سر خسى ( وعند الععججز ) عن المضير إلى دليل آنخر ( يحب تقرير الأصول ) أى العمل 
بالأصل (كنا فى سؤرالحمار لا تعارضت الدلائل ) أى السئة فى مله وحرمته المستلز مين ” 
بطهارته ونجاستة وتعار ضت أقوالالصحاية ة كاعم تفصيله فق الفقه (وجي تقرير الأصول) 
وهوإبقاء حدث المتوضي به وطهارة بدنه فلايطهر ماكان سا ولاينجس ماكان طاهر] 
( فقيل إن الماء عرف طاهرا ى الأصل فلا يتنجس به ما كان طاهرا ولم نزل به الخدث 
للتعارض ) وقد حكوا خلافا فى أن الشلك فى الطهارة أو الطهورية أوفيي»ا حيء 0 
القانى » وق لفيا أنه لا خملاف ف العنى لأن الشك و ف الطهورية إنها نأء ن الشلف: 


4 لالأنه ركن وى ا التناقضن بل هو مذ كور هناك عن 1 أنه ظرف : أي ا 
للتقابل لأن قوله فى -دكدين متضّادين ظر ف لقوله تقاء قابل اسلدجتين . والحاضل أنه ه ملكو 1 
هناك على سبيل الشرطية 5 المدنوية لاعي أنه ركنا 

9) قوله 0 : أي التضياد : 
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فى الطاهرية انتهبى » وحينئل لا ممرة له ( ووجب نم التيممع إليه ) لسقط فرض الصبلاة 
عنه بيقين وليس المراد بالضم الجمع بينبماق صلاة واحدة فإنه لوتوضاً به وصلى ثم تيمم . 
وأعادها صح وسقط الفرض عنه بأحدعنا فإنكان المطهر الور حت به ولغت صلاة 
التيمم أوالتيمم فبالقلب كذاف فتح القدير » وقد يقال ينبغى أن لال له.الإقدام.ءلىالصلاة 
يسور الحمار وحده لأا لا تباح إلا بزائل الحدث بيقين وهو مفقود » ويب أن يلغزم 
ذللعق اذهب فإنهم إتماصرحوا بالصحة لابالحل: والقواعد تقتضى الحرمة (وسمى) سؤر 
الحمار (مشكلا خذا) أى لتعارض الدليلين (لا أن نعنى به الجهل) بالحمكم أى ليس معنى 
الشلك أن الك غير معلوم ولا مظئون بل معناه تعارض الأدلة والجمع بيئه وبين التيحم 
وهذا حك معلوم وكذا الحم بطهارته؛ وف التحرير ولا ينى أن تقرير الأصل حم عدم 
الترتجيح وهنا قد رجحت حرمته » والأقرب أن يقال تعار ضمت الخرمة القتضية النيجاسة 
والضرورة المقتضية لاطهارة ولم تترجح الضرورة لتر ذدفيها إذليس الما ركاهرة ولاالكلب. 
انتهى , وهذا اختيارمنه لما اختارشيخ الإسلام ف المبسوط قالفيبتى سيب التردد فى الضرورة 
أمره مشكلا وهذا أحوط من امك بالننجاسة لأنه حينقل لابغم إلىالتيمم فيلزم التيمم مع 
وجودالماء الطهور احتّالا انتبى: وقديقال إن فيه ترك الاحتياط من وجه آخدر وهو عدم 
اتنجيسن أعضائه به ولو قيل بوجوب صبه والاقتصار على التيمم لكان أحوط فالدروج 
عن عهدة العبادة ( وإذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارضي ليجب العمل 
بالمال ) إذ ليسن بعد القياس دليل شرعى ير جع إليه ولا.يزز العمل باستصحاب الحال 
. الذي هوليس بذليل (بل يعمل التي بأسبما شاء) لأنأحدةءا حق بيقن وكل واحد حجة 
> الا أصاب اغتى أوأعطا :( بشمادة قلبه ) يعنى يتجرى ويعمل بما ميل إليه قاب 
لأن لقاب المؤمن نورا يدرك به الحق كاف الخديث ١‏ اتقوا فراسة )١(‏ المؤمن فإنه ينظر (؟) 


م قوله اتقوا فراسة المؤمن قال العزيزى بكسر الفاء » وأما الفراسة بالفتح فهى 
الحذق فى ركوب الغيل قال المناوى أى اطلاعه على ما فى الضمائر بسواطع أثوا رأشرقت 
٠‏ على قلبه فتجلت له بها الحقائق »قال العلقمى عر فها بعضمم بأنها الاطلاع على ماق ضمير 

الناس » و يعضهم بأنها مكاشفة الرقين ومعاينة المغرب أىليسث بشلك ولاظن ولاوه, وإما 
هى عل و هى ؛ وبعضهم بأنها سواطع أنوار لمعت ف قلبه فأدذرك ما المعانى إلى أن قال + ' 
فإن قيل مامعنى الأمر باتقاء فراسة الؤءن . أجيب بأن المراد تجنبوا فل المعاصى لثلابطلع 

عليكم فتفتضحوا قنده : 0 ْ ش 
(9) قوله فإنه ينظر بنور الله عز وجل أى يبص بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى - 
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بذور الله تعالى: » : وقال. ذو الذورين رضى الله عنه لبعضهم وقد دخل عليه وقد كان كرر - 
النظرق طريقه إلى أجندية لايدخل على" أحد؟ بعين زانية فقال أوحيا بعدرسو ل الله صلى الله 
عليه وس فقال لا ولكن.فراسة صادقة كذا فى البزازية؛ ولايجوزالعمل بأحدهما بغير تر 
ولذا قال فى آخر التحر برلاايصح فى مسألة السجتهد قولان لاتناقضى فإن عر فالمتأخر تعين 
رجوعا وإل.وجب ترجيح اغتهد بعده بشهادة قلبه وَإِنْ كان عاميا اتبع فتوى الفتى فيه 
الأثقى الأعلم بالتسامع وإنمتفقها تبع المتأخرين وعمل ماهو أصوب وأحوظ عنده إل ىآخره 
(والتخلص عن المعارضة) على أربعة أو جه بالاستقراء . حاصاها أنه قد اعثير ف التعارض 
اتحاد الجنكم والمحل و الزمان فإذا تساوى المتعار ضان ولم يمكن تقوية أجدهها يطلب المخاص 
من قبل لمكم أو امحل أو الزمان بأن يدفع امحاده فهى ثلاثة » وكان يتبغى الاقتصار عابها 
كنا فى التنقيح » وأما إذا لم يتساو يا فلم بوجد التعارض أصلا لأن ركنه تساوى اللتسيتين ؛ 
كا قدمه ( إما أن يكون دن قبل اللسجة بأن لايعتدلا ) أى لا يستويا ؛ قال اأسيد نكركار 
وهذا #دجع إن انتفاء الركن ومثاوا له حديث ١‏ البينة على من ادعى » وحديث و القضاء 
بشاهذ وين ؛ فإنالأو ل مشهور والثانى خير واححد لا يعارضه وأو من قبل الحكم ) وهذا 
راجع إلى انتفاء الشزط فى الحقيقة لأن الاستلاف ى الح 7 جب الاختاكاف فى اغذل 
ذكره تسكركار (بأن يكون أده حم الدنيا والآخر حم العقبى ) أى الأشخرة (كابتى 
الهين وسورة البقرة والمائدة ) فإله قال ف سورة البقرة لا يؤاخحف؟ الا باللغو ف أبمانكم 
ولكن يؤاخذ؟ بها كسبت قاوبكم ‏ وقال فى الائدة ‏ ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأيمان : 
فالآو لى توجب المواخذة .على الهين الغموس لأأنه من كسب القلب أى القصد ٠‏ والثانية 
توجب عدم المواخلة عامبا لأمها من اللغو ودو ما لا يكون له كم وفائدة إذ فائدة اللوين ' 
ا مشر وعة تحقيق البر والصدق وذلك لا ينصور فى الغدوس» والمخلص أن يقال المؤاخحذة 
الى توجهها الآية الأولى على الغمومن عى المواخطة فى الآخيرة والتى تنفيها الثائية هى الم اغدذة 
ل الدنيا أي لا يؤاخذم الله بالكفار ة فق اللغو ويؤاخدم ب فى المعقودة ثم فسمر الكفارة 
بقوله ‏ فكفار ته إطعام عشرة مشساكين - ولا تغايردت المؤاخديان اندفع التعارض و تهام 
أععاثه فى التلويح وقدمنا شيعا منه فى حث اللقيقة ( أو من قبل الخال ) وهذا راجع إلى 


- والكلام فى المؤمن اللكامل وفيه قبل برى عن ظهر غيب الأمر ما لا يرأه عين انر 


غن عوان اه 8 
والحذيث المذكور ق جامع السووطى الصغير عن البخارى قَّ 'تاريحه عن أى سهفيك 
القدرى وغيره عن مرا بن الختطاب وهو عحديث حسن 81 : ْ 
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اختلاف الشرط: وامراد من الحا الحل كنا عبر به فى التوضيح قال بأن حمل على تغاير 
امحل ( .أن حمل أحمدها على حالة والأخر على حالة. كا فى قوله تعالى ‏ حتى يطهرن - 
بالتخفيف والتشديد) فبالتخفيف يوجب الل بعدالطهر قي ل الاغتسال وبالتشديد يوجب 
الدرمة قبل الاغتسال فحملنا التخفيف على العشرة والشدد عَلى الأقل وإما لم حمل على 
العكس لأنها إذاطهر تلعشرة أيام حصا تالطهارة الكاملة لعدم احتهالالعود وإذاطهرت 
لأقل ننم محتمل العود فلم 0000 ة الكاملة فاحتيج إلى الاغتسال لنتأكدالطهارة كذا 
اه توضيح 7 ععنى طهرن لأنه يأق له كتكبر ولعطم ف صفاته تعالى محافظة على 
حقيقة يطهرن بالتخذيف وكل وإن كان خلا فالظاهر لكن هذا أقرب إذلايوجب تأخر 
. حق الزوج بعد القطع بارتفاع المانع كذا فى التحرير » وهذا من قبيل تعارض القراءتين 
لآية واحدة ومنه قر اننا الجر والنصب فق أرجلم المقتضيين مسعحهما وغسلهما فيتخلص 
بأنه نوز بالمسح عن الغسل ؛ والعطف فيبها على رءوسكم لتواتر الفسل عنه عليه الصلاة . 
والسلام عن كل م من حكى وضوءه ويقربوك عن ثلاثين وثوارثه من الصحابة وما قبل ى 
. الغسل مسح إذ لا إسالة بلا 0 غلط بأدنى تأمل ؛ ولو جعل فهما على الوجوه وار 
للجوان عورض بأنه فهما على اأرءوس والتصب على امحل و يخر جح أنه قيامن لا الجوار 
كذاق التتحرير (أو من قبل اختلاف الزمان ) راجع إلى انتفاء الشرط يفا . (صريحا) 
فيكون الثالى ناسخا لاأول (كقوله تعالى ‏ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حماين - 
فإنها نزلت بعد ااتى فى سورة البقرة ) وهو قوله تعالى ‏ واللين يتوفون مك ويذروت 
أزواجا مثر بصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرا فقد تعارض) ق الا ل المتوق عنها زوجها 
ف قال ابن مسعود عل" بو ضع الحمل وقال فنئشاء ياهلته أن سور ةالنساءالقميرى نزلت يعد 
سؤرة اللشاءالطولى (أو دلالة) أ ىالتخلص باخقلاف الزمان دلالة لاضر كا وئيس هوقسما . 
آخر خامساكا توهم لأنه نوع من اخحتلاف الزمان (كالحاظر ) أى انا خم (والمبيخ) 
ش إذا تعار فا ا مه عل ارم :ثاسخا متأخر ! لأن قبل البعثة كان الأصل الإياءة » 
3 ورد :دليلالإباحة لإبقائه م ارم نسخه وإوجعاثاه على العكس تكرر النسخ فلايئبت ْ 
هذا التكرار بالشك؛: وتعقبه ف التنفيح بأن الإباحة الأصلية ليست حكا شرعيا فلاتكون 
الخرمة يعده لسها. وأ جاب عنة فى التو ضنيح بماحاصله أنا عَدْزنا يتكرر النسخ تكرر التغيير 
سواء كان تغيير حم شرعى .أو لا" فإن” نكرر التغيير زيادة على نفس التغير فلا يقبت" 
بااشاك التببى » ولأن تقدم اغرم أحو ط لقوله عليه الصلاة والسلام «ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب ارام الحلآل » وقد ذكروا هنا مسألة 5 الأفعال قبل-البعئة وأطال 
فى بهانم! فى التوضيح والتاويح وذكرها فى التجرير فى بحث الخام إلى أن قال : واغتار 
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أن الأضل الإباحة عند الجمهور دن الحتفية والشافعرة » ولقد استبعده فخر الإسلام وقال 
لا نقول ذا لأنالناس لم يتركوا سدى فى شىء موالزمان وإتما هذا بئاء على زمنالفطرة 
لاعتلاف الشر ائع ووقوع- المحريفات » فلم ببق الاعتقاد.والو ثوق على شىء من الشرائع 
فظهرت الإباحة ععنى عدم العقاب على الإتيان بعالم يوجد له عرم ولا مبيح » وخاصل 
تقيبده ذلك التأويل بزمن خخاص انتب » ثم شرع فى بان امخلص من العازضة بوجه آندر 
(وامثبت) وهوالذى يثيت أمرا عارضا ( أولى من الناق ) الذى ينث العار ض ديق الأمر 
الأول ( عند الكرنى ) مطلقا لآن المثبت مخير عن حقيقة » والنافق اعتمد الظاهر كا ى. 
اجرح والتعديل يقدم ا جور ملز مير عن دقيقة (وعنك عسي بن أبان يتعارضان) ويطلب 
الفرجيح من وجه آغدر ( والأصل فيه ) أى فى ترجيح أحدها على الآخر بيان لضع 
ما أطلقه ١‏ الكرخى واين أبات ولأضابط تع ابه مسائل أصها بذا فإن بعضبها دل عل ثقدم الميث 
وبعضها على تقدم النانى: ( أن النتى ) أى المننى ( إن كان من جنس مابعرف بدليله ) أى 
يكون بناء على دليل الإثبات كان مثله 5 قال محمد فى السير الكبير فى رجل ادعت عليه 
امرأته أنها سمعته يقول المسيح ابن الله فقال الزوج إنما قلت المسيسم ابن الله قول التصارى»؛ 
أو قالت التصارى المسيعح ابن الله لكنها ١‏ تسمع الزيادة فالقول قوله فإن شبد شاهدان أنا. 
سمعناه يق ول المسيح ابنالله ولم نسمعمنه غيرذلك ولاندرى أقال ذلك أم لا لا تقب ل الشهادة 
وكان القول قوله وإن شهدا أنه قال ذلك ولم يقل غيره قبلت ووقعت الفرقة ». وكذا إذا 
ادعى الزوج الاستثناء فى العالاق وشهدا بالطلاق وأنه لم بستئن . قال فخر الإسلام فقد 
قبلت الشهادة على مض النتى لأن هذا ننى طريق العلم به ظاهر لأن كلام المتكل [بمايسمع 
غيانا فيحيط العلم يأنه زاد عليه شيئا أو بزد لأن ما لا سمغ فليشسى بكلام لمكنه دئلثة 
انتهبى :وزاد 1 الفصولين لقبوها فى الننى مسائل »هنا ما أو أمن الإمام أهلدينة 
ش فاختلطوا ب بأعل مديئة أخرى وقالوا كنا شيعا فثهد شبود من غير م م أنهم 7 يكونوا وقت 
الأمان فيهأ تقيل الشبادة ؛ ومتها أن الشرط يجوز إثهاته ببيئة واو 1 نفيا "كا لو قال لَمَنه 
إن ل أدخل الدار: اليوم فأنت حر فبرهن القن" أنه لم يدخمل يعيق» قيل فعلئ هذا او جعل 
أمرها بيدها إن ضر بها بغير سجناية ثم ضرجما وقال. ضر بتها بجناية و برهنت أنه ضعريها بغي / 
جناية ونبغى أن تقبل بينتها وإن قامت علىالنى لقيامها على الشر ط» ومنها حلفت إن لم تيحى' 
صمرقى هذه الليلة فامر أقى كذا فتهدا أنه حلف كذا ولم تمئه صر ته فى ثلاثالليلة وطلقنك 
امر أنه تقبل لأهها على الثق صورة وعلىإثباتالطلاق حقيقة ٠ومتها‏ شهدا أله ه أسم واستى 
وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن تقبل بينة إثبات الإسلام: ومنها .رهن المسلم إليه أن السم 
فاسد لأنه لم يذكر الأجل ثقبل؛ ومنها قول الشاهد بالنسب لا نعم له وارئا غيره» ومنها 
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لو برهن أهل الصبى” على أن الظثر أرضعته بلبن شاة لا بلبنها فلا أجر لا وثمامه فيه فقذ 
علمت أصولا وفزوعا أن الثنى إذا أخاط به على الشاهد يقبل وإلا 1 » شاف الغداية فى 
مسيألة عيدئى حر إن " أعم بج العام فكهدا بنحره بالكوة ف م يعتق عند ألى ‏ حنيفة وا أنى توسف 
لأنها قامت على النتى معني لأن المقصود منها ننى احج لا إثبات التضيدية لأنه لا مطالب لها 
فصار كا إذا شهدا أنه م 32 غَاية ة الأغر أن هذا الى ماك طُ به علم /.: شاهد ولكنه لاعين 
بين أفى وننى تيسيرا اننهى مشكل .: والعجب من المحقق ابن الحمام حيث أقره عليه 0 
تصر ممه ف التحرير ها قاله الأصر يون وقد أشار فى العناية إلى أن صاحب الطداية الف 
الإمامين العلمين فق التحقيق شمس الأئمة وفخر الإسلام فإنهما قالا: إن الكييز بين نفى .ولق 
معتير التهبى . ثم اعلم أن مقتضى انال مول عثق العبد ور جيخ #ول محمد به وتضعيف 
قوهما خمصوضاأ 7 قالوا : إن بينة الضى فى الشروط مقّبولة ولذا قال ق فت القدير قؤل 
محمد أو جه وأو كان هما يشتبه حاله) بأن يكرن أمر | مشنبها يرز أن يعرف بذليله ويجوز . 
أن يعتمد انبر ظاهر الال ( لسكن عرف أن الراوى ) الناقى اعتمد ل دليل المعرفة 0 
ين خير ه على ظا 0 (كان مثل الإثبات ) فى القوة ف المسأاتين فيتعارضان ويطلب 
الت ر جيم من وجه آخر كنا قال عيسى بن أبان وإن لم بعارضه شىء عمل به كالائيات ( وإلا 
فلا) أى وإن كات ما لابعرف بدليله أو .ما يشتبه <اله » وعم أن الراوى بناه على ظاهر 
الخال ل يكن مثل الإثبات فلا يعمل به أو انفرد ولا يعارض الإثبات إذ لو جعل الذاق 
أوك يلزم تكرر النسخ بتغيير المثبت للنى الأصلى ثم النااى اللإثيات» وأيضا المثبت يشتمل: 
على زيادة 39 كا فىتعارض الجر ح والتعديل فإِن الجر ح أو لى ولأن المثبيك مؤسس والناف 
مؤكد.والتأسيس غير من التأكيد » ثم اغلم أن الى إذا ثواتر بقبل مطلةا لأنه لولم يقبل 
يازم تكذيب الفضرورياث وهى مالايدخلها تكذيب ذكره ف فتاوى البزازى معزيا إلى 
اليط » وق الظهيرنة الثى إذاكان مشروننا بقبل 0 قالنىي ىق حديث بريرة ) تفريع على 
مأفهده من الأصل من قبول النى ق مسئلتن وعدمه فى مسئائين فذكر مسائل » منها أو 
أعيقت الأمة وزوسها حر فإن ها خيار الءتق غندنا ولا غخيار لها عندالشافعى والاثوالاف 
مبنى على الاختلاف فى زوج بربرة وهو ماروى أنها أعتقت و زوجها عبد إتماكان قول 
اأرارى رجه عبد نفيا لأنه بيقيه على الأمر الأصلى إذ لاتحلاف أن العيودية كانت ثابتة 
“قبل العتق. فو وظاهر امال لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعد وهذا اى لابدرك عيانا بل بقاء 
على ما كان ( فلم فلم يعارض الإثيات ) لما قدمنا أن التأسيسن بر من التأكيد ( وهوع أى. 
الإثيات (ما روى أنها أعتقث وزوجها حر ) نأل أتمتنا بالإثبات لأنه يثيث أمرا عار ضا. 
وهواحرية (والنى يحديث ميموئة) بياذ للمسألة الثانية وهيى نكاح ارم والهرمة فعيدنا, 
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تبح وعنك الشافعى: باطل والاشعوللاف موق على الاخيلافك ف عواله عليه الصبلاة والساام 
وقت زوج ميمونة (وهوماروئى) عن ابن عباس ( أن الننى صلى الله عليه وس #زوجها 
وهو حرم ) وَإتماكان نافيا لأنه ميق على الأمر الأو ل فإن الإحرام كان ثايتا قبل المزوج 
فإن الروايات قد انفقت على أن النكاح لم يكن فى الخال الأصلى وإنما اختافت قن الخال 
المعتر ض على الأحرام كذا قررة فسخر الإسلام لأرد على الكر ني القائل بأن علياءنا [ماأخذوا ْ 
هله الزواية لأا مئبتة لأن الإحرام عارض والخل أصل فقد عملوا بالمثيت لا بالناق كذا 
ف:التقرير ١‏ ما يعرف بدلياه وهو فيئة ارمع ( فإنها ظاهرة إلا كى (فعاروض اللإثيات ) 
أئن ساوام فيظلب الترجيعم من وجه أخثر (وهو ماروى) عن يزيد 34 الأصم (أنه تزوجها 
وهوعلال) وإماكان مثيتا لأنه ثبت أمرا عارضا على الإحرام: وهو الل بعدة (وجعل 
رواية ابن عباس أولى ) أى أرجح (من رواية يزيد ابن الأصم لأنه) أى بزيدا الأيعدله). 
أى لايساوى ابن عباس (ف الضبط والإتقان) والدليل على زيادة ضبطه وإتقانه أنه فسر 
القضية عليمارواه مه جار سن يك وعطاء بن ألى رباح وعاهد 0 أن رسو لالله صل الله 
عليه وم ارو عيعراة وعوخرم وكان زوحجه إياها عياس نهب المطلب فأقام رسو ل الله 
صلى الله عليه وسم فأى حو بطب نْ عبدالعزرى قً تقر من قر نش فالهوم الثالث وكانت 1 
قريش وكلته بإخر اج النبى” صلى الله عليه وس من مكة فقالوا: قد القضى أجلك اخرج 
عنا . فقال عليه الصلاة والساكام :ما علي لو تركتمولى فعرست بين أظهرم وصتعزنا م 
طغاما احفر كوه قالوا لاحاجة أنا إلى طعاملك فاخرج عنا ) فخرج وخر جلث ميموئة 
عن عر سن بسرفك ) وهو ءللى وز كتف جبل بطر يق المدينة جور صرفه وغدمه وماقالوا 
إن أبا رافع كان رسولا بينهما فكان أعرف بالشان وهو يروى أنه تزوجها وهو حلال 
محمول على أن اتير بلغها بغذ اعل لأن العبياس كان أنكدهاكذا قالتقر بر ولايغارضها 
ماق تييع مس ١‏ أغهوم لا ينج ولايدكح) لأنه مول على اأوطعء أى لايطأ ولاعكن 1 
من الوظاء (وطهارة اللاء وحل الطعام مع مجلس مايعر فو بذلياه كاانجاسة وادرمة فوقم 
التعارضن بين اللخيرين فوجب العمل بالأضل) بيان مسألة تعارض فيها خم ران وهئ مذ كورة 
فى كتات الاستددساقن : قالوا ف طعام أو شراب أخمير رجل غخرمثة وآخر له أويطهارة : 
:الماء و حاسقه و استورى اغخي ران علد السامع أن الطهارة أولى عملا بالناق وهو خوفر الطهارة 
لأنه مبق على الأعر الأصل و يعماوا بالمثبث وهو خير التجاسة لأثه من جلش مايعر ف 
بلليله لأن طهارة الما ءلم تستقص ال معر فة فى العم به مثل النحاسة ؛ وكذلك الطعام والشراب 
والملح وما استوياو جب الترجييح بالأصل لأنه لا يصلح علة فضاح مرجحا هذا ماذكره ' 
فر الإسلام وتبعه المصنف» وأما صدر الشر بعة فجماه منالقسم الثالى : وهومايشتبه حالة 
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فقال والطهارة وإنكانت نغيا لكنه مما حسمل المعرفة بالدايل فيسأل فإِن بين وس دليلة 
كان كالإثباك وإن لم يبين فالننجاسة أولى اثتبى » والحم مختلف فإله على كلام المصنت 
'حيث تعارض غنده انخبران يعمل بالأصل ؛ وعلى ماذ كره صدر الشر بعة لابد من السؤال 
من مخبر الطهارة فإن ل يبين له أنه اعتمد دليلا ترجح خر النجاسة » وجزم فالقدرير بأنه 
لابد عن السؤال عن عيناه ليعمل بمقتضاه إنلم يتعذر السؤال » وف فتاوى قاضيخان فى 
تعارض تبر العد لين أنه يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكان له فيه رأى أواسترئ 'الخالان عنده 
فلا بأس بأن يأكل ذلك ويشرب ويتو ضأمية ثم ذكر بعده ما إذاكان اطخبر بحل الحم 
هوالبائع العدل فقال الفقيه أر و جعفر إن الستامع يتدرئ وإذم نقم مر به غلىشىء يسقط ١‏ ' 
الخبر ان فتبتى الإباحة الأأصلية وعلىقولا شاع لاشترى ويأحدبقول من أخديره بأنه ذبيحة 
الوومى لأن البيع :ضار حراما على اليائٌ تع بقو ل اعخبر إنه ذبيحة غومي والبائ ع يذفع الغرر 2 
عن نفسه فيكون متهما فلايأحل بق 0 البائع انتببى . ولاغضى أن ماف الفتاوى عذالف لكل - 
من القولين السابقين وينبغى أن حمل ماذكره فخر الإسلام والمصنف على ماف الفتاؤى؛ .. 
وقيدنا باستواء الخبرين عند السامع لأنهما لولم يستوها مذكور فى انحلاضة من كناب 
الأسثءسنان بغر وعه زمن الأستواء أظمر واأعدلان ( والغرجيسح ل يقع بفضل العدد ) أئن 
بكثرة عدد الرؤاة رد لماارجحه به يعضوم مستدلا بقول محمد ف مسائل الماء اقم إن ١‏ 
قل الإثنين أرلى.و الأصح وهوقول عامة أصحابنا الأول لأن السافالم برجحوا به وخر 
الواسحد و الاثيين وأكثر .ما لم يصل إلى حدالتوائر والشيهة سواء فى إفادة الظن ومائقل عن 
محمد فذلك قوله خاصة وألى ذلك أبوحنيفة وأبو بوسف» والصحيح ماقالاه كذاف التقرير 
وقد نص قاضيدذان وصادب| اللخلاصة وا والبزازية ة يأنه أوكان اغير العدل واحداوق ادانتب 
الآخر عدلان» فالعدلان أولى من غير حلاف ف المسألة حتى قال فى ا العبدين 
العدلين أولي من ال رالعدل؛ و قد ذكرق التحربر أن عدم الث جيسح بكثرة الرواة والأدلة 
قول أى حزيفة ل يوست خخلافا للأكثر ( وبالذ كررة واحرية ) أى لا رجح مهما 
قرو 3 الأخبار حتى كان خير المرأة والعيد مثل خير الرجل والحهر لكونه من باب ' 
الديانات لاف الذ.بادة فإن الثر جيح قمبا بفض ل العدده فإن شبادة الفرد غير مقبولة وشهادة 


المثنى مقبولة إلا فى حد الزنا فلا يقول إلا أربعة ». وأو رد عليه أنه لو أخبر حران بشيء ٠.‏ " 


وأخير عبدان لكي ء والكل عدول أدجح شمهر ادو نكما ترجخ خير لاني على الواحيد مع ' 
أنه للا ثر ججييح بالحرية والعدد . وأجيب عزةه بأنالترجيح سخير الة: فى على شير اأواحل وخر 
اكير 3 على شير العيدين قُّ مسألة الماء لقاوور اير بع قَُ العمل. 4 فما ما ير بجع إلى حقوق 


حل د فتج الغفار ‏ ثانى ) 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915دا 


سم ل 3 سيا 


العباد فأما ىأسكا ام الشرع فير الواحد والمانى فى وجوب العمل به سواه كذا فى التقرين 
م اعم أن صاحب الهداية وجح بالل كورة فى صلاة السكسوف فإنه قال: وقال الشافم 
ركوعان له رواية عائشة ولنارواية ابن عمر واطال] كشب لرجال لقرميم فكأ أذ ارم 
أرؤايقه انهى 3 ف يتحقبة قق فت فين لهذا بل إنه 4 ثم لوم يرو حدييبث الركوعين غير 
عائشة من الرجال»؛ لكن قدمعت ترقا وأقو كانه لايم مطلقا لأنه لا ترجيح بالذكورة 
(وإذاكا ان ف أحد انبر إن زيادة) ١‏ كن الأخمر. (غإن كان الراوى واحدا يؤخخل بالمثيت 
للريادة ) للأنه بق جازم فوجب قبوله وهوقول الجمهور وهواغتار:والليللاف فما إذا على 
اماد مجلس فإ تعدداغاس أو جهل قبل اثفاقا والإسناد مم الإر سول راد ونا ارفج 
مع الوقف والوضل مع القطع؛ وقد اتفقوا على أن من مع المثبت إذاكان لا يعقلى مثلهم 
عن مثلها عادة فإنها لا تقيل لآأن غلطه وهوكذلك أظهر الظاهر ين كذا ق 0 
١ 0‏ قال أتمتناى هلال رمضان والفطر إذالم يكن بالسراء علة لابد من جمع عظم بقع العلم 
هم كا فى الخخبر المروى ف التحالف ) وهو ماروئ أبن مسعود رضى الله عنه 6 عنه 
0 7 عليه وسلم د إذا اتمملت المتبابعان وللساغة قائمة ممالها وتراة"ا» وقرواية أخرى 
عن أبن عسعود 0 بف 5 ر قوله والسلعة قائمة فشرطنا لاتحالف قيامها ملا بريادة الثقةء ولم 
00 يمد له والأصل الذى وافق عليه حجة عليه . والحاصل أله إذا ورد مطلق ومقيد 
ن اأرأوى هما واحدا فإنه حمل المطلق عل المقيد وفومعى قوثم زيادة الذقّة لك 
ور 2-0 رير بأنه ! ليس من حل المطاق عل المقيد بل من باب [نالقيد م يذكر قالأخرى 
فقيد و1 بها خلا على حذفها 0 . 


2 تلبية 4 رجح النووتىي رواية «الإمان ؛: بضلع وضيعول شعيةع عررواة بضع ٍ وستون 
يأمما زنيادة مي الثقَاة وؤنادة الثقاة مقبولة مقدمة ؛ ورده الكر ماق بأن المراة من زيادة 
الثقاة زيادة لفظى الرواية ومئله ليم ن منهاءبل هو من باب اخعتلاف الروايتن فقط » وأن 
| رئزاية يشيع وستون لا تنى قاعلا اها إذ التخقييص بالعدد لايدل ا 2 الزائد اتتهسى 0 
وكذا فق فتم البارئ (١:‏ فأما إذا اختلق (١‏ زاوى فييجعل كابير بن ويعخل مهما )كنبيه غليه 
الصلاة والسلام عن ببخ الطعام قبل القبض وقوله لعتاب بن أسود « انهم عن بيع لم 
يقبضد وام أجرى أ متنا بونهما المعارضة ورجدوا الثافيز يادةالعموم لأنهم لم يحماوا المطلق. 
على المقيد وهو معنى قوله. (5ا هو مذهينا فى أن المطاق لا حمل على المقيد فى 00 
فلا وز بيع التقول قبل القبغن طغاماكان 1 و غيره 6 وتعةيوم قَْ تحر 1 بأن الأوجه. 
تعين القام عنلنا وعئد القانعي ‏ ولذ كول لقره ن قبيل الشتخصيهن لكيه مره ن اقول إفراد فرد 1 


كام رمع لدع كو مأل ةا تمدع الأعم روص 


لس 2 

من العام وكذلك قوله وجماتك لى الأرضص مسمودا وطهورا) ورفاية وتربتها طهورا 01 
ثم اعلم أنه إذا اختلث الراوى و-جغله أثمتنا م نقبيل امخبر ين كان هوا كراد بقرم إن زيادة. 
الثقة فما لايعقل مثله عنه غير مقبولة وهو المسمى بالشاذ الممتوع كنا نبه عليه ف التددر بر م 


فصل + فى الييان 


وهو من المباحث المشا' كة بين السكتاب والسنة كالعام واتفاص ونوهما لكن قدم 
ذكرها وأخر ه اقتداء بالسلف » ثم هو يطلق على فعل المبين كالسلام والكلام وعلى 
ماحصل به التنيين كالدليل وعلىمتعاق التببين وله وهوالعل »و بالنظرى هذهالإطلاقات 
قبل هو إيضاح المقصو د وقيل الدلول وقيل العلم عن الدليل وعرفه ف التلويخ بإظهارالمراد 
بعد سبق كلام له تعلق به فى الجملة فيشمل النسخ دون النصوص الوازدة أبيان الأحكام 
ابقداء مثل ‏ أقيمو | الصلاة ‏ التهبى وعر فق التحررر بأنه بيان المراد يسمعى غير ابه 
أو انتهائه أو رفع احتمال عنه لأنهم قسموه إلى شمسة متها بيان التقرير وقسم الشى' من ما 
صدقا به وفصيل الخاصل مضيمت فازم ذللك انمي (وهذه الموج ) أأني سوق ذكرها هن 
الكتاب بأقسامه والسنة بأثو اعها ( نختمل اأبيان ) أى محتمل أن بلحقها بيان وجب إلطحاق 
بابه بها رعاية للمناسبة ( وهو خمسة ) بالاستقراء : بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تخيير 
وبيان ضرورة وبيات تبديل ( إما أن يكرن بيان تقرير ) والإضافة فيه أمثاله من إضافة 
اجنسن إلى نوعه : أى بان هو تقرير إلا فى بيانالفسرورة فإنه من إغصافة الى + إلى سببه 
أى بيان يحصل بالضرورة كذااق الكشتث (وهو توكيد الكلام بما يقطع احا اللهاز أو 
اللتصوض) احقريقتة التوكيد وأو هنا لاتفسدالتعر يعن لأنها مائعة الخلو دون مائعة امه 
كذا فى التقرير » ومثال الأول ولا طائر وطير بجناحيه ‏ فإنه محتمل غير الحقيقة وهو 
أن يراد بالطائر البريد لاسر اع فقوله يمناحيه قاطع لذلك الاحمال ٠‏ ومقال الثائى كلهم 
فى - فسبجد الملاتسكة كلهم أجمعو ن- فإن التأكيد مانع من خصيصه» وف التقرير أن هذه 
الأية تصلح مثالا هما لأن كلهم قاطع امال اللقصوص وأضمحو ن قطع احهّالاضاز بكونه 
متفرقا؛ ومثاله من الفروع نية الطلاق والعتق فى أنت طالق وأنت حر فإله رافع لاندهال 
لجاز وهورفع القيد من غير النكاح واللخاو ص من غير الرق وللاحتال لوئواه صح ديانة 
لاقضاء كما ذكره فخر الإسلام إلا أن يشهد على إرادته قبل التلفظ فيقرل قضاء 15 بينه 
ق شر ح المنظلومة لابن الشحنة (أو بيان تفسير ). وهو بان مافيه تخفاء من مشترك وصمل 
ومشكل (كبيان امل ) مثل - أقيهدو | الصلاة وآنوا الركاة ‏ كا تقدم فى بابه » ومثاله 


ام لإصاع 0 هع كو مأل اا أممجع لاع 25ص 


حبسم 


من الفروع أنت بائن إذا نوى يه الطلاق فإنه يصير مفسر!ة ثم بعد التفسير تيجب العمل 
بأصل الكلام فيقع البائن ( والمشترك ) وذ كر .فى الكشفب مثالا المشكل وهو ما إذا أقر 
بدراهم وف البلد نقود متافة كان مشكلا فإذا قال عنيت به نقد كذا زالالإشكال وصار 
مفمراء وق التوضيح أن بيان التقرير والتفسير يجوز ف الكثاب ير الواحد دو (التغيير 
لأنه دونه فاذ يغيره فلا يجوز التخضيص عثير الواحد عتدنا على ما سبق التهى ( وأنهما 
فسان نهولا مسرل افامتر اضرا دوذ تراقب ازل كت اطاعة إلالفمل رعق 
.وقت تعاق التكليف مضيقا (وعندبعض المتكلمين لاجو زبياناهمل والمشثرك إلأموصولا) 
ونسيه فالتحرير للحتابلة والصيرق وعبداجبار والجبائى وابئه . لنا لا مائع عقلا ووق 
شرعا كآيتى الصلاة والزكاة ثم بين الأفعال والمقادير » قيدنا يكونه إلى وقت الطذاجة لآنه 
لا يحون تأخير البيان عن ؤقت الماجة لأنه تكليف ما لا يطاق» كذا فى التوضيح » وأما 
عند دن جوز تكليف مالا يطاق فهو جائز لكنه غير واقع لأنه قبل البيان لا ووجب شيثا 

ليح بوجوب مالم يعلم بحيث ,يعاقب يعدم الفعل وبه الدفع. قو ثم يؤدى إل الجول اغل. 
يفعلالواجب ق وقته ويك ذالبيان بالفعل كالقول لأنه يفهم 0 المراد بالقو ل يفعل عقيبه 
فيصام بيانا يل هو أدل ليس امير كالمعاينة وبه بين الصلاة واللج » وما قيل إن البيان 
فبيما ليس بالفعل بل بالقول » وهو و صلوا كا رأيتمونى » وخذوا عنى مناسكك ) : 
أجيب بأنهما ذلياذ كزن الفعل بياناء وق التتعرير : وقال أبو حنيفة )١(‏ إذا بين الممل 
القطعى الثهوت مخير واسد تسب إليه و ٍٍ به عليه فيقنير ثانتا به فيكون قطعيا » ومنعه 
.صضاسب التحقيق إذ لا نظهر. مالازمة وهو حق؛ وأو اتعقد عليه إجماع فشىء آشهر انترنى 
(أو بيان تغيير ) وهو ما بين به معنى الكلام مع تغيير (كالتعليق بالشرط ) فإن الشرط 
غيرهمن اب المعاق ى ادال إلى وجوده » وحقيقته مارئوقف عليه الوجؤد ولامدضل 
له فى.الفأثير والإفضاء فرج جزء السين والعلة كذا فى التحرير ( والاستئئاء ) فإئه غير 
موجبب السكلدم إذ ذ اولاه اشملى السكل» وهو أقوى تغبيرًا من الشرط لأن الشرط يؤخخره 
والاستئناء يبطله ق !١‏ لبعض وبه فر قوا بين تعلقه عفمهون امل المتعقنها لاف الاستثناء 
. :تعليلا للإبطال.ما أمكن كذا ف التحربرء وف التقرير أن تقدم الشرط على الزاء وتأخخره 
. عله جائز الات الاستثناء فإن تقدعة على المستئنى منه قى الإثيات لا جوز خيى لو قال 
أعتقت إلا سالا أحدا مه ن عبيدى لا يصح ويعتق جمينع العبيد وق الثى وز سدتى أو'قال 
ما أعتقت إلا سالما 0-5 ن عبيدى صح ويعوق سام لعدم 0 بالمعتى التهى > وم 


ش 1 010( قوله وقال 1 حنيفة » عار التسدر بر وقالوا ام موحد 2 . 
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يذكر المؤلف الصفة والغاية من بيان التغرير: وذكرهما ف التوضيح وذ كراحقق ف التحرير 
الأربعة فى تخصيص يصير مستقالا وزاد خامسا وهو بدلالبعض نحو أكرم الرجال العلياء ‏ 
ملم ( وإتما يضح ذلك » أى بيان التغيير ( موضولا فقط ) أى لا يصمح متراخيا والراد 
بالؤصل أن لايعد ف العر ف منفصلا حتى لابضرقطعه بنفس أوسعال أوأتحل فم وتحرها . 
واستدل قي التوضيج على اتنا التراخى بقوله عليه العنلاة وا لسلام فايكفر عن يمينه ) 
فإنه أو جبالكفارة فلو جاز بيانالتغيير مثر اخيا لما ورخبت الكفارة أضات جو از أن بقول 
متر انحيا إن شاء الله فتبطل يكيئه “ولا كب الكفازة , رق التنقييخ وطر: بقه أنة لا حاء ق 
كثاب. الله تعالم وحب حمله على وسذه أ يازم التناقض فقلنا 0 [ذا تعقية مغير توقفك 
على الآخير. فيصير المجموع كلاما و احدا كنا ذكر ف الششرط التهبى © وتمامه فى التاويتح 
(واخقلف ق: مخقصوص العموم ( أئ ق خصيص العام الذى م 6 منه شويع اق فعندثا 
لايقع تر اشعيا وغند الشافم ى #4#وز ذلك ) وليس انالف ف جواز قصر العام على بعض 
مايكتاوله بكلام مر اخ عنه وإتما الإللاف فى أنه تخصيص حتى يصير العام فى الباق ظنيا. 
أونسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن :دليل النسخ لايقبل التعليل وقد اببت على أناشتراط' 
الاستقلال واللقارنة ف التخصيص عرداصطلاح مع أتالعمدة ف التخصيصى عندالجمهور ,١‏ 
إنما هى الاس#ناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض على أنه لايستمر لم ابرع على ' 
ضد الاصطلاح لتصريحهم بأن العام إذا ص منه البعضن صنار ظنيا يجوز تخصيصه مير 
الواحد والقياس »ولا عن أن التخضيص بكلام مستقل مقارن فى غاية الندرة ثم الخلا" 
فى جواز التراغنى جار ق كل ظاهر يستعمل فى سسلافه كالمطلق ف المقيد والنكرة فىاللمعين' 
ولذا ضح استدلال الشافعية بقصة البقرة وإلا فلفظ بقرة نكرة فى الإثبات فالايكون من 
العدوم فى شنى عكذا فق التلويح و لدم ألا فى تله » وق التحرير وعلى القول يخواز 
الثر اخمي فتأخميره عليه. السلام تبليغ المتك أجوز وغل منع التراخيق يجوز على اخختار إذ 
لايازم ماتقدم وهوالإيقاغ فى الجهالة وكو نه رالتبليغ. فوريًا ممنوع:ولعله وجب المصاحة 
وهذا) الاختلاف (بناء على أن الغموم مث ل اتلعصوص عندنا فى إيجات الك قطما وبعد 
اخموضي ببق القطع فكان تغييرا م من القطع إلى الاحهال فيتقيد بشرط الوضل وغنده 
ليس بتغيير) لأن موجبه ظنى قبل التخصيص (بل دو تقرير فيصح موصولا ومفصولا) 
فيدنا يقوانا م مخص منه شىء لأنه إذا خص فنه ثيء بدايلنقارن يرز خصيصه يعدفلك. 
بدليل متراخ اتفاقا وتقدم عن التحرير. أنالأوجه اشتراط المقازنة فى كل مخصص (وبيان 
بقرة بنى إسرائيل ) جواب .عن استدلال الشافعية بقعة البقرة ووجهه أنهم أمروا بذيم : 
بقرة معينة مع أن اللفظ مطلق ورد بيالة متراضيا وإثما قلنا إنهم أمروا بذبح بقرة معينة ‏ 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصحىالداع9:5نا 


#4 


لأن الضمير فى قوله ‏ إنها بقرة صغراء فاقع لونما ‏ للبقرة المأمو ر بذيحها وللقطع يأنيم 
ٍ لم يؤمروا ثانيا كتحداد وبأن الامتثال إتماحصل ببح المعيتة ذا ف التلويح (من قبل تقييد ' 
المطلق ) لأن المأمور بذيحها كانت بقرة مطلقة » ولذا قال ابن عباس لو ذيحو ا أدل بقرة 
لأجرأتهم ولكن شددوا فشددالك عليهم وقددل قوله تعالى وما كادوا يفعلون - على أنهم 
3 نوا قادر سن على الفعل و أن السؤال عن التعيين كان تعنتاو تعللا فلم يكن من قبل تخصيمن 
العام ( فكان تقبيد المطلق نسخا ) يعتى نسخ الأمر بالمطلق وأمر بالمعين » واعترض بأنه 
يؤدى إل النسخ قبل الاعتقاد والشكن من العمل جميعا إذلم يمحصل لم العلم بالواجب قبل 
السؤال والبيان . والليواب أنهم علدوا أنالواجب بقرة مطلقة وإطلاق النفظ كاف ف العم | 
بالواجب والتردد إتما وقم ف ااتفصيل والتعيين 135 ف التلوبيح (والأهل م يثناول الآين) 
جواب عن اسقدلاهم بجواز التخصيص متر اميا » وتقرير الاستدلال أن الأهل ق قوله 
تعالى فالات فيها من كل زو جيناثنين وأهلاك - عام متثاول يسع إفيه ثم للقه شو ض 
متراخيا يقوله ‏ إنه ليس من أهيلك - وثقر بر اللتوايه أنه 0 يكن متناولا للاين لأن من 
لاينبع الرسول لا.يكون أهلا له » سلمنا تناوله لكن اسلانى بقوله ‏ إلا من سوق فإن 
أريد بالأهل أعل قرابة حقى يشمله الابن فالاستثناء متصل وقوله ‏ ليس من أهللك ‏ أى 
من أهلك الذى لم يسبق عليه القول ؛ وإن أر يد الأهل أتباعا فالاستثناء منقطم كذا ف التنقيس 
(لاأنه خص بقوله تعالى ‏ إلنه ليس من أهلك ) وأجاب ف الدحربر تحوابين . الأول أنه 
نيان امل لأنه شاع قالذسب وغيره كالزوجة والأتباع الموافقين< الثانى أنه بيانلاستئناء 
ممهول شيك به إلا من سبق عليه د وقوله - إن انفى من أهبى 5 لان إعاله عند مشاهدة الأآية ش 
0 وقوله ثغالى 35 إن وما تعيدوة من دوت الله ب ُ يتناول عبسى ) جواب عن استدلانهم 
بها وثقر بره أنها لاتزلت قال ابن الز بعر بى الود عدوا عزيرا والتصارى عبدوا اليج 
وبثو مليح عيدوا الملانكة ذقال عليه الصلذة والسلام بل عيدوا الشياطين التى أمرتهم يلك 
فأنز ل الله تعالى .. [دالذرين سيقت لم منا الحسى - لخصيص للعام متر اخ » وتقرير لواب 
إنه ' يثناول عيمى سحقيقة لأن م لذي العقناكء وق التسربر. 4 عام قّ معيود اغضاطيين 
به فلم يتناول عيهى والملائكة واعغراضص ابنالز عرق حدل مقعايت انمه وكا قال: عليه 
الصلاة والسلام له دما أجهللك بلغة قوملك: أماعلمت أن مالم لا يعقل » فعلى هذا يكون 
قوله تعالى ‏ إن الذين سبقت لم - لدقع اقال لماز لا لتخصيصن العام » كذا فى التلويع 
(لا أنه خصى بقو له تعالي ب إن الذين سبقت لم منا الطسنى .) فلايكون دليلا علىجوازه 
بكترا ) والاستثناء ) مشئق دن الذنى يقال ىق عنئات لأر سيره إذا مؤده عن المضى” فق الصوب : 
الذى هو يتوجه إليه ؛ وقد اشتهر فيا بينهم أن الاستثناء حقيقة فى المتصل باز فى.المنقطع 
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والمراد صبيغ الاستنناء » وأما لفظ الاسكناء فحقيقة اصطلحية ف القسمين بلا نزاع © : 
فالضوابف أن ؛ يقمم أو إلى الفُسمين م م يعر ف كل وأاحد على ددة كذ1 فق اداه وخ اد 
ا بر واتدامس الاستثناء المتضلى والمرادأدواتالإشراج لا الإعراج الخاص و إن كان 
تزإد به كامستاى د أ كلام فق تفصيل ماهو 4 يه ال تمخصيص. الخخاض وهو إلا غير الصقة 
وأتهواتيا وأتها تستعمل 2 اإخر 5 . ابعدها كائنا بعضص ماقيلها عن حككه وهذا الاخمر راج 
يحي أسكقنا» مهناك وق إشدر اده كا نا لكف عن م سيكة 3 نسحيو متنقّطعا وشرطه كونه م 
يقار له 55 ثيرا كجاءوا إلاحمارا لاف إلا الأكل أربشمله سك كصوتت أن بل 1 إلا امير 
لات صواءك أو 53 راحم اده كا أمع أله مار ومازاد إلا مالقص أن مازاه إلا اما 
نقصضص فيختمل الا”تصال لكنه زب دم عال يعد العام والر أن مء ن الإخر اج إقادتة عدم الددول 
قّ ألم 35 اشهور فية اأصطاها مذ مقرقدة بعد الذكدو ل وقوه من الإرادة ع الصدر مناقت 
ومن التتاول 5 ك1 لله 1 أخدره 4 وهر فه الصف يأنه ) مع الدع كه 4 أي مع كه 
(بقدرالمستئئ ) عن الدخول كأن المتكلم لم بتكم بقار المستئى قُ سوق الس وأشار بقولة 
بشدر المسلئبى إل أنه م عن دغول عضن مائنا وله ييل رالكلام تسوج الاساثنا عالمستفرق 
له فضله نا إلى ما مابافظ الفشر أو مشأويه ممع قم ابغم مما قا 5 تُعيذ ير أحدرا رالا 
مؤلأء أو إلا سالا الاوفاعا وراشدا وإل أن المنم بإل9 أ أو إعمدئى أخروا: مها ما فكأنه 8 قال هو المنعم ْ 
عن دشول عضن ماتناولة قولحم 5 بإله أو | إعدى أخدو ام با وهو مأعرقه ) ب ق 
التنقيعم غير أنه قال باللا وأخيوا: تها والصواب مأ كرتاه رم داظهر أن قوله ق التوضيح 
أن هذا أعرد يف تفرددت. 44 ليس فب عت يست 0 فيصعل )2 اللأسلثناء ) ل با! باق بعلة ) أي 
بعدالمستئى و4 عدم - قُ امه فى لعدم الف ليل ابأو جب مع ضوق مك تكلم (وعنك اأشافعي 
يمزع السك بطزيق ل ( وهو أن بثيت حكا الها 2 0 صدر الكلام وهذا موحد 
اذاهب الثاكثة ؟ قف الأسكؤناء 4+ ف فى قوله له على" ششرة احلااطف أطلق العشرة علي السيعة 
وقوله إلا ثلاثة يكون بيانا هذا فهو كما أوقاك ايس له 0 ثلاثة منها فيكو ن كالتشخصيص. 
بالمستقل » قال فى التو ضيح وإنما قلت أن مرأذهم بالمنم بطريق المعار ضة هذا المللهبا لأنهم 
ذكروا قاجل#واب عنه أن الألث أ مم عل ال لابقع على شير ه ولاضتمله إذ ليوز 
أن يسمي ب نه ألما لاف 5 ليل م لآن امش كين إذا هصن نوم ع كان 3 
واقعا علي الياق 5 خلال وهذا الكلام تمن على أنه جواب عن قول من قال إن ار أذ من 
العشيرة هوالسبعة أوأطلق العشيرة على عشيرة أفراد ثم ارج ثلاثة بعدالك وهذا تناقض 
0 وإثكار بعك إقراز ولا أظنه مذهب أعفد أو قيلة م محم علي لل باق أوأطاق عضرة قلا 
على السبعة ا قال .علي" سبعة فهاده “ثلكثة مذاهب فعلى المذهبين الأخير بن يكون 
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الاسئناء تكليا بالباق بعدالانيا أى المستاتى اننبى.؛ وف التحرير )١(‏ الالفاق أن مابعد إل 
رج من حم الصدر أ مير د به فالمقربه ليس الاسبعة قعلى” عشرة إلا ثلاثة . واعميليتك 
في إرادته بالصدر فالا كثر لا وإلا.قرينته والاتفاق أن التخصيص كذلاك وقيل أريد ثم 
أخر ج2 حكم على الباق؛ والمراد أن يد عشرة وعم عل سبعة فإرادة العشمرة باق بعد الحكم 
ولا رجع إلى إرادة سبعة به مع الحكم !0 به على الأول يعنى قول الأكثر إلا بتكاف 
لا فائدة له وهذا القول استاره بعضن المتأخر بن للقطع باستثناء نصفها فى اشتريت الدارية 
إلا نصفها فكان مرادا وإلا كان الاستثناء من نصفها فهو مستغرق أو امارج الريع وهو . 
غير المراد وينسلس لأ ينتمى الممإخخراج الخزء غير المنجرء منه وقدعلءت(:) أنالإخراج 
مجازعن عدم الإرادة عندهم وإلا نصفها بيان إرادةالنصت بلفظها () و أيضا الضمير(4) 
لالجارية» ويدفع بأن المرجع اللفظ () لأنه 0 لر بط لفظ بلفظ ياعتبار معناهما لا ذات 
المسمى فير جع إلىافظ الجارية مرادا به بعضها ولا يتسلسل لعدم حقيقة الإخر اج » وأيضا. 
إجماع العربية أنه () إخراج بعش من كل (8) وقدعامت أنه منع دخوله ف الكل إلى أن 
قال وبعض الحنفية قالو | إخراج الاستثناء عند الشافعية على المعارضة وعتندنا بيان غى 
ثم أبطلوه بأنه لو كان وهو لا يوجب إلا فى سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ ذإن 
العشرة لا تقع عليها حقيقة ولا مجازا » لاف العام لا يستلزمه ولو سل فامهاز مرجوع 
فلا حمل عليه » ويجب أن لا يوجب حكرا إلا بعد الثنيا فى السبعة و إِذْنْ فالثلاثة مسكوءة . 
ومقتهاه أن القائل به قوله على" عشيرة فى سبعة وعايه بنى متأخر من المحنفية وجزم بأنه 
على القول الثانى تكلم بالباق فقط ولامخى أن المأل مسألة الاستثتاء من الننى إثبات وقلبه» 

)١(‏ قوله وف النحربر الخ لم يلتزم الشارح رحمه الله عمارة التحر بر بنصها كا يظهر 
53 أحمته أه مصصصه ج 

(9) قوله وقد عاحث ؛ -جواب عن الإبرادين المل كورين اه : 

أى الجارية فلا يكون إلا نصفها مستثرقا اه . 

9) أىافى ييا اه 

(©) أى لفظ الجارية 1 

(5) قوله لأنه : أى الضمير اه 

) قوله أنه : أى الاستثناء المتصل + 0 ش 

(8) قوله إخراج بعض من كل؛ واوأر يد الباقى من الجبارية لم يكن كمة كل ولابعض . 
ولا إخراج هذا قول المعفرض ؛ وفوله قد علمت جواب عنه . ١‏ 16 
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وأضداب |/ القولين هن الشافغية ة والالكية قائلون به ثم يازم من قول المعارضة صوص 
القول الأول ثم 0 بظاهر الإسناد إلى العشرة ثم النى عن ثلاثة مع ترجييح ع أله 

قحم بأن المراد بالأختر ما منواة كتخصيص الاتفصل لا بإرادة النسبة إلييها لن حقيقة 
التناقض لم يقله عاقل فالاستدلال لدفعه بألف سنة إلا خمسين عاما فى غير لالازاع وعنه 
صفح عدم الولاف ق فى كونة بطريق المعارضة لعدم ا'مرة وسيا تق تهامه » وق التقرير 
والصحيح أنه لاخيلاف أنه بطريق البيان لابطريق المعار ضة لأنه خملاف إجماع أهلى الاغة 
فإنهم 0 اهو استخر اج بعض ما تكلم به وقالوا أيقبا تكلم بالباق وق المقيقة لا يظهر 
. لحلاف فى اللسائل انتهى فقد علمت أله لا ثمرة لما ذكروه من انغلاف ٠‏ وق شرح 
المكثز للزيلعى بعد ما نقل الاختلاف المذ كور قال:وهذا مشكل فإن الاستثناء جائز فى 
الطلاق 0 العتاق ولوكان إنخراجا لما صح لأنهما لايحتملان الرجوع والرقع بعدالوقووع . 
وتظهر 3 ا لاخوواف فها إذا قال افللان على "ألف ذزرم م إلا ماثئة أوخمسين فعنذنا يازمه 

تسعاثة وعئده يلازمه تسعاثة وخمسون ااتهى : وصصح قً النهاية. أنه يازمه عتدنا تسماثة 
ومسون لأت الشلك دخل فى الاستثناء انتهبى فلا ثمرة له على الأصح ؛ وذكر فى انخالية 
أنه يلزمه نسعاثة فى رواية أى حفص وهو الصحيمم الثمى ( لإجماع أهل اللغة على أن _ 
الاستثناء من الذنى إثبات ومن الإثبات ننى ) وهذا إجماع منهم على أنللاستثناء حكنا وضع 
له يعار ضى به حم المستثى منه ( ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ) وهو الإفرار بوجود 
اأوارى ووحدته (ومعناهاانى والإثيات) أى 5 الألوهية عنغيرالله تعالى وإثباتالأاوهية 
له تعالى ومعناه لا إله إلا الله فإنه إله (فلوكان) الاستئناء ( تكلا بالباق لكان نفيا لغيره 
لا إثباثا له ) فلا يكون للتوحيد واللازم باطل لككونه ختاكاف الإجماع فاالزوم مكله : : بيان : 
الملازمة أن معناه جيائد غير الله ليس بإله وهو الى لوا لوهية عن غير الله تعالى فدسب من 
غير إثيات الألوهية له قدا ( ولنا قوله تعالى - فاوث فيهم ألف مئة إلا خمسين عاما ب 
وسقوط| كم بطر يق المعارضة ف الإجاب يكون ) لا ف الإخوار ووجهالقساك أنالاستثناء. 
لوم يكن تكلا بالياق ازم نق - الخير الصادق بعد ثبوته واكم باطل .فالمازوم مثله 
فل يصح سقوط السك بطريق المعار ضة فى الإخبار لألة تناقض» وإنما يصح فى الإيجاب 
لأله فعل فى امال والمنع بالمعار ضة كللاك فيعمل به 5 

و التقررير واستحالة التنافض واستحالة لزومالكذب ف كلامالله تعالى عقلية ولكن 

سماه فدخر الإسللاع استدلالا بالنصى لأن منشأه منه انتهبى « وقد قدمنا عن التحرير أن هذا 
الاستدلال فى غير مل الفزاع وأن ما فهموه رتسبوه للشافعى لم يقل به عاقل فغللا عن 
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الشافعى ( ولأن أهل اللغة 0 | الاستقناء استخراج وتكلٍ بالياق بعد الثليا ) أى يستخرج 
بالاستثناء بعض الكلام عن أن يكو ن موجيا ويجعل اكلام عبارة عن ما وراء المستائ 
لاأنه يستخرج بعض حي الهملة بعد ثبوت الكلام لأنه بيان بالاتفاق:وإتما يكون بيانا 
إذا جعل المساثئنى غير ثابت مه ن الأصل الي كنا التقرير » وظاهر الإاحماعين 
متناف فلا بد من اطممع بيتهما تحمل الأول على ناز » وعدل المصئف عن هذا الويجه 
لضعفه واختار ماذ كره فخر الإسلام (فنقول إنه تكلم ها! باق بوضعه) أى كسب وضعه 
وحقرقته (وإثيات ولق بإشارنه) ولاشاث أن | الثايت بالإشارة ؛ ثابت بنفسن | الصيغة وإن ' 
يكن السوق الأجله .وقد حصل اسلدواب عن اصئد لالم م لإجماع أعل اللغة غة ولم جب عن :كلمة 
التوحيد : و أخات عنها ف الاو ضيح بقوله و ا التوحيد فلأن معظم الككفار كانو 
أشركوا وفى عقو 7 وجودالله ثابت فسيق لنىالغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة 0 
الملهب الثالى وهو أن الاستئناء إخر اج قبل الحم م حم على الباق وإتما قلنا إن وجوده 
تعالى يثبت على هذا المذهب بطريق الإشارة لأنه اا ذ كر الإله ثم أخخرج الله تعالى محم ش 
على الباق بالننى يكو ادر إلى أن حك المستئنى لاف السمدروإلا 1ا أخخر اج منه وضرورة 
علي المذعب الأأشذير وهو أن العشرة إلا ناكقة مو ضوعة للسبعة فعبيى هذا المذهب وجوده. 
تعالى يثيث بطر ولق الفروزة لأن وجود الإله لما كان نايتا قُْ عقو م بازع من افى غير م 
وجوده تعالى ضرورة ة وذلك لأن تقذيره على هذأ المذهب لا إله غير الله موجود فيكون 
كالتخصيص بالوصف وليس له دلالة على لى ثفي اهم عماعداه عندنا فلا دلالة للكلام عبل 
وجوذه تعالى منظوقا وعفهوما بل ضرورة التهمى - 

وخاصله أن وجوذه تغالى. من كلمة التوحيد إما بالإشارة 5 أو بالضمرورة لا بالعيارة. 

عندنا ؛ وى ٠١‏ تلويح فإِك قبل إزدم وضوده تعالى بطري قالإشارة اعتراف مهب اله 
فإنه للا بدعى أنه يقشيد الإثيات بطريق العيار 5 يعدي أن يكون /١‏ اسوق لأجلة بل يدعى أنه 
مداو ل الافظ ولزوم وجوده بطريق الضرورة على الوجه المذكور يقتضى أن لا يصير 
الدهرى الناق للصائع مؤمنًا هذه الكلمة وهوخلاف الإأجماع . قال فى المواع : الدهري 
بفئح الدال منسوب إل الدهر وهوالذى يقول بشدم الدهر ولا يؤمن بالبعثءوأها لعل 
المسن إذا نسب إلى الدهر يقال دهرى بضم الدال على 3 قياس انتهبي . أجيب عن الأول 
بأن محل الحلاف هواطر اذاف - أء؛ فى كر الاسثثناء من الننى إثبانا وثبوته بطر يق الاشارة 
ف و لايوجب الأطراد لانتفائه 00 قّ مثل ولا صلاة إلا بتلهور 1 دعن الثانى 


)0 قوله لالتفائه . : أى الاثبات » وصله أن الغرضن الاستدلال بهذا الجدر 
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بأنه بنى الأمر على الأعى الأغلب » وعكم بإسلامه عملا بظاهر قوله عليه الصملاة والسلام 
و أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . الطحديث اننبى : وف التحرير فطائفة 
من الطختفية لا ْ فيا بعد إلا بل مسكوث فلا إله إلا الله توحيد باعثبار انى الألوهية عن 
غيره تعالى مع حكهم بثبوتها له عليا إذلم يشكدوا فيه لا نطمًا (0) فلا تكون () إياه عن 
الدهرئ. والجمهور ومنهم طائفة من الحنفية فيه (5) بالنقيض وهو الأوجه لنقل الاستثناء 
من الثنى إثبات غن أئمة اللغة ولا يعارضه نقل تكل بالباق بعد الثليا إلا لو نقّل بقيد فقط 
إذ لابب ق امحمل كون المو ضوع لاوصته لة سوى المحمول فيجوز اجّاءهما فيصدق 
تكلم بالياق بعد الثليا باعتبار الخاصل من مجمو ع التركيب ون وإثبات باغتبار الأجزاء 
وتحر ا لاصلاة إلا بطهور ع يفيد ثبوتها معه فق الجملة (؛) وغايئه تكلنه بعام خصو من 


- على فى كون الاستثناء مؤالنى إثباتا بأنه لوصح ذلك لازم إثبات مائثى ع نالصدر انكل 
فرد من أفراد الصدرفيكوق المدنى كل فرد منأفراد الصلاة جائزة حال اقتر انها بالطهور 
وهذا باطل للإجماع على بطلان عضن الصلاة المقثرلة بطهو ركالصاكة لل غير جية القبلة 
وبدون النية ونحو ذلك وة فيه كلام بعلم من التحر بر وشرحه : 

(1) قوله لا.نطتا » عطف علن قوله علا : 

(9) قوله فل تكون: أى كلمة التوحيد»وقوله إياهأىتوحيدا لإلكاره وجودالباري 
تعالى : والخاصل أن هذه الظائفة النزمت أن كلمة التوحيد لا ثفيد إلا الننىعن غير الله تعالى 

وأذالتوحيد منااننىالقولى والإثباث العلمى لأنهم :أى الكفار فى الجملة لم ينكروا ألوهيته 

تعالى كقايدل عليه قوله تعالى - ولئن سألتهم من خلقالسموات والأرض ليقوان الله - إلى 
غير ذلك بلأشر كوا فبالننى عن غيره يلت الشرك وعخنص لال توحيد فلا تكون كلمة التوحيك 
0 الدهرى توحيدا لإنكاره الوجود وهذا غير ضار فى كلام هل الطائفة لايم بإشلام 
. الدهرى بالإنيان يله الكلمة وتقدم أله خخلاف الإجماع و يكن أن يقال إنه يك بإسلامه 
ظاهرا تملا بالحديث وإن ل يكن مسلا عند الله وليبحرر + : ب 

قوله فيه : أى ذهبوا إلى أن 0 فيا بعد إلا ب 2_0 2 

(4) قوله فى اطملة : وهى الصلاة اللجامعة لبقية شروطها وجميع أركاتها انلمالية عن 
المفسد لا لاكل صلاة وإن كان قوله لا صلاة سلب كلى ععنى لا شىء من العيلاة بجائزة 
وهوعند وجودالموضوع فق قوة اليماب الكلى المعدول المحمول فيتعاق الاستثناء يكل فرد 
من أفر ادالصلاة والفرض أن الاستثناء من الننى إثيات فيازم تعلق إثبات ماننى عن الصدر 
بكل فرد من أفر ادالصدر فيكونالمءنى كلفرد من أفر ادالصلاة جائزة حال الترانها بطهور 
للإخاع غلى بطلان بعض الصلاة المقثرلة بظهور كالصلاة لغير القباة وبدوناائية ومحوذلك» 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص دالداع915دا 


1 


وو ا زيد إلا عالما يعرف جوابة من حصر أقسام الحصر غير أن قول الطائفة الثانية. 
مابعد إلا إشازة وهومنطوق غير مقصوة بالسوق على مامر »وقول المداية فى ما أنت إلا 
حر عقا لأن الاستنداء منالننى إثبات على جه التأكيد )١(‏ كما ف كلمة الشبادة ظاهر فى 
. الغيارة والأوجه أنه منطو قإشارة تارة وعبارة أخرى بأن يقصد لما ذكرنا(0) ولأنالنى 
عنابعد إلا يفهم من اللفظ وأما الاثفاق على أن إلا خالفة مابعدها لما قبلها وضعا فالايفيد 
لصدق اغالفة ايعدم الاسم عأيه 4 الصدر فاك سار : 2 8 بثقيضه إلا فهمه لاعت 
قد يقصد إن ككلمة التوحيد والمفرغ كاجاء إلا زيد فغبازة أوغير 0 عَدْرة 
إلاثلاثة لفهم أن الغرض السبعة فإشارة انتهبتى ( وهو ) أ ما يظلق عليه افظ الاستشناء 
0 نوعان نتصل وهو الأضل ) أى الحقيقة ذإِنا قدمنا أله سقيقة فى المتصل غاز المنقظع ْ 
إن أريد 4 صيخ الاستثناء وإن أري يد لفظه فحقيقة فيهماء وف التحرر قيل مشترك فيهما 
لفظى وقبل متواطئ' وعلىأنه مشترك أو حازق المنقطع لايمكن أن يعر ف اما لأنمفهوميه . 
حينئل حَقَرقتان ختلفتان فحد كل مخصوصه » وف التقرير وحده على القول بالاشتراك 
اللفظى اكور بعد إلا وأشوا ما مخرجا أو غير مخرج والأكثر أنه مجاز فى ان نقطم وححده 
على الاشتر اله المعنوى مادل على غاافة بإلا غير الصفة أو إحدىأخو اتها انتهنى + وق الأخير 
نظر لأله يشتفى أن مادل وإلا وأشواتها غير إن وليس كذلك ك لأآن إلا هى نفس مادل 
( ومنفصل وهو مالا يصح إخراجه. من الصدر) أي صدر الكلام لأن الصدر لم يتناوله 
فجعل (ميتدا) أ عنزلة نص هبتداً حكده يعمل بنفسه لا تعلق له بأول !١‏ لكلام إلا من 
حيث الفيرورة وف التوضيح الاستثناء المتصل إخراج عن حك المستاتى منه بالمعتى المذكور . 
والمعنى المل كور أن معنى. الإخراج هوالمنع عن الدخول والاستثناء المنقطم هو أن بذ كر 
شىء بعد إلا وأخو اتا غير رج 3 فى المذ كور فقولنا غير مرج يتناول أمر بن أحدههما 
أن لا يكون داخلا قى صدر الكلام والثانى أن يكون داتاة فيه لكن لا رج عن عين 
ذلك - ونظائره كثيرة فى القرآن منها قوله تعالى ‏ وأن ت#معوا بين الأسيين إلا ماقد 
ساف فإن قوله ‏ إلا ما قد ساف أى اجلتمع بين الخو ين قد مليف داختل ف انمع بين 
الأختين لمكنه غير رج عن - ضصدر السكلام وهو اأرمة لكر ن أثبت فيه لك آخهر 
وهو أنه مغفور وكذلك فى قوله ‏ إلا الذبين تابوا ‏ حم صير السكالام أن من قذف صار 


1) قال فى شرح اهداية هذا هو اللحق المفهوم فن تركيب الاستقناء لغة ثم قال وأها 
كونه إثبانا مؤكدا فلوزوده بعد الثنى خلاف الإثبات رد اه 
(9؟) قوله لماة كرنا من قصده بالسوق . 
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فاستقا وقوله ‏ إلا الذين ثابوا ‏ لامخرج عن عين ذللك الم 00 مخ ثاب لاببق 

فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آعر انتبى : ١‏ قال الله تعالى ) - أفرأب: مم ما كنتم تعبدون ألم 

.واباوم الأقدمون ( فانم عدو لى إلا رب العالمين : أى لكن رب العالمين ) إلى أعبده 

وأعظده والعدو يقع على للدي أن ضرر العدو وإن كان واحداكثير » وقاك اجاج : 

جوز أن يكون !ا قوم عيدوا ال "صنام مع لله تعالى فقال جمينع من عبدتم عدو لى إلارب 
العالمين لأنهم سووا 1 طتهم بالل تعالى ة فأعلمهم أنه قد تبرأ مماتعبدون إلا الله فإنه لم يتبرأ عن 
عيادته وهذا قول ماهد وعلى هذا يكون الاستشناء .متصاة كذا ك التقرير . ْ 


وائفةوا أن امثثناء القيمى من 11 ثلى منقطع فيلزمه أيضا نمو له على" ألف درهم إلا 
وبا يازمه الألض كلها ؛ واندتلقوا. ف استثناء هثلى من مثلى آجور فعند هما تريح :واغرج | 
قدرقيمته وعنل محمد ليس بصحيح (والاستثناء متى تعقب كلات) أى إذا وردالاستثناء 
عقب جمل معطوفة (بعضها لى بعضي) بالواو فلا لاف فى جواز رده إلى اجمييغ وإلى 
الأخير خاصية وإتما اللحلاف ف الظهور عند الإطلاق (ينصرف إلى اللجميم ) أى إنه ظاهر 
ف العود إلى اجميع ‏ فإذا قال إزيد على" ألف درهم وليك ر كذلك وخكالد كذلاك إلا ستاثة 
نزم سكل واحد أربعاثة عنده ( كالشر ط ) فإنه ب الجمل ينصرف إلى الدكل اتفاقا » 
وقدمنا ضابطه عتدنا ف نمث العطف ( عند الشافعى ( لأن اأعطف يصير المتعده كالمفرد 
ولأنه لو قال والله لا أكلت ولاشرر بت إن شاء الله تماق مهما )و غندنا) ينصر ف الاستثناء 
( إلى مايليه )» :أى الأخير لقربه واتصاله به وانقطاعه عماسواة ولأن توقف صدر اللكلام 
يثبت فعرور ة فيتقدر يقدر الحاجة على أنه لاشركة فى عطف املبمل فى السك فى الاستثناء 
أو وقوم يصضيره 5 ارد ما هوق المفردات ؛ وماقيل هى مثلها إذ الاستثناء فا من 
المتعلقات أو المسند إليه . أجيب بأنه إذا اتمدت جهة النسبة فيها و هو الدليل» وأما إن شاءالله 

لوق ب ولوس 

و سس عدم ازومه فلقريئة الاتصال وهو الحلف على أ سكل قالوا ضالح الكل لون 
على الأخير لحم . فلنا إرادتها اتفاق والتردد فما قباها والصلاحية لا توجب ظهوره فيه 
كا لامع المدكر ف الاستغراق قالوا لو قال على" خسة وغخسة إلا ستة فإنه راجع إلى الكل ه 
قلنا إنه من قبيل المفرد وال كلام فى تعقبه للجمل ؛ وفيه فايعين كوله لسكل للصحة وهو 
أن الاسنثناء المستغرق ياطن كذا ف التخرزير )١(‏ ( لاف الشغرط فإنه مبدل ) فلا رج 


0 : وله إه ولا ف التدرير يظهر أن الشارح التصر على م يقيد مطلويه ا فعيارة 


من باب 00 فإن 5 به فقياس فاللغة ولو ممم عدي فالفر ق أن الشغرط مقدر تقديمه 


التخجر 37 د أويع من ذلك كنا يظهر بالاطلاع عاما أه مصحهه + 
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به أصل الكللام من أن يكون عاملا وإنما يتيدل اللممكم وهذا صربع ف الفرق بين الاسئثنام 
والشرطفالأول مغير والثاق مبدل وهواعيار مس الأثمة كنا ف العقرير مع أله قدم أنهما 
من “أن التغيير .ويه جزم فى التوضيم » وعلى ما ذكره هنا فالة رط كاللبيخ يان تبديل» 
فالتحقرق ماقدمتاة عه التحر نر أن كلا منبما مغير لسكن الاسلاناء أقوى تغير | لأنه للإعدام 
فجعاوه منصرفا إلى الأخير تقلياك للإبطال > ثم اعلم أن أبا حنيفة مثى على الأصل ق 
إبطال الصلك كله إن شاء الله لأنه من قبيل الشرط المتعقب حملت وهما أخمرجا كتب الصك 
من مومه بعار ضن اقتضى مخصرص الصلك من عموم حك الشرط المتعقب جملا لأأله يكتتب 
للاستيثاق» غلو الضراك إلى الكل كان مبطاك له وهو ضد ماقصدوه فانصرف إلىمايأيه 
ولذا كات قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا فى فتح القدبر » وف التحرير بنى على 
اتذالاف وجوب ردشهادة الممدود قلت عند الحنفية لقصر إلا اأذين تابوا على عايليه 
وأولقك مم الفاسقون ‏ خلافا للشافعى رد"اله إليه مع لا تقباوا ولولا منع الدليل .من 
تعلقة بالأو ل فاجادو م تعاق به ع * م قبل الاسكثناء منقطم لأن الغا اسقين لم نكثاول الاين 
والأوجه أله متصل انثبى وتوضيحه ق التلويح وأو بيان ضرورة ) ايعنىق القدم الرايع 
من البياث ضرورة قدمه على بيان التبديل وآخرة ق 2١‏ تو ضيح فنه لزه ضرورى وقدمنا , 
أنه' من إضافة الثىء المسببه (وهونوع بيان يقخ بعالم يوضع له) أى للبياف وهوالسكوت 
د إذ اموضوع للبيان هو النطق والسكوت ضده » وف التحربر الدلالة افظية وغير لفظية 
وهى الغيرورية أربعة أقسام كلها دلالة سكوك ؛ ملسق باللفظية ١‏ وهو إما أن يكون 
ل حك المنطوق ) أى النطق يبدل على حك مسكوث فكان عتزلة المنطوق ولذا قال ىق 
التحر ير الأول ايارم منطوقا (كقواه تعالى ‏ وورثه أبواه فامه الثليث ) فإن صدرالكلام 
أوجب ك3 مركة)ْ مم مخضصيص الأم بالثلث دل على أن الأب ستدق الباق قصار بيانا أصدر 
الكلام لا بمحضٍ السكو ت عن نصيب الأب إذ لو بين نصيب الأم من غير إثبات الشركة 
0 يعرث تعيب وو هذا ذا النرج او قال دفعث مغمارية على أن لك لصت أبح 
يفيد أن 1 باق للمالاك وكذا فى قلبه استحسانا (أو يثبيت بدلالة تحال ام: تكلم ) أى للذى من 
شأله 30 مكل ف الحادثة كالشارع والخ د وضصاحب النادثة ذا ق الفلويح وق التقرنر أ 
1 بدلالة حال الساكت + المشاهاه؛ ولما كان سكوته بيانا سمى نفسه متكلا (كسكوت صاحب 
الشرع غند أمر يعاينه ) .من قول أو فعل ( عن التغيير ) أى عن الإنكار فإله دال على 
الإباحة أ لاجوز أن 00 هم عإنحر ام ؛ ومن هلا النوع كوت الفيحاية ع. ن ويم مثافع 
ولد المغرور. ينيد عدم تقوم المنافع ومنه سكو ت البكر البالغة جعل بيانا للرضا ل 
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فى البكر:تويجب السكوت وهى الحياء عن إظهار اأرغبة فى الوجال. © ويلبغئ أن تون 
مسائل السكؤت الى وصملت إلى قريب الثلاثين المذكورة فى كتاب النكاح كلها من هذا 
النوع » وف' البدايع إذا سكت عليه الصلاة والسلام عن فعل محضرته أو ق عصره مع 
القدرة والعلم فإن كان معتقد الكافر كالاختلاف إلى الكنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا ون 
سبق جر عه فسكوته وثقربره فسخ وإلافدليل على الخنواز انتهى » ومن هذا النوج دعواه 
أكبر ولد من ثلاثة بطو ن أمته فإنه نف لغيره ولابازم ثيوته مقارنة النبىالاعترناف بالأمومية 
كذا فى التعخر ير ( أو رشبت ضرورة دفع الغرور ) عن الناس (كسكوت المولى حين رأى 
عبده يبيع ويشار ى ) عن النبسي فإنه يكون إذنا أه فى التجارة دفعا للغرور عن من يعامل 
العبد + فإن قيل يحتمل أن يكون سكو ته لفرط الغيظ وعدم الالتفات يناء على أن العيد 
محجور شرعا. قانا يترجح جانباأرضا بدلالة العرف والعادة فيأن من لا.رضى بتصرف. 
العبد يظهر النهى ويرد عليه ؛ والأظهر أن عم الثاى أعنى ثروت 
البيان بدلالة حال المتسكل كذا فى التلوج والمراد بالبييع بيع علا غير المولى » وأما بسع 
ملك المولى فلا يجعل سكوته إذنا لما فيه من الضرر المحقق فى اللتال وهو إزالة ملاك المولى 
فلا يثبت بالسكوت وليس ف ثبوت الإذن فى الشراء ضرر متححقق فى الخاك على المولى 
علد كمه الور فلار امعد كا فى امقر بن وهار ل نامو ناه وام سامت المذاءة 
فاخدار أن سكوته عند بيعه إذن سواء كان المتاع ماوكا للمولى أولغيره بإذنه أو بغير إذنه 
بيعا صرحا أو فاسدا فلذا أطلق الأصوليؤن» ثم اعلم أنه »ا يككون ذلك إذنا فيا :بعد ذلك 
التصرف لا فى حقه كنا علم فى كتاب الأذون ومن هذا النوع سكو نت الشفيع جعل إبطالا 
لاشفجة دفعا لاشير رعن المشتر م (أويثبت ضرورة ة طولالكلام كقوله له على ماثة وذرهم) 
فإن المعطوف بيان للمعطوف عليه بآن حذف ييز المعطوف عليه فما فيه تعارف كائة 
ودرم أو دينار أوقفيز عخلاف وعيد وثوب فإنه لايكون بيانا للمائة وكذا ماثة وثوبان» 
لاف مالو قال له على مائة وثلاثة أثواب حيث تكون. الأثو اب تفسير | للماثة والمرجع 
الغر ف (أو ش 1 تبديل وهو النسخ) وقد اختافوا فيه لغة. فقيل النسخ التبديل وهو الإزالة 
وهو أن بزول شىء وتخلفه غيره يقال.نسيخت الشمسن:الظل وقيل معناه النقل وه و#ويل. 
شىء من مكان إلى مكان أو من - حالة إلى -دا! ةمع بقائه فى نفسه » ومنه ست الكتاب. 
م قيل إنه مشثرك وقيل حقيقة ف الإزالة فقط وقيل فكسةه والأول أولى كدا ف التقرير ». 
وف التحرير وتمثيل النقل بأسخت. 18 الكتاب تشاهل وأما فى الاضطلاج غهو 12 أ 
الخ زبيات أدة - المطلي) أ م ب] بالئضية 5 إلى الشارع والمواد ع هؤ الحراضل: 
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المتعلق بالمكلك.تعاق التنجيز .بعد مالم يتعاق لا الحم أو تعلقه القدممان وهو أدتر ازعق ‏ 
بان مدة ما ليس كم » واحتر ز بالمطلق عن حك مقيد بتأبيد أوتأقيت قإله لأيصح نسخه 
قبله كذا فى التقرير ( الذى كان معاوما عند الله تعالى ) أى ينئببى فى وقت كذا ( إلا أنه 
أطاقه ) أىلم يبين توقيت السك المنسوخ (فصار ظاهره البقاء فى ححق البشر) لأن إطلاق 
الأمر بذىء يوثنا بقاءه على التأبيد فكان تبديلك ف حقنا و ( بيانا محضا ) أى خالصا زى 
حق صاحب الشرع ) وهذا يشير إلى أن النديخ له جهتان جهة البيان بالنسبة إلى الشارع 
وجهة التبديل والرفع بالنسية إلينا . 

ش تم اعل أن النسخ له تعر يعت باعتبار المصدر من المبنى للفاعل وهو الناسسخية وهو أن 
برذ دليل شرعى متر أخيا عن دايل شر عن مةقتضيا غلاف - المتقدم وله تعريف باعتبار 
الناسخ وهو اتخطاب الدال على ارتفاع الحم القابت بالحخطاب المتقلام على وجه اولاه 
لكان ثابتا مع تراضميه عنه» وله تعريف باعتبار .فعل الشارع وهورفم سكم شرعى بدليل 
شرعى متأخر كذا فى التلويج » وعرفه ف التحر بر برفع تعلق حكم شرعى عستقل شرعى 
بالذات > فاندفع أن اس قدم لا يرتفع و يمستقل ارفع الغاية لاف الاسلكناء لأنه يفيد 
عدم التعلق وشرعى لننى الارتفاع بالموت وبالذات/انوم لآن حديث رذع القلم ليس بناسيخ 
ثم قال و ذكرهم الانتهاء ذونالرفع إن كاناظهو : فساذه إذ لابرتفع القديم لم يفد لأنه لازم 
الاثتياء وإن كان لاتفاق اختيار هر عبارة أخرى فللا بأمن انتبى . و اللحاصل أن عدوم عن 
تعريفة باأر فع الملكو رالا وجه له من جهة المعى (وهو جائز عندنا بالنص) وهوالداول 
على حرمة اللممع بين الأختين فإنه ناسخلشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام (خعلافا لليهود .. 
لعنهم الله ) لا حاجة إلى ذكر نعلا الكفار فى الكتب الإسلامية ولا إلى ذكر دايلهم 
والرد عايهم فإن جواز النسخ معلوم من الدين بالضرورة» و لذا قال فالتتقيح وقذأنكره 
بعض المسلمين وهذا لأرتضو ر من مس أنتبى . وف التحرير أجمع أهلالشرائع على جوازه 
ووقوعه ( ومحله حكم تمل الوجود والعدم ) بأن يوجد حينا وينثى آخر (فى نفسه) 
فشر ج ماكان واجبا كذاثالباز ى تعالى وصفاتهالذائية والفعلية وأسمائه ذإنها قدئة أبدية 
سرمدية لاحتهلشىء منها العدم فلاتكؤ ن محلا للفسخ وخترح ما كان متنعااكش ريلك البارى 
فإله لا محتمل الوجود أصل فلا يكون لا له » وف التحرير : الحنفية والمعئزلة لا وز 
نسخ حك فعل .لا يقيل حسنه وقببده السقوط كوجوب الإيعان وحرهة السكفر والشافعية 
جوارونه وهىفرغ التحسين والتقبيح اننهئ + وق القاويم له - شرعي فرعي م يأحقه 
تأبيد ولا توقيت فخرج الأحكام العقلية والحسية والإخبار عن الأمور الماضية أو الواقمة 
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عه 46 اسه 
ف الحال أو الاستقبال ثما وؤدى لسخه إلى كذب أوجهل لاف الإتخبار عن حل الى ة 
أو حرمقه مثل هذا حال وذاك حر ام انتهنى» ولذا قال فى التحرير: الجبمهور لا جرىق 
النسخ ف الأخبار لأنه الكذب وقيل نع ف المستقبل - يمدو الله مايشاء ويئيت - إن لك أن 
الا جوج فيها ولا تعرى - وعلى قوم يحب إسقاط شرعى من التعريف : والجواب عن 
الآبة الأولى أن معناها ينسخ با يستصوبه أو من ديوان الحفظة وغيره والثانية ولا تعرى 
من القيد والإظللاق لا النسخ انتهى (ل يلتدق به فايناى النسخ من توقيت ) قال القافضى 
أبو ازيد ليس لهذا القسم مثال من النصوص فلايكون فى ذكر الخلاف فيه فائدة : وقيل 
مثاله قوله تغالى - تزرعو ن سبع ستين دأيا - وقوله تعالى. ‏ تمتعوا فى دار ثلاثة أيام 5 
وليس بسديد لأن ذلك لين من الأحكام وكلامنا فيه إلا أن يقول المقصوه يحصل بإبراد 
المثالك سواء كات فى الخير أو غيره كا مر » وفيه نظر لأنُ تزرغو بمعنى ازرعوا بدايل 
قوله - فذروه فى سنبله ‏ فسكان من الأحكام وأورد أيضا قوله تعالى ‏ ولا تقربوه.” 
دى يطهرن - وقوله ‏ وكلو | واشربوا حتى يأبين لكم الحيط الأبيض - فإن كل منهها 
حك مؤقت بوقت : وأجيب بأن اللقصود شرعية حرءة القربان ففحالة الخيضص وشرعية 
إباخة الأكل والشرب فى الول وليست بمؤقتة ٠»‏ وزه بأنها مؤقتة بأكثر مدة ايض 
وبطلوع الفجر كذا فى التقرير ( أو تأبيد ) وهو دوام السك مادامت دار التكايف وغذا 
كان التقيرد بقوله إلى يوم القيامة تأبيدا لا تأقيتا وإطلاق التأبيد على الممكث الطويل مجاز 
لابد له من قرينة والحقيقة استمرار جميع الأزمنة وبعد الدلالة على ثبوت الحم فى جميع . 
الأزمئة كان رفعه فى بعض الآز منة من باب البداء وهو على الله تعالى مخال» هذا إذا كان 
التأبيك قيدا للحكم كالوجوب مثا » أما إذاكان قيدا للواجب مثل صوموا أبدا فاجمهور . 
على أنه يجوز نسخه إذ لا يزيد فى الدلالة على جزئيات الزمان على دلالة قولنا صمغدا 
على صوم غد وهوقابل للنمخ + فإن قبل التأبيد يفيد الدؤام والنسخ يفيه فيازم التناقض «. 
قلنا لامنافاة بين يجاب فعل مقيد بالأأبد وعدم أبدية التكليك به كا لامنافاة بين يجاب .. 
صوم مقيد بزمان وأن لاووجد التكليت به فى ذلك الزمان كا يقال صم غدا ثم باسخ قبله " 
وذلك كا يكلك بصوم قداثم بموت قبل غد فلا يوجد التكليف ٠‏ وتحقيقه أن قوم مم 
أبدا يدل على أن صوم كل شمز من شور رمضان إلى الأبد واجب فى الجملة من غير تقييد 
لوجوب بالاستمرار إلى الأيد فلم يكن رفع الوجوب بمعبى عدم استمرار مناقض له , ٠‏ 
وذلك كا تقول صم كل رمضضان فإن جميع الرمضانات داخلة فى هذا الغطاب وإذا مات 
انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نيا لتعاق الوجوب بثى' من للرمضانات وتتاول الطاب 


٠١ (‏ - فتج الغفار ‏ ثالى ) 
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لها والخاصل أنه يجوز أن يكون زمان الواجب غير جاه الزضيت افقد يتقيد الأول 
بالأيد دون الثانى كذاى التاوج ؛ وتعقيه فى التحر ير بقوله ؛ واضواف فق ذى زد تأبيك 
لبد بدا للحم أو توقيت قبل مضصيه كصور مئه عاما معة إنشاء » فالجمهو زومهم م طائفة من ن اللمذفية 
5 » وطائفة كالقاذى أ زيد وأف منصور وفخر الإسلام والمى خمسى عتنع اروم 
الكذب وهو المانع ف أ المتفق. نو مستمر » واغيق أن ازو م امكذب فى الأخبار كقوله . 
١‏ الجهاد ا إل اوم القيامة ع فلذا اتذ فق عليه اسلمنفية والخلافب فى غيره والوجه اجتواز 
كصم غدا 5 أسخ قبله ؛ وماقيل. لامنافاة بين[ إيجاب فعل مقيد بالأيذ وعلم أبدية التكايف 
رجوع عن ماقرره في غلالتزاع من أ نه على جعله قيدا ابح انتبى _باختصار رثيت نصا) 
كا قدمنا (أو لالع كالة شرائع أت فيض عليها النبى ضلى الله عليه وسل فإنها مؤيدة بدلالة 
أنه خاتم النبيين ( وشرطه ) أى جواز الفسخ ( العكة ن من عقد القلب عندنا دون العسكن 
من الفعل ) فإنه ليس بشرط عندالجمهور والمراد من الشكن أن.عضى بعد وصول الأمر 
إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمو ر به (خلافا للمعتزلة ) وبعض المحنابلة والكرخى 
والصبرق فعندم لايد من القككن منهماء وأئققوا على جواز واف بعدالء كن يأن يمضى 
ما ع الفن من الوقت المعين له شرعا إلا عند الكرضى : نا لا مانع عقلى ولا:شرعى 
8 و أسخ اغ.مسعن في الإسراء وقرخم لا فائدة منت 00 الابتلاء للعزم ووجوب 
الاعتقاد واستدل بقصة ابراهم عليه الصلاة والسلام أمر ثم ترك فلوكان بلانسخ عصى. 
وأحرنت يمنع وجوب الذي بل رؤيا فظنه وما تؤمر يدفعه مع الإقدام على ما بحرم اولاه 
وعلى أصلهم توريط له فى الشهل ع (نا أن حكقه) أى النسخ (يبان المدة لعملالقاب 
عندنا 5 ولعمل اليدن تبعا ) لأآن الاعتقاد أقوى فإنه يده أن يكون قربة مقصودة. 
كا فى المتشابه والاعتقاد لا تمل السقوط مخلاف العمل ؛ ثم اعلم أن نسيخ الفرمسين لياة 
الإمسراء مشكل لأن النسخ .لا يتصور قبل البلاغ ول يباغ أمته . وأجاب عنه القسطلا 
قُ المواهب أنه لسخ بالنسية إلى الى على الله عليه 0 لأله كلف بذلاك قطعا انم تسخ ١‏ 
بعد أن بلغه وقبل أن بفعله وليس نسسا في ححق أمته انتهرى : وأجاب عنزه فى التقرير بأن 
البى صلا لله هليه وسلم أص ل هذهالأمة وكادمبتي بالاعتقاد والقبول ف حقه وف-ق أمته» 
وحوز أن يبتلى بأميه اوفور شفققه كا ابقل بنفسه التبسي 0 وعند هو بيان مدة العمل 
بالبدت) لأ" المقصوة منه الفح ى فقبل حصو له يكون بداء وتقدم جوانة (والقياس لايصلح . 
تاسخا) لأن شر ظله التعدى ال فرع لانم فيه لانفاق الصحابة على ترك الرأي بالنمن 
ولو آلحاذا كذا فى التقريو ٠‏ وتعقهم ف التحر بن بأنه لاق أن القيامس 5 1-7 لأرأى: 
الذغ لذ دل ل قُ 0 6 » ولو قال لمعيف لإيصلح ناسعخا ولا منسونا لكان 
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أفود لأن اغختار فنك العامة أن لا بكون مأس وشا أيفها 3 لأن لأسيكة لعا أو ظنيا راج 
عليه وإلا مسا صلح ناسمذا فحيتئل زال شرط العمل بالقياس وإذا زال شرطه فالاحم له 
فلا رفع ولا نسخ كذا ف التقرير . ثم اعلم أله قيد ف التفربر عدم كوله تاسهذا بما إذا كان 
مظنوثاء أما لوكان المعنى مقطوعا به بأن كان منصوضا عليه جاز النسخ'به أيضا انهى » 
ورده فالتحرير بأله لا قطع عبن قياس ؤاو قطع بعلته ووجودها فى الفرع جدواز شرطية 
الأصل أو سابقية الفرع انتهبى وهو اطق »وأطاق فى عدم كونه اسخا فشمل نسعخه قياسا 
آخر وتمامة ىق التتجربر ( وكذا الإجماع عنك اجلمهور )للا تاج تاسكمًا والظرف متعاق 
بالمسألتين وإنا لايصاح اللخ لأنه إن كان فى حياة النى صلى الله عليه وسلم فهو من باب 
السنة لأنه مثفرد ببيانالشر ائع وإن كان بعده فلانسخ حينئل» وأورد عليه قدسقط نصيب - 
الأؤافة قلووم بالإجماع ف زم الصد يقر ضى الله عله وأجيب فأنه سقو ط سبيه لا لورود 
دليل شرعى على ارثفاعه أو من انتهاء الحم لاتتهاء علته المعاومة وليس لسحًا © وتعقيه 
ف الغناءة بأن الحكم فى البقاء لا محناج إلى علة كالمل والاضطباع فى الطواف فانتهاؤها ٠‏ 
للا يستاز م اناعم انتبى وممام أماثه قُ فتيح القدير 4 وقيك بعدم كونه لاسمذًا لما ذكره 
فخر الإسلام من بابالإجماع أن نسخ الجاع بالإجاع جائز وكأنه أر ادأنالإجماع لاينعقك 
ألبتة » كلف الكتاب والسنة فلا بتصو ر أن يكون ناسخالهما ويتصور أن يتعقد إجماع 
لضاحة ثم تتبدل تلك الصاحة فيتعقدك أجماع تاسمخ له والجمهور عل أنه للا بأسخ ولا 
فسخ به لذن لايكر نإلا عَنْ دليلشرعى فلايتصور سولوثّه بعدالنى عليه الصمادة والسلام 
ولاظهوره لاستازام إجماعهم أولا على اتلدطأ م لزوم كونه على خالاف النص وهو فير 
منعقد كذا ف التلوخ» وف التحرير وثمرته فها إذا أجمع على قولين جاز يعده على أده 
فإذا وقع ارتفع جواز الأخذ بالآخر.فايز نسخ ؛ واللمتمهور لا لمئع الإجماع على أسحدهها 
لأنه مختلف ولوسلم فشروط يعدم قاطع يمنعه والإجماع على أحدهمامائع ؛ وقول فر الإسلام 
لايتأتى إلاعلىالقو 3 يواز الإجماع لاعن مستند وليس بالسديد وإلا فالناسخية و|السوضية 
له أو لا ويستلزم خط الإجماع الماسوخ بتأمل يسير إلىآخره ( وإتما يوز النسخ بالكباب 
واللبة الما وهو لسخ الكتاب بالككتاب والسنة بالسنة و وعثلما ( ودو أسخ الكثاب 
بالسنة وعكسه : أما نسخ الكتاب بالكتاب فكآية عدة الخول بالأشر والمسالمة بالقغال» 
وأما شيخ السئة بالسئة فالمراد نسي البير اللتواتر عثله والاحاد مثلة و ذكنك قم عن 
زيازة القبور ألا فزوروها ؛ وعن لخخوم الأضاحى أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام فأمسكوا . 
مابذا 2 ونسشخ الإتحاد باللتواتر أو لى باجدواز » وأما قلبه فنعه الجمهور لأنه لابقارمه © ' 
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فلا ببطله الوا وقع إذئيت التوحه إلى البيت بغد الاغى الاق لأهل قناء و كرا علية 
الصلاة والسلام وبأنه كان يبعث الاتحادللتبليغ مالقا ونسخ - قل لا أجد فيا أوحن إلى - 
الاية بتصر مكل ذى ثاب + جيه محوان اقثران غخبر الواحد بها يفيد القطع يعد ثيوته 
إرسائم بسخ قطعى ولا يعرف ولا أجد الآن تمر يما فالثابت إباحة أصلية .ورفعها ليدن 
نسحا . وأما بشخ السنة يااقرآن فلأنه اماع ووقغ فإن الو جه إلى القدس لسن ف القرآن. 
3 بهكذا ف التحرير ؛ ورده النروي ق شرج 0 بأنه فى القرآن - وما جعلنا القباة 
تى كنت عليها البق وذكر ف التحر / مثالا أتدر له وهو حرمة المباشرة وأماقليه فليا 
تقدم ووقوعةه ولأاوصية لوا رث 6 سخ الوصية ة لاوالدين والأفربين و الاعتراض من فى 
عل الوقورع ُ بأنها اآحاد فاوصح أسخ با القرآن إلا أن يدعى فيها الشهرة فيجوز على أصل 
الحنفية إلا أن أبا ازيد الم يوجد وعلى كل تقددر تسلم الأول كذا فى التحر ير ( غخلافا. 
لاشافم ى فى اغتلف ) فى نسخ السنة بالق رآن المنع أصح قوليه وف قلبه قولا واحدا» أما 
الأول فلأنه بوجب التنفير عنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ قلتا إذ آمنا يأنه ميا مبلغ ل يلزمءو أما : 
الثافى فلمو له تع الى . ما لتسخ الأية والسنة ليست يرا منه وقوله أومثلها .ونأت يفيك أنه 
هو تعالى قلنا المراد غير من م حكها وعدم تفاضله بالفيرية أى !١‏ ولاغة منوع والحم. 
الثايت بالسنة جاز كونه أصلح للمكلف وهو من عنده تعالى والسنة مبلغة :ووحى ,غير متاو 
باطن وليس من عند نفس هكذا فى التحرير» ثم اعم أنه يجوز البح + بالأثقل عند الجمهور 
ونفاه شذوذ . انا إن اعثيرت المصالم وجوبا أو تفضلا فلعلها فى الأثقل » ويلزم نفى ابقداء 
التكليف به وو قع اللسخ بالأثقل وهوتعينن الصو : بعد التخيير بينه وبين الفدية ورجم 
الرواى أو جادهنة بعد اليس فى البيوث قالوا - يريك الله أن نف 2 أجيب بأن 
سياقها فى المآ ل وفيه يكو بالا روه ولوس كان مخصوصا بالوقوع قالوا ماننسخ 
الآبة . أجيب 00 يه ال عل عاقية أو ما 1 كذا فق الفحر ير < 1 
ف( والسوخ ؛ 4 من ع المكتاب 1 أنواع : القاواوة والحاكم ) فير تفعان بدايل شرعى وقد 
فعاث بغيره فلا يكون نسخا ء قالوا وقد يرفعات إما موات العلياء أو بالإساء كصحت 


٠‏ 0 عليه الصلاة والسلام » والإنساء كان للقرآ فى زمن النى” صلى الله عليه وسلم ه 
قال الله تعالى ب سنقر و وك غلا تنسى إلا مأشاءالم - فأما بغد وفائه فلا لقوله تعالي- إنا 5 
تزلنا الذكر وإنا له لدافظون كذا ف التنقيح 1 حقيقه آذالة اد باحك هوالعم , الو دوب 
ووه ولا شفاءق ارتفاع ذلك يموت العلياء أو أو بإذهاب الله تعالى ذلاك ث العلم عن قاومم 
وفيه بحث لآن اح فير العلي والعلم إنما يقوم:بالروح وهو لا يفتى بالموت فلذا أسدال 
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هذا البحث على غير هكذا فى التاو وإنهما قيدثاه منسوخ الكداس لآن الحديث ليس من 
الوحى المتاودى يكوك :فسخ الباارة ة فلا يحرى النسخ فيه إلى لحك ؛ والمراد يانك 
هنا مايتعاق ععنى اللكتاب لا ينظمه كذا ىق القلويح 0 الحم دون التاوة والتاذوة دون 
الحم ) ومنعه البعض لأنالنص بحكه واكم بالنص فلا انفكاك بينهما . ولنا قوله تعالى 

- فأمسكوهن 2 الببوت سخ كله وبق تلاوته وكوصية الوالدين وسورة الكافرين 
واسخ قراءة أبن مسغود مم بقاء كه ولأن. حكه ع ل قسميئن أحدهمايتعاق ععثاه والأثدر 
بتعاق بنظمه كالإعجاز وجوازالصلاة وحرمته للجنب والحائضن فيجوزأن ينسخ أحدهما 
دون الآخر كذا فى التوضيح » ول عثل للثاى بما عن تمر رضى الله عنه : كان فها أتزل 
الشبيخ والشييخة إذا زنيا فارحموهما ألبتة نكالا من الله وبتى حكله وهو الرجم لما ى 
التحرير من أنه استبعد من طللاوة القرآن» ثم اعلم أنه يجوز النسيخ بلا بدل على ماهوالحق 
وتمامه فى التحرير ( ونسخ وصف فق الكم ) بيان للنوع الرابع فإن الثلاثة لنسخ الأصل 
وهذا نسخ الوصف مع بقاء الأصل ( وذللك مثل الزيادة غلى النص فإنها نسخ عندنا) لأن 
زيادة الجزء إما بالتخيير فى :اثنين أو ثلاثة بعد ماكان الواجب واحدا أ اثنين فيرفع . 
حرمة الترك » وإما بإيجاب شىء زائد فيرفع أجزاء الأصل ازيادة الشرط. والسكل حم 
شرعى مستفاد من النص» وأيضا المطلق جرى على إطلاقه لأن الإطلاق معنى مقصود له 
حك معاوم ونهو اجدواز بما بنطلق عليه الاعم وإن لم يشتمل على القيد وحكم المقيد الجواز 
عا اشتمل على الغيك ويستازم عدم الجواز بدونه » فشثبوت سح أده يوجب التهاء 2 ٠‏ 
| الآخعر »وتعقبهم ف التاوخ بأنهم إن أرادوا 1 القيد يستازم عدم اطدواز بدو نالقيد بحسب 
دلالة الافظ 9 قرل عمنهوم | الغخالفة » وإن أرادوا عسب العدم اللأعلى فهو لا يكون 
سكا ششرعيا انتهى . ( وعند الشافء ى لمخصيص ) لو قال وليست يأسيخ عنده لكان أولى 
لأنه لا يقول بأنها تخصيص إلا لو كان النص عاما » وأما مثل زيادة الننى على الجلد فلا . 
كو ن تخصيضا لأن قوله فاجلدوا لايتناول الجلد والننى ٠‏ وإتما لم يق فيه بأنها نسخ لأن 
اشثر اط النى تقرير للجلد لا تبديل: ( حتى أبينا زيادة النثى ) حداًا. ( على اليلد ) الثابت , 
بالكتاب (خير الواحد) وهو قوله عليه الصعلاة والسلام ٠‏ البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب 
عام ) ( وزيادة قيد الإمان فى كفارة الهين والظهار بالقياس ) ع نكفارة القتل » وكذا 
منعنا زيادةالطهارة فى آية الطواف شرطا لصحتهلهاترفم حرمة الزيادةفى اد والإجزاء , 
بلا إعان الرقبة والإجراء بلا طهارة هموحم شرعى لأنه مقتضى إطلاق للنص فهو بدليل 
شرعى ورفع | القطعى بالظنى لأجوز :ولا يرد قو بوجوب الفائحة والتعديل مير الواحد 
لأأنا لم نرردهما ع وجه يلزم منه نسخ غ الكتاب لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأأصل" لولا الفائحة" . 
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والتعديل حبى بازم الأسخ وإعاقلنا يأنه ل تاركهما مع الصحة, يفم يازم النسخ ولايمكن 

مثله ف الوضوء حتى تكون النية والغرئيب واجرين ىق : ضوء لأنه: ,لاواجب فيه لاخطاط 

مرتبقه كذا فى التوضيخ ٠‏ واسلدق أن : ثبوت الحكم بقدر دليله وأنؤدليلهمارمن قبل ظنيهما 
5 كما أو ضحناه فى بحث انلياض» ولا يرد علينا لزوم ما منعناه ق 51 ضو بالنييك عند غلم 
المناء زيادة على آبة الوضو الأن من الماء فلا زيادة وتمامه ى لتقرير » قيدنا بالزيادة لأن 
نقصن جزء أو شرط تسيخ اثفاقا كذا فى التحرير . 

اتبيه 4م - الؤلفك على ما يعرف به الناسخ :قال فى التخرير : يغر اف الناميخ 

بنصه عليه الصلةة وا السلام وضبط تأخره اومنة '«وكنت ميقم )و الماع غلى أنه تاسخ 
أما بقول الصحانى هذا | تاسخ فواجب عند الخنفية لا الشافعية ) وى عازن مثو انر ان 
فقال الصحالى هذا ناسخ إلى آخره ع 


0 : أفعال الى صلى الله عليه وسلم 


الأفغال على نوعين : ماليس فيه ضفة زائدة على وجوده كبعض أفعال النائم والساهى 
فلآ يو ضف خسن ولا قبح » وماله صفة زائدة على وجوده كسائر أفعال المكلفين وأتها 
تنقسم إلى حسن و قبي كو أسلس ن إل مباح و تعدبا وواجب وفرض والقي بح الىممحظور 
ومكروه ؛ وهذه الأقسام سوا الس قسم الأخير وتصسح وقوعها م من جميسع | لكلفين الأثبياء 
وغير ماو أما القبيح فعا مه م عن غير الأثنياء فأما الأثبياء عاهم الصلاة 3 السلام 
فيعصمون عن الكبائر عند عامة المسلمين وعن إل عصمغا: ر عندناء وم يعصموا عن ٠‏ ار زات 
كذًا فى التقري كر ١‏ سوى ١‏ زلة ) وهى فعل من الصغائر بقعلة مذ ن غير قصد ولايد أن ينه 
علي 1 إعفل اقتدى سا كل ِ ف التوضيح » وهو رةه نا كر 68 0 5 زلة الأنيياء 
ى الزال م من الأفضل إل الفاضل» ومن ن الأصوب إلى إلى الصوات» لاعن ق إل باطل» 
وعن م الطاعة إلى أللعصية ؛ لك ن يعاثبون عكلة قدرهم ولأن ترك 0 مم عنزلة 
ترك الواجب عه ن الغير كذاق الى تاومح وق لتر بر ا عدم قدرة المعمصية الوك 
مائع غير مل فمدركها السمع وعئك المعثز له العقل أيها »> والليق لا ةي نع قبل البعثة 
كبيرة ا ع5 ضلدفا اط و ملعت الشيعة الصغيرة أيضا ..وأما الواقع فالمتوارث أنه 
يبعث نى قظط أشركة بالله طرفة عين ؤلا من نشأ فحاشا سفيها ». ويعد البعئة الاتفاق 
١‏ على قصموهيه عن تعمك ما ل 3 ادم إلى القيا حم 2 وكذا غلطا عئلك اجمهور 4 وأما 5 
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غيره (1) من الكبائر والصغائر الحسية فالإجاع على عصمترم عن تعمدها وتجويزها غلطا 
وبتأويل خطأ وجاز تعمد غيرها (0) يلا إصرار عندا كثر الشافعية والمعتزأة ع ومنعه 0 
الحنفية وجوزوا الزلة فنهما 4) بأن يكرن القصد إل مباح.فيازم معصية كوكز موفى 
غليه الصلاة و السللام أو تقترن بالعلييه وكأته (0) شبه عمد فلم تسدوه خخطأ ولو أطلقو 0 0 
يعتئع وكان أنسب من الاسم 5 المستكره التبى » وقد يقال إتما احتاروا لفظ الزلة اتباعا 
للقرآن قال تعالى - فأزهما الشيطان ‏ قال الكؤاثي أى دعاهما إلى الزلة فحينقل ليس الاسم 
مستكرها (أزبعة :مباح ومستحب وواجب وفرض ) بعنى أن فعله بالنسبة إلبنا يعصف 
بذلك بأن تجعل الوتر واجبا عليه لا مستحبا أو فرضا ». وإلا فالثابت عنده بدليل يكون: 
قطعيا لامخالة حتى إن قياسه واجتهاده أيضا قطعى لأنه لابقرر على انخطأ كذا ف التلويعء 
وقد تيع المصنف فر الإسلام فى ذكر الواجب فق أفعاله ه وساثر الأصوليين أسقطوه ا 
وقك علست وحه الإدخال جوأ مسحي عندنا أن ماعامنا من أفعاله واقعا على جهة تقتدى 
5 ف إيقاعه على تلك البية ) أى ق الصفة من وعوس ووه ولافرق بين أن يكون ق 
العبادات أو ف المعامللات وهو قو لالجمهو ومنهم القصاص لأن الصحابة رضئ اللدعتهم 
كانوا برجعون إلى فعله احتجاجا واقتداء كتقبيل الجر فقال مر زضى الل عنه لولا أى 
رأبت رسول الله صل الله عليه وسم يقبلك ما قباتك ول يتكر عليه وتقبيل الزوجة صائما . 
وكثير > 6 وأيقنا - لقدكان ! 8 ق رسول الله أ اسوة حسئة ‏ وإلد تأمى 3 فعل مثله على وجهة 
لأجله » وأما قوله تعالى - زوسنا كها ! 5 لأيكر ن- فننى الخرج بفعله عليه للصلاة 
والسلام كذا فى العحرير وما ١‏ بعل على أى جية فعله قلنا فعله غَلل أدق منازل أفعاله ' 
وهو الإباحة ) وبه قال اللتضصاص وأعئر الإسلام وس الأة والقاضي أبو زيك لأأنها' 


19) قوله غيره : أى غير مال بما يرجع إلى التبليغ 1ه + 

(؟) قوله غيرها:أى الكبائر والصغائر اناسة كنظرة وكلمة سفه نادرة فى غضب + 

(8) قوله ومنعه + أى تعمك غيرها اه ش 

4( قوله فيهما : أي ال بيرق ة والصغيرة. اه : 

(8) قوله وكأنه : أى هذا الذوع خحطاً من حي ث أن الم ر“اللرئ أففى فعله 0 0 7 

يكن مقصودا له ؛ وقوله شيه مل من حديث الصورة لقصده إلى أصل الفعل ؛ وقوله لم 0ه 

يه وه خط ماححظة للقصد إلى امل ان ٠‏ واو أطلقوا اثلنظأ عليه "كا أطلقة غير 2 
ا عتلع .- ٌ : م 

6 قو 1 لاه 0 الزلة اه 1 
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المتيقن بفيائق اأزائد لق الدليل 2 وقيكة ق التتحر 7 بقيدين 3 الأول أن له يظهر قصك 
القربة فحينئذ يكون للندب : اثانى أن لا يتك ءرة على أصولم فحيلئل يكون لاوجوب م' 
والحاضل )١(‏ أن عند عدم الزيادة والندب ميقن فينتوااز الل وعدم الئرنك مرة دلي لحامل 
الوجوب النتبى» وقدمنا تهرير النزاع فى مسألة فعاه عليه الصلاة والسلام فى بحث الأهر 

فلا تعيلية «والوحى ثوعان) يان لكوثه صلى الله عليه وسلم كان معتمدا فى إظهار الأحكام 
على الوحى» قال فخر الإشلام ولو جهل بعض الناس الطعن بالباطل فى هذا الباب لكان 
الأولى مئا الكف عن تقسيمه فإنه هو المافرد بالكمال الذى لاحيط به إلا الله تعالى التهبى » 

والوحى أصله الإعلام بسراعة وكا دلت به دن كتابة كلام أوكتابة أوإشارة أوكنانة فهو 
وحى ؛ ومن الوحى الرؤيا والإهام وأوحى ووحىي لغتان والأولى أفصح وما ور القرآن» 

وقل يطلق ويراد به اسم امول فننُه أى الموجى 0 وأما سب اصطلاح المتنشرعة فهو 
كلام الله الميؤال على أى من أثبيائه كذاذ كر الكرماى ( ظاهر وباطن ) وإطلاق الوح 
عايهما يككوث بالاشتر اله اللفظى أو المتشابه » كذاف التقرير (فالظاهر ) ثلاثة أقسام 
( ما ثبت بلسان الملك ) بفقح اللام واحد الملائكة نظرا إلى أصله الذى هو ملاك مفعل 
من الألوكة ععنى الرسالة » وهى أجسام علوية ثورائية متشكلة بما شاءوا هن الأشكال 
كذا ذكر اللكر مافى ( فوقع سمحعه) أت سمع النبى صلى الله عليه وسلم ( بعد علمه ) 

عاية العبا"ة والسلام ) بالمبلغ ) بكسس الام إبغق الك ) بأية قاطعة ) ظهرت اله توسجب 
عم الرقين بأنه ملك كما ظهرت لنا الآبات القاطعة على وجود الصانع ( وهو الذى أنزل 

عليه بلسان اأروح الأمين ) وهو ةا جيريل علية الصلاة والسلام ار اد من قوله تعالى 
- إنه لقول رسول كرم 35 ومن قوله - قللى تزله رفح القدمنى 5 ومن قوله 5 نزل 44 الروح 
الأمين على قلبلك ‏ قال فى التوضيح والقرآن من هذا القبيل انتهى ( أوثبت بإشارة المللك 
من غير بيان بالكلام ) كا قال صلى الله عليه وسلم ‏ إن روح القدس نفث فى روغى 

أى أو قع فى قاى أن نفسا إن تموت عى تسشكل رزقهاع'( أوتبدى بقلبه ) أى ظهرمن 
اسلرق ) بلا شيبة بإظام من الله تعالى بأن أراة الله تعالى بور من عنده ) 53 قال الله تعالى 
5 لتحم بين الناس يما أراك الله - وقك قيل فى تعريف الإرشام :0 رك القلب بعلم يدعوك 
إلى العمل به هن غير نظر قى حجة ودليل وكل ذلاك حجة مطلقا لاف الالهام اللذولياء 


(1) قوله واللحاصل الخ» نص عبارة التحرير هككذا : والحاصل أن عند عدم ظهور 
القربة المتبقن الاباحة وعند ظهورها وجد دايل الز يادة والندب 'متيقن فينتى الزائد الخ 


العبارة اه مصوححه 0 
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فإنه لايكون حجة على غيره كذا فى التوضبح »وعرفه فى القحربر بأنه إلقاء معنى ف القلب. 
بلا زاسطة غبارة الملك أو إشارته مقرون اق عم ضر ورك أنه منه تغالى جعلوه وحيا 
ظاهرا إذ ف الملك لابد من خخاق الضرورى إنه هو ولذا كان حجة قطعية عليه وعقى فيره ' 
يلاف إهام, غيره ففيه أقوال". ثالتها المعار أنه لا يكو ن حجة عليه ولا على غيره لعدام 
ما يوجب نسبته إليه تعالى .انتهى (١‏ والباطن ) من الوحى (ما يناك بالاهتهاد بالتأمل 
2 الأحكام المتصضصوصة فأبى يعفيوم أن يكون هذا م نيحظه ) وإنما حظه الظاهر لا غير 
وإتما ارأى وهو المحتمل | لامخطاً 0 لغيره لعجن عن الأول لقوله تعالى. د إن هو إلا 
وحى يوحى - وعنك اليعضن له العمل مهأ ( وهندنا ) عل افخقار (هومأمور بانتظارالوخى 
فيا ام برح إليه م العمل #بالرأى بعدانةضاء مدق الانتظار) لودوت الاجتهاد عليه لعموم: 
قوله تعالى ‏ فاعتيروا يا أولى الأبصار ِ “أولوقؤحهه هن غعر ه من الأنبياء كدازذ. وسليات . 
عايبما الصلاة والسلام ولا قائل بالفرة: واوقرعه مزه ىق قصة اللتعمية وجواز قبلة 
الصاتم. 'ولأنه عليه. السلاة والسلام عام بعالى االتصوص ‏ وكل دن هو عام خا يإزمه العدل 
فى .صورة الفرع الى توجد فيه العلة وذلاك بالاجتهاد ولأنه عليه الصلاة والسلام شاور . 
ضحابه فى كثير من الأمور كذا فى التاوخ. ثم مدة الالتظار باقية مادام رجاء نزول الوحى 
باقيا إلاي أن مخاف فوت الفرضص أو فوث 8 الحادثة (إلا أنه معصوم عن القرار على 
انليطأ ( 000 عم قين الاجتهاد تمل خط فلابصلح لنصضث الشرع فرذة. أنه معصوم 
عن القرار على اعليمطً فكان اجتهاده:ورأيه صوابا بلاشبرة ولسكن مع ذللك الوحى الظاهر 
أولى لأنه أعن» ولأنه لا.ختمل انيطأ لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا محتمل بقاء ( علات 
ميك ن دن غيرهتمن البيان باارأى ) أى عْلاف اجتهاد غير النبى صل الله عليه وس » 
فإنه 53 أن بر فل اعلدطأ لعلدم عصمة ة انيد فمواز نهد آغدر مخالفته » وق التحرر 
الاجتهاد :9 حقه عليه الصلاة والسلام مخص القياس يخلاف غيره فى دلالات الألفاظ” 
أرضاء والبحث عن تخصيص العام» وااراد من الاشترك وباقيها والترجيبخ عندالتعارضن . 
١‏ لعدم عم 5 شور انتهنئ" ١‏ وهذا ) أى اجتباده عليه الصئلاة والعملام (كالإطام فإله حجة 
قاظعة ق حقه ) أئ ق و ق النبى عليه الصلاة والك لام دي نز مخالفته 15م يكن ْ 
فى حق غيره بهذه ) المثابة ( وشرائع من قبلنا تلز منا:إذا قص الله أو رصولة عاينا من غير 
, كار عَلى أنه شريعة ارسولنا صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب - 
الآبة .» والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعدل به على أنه شريعة لنبينا محمد 
صن الله عليه وسل ولقوله ا ان ري ديا لما وسعه إلا اتباعى ه لكر نمام ببق 
الاعتهاد عل كتههم لحري يف شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير كاد “وق القخر 3 
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أن اللننفية قيدوه بما إذا قص الله أو رسوله ول ينكاره فجعل قولا ثالثاء والحق أنه وصل 
بيان طريق ثيوئه'إذ لا يستفاد عنهم حادا و1 بعلم متواتر لم بلسخ ولابد من ثبوثة فكان 
بلك انتهسى 4 وق التقرير : جوز أن يتعيك الله نبيه بشريعة من قيله وتأمره باتياعغها » 
ويجوز أن ينهاة عن ذلك لجحواز الاثفاق فى مصالم العياد والاختالاف فبباء لابقال لافائدة 
فق الاثفاق ليعئتة أن شر بعته حينقل معلومة من غيو 0 لان نش ل إغما وإذائفقا فق البعض 
يجوز أن ختلفا فى بعضن آخر » و يجوز أن .يكو الأول مبعوةًا إلى قوم والثافى إلى غير م 
و#ون أنبتكون شر يغة الأول اتدرست فلا تعم إلا من حجهة"الثانى ٠»‏ ووز أن يكون 
قد حدث فى الأو 4 بدرع فتزيلها الثانية » 32 اختلقوا هل كان صن الله عليه و سل متعيدا 
قبل البعثة بشراع أحد فألى بعضهم ذلك وهو عتار عقت أصعابنا لأنه عله الضلاة والسللام 
قبلالرسالة. ق مقام النيؤة ١‏ يكن ى أمة قط ولي كان يعمل عما بظهر لها تكشف الصادق 
من شر بعة ١‏ باهم عليه الصللاة والسلام وقيرهاء .وأثبته بعضهم متلفين فيه فقول بشريعة . 
نوح وقيل بإراهم وقيل عوسى وقيل:بعيسى وقيل ما ثبت أنه شرع » وتوقف الغزاللى» | 
و غيد الجبان. وغيرهنا انتهمى : وق التحربر: ايان أنه صلى الله علية وشم قبل بعثه !متعيد 
وافتار 5 يت أزه شرع إذ ذاك معى لا على القصوضص. وليس هومن قومهم لأنه لم 
يلقطع اكليف من بعثة آدم مموما كاذم وتواح» وخصوصا و يتركوا سدى قط فازم : 
كل من تأهل ».وهذا يوجبه قَُ غير ه عليه الصاة والسلام أنضا: وه كذالك وخصيصضه 
اثفاق اننيبئ (ؤتقليد الصذاى واجب) وهو جعل قوله قلادم وعرف التقليد ق لتر 5 
بأنه 7 العمل بقول من لين قوآه إحدىي ليجع باو حديدية مها 3 وق التاويج محل الخلااف ْ 
قوك الصعدالى اكول هل يكون سويجة على مهكد غير عاق : يظهر الددليل دق كتاب أو 
سنة انتهيئ + ولا خرلاف أن مذهب الضحالى إماما كان أو مفتيا ليس نحجة عل عاق 
آخ ركذا فى التقرير » وقال فى التحرير : وتحريره قول الصحاى فيا لا يازهه الشهرة نما 
لا تع بلواة و4 ينقل خلافه وما يلزمه إجماع كالسكوق سيك شور له (نشرك به القياس. ) 
أى بقول أؤمذهب لأنه وإن امتنع :تقليداغتهد مثله لكن ليس الصحاى كغيره بل بقوى ' 
فيه اجتال السواع ولو انق فإصابته أقر ب أعر 25 الضصحرة و مشامكثهم الحو ال المسكازاة 
للنصيوص واحال الى تتغير. باعتيارها تفلافتك غيرره واحتهال اللوطاً لايوجبالمنع كالقياءن 
فصار كالدليل الراجيح كذا فى التحرير ( وقال السكرضى لا يحب تقليده إلا فما لا يدرك 
بالقياسن ) وإليه مال القاضى. أبو زيد ( وقال الشافعى لا بقل أحل منهم ) ولا يكون 
قوله.حبجة مطلقا سواء كان فيا يدرك بالرأى أو لا وإليه ذهب الأشاعرة والممتؤلة لأنه 
يعتنع تقليد اغتهد وجوابهما قدمناه ( وقد اتفق عمل أصمابنا ) دم .“أو حزيفة وأصحابه + 
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رحهم الله (بالتقليد فها لايعقل بالقياسن كا ف أقل الحيض ) فإن عمر رضى :الله عنه قال:: 
أقله ثللاثة (وشر مام بأقل مايا ع) قبل نقد القن فإنه حر آم عملا بقول عائشة وضئ الله 
عنها فى قصة زيد بن أرق لأنه لالم درك باارأ أى .حمل على السياع من رسؤل: الله ضلى الله 
عليه وس لا.وجه له إلا هذا إلا التسكذيب وذلائ باظل .فواجب العمل به لا ممالة » وفن 
التقرر أنقو له فيا لا .يدرك بالرأي حجة فى حق صانق آخعر أيضا .لتعين جهة السماع 
فيكون حبجة فى بق لدكل انتهى وهذا فخصمن ما قدمه كا لاينى ( و اختلف عملهنم ) 
أى أصعاينا (فنغيره ) .وهو ما يعقل بالقياسن- فم إشتقر ملهيوم “بل مسائلهم. يات 
الدلالة ى تقليد الصحاق (كا فى إعلام قدر رأسن المال ) أى تسقية مُقداوه إذا كان : 
مشار! إليه فقال أبو يوصف وعحمد إنه ليمي بشرظاء وشرطه أ بو حمنيفة تقليدا لابن عبر ” 
رضى الله عنهما وه.الم يقلداه عملا بالرأى وهو أنا الإشارة أبلغ فى الفعر يف من النسمية 
(والأجير المشترك) فإنهها ضمناه فيا ممكن الاحتر از عنه كالسرقة لافى الغالب كالهريق 
ملا بقول على" رضى الله عنه ولم يضمنه الإمام الو أى» وهو أن الضمات على ذوعين ضهان 
جير وضهان شرط » وضمان الخبر يجب بالتعذئ وضهان الشرط بالعقد ولم يوجدا فكانت 
بده أمانة ؛ وقد اختلف المشاح فى الإفتاء'فقال فاضيخان فى فتواه الفتوى على قول 
ألى حنيفة وذكر الزيلعى الفتوى على قوطما ؛. وف الظهيرية اختاروا الصلح على نصف 
القيمة ( وهذا الاختلاف ) المذ كور ق اقليد الصحاي :)ف كل ما يثبت عنهم هن غير 
خلاف بينهم ) أما ما وقع الألاقك فيه بينهم فلا يجب التقليد إجماعا (و من غير أن يثبت 
أن ذلك بلغ غير قائله فسككت مسلما له ) فإن شاع فيابيهم فسكتو | لهكان إجماعا سكوتيا 
فوجب التقليد إحاعاءو لوقالالمو! ف و »ىل الاختلاف هو 7 يعلم الفاقهم ولا اختلافهم 
لكان أخصر 


ور وأنا التابعى 4 أ تقليده خمللاف» عندنا فظاه ر اارواية 5 ن أى حدنيفة أنه لا يح 
تقليده لأنه دون الصحالى لعدم احتال التوقيف فإن قول الصحانى إنماجعل حبدة لاديّال 
السماع وتفضل 00 ف للرأى بيركة الصحبة ومشاهدة أحوال التنزيل وذلك مفقود 
ف حدق التابعى وإن زاحمهم ف النتوى . وقال فس الأئة السرخسى : لاعلاف أن قول 
التابعى ليس بحجة يرك به القياس فقد روى عن أى ور بفة أنه كا ان يفتى علاف رأعهم» 
وإنما اللولاف فى فى أن قرله هل يعتد به ق إجماع الضحابة تي لا ينم تم إجماعهم مزع نملافه 
فعندنا يعتد به وعندالشافعى لايعتد به وكان شسالأئمة ل يعتير رواية الذ انوادر وفخر اللإسلام 
قد اعتبرها وتيعه المص'ف فقال ( فإن ظهرت فثواه ى زمن الصحابة كشرع ) والجسن : 
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وصعيد بن المسبب والشعبى والدخعى ومسروق وعلقمة ( كان مفله ) أى مثل الصحاى 
( عند البعض ) وهو رواية الزو وادر (وهو الصحريح ) ْم يبرح فخر الإسلام بتصحيح 
فها وإنما أخر دليل هذا القول فقال ف التقرير : والظاهر أنه اختارها لتأخيره:فى البيان 
انتبى: . وجب الاءعماذ على ظاهر الرواية ه ولذا قال ق التحربر والظاهر من المتهد ق 
عصير هم كاين المسيب المئع لفوات الماط المساوى © وق النوادر نعم ؛ والاستدلال بأنهم 
لما ضوغواله صار لهم نوع الملازمة » لأآن النسوييخ لرتبة الاجتهاد لا بوجي ذللك 
المناط.» والاستدلآل. برد شريم شهادة الحسن لعلى رضى. الله عنهما وكان على" يقبل الابن 
وعغالفة مسروق. أبن عباس فى يجاب ماثة ,من الإبن. فى النذر س الولك إل إعاب شاة 
لد يفيك التمى : 


تم اليزء الشاق 
وبايسه 
الجزء الثالث » وأوله ( باب الإجماع ) 


كام لماع لكوع كو م أله آلص. امود أللاعة 2ص 


صوية 


سن 


88س 


اللدزء الثاق من فتح الغفار بشرح المثاز 


دروف المعالى 


ه الكلام على الواو 


١ 
1 


15 


5 
18 
1 
/؟ 
19 


"1 
4١ 
1:3 
م‎ 
4 
14 


1 


0 


0 


0 


الغاء 


مع وقبل وبعد 

عند وغير وسوئ 

إن الشرطية وإذا 

كيفة 

3 وحيث و أبن 

ادمع الذكر وأنه يثناول الذكو ر والاناث عند الاخعلاط . 
لمر | : 
الاسيدلال 


44 الم بارة والإشارة صواء ف اناب الم الخ 


6ه فصل ق الأدلة الفاسدة ْ 0 
4 العام إذا خخرج مرج الجزاء أو غريج ابدر ابو أو م يستقن” بنفسه لقص إسينه ' 


كام /إ0ع 301536630 ا/ط . ص دالداع915دا 


اس ارقلا مه 


فغيفة 
5 ابلتمع المضماف إلى جماعة حكه دقيقة َه الجماعة قَ كل فر فرد” 
للنمى عن الذى' يككون أمرا بشنده , 
54 فهمل فى بيان - وأقسامه 
الكلام على العزمة وتقسيمها إلى أربعة أقسام 
تعر يفك الفرض والواجب 
الا لعر يتك السنة 
؟ السنة نوعان 
5 الكلام على الرخصة وأقسامها 
5 فصل ف بيان أسياب الشرائع 
-الآمر واانهبى وأقسامهما 
“لم بات بيان أقسام السنة . 
الأو له فى كيفية الاتصال بنا من رسو ل الله صل الله عليه وس والكلام على المتوائر 
5 الكلام على خير الواحد 
تقسم احبر بحسب الراوى 
“41 إتما جعل الخبر حجة بشرائط أربعة فى الراوى 
النوع الثانى م ن الأقسام المختصة بالسئن الانتقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن 
15 النووع الثالث فى بياث محل الخير الذى جعل 1 فيه حجة 
1١1‏ الغو !+ أرابع فى .بيان نفس اللبير ١‏ 
١‏ فصل ف التعارض 
5 هل المثبنك 9 ع الثافى 
.م 
١‏ فصل ف البيان : 
سس اختلفت اق وض العموم ا إقع مكر افيا 35 
٠‏ 115 الاستة ناه ممنع التكلم ممكنه بقدر المستئنى 
5 مايطلق عليه لفظ الاستثناء توعان متصل ومنفصل 
شرط جوار النسخ الفسكنق م من عقد "القاك دون 01فك: ن مخ الفعل 
القياس لا صل ناسخا وكذا الإجماع عند اجلتمهو ل د 
١5!‏ وز النسخ بالمكناب: امه متفقا علي .” 


إذاكان فى لحن الي رين زيادة فإن كان | رافك واحدا يؤضول بالمثبت للز يادة 


عت 


عه 


كام ./[0م 0 هع كه د أ0صآا. أمروع ألااعه وم 


امه 


المفسوخ أنواع 

فصل : أفمال الننى صلى الله عليه و سل | 

شرائع من قبلنا تازمنا إذا قص الله أو رسوله علينا من غير إلكار على أنه شر يعة 
لرصولنا صلى الله عليه وسلم 

تقليد الصداني واجب 

اتفق أصحعاينا ا لتقليد فها لا يعقّل بالقياس 


اق نقلي التابعى خللاف 


عت ] 
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كام لإمع لدع كود ةا أموع الأعم روم 


العبا ربخ امار 
ا وف 
كارا لإوار ةفاصرلا انار 


زن الدن بن ابراهم الشهير بان يم 
المنى ‏ 


وعليه يعض خواش ١‏ 
المرحوم الشيخ غيم الرحمن البيخراوق للق الأصرق 


مور راطا فط 2 
دنال 
جتن الما لي 


المقرر تدريسه لطلية السنة الرابعة بكلية الشريعة الإستلامية 
باجامعة الأزهرية 


جمييع حقوق الطبع محفوظة 


شكات؛ مطبت صيلغ با الى رأرلاد مجر 


فمخ1 ه/ فوم / إلا 


ظ كام لمع دع كه 2010 الا أمرهع لاع موص 


- نش ادن 


روجعت عباشرة فضيلة الأستاذ الشييخ 
#ود ابو دقيقة 


من 0 كاين عامناء الحنفية بالأزهر الشر يقس والمدرس بكلية أصول الدين 
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وهو العزم والاتفاق لغة : واصطلاحا اثفاق مجتبدى عصر من أمة محمد صل الله 
عليه وسلم على أمر شرعى » وعلى قول من شرط لحجرته والتعريف له )١(‏ القراض 
عصرم لابد” من زيادة إلى انقراضهم ؛-ؤمن شرط عدم سبق خخلاك ستقر ق عصر 2 
لابد من زيادة غير مسيوق به؛ وإذن فن شرطالعدالة وعدد التواتر كذلاك كذا ف التمدرير 
( ركن الإجماع ) وهو ما يقوم به من قول أو فمل ( نوعان : عزيمة ) وهو ماكان أصا 
ف الياب لأن العزيمة حى الأمر الأصلي (وهو التكم منهم) أى من أهل الاجماع ( بمايوجب 
الاثفاق ) أى اتفاق الكل على السك (أو شروعهم فى الفعل إن كان من بابه ) أى الفعل 
كتعاطى العيجين والاستحام :وى الميزان الاحماع من حيث الفعل يدل على حسن مافعلوا 
وكوثه مستحها ولايدل على الوجوب مالم يوجد قرينة كإجماع الصحابة على الأر بع قبل الظهر 
وأنه سنة لاواجب كذا فى التقرير ( ووخصة وهو أن بتكل ) البعض ( أو يفعل البعض 
دون البعفى ) وسكت سائرهم بعد بلوغهم وبعد مض مدة التأمل والنظر فى المادثة 
ويسمى إجماعا سكوتياء وق التحربر إذا أذتى يعضوم أو فى وعرف الباقوف ولم الف 
قبل استقرار المذاهب إلى مضى مدة التأمل ولا تقية فأ كثر الحنفية إجماع قطعى ( ملافا 
لاشافعى ) فإنه ليس نجة » وبه قال .ابن أباك وداود وبعض المعتزلة : وغزتار الأمدى أنة 
إجماع ظنى أى حجة ظنية : لنا لو شرط سماع فول كل انتنى لتعذره عادة وأيضا العادة 
فى كل عصر إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسلا وللإجماع على أنه إجماع ف الاعتقادية - 
فكذا الفرعية قال النافون مطلقا السكوت يحتمل غير الموافقة من موف أو تفكر أو عدم 
اجتهاد أو تعظم وأجاب أكتنا بأن الأو ل انتفى بتقيهد صورة المسألة بعدم التقية .وانقى 


111100ذكظصض 


(01) قوله والتعريف له : .أي والخال أن التعريف لمشترط انقراض عصر أولئك 
اغهدبن فى حجية إجماعهم : أى الوقمك الذى حدلت فيه المسئلة وظهر االكلام فيها من 
موتبديه كذا ف شرح التتحر بر أله 1 
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مأبعده بعضى مدة التأمل فيه عادة ولاتعظم بلا تقية فسق: وتعقيه فالتحرير بأن السكوتث 
عن المذكر مع القدرة فسق وقول اغتهد ليسى إباه فاه يجب إظهارشاكفه ايكون ااسكوت 
فسقًا بل هو عير : نمم قد يقال إذا امشفى وليس بلازم ف السكوق استفتاءكل” و يمكن 
أيضا مئع وجوبه حيلئك إذا علم إفتاء غير ه طلا ف الاعتقادى لأنه مكلف بإصابة للق الخ » 
وق التاوخ ثم لانن أن اشتراط مضي مدة التأمل إنما ندفع احتهال كون السكوت لاتأمل 
ولا.تدفع احتال كونه لتصويب التبدين أواستقرار اتخلاف أوتحر ذلاث . واعلم أن مثل 
هذا الاجماع ويسمى الاجماع السكوق لا يكفر -جاحده وإن كان هو من الأدلة القطعية 
عنزلة العام من النصوص اتبى (وأهل الاجماع من كان عتبدا) فا أعثيار باثفاق العوام 
والفقيه الذى ليس بأصو لى والأصولى الذى ليس بفقيه كا فالتقر بر ( إلا فيا يستغى فيه 
عن الاجتهاد ) كالاستصناع وبناء المدارس واستقر اضن الحمبرة بدون وزن والتثويب ببن 
الأذان والاقامة ونقل القرآن وأمهات الشريعة فإنها ثابتة بالتواتر والاجئهاد ليس بشرط 
فيه » والظاهر أنه لا سحاجة إلى الاستقناء لأن اتفاق التبدن مؤجود فى هذه الأشياء كا 
أشار إلي فى التق ربر ولذا ذكر وا الاجتواد فى تعر يفه ل( ليس فيه ) أى فى التهد (هوى) 
أى ليس صاحب بدعة يدعوالناسس [أبها وليس هومن الأمة على الاطلاق وسقطت عدالته 
إمابتخصب أوسفه فإنه إن كان واقر العقل عالمابقيح مايعتقده ومع ذلك يعانذاطق ويكار 
فهوالتعصب» وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها إذ السفه خفة واضطراب تحملة على فعل 
عخالف للعقل لقلة التأمل كذا فى التوضيح ويم شمس الأثئمة أن صاحب البدعة إن كان 
مظهر ا ها فلا يعتد بقوله أصلاً.و إلا فالحسك كا ذكر » وصرح فى التاوخ بأن المبتدع من 
, المتابمة كا لكفار ومطلق الام لآمة المتابعة المشمود طا بالعصمة انمي » 
وفرّعوا على اشتراط هدم البدعة عدم اعثبار. خالاف الروافض بق الإجماع عن خعلافة 
اأشيخين وعدم اعتبا و نعاقاف اندو ارج فى خلافة غل” ورده فالتحرير بأن عدم الاعتبار 
لكونه نادت الحمة لا إجماع 


آمة الدعوة ذوك : 


فى الأول لتقرر الإماع قبلهم فعصو ابه وهدموق الثاق 
الصحابة إذ لم يتعقد عل خلافة على" إلا إن م يكنم فى الغالفين عتهد كعاوية وابن العاص 
التهبى زو لذ فسق) فتشترط العداألة فى الغيتبد لأ نالدليل يتضمتها إذالحجية للتكر يم وأوجو 
المرقت ف أعياره» وقيل يعتبر قوله ق حق نفسة فقط (وكونه) أ اغتهد دمن الصحابة 
أو من العثرة ) بالعين المكسورة والتاء المثناة من فوق: أى نسل النبى ضلى الله عليه و-لم 
لا يشترظ) لأن هذه أمور زائدة على الأهلية وفايدل غلى حخجيته لابوجت الاختصاص 
بشىء من هذا روكذ أمل المدينة) لالخقص الإجماع مهم ولايتعقد بم وخدم لأن الآدلة 
توقفه عل غير 3 » وكذا لا ينعقد بأهل البيمتك و داعم ولا باناافاء الآر بعة عئك الأكثر 
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خلافا لبعفن الخنفية لا بالشيخين » وقوله عليه العلاة والسلام واقتدوا بالللن من بعدئ 
أى بكر وعمرء عليك بساى وسنة الخلفاء ل راشدين ع أجيب يفيدان أهلية الاقتداء لامئع 
الاجتهاد و معاوضته ب د أصدانى كالنجو م بأمهم اقتديتم اهتديتم » وخخذوا شطر ديشسكم عن 
الحميراء ع إلا أن الأول لم يعرف والثاق « نم ستأعذون وكذا فالتحرير ( وائقرافى 
العصر ) أيمى يشرط عند اللحققين وهو عبارة عن موث بجميع من هو من أهل الأجنهاد 
فوقت نزول الحادثة بعداتفاقهم على - قيهأءو فائدة ذلك جوازالر جوع قبل الاتقراض 
لا دخول من سييحث وقيل جواز الرجوع ودخول من أدرك عص رهم من المتهدين ق 
إجاعهم أيضا » وعند القائلين بالاشتر اط يتعقد الإجماع الكن لا يق حيدة بعد الرجوح 
كذا ف التلوخ . والخاصل أنه على الصحيح يقنع رجووع أحدم وخلاف من حدداث ق 
عصرم (وقيل يشتر ط اهماع اللتحق عدم التعيلاف السابق عند أى حنيفة) بدني الدااف 
لمتقدم مائع من الإجماع المتأعر لأن ذلك المخالف إنما اعتير خبلافه لدليله لا لعينه ودليله 
باق ولأن فى تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة ( وايس كذلك فق الصحيح ) 
يعبى اغختار عدم اشتر اطه لآن المعثير أثففاق أهل العصر وقد وجد ودليله كان دليَلآ لكنه . 
م يبتى كا إذا زل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل الذى ذكر كذا فى التنقيح 
وأصله القضاء ببيع أم الولد الغؤتاف فيه بين الصحابة المع على منعه للتابعين فنقلوا عن 
أى حنيفة النفاذ وءن محمد عدمه وءن أى بوسف روابتان فقان البغضى أن النفاذ عنده 
شثر اط عدم سيق ملف الإجماع و الظاهر أنه لا يفل غند الكل ء وق لامع يتوقت 
على إمضاء قاضآغر والتخريج علىعدمة أنالمسبوق إجماع مختلف ففيه شبة فكذا متعلقه 
فهو كقضاء فى ختبد كذاى التحرير ( والشرط اجماع الكل ) لانعقاد الإجماع ( وخالاف 
الواحد ) من التهدين ( مانع ) من الإجماع (كخلاف ال#كثر ) لأن الآداة إنها وجبه ى 
الآمة غير معقو ل أو إكراما لم واستدلال اللكتى بالأكثر باليدديث ١‏ يد الله مع الدماعة 
فن شذ شذ ف النار » مفاده منع الرجوع بعدالموافقة من شلالبعير » وكذا اسقدلاله باعهاد 
الأمة عليه فى خلافة أى بكر مع خملاقك على وابن عبادة وساان فلم يعتدوه, مدفوع بأنه 
بعد رجوعهم وقبلهم #ديحة بالإأجماع زادكيفاء فى الانمقاد ببيعة الأكثر انفاقاء كذا ف 
التحر بر ؛ قيدنا بكونه شرطا للانعقاد لأنه ليس بشرط فى اللجية وهو انختار لأن الظاهر 
إصابتهى خصو صا مع قوله علبهالصلاة والسلام وعليكم بالسو ادالأعظم ) وائفراداينقياس . 
فى للعول وأق هربرة وابن عمر فى جواز أداء الصوم فى السفر عداوه خلافا لا لاي :. 
وقالالجرجاى والرازى :إن سموغ الأكثر اجتباد الأقل كمذلاف ألى بكر فى مانع الزكأة 
فلا فلات أن مومى ف تقض النوم واختاره شمن الأثمة فى التحزبر (وحكه ف الأصل ١‏ 
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أن يثبث المراد به) أى بالإجماع (شرعا على سبيل اليقين) حتى يكفر جاحده لقو له تعاللى 
- وبتبع غير سبلي المؤمنين ‏ فإن قي لالوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتياع . قلنا 
بل لكل واحد وإلالم يكن فى ضمه إلى المشاقة فائدة كذا فى التنقبح »وق التلويج إن كان 
إجماعا ظنيا لا يكفر جاحده وإن كان قطعيا فقيل يكفر وقيل لاءوالحق أن كو العبادات 
1 امس مماعلم بالضر ورة كوه من الدين يكافر جاحده اتفاقا وإنما لحلاف فغيره انتهمى » 
وق التحري : إنكار - الإجماع القطعى يكفر عند الحنفية وطائفة وغير هم التفصيل بين 
مامن غسروراتالدين فيكفر أو فلو ماتعطيه الأحكام وغيره من ثلاثة مذاهب الاطلاقين 
والتفصيل غير واقم للقطع بأنا ل« نسم بنق كفر منككر نحو الصلاة وفخر الإسلام يكفر 
بالقطعى من إجماع الصحابة ومن بعده يضلل ؟انخبر المشهور والمسبوق مخلاف ظفى مقدم 
. على القياس وسيأق مامه ( والداعى ) أى مستند الإجماع ( قد يكون من أغعبار الأحاد ) 
اتفاقا كذا فى عامة الكتب + وقد حكى مس الأئمة خلافا فى الظنى فلم مجوزه بعضهم إلا 
عن قطعى وهو باطل» لأنه لواشترط كون السند قطعيا اوقع الإجماع لغوا ضرورة ثيوت 
الحسكم قطعيا بالدايل القطعى : فإن قيل هذا يقتفى أن لاوز الاجماع عن قطاعى أصلا 
لوقوعه.لغوا . قلنا المراد أنه لواشتر ط كون اسئد قطعيا لكان الاحماع الذى هوأسدالأداة 
لغوا بمغتى أله لايثيت حكرًا ولايوجب أمرا مقصودا فى ثىء من الصور إذ التأكيد ليس 
بمقصود أصلى ؛ مخلاف ما إذالم يشترط فإن السند إذا كان ظنيا فهو يفهد إثبات اللحمكم 
بطريق القنطع وإذاكان قطعيا فهو يفيد التأكيد كا ف المتعاضدة على حك واحد فلايكون 
لغوا بين الأدلة ء ' 1 


واعلم أنه لا معنى لانزاع فى جواز كون السند قطعيا لأنه. إن أر بد أنه لا يقع اثفاق 
مجتبدئ عصرعلى حم ثابت بدليل قطعى:فظاهرالبالان: وكذا إن أريد أنه لأيسمى إحاعا 
لأن الحد صادق عليه » وإن أريد أنه لايئبت الك فلا يتصور نزاع لأن إثبات الثابيت 
محال كذا فى التاوبخ » وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز الاحاع إلا عن سند من ذليل أو 
أمارة وهوقول ابلدموو ر لآن عدم السند يسعازم الخطأ إذ الحكم فى الدين بلا دليل خطأ 
ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ » وأيضا اتفاق الكل من غير داع مستحيل عادة كالاجماع 
على كل طعام واحهد » وفائدة الاسماع بعد وجود السئد سقوط البحث وحرمة انخالفة 
. وصيرورة الح قطعيا كذا ف التلويح ( والقياس ) وهو قول الجمهور فهو جائز لأنه 
لامائج يقدر إلا الظنية وليست مانعة كالاحاد وواقع كالا ماع على خمللافة أى بكر رضي الله 
عنه قياسا على إمامته ف الصلاز حو قيل: رضيه رسول الله صلى الله عليه وضلم لأمر ديثنا 
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أفل نرضياء لأمر دنيانا كذا ف التلى بح ودده ق التحربر لام أثيئوه بأو لى وعى الدلالة 
ومقهوم الموافقة ؛ لمكن وقع حد الشر ب على القلمف لعلى. رضي الله عنة وعنعه بع 
المنفية فالشيرج النجمن عن السمن فى الإراقة يايه )١(‏ انتهى - 


3 اعلم أن الححقق ف التحرير ذ كر هنا أنه لا إجاع إلاعق تنك و لصن بالدليل وذكر 
قبله فى أول الاب للثالى مايفيد أله للا لاف ق أن الإجماع لا يحتاج إلى السند 5 أما على 
القول بعلم أزومه فظاهر: وأما على القول بلزومه فإن اتاج إليه قؤل كل وَلِيِسن إحماعا 
يل هو كل الأقوال المتوقض على كل واحد ولا يحتاج إلى السند وإلا كان الثابت به بمنزلة 
المستند التبى ( وإذا العقل إلينا إجماع الساف ) أى الصحابة ( بإجماع كل عصيرٌ عل قله 
كان كنقل الحديث المتوائر ) فيفيد العلم الضرورى ( وإذا 1 نتقل ]! ينا بالإفراد ) مثل قول 
أى عبيدة يفتح العين وكسر الباء الساائى : مااجتمع أصداب رسول الله صلى الله عليه وس 
كاجناعهم على محافظة الأريع قبل الظهر وعلى إسفار الصبح وعلى مر م تكاح الأخت 
ف غدة الأت ركان كنقل السئة بالحاد 2 فيو جم العمل دون العم لأن الحذيثت الماكان 
يقينا بأصله وانتقلي إلينا بالتحاد أوسجب العمل فقظ فكذا الإهماع » وأشار بقوله كنقل 
السنة إلى أنه إن نقل بالشهرة كان قرييا من المثواتر كا فى التأويح؛ وق التحرنر والمنقول 
آحادا حيدة ظزية ع على القيا اس فيجوز فيا الاجتهاد مخاكقه دي ينتهى الإجماع عليه 
فرجوع بعضهم أولى ثم لهس نسحا بل معارض رجح فلا يقعام مخطأ الآول ولا صوابه 
بل هو على فاع المهدانتبى ) 9 هو .على عرانس: 0 إجماع | الصداية نا ). لقطعيته 
بالإجاع إذلم يعتير شهاة فك منكر ه ( م الذى نصي البعضن ونكك الباقون ) لأنه وذكان 
.قطعيا يا.عندنا لم يكف رجاسده عنزلة العام من من التصوص كا قف التاويج أو اوجوذالدلاف فيه 
فيل عن القطعية. إل الطمأئيئة فيضالي هندنا كا ف التحرير ( م إجماع من بعدم على 5 2 
يظهر فيه شملاف من سيقهم ) ظاهره أنه متراخى المرئيبة عن 0 السكوق اللصحاية 
وقد مبواى يريما والفحربر اوجوه انلف فيبما فازل عن القطعية. ) ثم [جماعهم غلىقول 
سيق فيه غالف الأنه 4 إجماع تالف فيه ومنه الاجماع الذى ثنت 0 رجع وانحك منهوم له 
ريلف فية أنضا كا قال تو ضيح ؛ وق التاويح أن هذا الاجماع لايضال حاحده لما فيه دي 
“الام فلاف »وق التو ضيح وق مثل فلا المع يرز اا تبديل قَُ الع '"واحد وق عصرين ' 


ْ 09 قوله 4 ع بارة شر ال تحر بر : : وقولة فالشيرج شير معدا اعلوف الى 
أول بالمنع : أبى فثاله 6 وغخشسل أن يكون فبقداً ختير 5 لوف : أعفي أول. باع؟ أن 
أصل القياس مطعون فيةو الأجماع غير ثابث ام مصيحححه : 
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انتبسى وها قيك 44 نناء عل ماهواغئار علدا لاموور وهو أن الإجماع الفظعى المتفق غايه 
لايجوز تبديله وهو المراد عاسبق من أن الإجماع لا ينسح ولا يلسخ :به والغزتلف فيه يجوز 
تبديله وتمامه فى التاوخ ( والأمة إذا تاقوا ) فى حم مسألة ( على أقوال ) فى عصر فن 
الأعصار (كان إجماعا منوم على أن ما عداها ) أئ الأقوال (باطل ).ولا يرن ان بعدهم 
إجداث قول آخر لأنه لوجاز التفصيل كان مع العلم مخطئه لأنه عن دايل فإن اطلعوا عليه ٠‏ 
وتركوه أو لم يطلعوا حتى تقرر إداعهم على خلافه لزم خطؤه إِذ لوكان صوابا أخطئوا 
والثالى د 3 فليجي صوايا 3 ومثالة ره" المشكراة بكرا بعك الوطم نمي 4 قيلي لاوقيل 
مع الآر شُُ فلايجوز أن يقال بالر دمانا وكذا مقاسمة اليد وحبهبه الإخجوة ذلا بجوزالةول 
رمانه » وكذا عدة الحامل المتوق عنها زوجها بالوضع أو أبعد الأجلين فلا يجو زالقول 
بالأشهر فقط (وقيل هذا ق الصحابة خاصة) نشبه ف التحرير إلى بعض الحنفية وأنالأكثر " 
على خلافه ء قيدنا الاخيلاك بكو نه فى كم المسألة لأنهم لو أحمعوا على دايل أو تأويل 
فالججمهور على أنه يجوز [حداث غير ا وهو اغتار » وقيل لا. لنا قول لم مالف إجماعا 
لأن عدم القول ليس قولا بالعدم اكاك عدم التفصيل فق واحدة لأنه يقول لاوز التفصيل 
لبطلان دليله بما ذكرنا » وكذا الآخر فياز م خطؤ مم » وأيضا أولم يز حين وقع لكن 
كل عصر به يتمدحوث »؛ واتباع غير سبياهم اتباع خلاف ما قالوه لاما 0 نقواوه كذا ق 
التحرير والله سيدحانه الموفق 7 : : 
باب القاس 

١‏ القياس قَْ اللغة التقدير ) يقال قفست النعل بالنعل : أ قدرتها مها ويكون للمساواة 
يقال فلان لايقاس بفلان : أى لايساوى وقد يعدى بعلى لتشنمين معنى الابثناء كقولهم 
قاس الغىء على الشىء كذا فى التلويح» زاد فى التحرير () إنه لغة المجموع : أى يقال 


)١(‏ قرله زاه فى الجر بر » عبارته : قل هو لغة التقدير والمساواة والجموع : أى 
مهما : أى يقال إذا قصد الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير فست النعل ' 
بالتعل : أى قدرتها بها فساوتم! »ولم بزد ال كثر على أن معناه لغة التقدير واستعلام القدر : 
أى طلب معرفة مقداره نحوقستالثوب بالذراع والنسوية فىمقدارنحوقست النعل بالتعل 
واوكانت النسوية أمرا معنويا نحو فلان لا يقاس بفلان.لا يقدر : أى لا يساوى فردا 
فهر مه أى التقدير: فهو مشترك معنوىي يطلق على استعلام القدر والنشو ية باعتبا رول 
معناة الذى «والتشدير هماو صدقه عايهما اه فقوله : واستدلام القدر والتسوية مبتداً بره 

فردا مفهوومه ٠‏ فانظر كيك صئع الثفاريم قل عبارة:التحريز 3 00 


كام لمع دوع كرود ةا أموع الاعم روص 


هفانك 
إِذا قضك الدلااة على #موغ ثبؤوت المسناواة عقب التقدير فهك ساوى ذردا مقهومه فهو 
مشترك معنوى لا لفظى » ولا تماز فى المساواة كنا قيْل ( وف الشرع تقدبر الفرع بالأصطل 
ف الح والعلة ) أى تسويته تعالى غناك بآخخر بناء على أن التغد مر يقال للتسوية» وعلى أن 
القيامي فعل الشارع وعلى :أن المراد بالفرع والأصل المحل فاندفم الدور بأن تعقل الفورع 
والأصل فرع تعقل الفياس وقد دفعه المولى سعد الدين فى حاشية العضد بأن المراد هما 
ذات الأصل والفرع والموقوت علىالقياس .وضعا الفرعية والأصاية اثنبى لكن تعر يف 
المضئف فاسدالطرد مفهوم المؤافقة للق فإن إطلاق القياس علية ماز لازروم التقييد باجكلى 
ولو اعتير قسما من القياس بطل (1) اشتراطهم عدم كون دثيل 2ك الأصل شاملا لمكم 
الفرع كا قّ التحر در © واخدئار قَّ تعر رقه أله مساوأة. ل لاخر ف عاة م شرعنى له 
له تدراة ف من نصه عورد فهم اللغة فلايقاس ق اللغة 0( وعرفه أبومنصور ال مائريدى 
يأنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين ممثل علته في الأخر ومر اذه:إباثة الشارع وهوأولى من 
قوم إنه ذكر الإياثة ليفيد أن القياس مظهز للحكم لا مثيت بل المثيت هو الله تعالى لأن . 
الأدلة السمعية سيل ل كلها كذللك [عاتظهر الكلام النفسى وهرا دك » والتعر يف بالقسورة 
شرطا اوجوده ل+واز أن لايطلم عايه »وجب ذف مثل فى مثل حم لآن حم الفرع هو 
5 الأصل غير أن النص عليه ق صوصن #ل والقياس يفيد أنه أيضا فق غيره وكذا 
يحب خذف مثل فى قوله عثل علته ومنشأ هذا اأوهم “ماقاله المولى السعد ف التاوخ أنه لابد 
أن نعل علة الحكر ف الأصل وثبوت مثلها ق الفرع إذ ثبوات عينها لا يتصور لأن المعنى 
الشخصى لايقوم عحاين وبذلاك خصل ظَنْ مثل الحم قَْ الفرع » وبياك وهم أن الحم 
وهو الطاب النفسى جزى حقيى لأنه وصف متحقق فى الدارج قائم به تعالى لا كارة 
فذائه ليكوة منه أمثالا بز متعلقاته فالمتعاق بهذا عبن المتعلق بالأدر فالمضافإلىالخمر . 


1 إدلق قوله عفهوم الموافقة متعاقق بقوآه فاسك ووجةه الفساد أن الثعر بهاذ كور يصدق 
على مفهوم الموافقة مع أنه ليس بقياس لأنة من دلالة اللفظ < وأما إطلاق بعضهم القيامن . 
عليه فهو تاز وقوله التقبيد أى لإطلاقه عليه وقوله بالجلى أى بالقياس الى 
حرق قوله بطل الخ لذأن دليل حم المتصيومن عليه شاملن 3 مفهوم الموافقة فيكون 
هذا الشرط مخرجا له وقد فرض أنه منه : 
َ 6 قواه لاتدرك البخ » راج دلالة التضن اهم 
(4) قوله فلا يقاس فق اللغة تفريع على التغييد يقوله ششرعى . 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915ما 


موادت 


له إضافة أخرى إلى اانبيذ فلا قيام بل إضافات وكذا فى الوصف () أيضا لم بنط قط 
بوصف ق الأصل. باعتبار خصوصه به كإسكار الهمر وإلا اءتنعت التعدية كالعلة القاصرة. 
بل باعتباره مطلقًا لأن المشتمل على المفاسد التى باعتيارها حرم هو لا بقيد تحققه ضمن 
بعض الخصوصيات وإن ل فل عنها » وإنما محصل من العلمين () ظَن (5) لجواز كون 
خخصوص الأأاصل شرطا (4) والفرع () مانعا كذا ف التحرير مع توضيخلبعف» (7) وعرفه 
الترضيح بأنه تعدية الحكم من الأصضل إلى الفرع لعلة متحدة (1) لا تدرك يمجر داللغة 
وفسرالتعدية بإثبات حك مثل حم الأصل فالفرع وظاهره أنهافعز الحتهد ورددق التحرير 
بأنها ليست يفعلة إذ لافعل للمجتهد سوى الترئيب (5) 3 يلزمه ظن حم الأصل فالفرع 
تله تعالى عادة فليستالتعدية سواء (5) وهو )٠١(‏ كرة القياس (وأنه حجة نفلا وعم 
أما النقل فقوله تعالى ‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار ) لأن الاعتبار رد الشىء إلى نظيره 
والعبرة لعموم اللفظ لا للخصوص السبب واللفظ عام يشملل الاتعاظ وكل ماهوردالذئء 
إلى نظيره أى الحكم على الشىء بما هو ثابت لنظيره واشتقاقه من العبور والتركيب يدل 
على التجاوز والتعدى فيدل على الا نعاظ عبارة وءلىالقياس إشارة واكن كان معنى الاتعاظ 
حقيقة ثبت القياس دلالة وسيأق إيضاحها ف بيان المعقول ( وحديث معاذ معروت) 


(1) قوله ىالوصف: أىا المعدى الصالحالذى هوالعلة الباعثة واخدق الأصل والفرع: 

(؟) قوله من العلمين : أى العلم بعلة 0_2 فى الأصل والعلم بثروتها فى الفرع . 

(6) قوله ظق : أى الحم 0 3 

(؟) قوله شرطا : أى لاحك فيه 

(8) قوله والفررع : أ وخصوض ص الفرع مالعا منه , 

(5) قوله مع :, وضنيح لبعضه: لقداختص رعيارته وغير فيها با 3 وجب زيادة الليقاء . 

(0) قوله متحدة : أى فى !ا نوع وإ الاختلاف باغتبان ال واه لا تدرك عجره 
اللغة تراز عن دلالة النص فإنها غير القياس اتفاقا. . 

(4) قوله سوى الكر تيب :أى النظر في دليل العلة ووجوذها قى افرح إذا أدى. لظره 
إلى وجودها فيه : 

(9) قوله سواه: أى وى ظن ن حك الأصل فالفرع وظئه يسن بفمل اصطااحا فإنه 

ن مقولة الكيت لا الفغل . 

01١‏ قوله وهو : -أى اظنه فى الفرع كرة القيابى : أى لا القياس افسه فل يصدق 
عليه لأن الغرة لا تصدق على ما له عر ةج 


كام /01ع هع ك3 2010 آ/ض. أممج2 أللاعع وص 


ود 


وهو ١‏ أنه لما.بعثة عليه الصلاة والسلام إلى العن قال له بم تقضى قال بكتاب الله قال فإن 
م تجد قال بسئة رسول الله قال فإنلم جد قال أجتيد ترأنى فقال : اللحمد لله الذى وفق 
رسول رسولالله صلىالله عليه وسلم لما يرضى به رصوله » وهومشمورتثبت به الأصول 
وجوازه لمعاذ إماكان باعتبار اجتهاده فيئيت فى غيره بدلالة التص وقد قال عليه الضلاة 
والسلام و حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ‏ وسكوته عليه الصلاة والسام عندقوله 
أجتهد يدل على أن القياس بنى شميع الأحكام فلو حل على منصوص العلة لم بعك بعشر 
عشرهاه وزاد ف التوضيح فى أدلة حجية القياس ماورد من أقيسته عليه الصلاة والسلام 
كحديث الختعمية )١(‏ وغاورد من عمل الصحابة به من غير نكيرء وماقيل من ذم الرأى. 
عن عَمان وعلى” وان تمر وابن-مسهود رضى الله نهم إماكان ف البعض لكوثة ف مقايلة 
النص أولعدم شرائط القياس وشيوع الأقيسة الكثيرة بلا إنكار مقطوع :به »م الجزم يأن 
العمل كان بها اظهورها لا :لحصوصياتها كذا فى التلوخ ( وأما المعقول ) بان للاستدلال 
بدلالة النص عل حجية القياس لأنه ثابث معناه اللغوى : وسماه ذليلا معق ولا لأنالوةقوف 
علنالمراد حصل بالتعقل لابظاهر النص كذا فى التقر بر زوهو أن-الاعتبار واجب) للأمر 
به فى الآية ( وهو التأمل فيا أصاب من قبانا من المثلات ) أى العقوبات جم مثلة بفتح 
الهم وم الثاء فسر الاعتبار بالتأمل وإن كان الحراد فته والله أعلم رد" أنفستا إلى أنفسهم 
فى استحقاق تلك العقوباث عند مباشرة تلك الأسباب ع لأن هذا الرد نما يتحقق بالتأمل 
فى أخر الم : ش ش 
ولماكان التأمل هو المؤدى إلى هذا الرد جعل التأمل نفسه إقامة لاسبب مقام المسبيب 
( بأسباب اقلت عنهم ) وهو الكفر ( لكف عنها احترازا عن مثله من اللزاء .وكذلك 
التأمل ؟ فى حقائق اللذة لاستعارة غير هأ سائغ ) صغرزى قياس آلخخر » وكير اه قوله (والقياس 
نظيره) بعيئه + أما الأولى فظاهرة متفق عليها: وأما الكبر ى فلأنا أحييا حقائق التصوص 
بالوقوف على طريق لاز فأمكننا العمل فى غير ما وضع له فكذا يحي بالقياس المسجج 
حى نعم بالتعليل فيمكننا العمل فى غير ماتناوله النص كذا فالتقرير (وبياله) أى التأمل 
لاستخراج المعنى بإشارة الشارع بتحقق فى مسألة الربا ( فى قوله عليه الصللاة والسالام : 


0 قوله كحديث اللمشعمية . حاصل ما اشتمل عليه الحديث أن امرأة من خثهم 

سألت النبى فقالت له يارسول الله : إن فريفمة الله على عباده فى المج أدركت ألى شيا 

كبيرا لايئدثت عل ار :اغولة أفأحج عته قال لمم أر 0 رأيت لوكان عل ليك در دين فقضرتيه أكان 
عرئ نقالت نعم قال فدين الله أحق اه : : 


كام .3/6620 د30 اا تممه ألااعم روص 


مود 


الحنطة بالحنطة ) روى بروايتين بنصب الحنطة مفعولا به » وإليه أشار المصنف (أى 
ببعوا الحنطة بالونطة ) لأن الباء كلمة الإلصاق فدلت على إضمار فعل مثل قولنا: يسم الله 
ودل" على تخصيص الفعلى المضمر قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا الطعام بالطعام 
الاسواء بسواء والخنطة بالحنطة إلا سواء بسواء غينا بعين » ولأ نالمضمر من نس المظهر 
وقد روى مرفوعا ولايد أيضا من تقدير مضمر : وهو إما الفعل الخهول نمو أن يقال 
تباع المنطة» وإعامضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعر ابه مثل بيع اللدنوطة 
وكلاهما قى صيفة الخبر يمدنى الأمر كذا فى التقرير ( واللنطة مكيل ) أى اسم عل لمكيل 
مغلوم ليس عشتق من معنى موضوع لنوع من الطعام الى يصيح أن يكال فليس المراد 
نحقيق الكيل فإن نرك كيله لا رجه عن أن يكون كيليا ( قوبل نجنسه ) بقوله الخنطة 
(وقوله مثلا بمثل سال لماشيق) وهوالخنطة المفعول به (والأحوال شر وط) لأنباصفات 
والصفات مقيدة كالشيروط فإن قوله أنت طالق راكبة عنزلة قوله إن ركبت فأنت طالق 
وفيه نظر فإنا قد ذ كرتا فى الاستدلالات الفاسدة أن الوؤصف ليس معي الشرط كذا فى 
التقرير ( والأمر للإيجاب والبيع مباح فيدرف الأمر إلى الخحال التى هى شرط ) للجواز 
وكأنه قال : إذا أردتم بيغ المنطة بالحنطة فبيعوا بهذا الشرط » ولا بد أن يكون الثشىء 
مواحا وشرطة واجب الرعاية عند الإقدام عليه كالتكاح فإنه مباح والإشهاد عليه شرط 
وكالنافلة فإنها وإن كانت غير واجبة تقتضى رعاية شروطها ١‏ وف التاوخ : الظاهر أن 
الأمر للإباحة ؛ والتقبيد بالصفة المذكورة للدلالة على أنه لايجوز بيع الحنطة عندانتفائها» 
لكن لالم يقل يعفهوم الصفة ول يمكنه أن يجمعل جواز البيع عند انتفاء الصفة منفها يكم 
الأصلءإذ الأصل هراطواز لزمه المضير إلى أن الأمر الإيجاب باعتبار الوصك (وأراد 
بالمثل) المذكور فى الحديث ( القدر ) وهو الكيل ق المكيللات والوزن ق الموزونات» 
لساروى فى حديث آخر وكيلا بكيل » والخديث يفسر بعضه بعضا ( وأراد بالفضل ) 
ف قوله : والفضل ربا ( الفضل على القدر ) الشرعى » وهو الكيل مثلاء لأن الفضل 
لابتصور إلا بناء على الممائلة ليكون فضلا عايها حتى يكون زيادة فى حرام » والممائلة 
بالقد رلانص فالفضل لايتصور الابناء على القدر: وأفل القذر الشرعي والممائلة الشرعية 
نصف صاع فايجرى فيه الربا نص صاع ؛ وهومد' ان فلوباع مداين بثاكثة أمناء لايجوز 
( فصار حكم الفقص وجوب التسو يه بينهها ف القدر ) شرطا لجواز العقد ( ماخر مته ) أى 
الفضل ( بناء على فوات حم ) الأمر وهو النسوية الواجبة بالحديث » وإذا كان كذلك 
فول الحم مايقبل المماثلة كيلا قا لايقبلها لابكر ن محلا له بعكس النقيض فلارتسدقق فيه 


الفضل ارام فحاز بسع حؤنة كفايين وتفاحة يتفاس تين ١‏ وهذا -- النص 6 عرقتناه 


كام ممع لمع كه طأ0 اا تمصو الاعم روم 


#وت 


ش 1 تأمل : فى فايذة النص فوجب عَلنا التأمل أيهًا فيا هوداع إلى هذا الحم (والداعى[ليه) 
أى إلى هذا الحم إلا قدر والجنس لأن [يجاجالتسوية بين هذه الأموال تقنضى أن نكون 
أمثالا متساوبة » ولن تكون كذلك) أى أمة ثالا متساوية إلا بالقدر والجنس ) فلايكرن: 
إيجاب الثسوية ة إلا بالقدر والشين (لآن المماثلة تقوم بالصورة والدنى) لأن كل موجود 
من المحدث مو جود بصورتة ومعتاة والممائلة نما تقوم مهما فالقدر عبارة عن امتاذءالمعيان 
عمنزلة الطول فيا له ظول والعرض فوا له عرض قفتحصل به اللماثاة صورة » والجلسن 
أعبارة عن مشا كلة المعالى فتثبت به اللمائلة معي » وإتمالم يعتبر العد ق المماثلة ضورة 
لأنه لا يننى التذاوت» وإنها اعتير فى ذيان العدوان نثلا لاضرورة لآن الإنلاف قد تحقق 
واتذخروج عن العدوان واجب والتفاوت فالقيمة أكثر وإتا جازاله سم فى المعدود لكوئة 
مشيروعا لارخصة ‏ فتسوهلى فيه بدليل معته فى الثياب وإنلم تكن مثلية ١‏ وسقطت قيمة 
الودة بالنص) وهوقواه عليه الصلدة والسلام وجيدها ورديئباسواء تبرها وعيما سواع) 
وكذا بالإجماع كا فى التقرير وإنا اعتيرت الجودة فى مال اأضغير وق تصرف الحريفن 
حتى لو باع الأب أو الوصى خئطة الصغير الجيدة مخنطة رديقة لا يوز وكذا المريضص لو 
فعل ذلك لم يتفذ إلا.من الثلث باعتياز أن تصرفهم مقتصر على الوجه الأنظر ( هذا حم 
لقص ) أعهن بأحكامه الثابتة بإشارته لابال رأئ (ووجدنا الأرز وغيره) والدحن :والجهن 
وسائر المكيلات والموزونات ( أمثالا متساوية ) أى قابلة للتساوى بالمسوى اذ كور 
( فكان الفضل على الممائلة فيها فضلا اليا عن العوض فى عقد البيبع. مثل حم النص ) 
فق الأشياء الستة المنصوصة (بلآا تفاوت فلزمنا إثبائه) أى إثبات حرمة الفضل على حذف 
المضاف (على طريق الاعتبار ) المأمور به ( وهو ) أى هذا الاعتبار ( نظير المثلات ) 
ليس بينهما فرق ّ) فإله تعالى قال هو الذي أخرج لذن كفروا * من أهلن المكتاب 4 هم 
بنوالنضير مزالبوود (من ديارهم ) مسا كنهع بالمدينة الأول الحشر) هوحشيرم إلى النأم؟ 
والمشز :إخراج جمع . من مكان إل آخر ء والللام مع 0 أن اجلاهم مر رض الله 
عرئه ف خخلافتة إلى شير )١(‏ (ما انتم ) أيما المؤمئون أن ا وظئوا أنهم .مائعتهم 
حصوتهم من الله ) من عذابه ( فأتاهم الله ) أمره وعذابه (من حيث لم حتسبوا )لم غخطر 
باهم من جهة المؤمنين ( وقذف ) أل اق قلويهم 0 ) سكون العين وضمها : 
الدوف بقل سيدهم كعب بوالأشر ف (ظرنون) بالتشديد والتخفيئف م تأر نب (بيوهم) ‏ 


لينقا اما امةعدمة و امميام: م قشب غيره يأيد وأيدى از نين ةاعفبروا يأو الأبصاز) . 
و وامرامن وغيره (بايديوم كَُ 


إحلق قوله 5 ييل صوابة : من شير كا يدأن قله صر ماباق : 


ام لإصاع 0 هع كو م 0ص اا. أممجع لم025 


عطاك 


يأ ذوى العذول ١‏ فالإخخر اج من الديار عقوية 2 كالقئل ) لأنه عديل له ف قوله ولو آنا | 
كتينا علييم أن اقتاوا أنفسم أو اخرجوا من ديارم - ولكونه مثلة اختار بنو إسر اثول 
القفل على النلاء ( والكفر ا داعيا إليه ) أى إلى الإخراج كما يصاح للقدل ( وأوّل 
7 يدك علىتكر ار هذهالعقوبة ) لأنالأول يدل على ثان لغة وقدمنا أن الحم إخراج 
اق خخلافته من خيير وهوماذ كرهءق تفسير الجلالين - وفكر ف التقرير أن اشر 
0 يوم القبامة لآن الحشر يكون بالشأم انتبى والظاهر الأول» وقيل إن الأول لايدل 
. على ثان بدليل ماقالوا : إو قال أول عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا بعتق من غير 
نوقف على شراء عبد آخر ورد بآن اسم الأول يدك على الثانى لغة لا حالة وإن لم يتوقف 
على وجوده ا فى كلمة كلما فإنها تقتفى النك راد وإنلم يتوقف على وجود الفعل الثاني 
فى ححق الحنث كذا فى التقرير . وقد حققنا فى شر حنا علىالكنز أن المعتبر فى الأولية عدم 
تقدم غيره لا وجود آخخر متأخر عنه فليراجع ( ثم دعانا ) الله تعالى بقوله فاعتيروا ( إلى 
الاعتيار بالتأمل فى معاني النصى للعمل به ) أى ما وضح لنا من المعنى ( فما لا نص فيه ) 
فتعتير أحواانا بأو الهم و فكذلك ) ههنا : أى فنكذلك الحسكم فى اأشر عات رع 
مناط لمكم ( والأصول فى الأصل معلولة ) لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير 
تفرقة بين نصن.ونص فيكون التعليل هوالأصل إلا بمانع مثل النصوص ف المقدرات من 
العبادات والعقويات وسرأق تعر يف العلة (1) ف بيان ركنه ( إلا أنه لابد فىذلك من دلالة 
القبيز ) أ من دليل غير الوص الى هو علة من غير لأنه لاجو زالتعليل بكل وصف 
( ولابه قبل ذلاك ) أى قبل التعليل والعييز ( من قيام الدليل على أنه ) أى النص ( لاحال ) 
أى ق الخال ( شا شاهد ) أى معاول : أى اباك دن د ول يدل على أن هذا النص الذى نريد 
استخراج علته معال فى اججماة لأن الظاهر وهو أن الأصل ف النصوص التعليل إتمايصلح 
للدفع دون الإلر زام ؛ ثم اعم أن هذا الشرط مذهب بعض أصعابنا كاذ كر فالميزات وإن 
كان القاضى الإمام والشيخان ذكروه مذهبا لأصصار بنا على الإطلاق ؛ واختار 0 ان 
عدم الاشتراط 5ا هو مذهب العامة فقال إن أجكام الله تعالى مبنية على السك ومص 
للعياةوو هو المراد بقولنا النتصوص معلولة : أى الأحكام الغابتة ما متعلقة يمعان و 0 
)١(‏ هى وصث شرع لمك قنك وجوده لمر ة فازمكون ذا ذلاك الو صف 
مظزة الحاكةة كالسفر مظنة المشقة دشر 2 الشهصر الذى هو 8 صل مصلحة دفعها: 
أى المشقة اه وكالإسكار فإنه علة 8 مة الحمر فإنه مظنة أغر مخصدل اللمكة من شرع 
الحم الى هو التدصر يم ممه 


كام لإمع هع كو مأ لوالا أمودأللاعى وم 


ع ةاعد 


و حّ فإِذا عقل ذلك المءتى حب الآول بااتمدية كذا فى الكشت » ورجح فى التحرير غدم 
الاشتر اط إِذلم يعرف ف مناظرة قط للصحابة والتابعين + ولأن إقامة الدليل على علية 
| الوضف .ولابد منه )١(‏ يتضمته (1) فأغى عنه وهذا أو جه انتبى ( ثم للقياس تفسير لغة 
وشريعة كما ذكر نا وشرط ) لأن الشىء لايوجد إلا عند وجود شرطه»لأن انتفاء الشعرط 
يستاز م انتفاء المشروط ( وركن ) فإنه لأيقوم إلا بركنه ( وحم ) لأنه لم يشرع إلاللكمه 
لأن الشىء لا ترج عن كو نه عبقا إلا إذاكان له غاية » وغاية القياس أن يثيت به الحم 
الشرعى ( ودقع ) لأنه بعد تحقق هذه الأربعة لا يبى إلا الدفع » لآن نهد قد يحتاج إليه 
فكالت معر فته مؤخرة عن معرفة الجميع (فشرطه أن لايكونالأصل) وهوعندالجمهور 
عمل الحسكم المتصوص عليه كالب فى قياس الأر ز عليه والفرع ال المثبه » وعند البعض 
الأعمل الدليل الداك غلى الحكم فى المقيس عليه » وقيل هو الك الثابت“ فيه بالقياس » 
وق الكشف الأشبه قول الجمهور ف الأصل »وقول هن فسرالفرع بالحكم »و ف التحرير 
ثم استعمر تمثيلهم محل الحكم ودوالأصل بنحوالبر واللهمر تساهلا منهم تعورف وإلافحله 
فالتحقيق ليس إلا فعل المكلف لا الأعيان فى نحوالنييذ اتلخاص رم كانمر ل الحم 
المشية به وهو الأصل شرب اللحمر والفرع شرب التبيذ والحك الحرمة أنتبى ( مخصود! 
كه بخص آخر ) أن لا بكر ن امقيس عليه متفردا كه بيب لص آخر دال على 
الامقتصاص (كشبادة ضر عة ) فإنهداختص من بين الناس بقبول شبادته ودده يقالخص. 
زيد بالذكر إذا ذكر هو دون غيره ؛ وق عبارة الفقهاء ص النى صلى الله عليه وسلم 
بكذا وكذا . وق الكشاف : إياك نعيد - معناه تخصات بالعيادة لا لعبدغير ك أما استغمال 
الباء ق المقصور عليه فقليل كاف قوهم ما زيد إلا قائم إنه لتخصرص زيد بالقيام لسكنه 
مما يتيادر إأيه الو هم كثير احي إنه عمل الاستعمال الشائع على القلب ء ذاذا غير صدر 
الشريعة عيارة فخر الإسلام إل قوله أن لا يكون حك الأضل خصو ضا به كاختضصاض, 
قبول شبادة الواحد مر يمة كذا فى التاوبح . وحاصله أن فخر الإسلام أدخل الباء على 
المقضور ؛ لأن الك والأضل مقصور عليه » وصادر الشريءة أدخخل الباء على المقصور 
عليه؛ وق المطوّل غالب الأحواك ف الاصطلاح على أن يكون المقصور هوالم د كور بعد 
لآباة على عار يق قوم خصعات فلانا باللدكر التهى © ' 1 ١‏ 


١١ .‏ قوله ولابد منه:أى لابد من إقامة الدليل عب ى كو ن الوصت علة فى إلا قالفرع 
بالأصمل فق حككه براسطته و ٠ ْ ٠‏ / 
: (؟) قوله يتضمئه شير أن : أى يتضمن كون الأصل معلولا اه : 


كام /لإلم 3/6630 دأ 30 ااا تممه ألااعم روص 


عا ؤاأاسه 


ماعل أن الأصولبين: نقاوا فى قصة خبزيمة أله شهد للنبى صلى الله عليه وسل. بإيفاء 
الع والذى. ألى داود أنه شهد بأضل البيع عدين أنكره الأعر الى» و ذكر الإمام البخارى 
أن رسو ل الله صل الله عليه و سم جغل شهادة درعة بشبادتين وم يبين القصة . قال اللحطالى : ١‏ 
هذا الحديك خمله كثير. منالناس على غير مله وثدرع به قوم من أهل البدع إلى اسعحلل 
الشبادة لمن عرف عنده بالصدق على كلشى' اذعاه وإما وجه الحديث أنه صل الله عليه 
وش حك على الآغر الى بعلمه وجرت شهادة خزعة عرىالتأ كيد لقوله والاستظهار على 
خصمه فصار ف التقدير كشوادة اثنين ف غير ها م نالفضايا كذا فى اللواهب وفيه نظر لأنه 
يقتضى أن لا تقبل شهادة خزعة وحده. لغيره عليه الصلدة والسلام .وليس كذلك لقوله 
ف الحديث ( من شود له خزعة فحسب ) وعندالحارث بن أئ أسامة قف مسئدة :3 585 
فى الإسلام من تعدل شوادته شهادة رجلين غير خزعة ( وأن لا يكون معدولا به) عن 
سكن القياس م المدول هو الميل عن الطريق فهو من العدول اللازم فلذا عداه يالياء ولا 
يبع أن يجعل من العدك وهوالصرف فيكون متعدياء والمراد بسئن القياص أن يعقل معنى 
ويوجد ف آخر فخر ج مالم يعقل كأعدادالركعات والأطوفة ومقادبر الزكاة وبعض ماص" . 
محكمه كالأعرانى بإطعام كفازته أهله أوعقل ول يتعد” كشبادة شرعة أو عقل على خلذف 
مقتضي علة شرعية كبقاء صوم الناسى كذا فى النحر بر.وبه ظهر ماف التلويح من أنالتحقيق 
أن الشرط الثاني مغن عن الأول لكونه من أقسامه على ما ذكره ى الأحكام إلى أخرة 
(كبقاء الصوم مغ الأكل أو الشرب فاسيا ) فإنه معدول به عن مقياس لأن القياس فيه 
فوا ثالقربة مايضاد ركنها و إن كان ناسيا والفسيان لابعدم الفعل الموجود ولايوجدالمعدوم 
ولكن ابت البقاء معه بالحديث « ثم على صوملك فإتما أطعمك الله وسقاك » فل يقاس 
عليه اطي والمكره؛ وق التتحر بر :فإن قيل لما علل دلي لالتخصيص لزم عيزى تخصيص 
العلة من الخنفية تعليله لإلاق الخخطىي؛ والممكرة والمصروب ق حاقه لعدم قصد إلى الجناية 
كالشافعى كلهم الفقوا على نفيه +والجدواب أن ظنهم أله بعلة منصوصة وهى قطع زسبة ١‏ 
الفعل عن المكلهت مع النسيان وعدم المذكر إليه تعالى بالحديث لأله فائدته وإلا فهو المطعم 
مطلعًا وقطعه معهيو هو جبلى لايستطاع عنه الأحثر اس بل مذكر لايستازمه فها هو دوته ' 
مما بمذ كر كالصلاة ففسدث بثرك ركن ساهيا وما يمكن الاخترامن كائاطأ » ولذا ليت 
غدم اعتباره فى خطأ القئل حيث أوجب الدية حقا للعرد مع تحقق ماعينه فيه والسكفارة 
لتقصيرة والمنكرة أفكنه الالتجاء والخرت ٠»‏ ولو عجر وانقطع النسبة إليه صارث إلى 
غيره تعالى : أعنى المنككر هكفعل الصي نسي إلى العيد لا إليه تعالى حتى أأمه فانتفتالعلةء 

ومن هذا القم تقوم المنافم. فى الاججار ة فلا يلحق به غصبها » ومنه حل" متروك النسمية 


عام لطاع نمع كو مأل الا أمجع أ لااع 025 


سا 1# م 


لأسا فلايلدق به الميدء ومنه علي ظنق الشافعية التكاح يافظ اطية تمصن" به عايه الضاكة 
والسادم بقوله د نختالصة لك و الخنفية يرجع إلى ل المهر وهام هله المنا اثلى فى التحرير . 
( وأن يتعدى الحكم ) فلايجوز ز التعايل عندنا يالعلة القاصرة على المنصوصدنى عليه كاسيأقن 
بيانه قبيل تحث الاستحسان (الشرعى) فلا تثبت اللغة بالقياس لما بينا فى الحقيقة وااز 
أن قى الوضع قد لابراعء عى المءين كوضع الفرس والإبل ونموههما وقك براعى المعو سكا ف 
القارورة لكن رغاية الممنى إنما هى لاوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطاق القارورة 
على الدن” لقرارالماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ هذا المعنى منسائر الألفاظ 
كذ فى التو ضيح ؛ وق التاوخ: يعنى إذا وضع افظ لمسمى مخصوص باعتيار معنى 1 
فى غيره لأبيصح لنا أن نظلق ذلك الافظ على ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغويا أ 
شرغيا أو عرفيًا وذلك كإطلاق الخحمر على غير العقار من المسكرات» ولا نزاع قى صعة 
الإطلاق عازا عند وجود العلاقة إلى أن قال والتحقيق أن هذا شرط القياس الشرعئ ولى 
معنى أنه يشترط فيه كون تك الأصل حكا شرعيا إذ لو كان حسيا أو لغويا لم يجز لآن 
المطلوب إثيات حم شرعئ لامساواة فى علقة ولا بتو إلا بذلاكءفاوقال النبيك شراب 
مشتد فيوجب اد كايوجب الإسكار أ و كانسمي ثمر ا كان باطلا من القولك خارجا غن 
الانتظام » وهذا مبنى عل أن القياس لا يجرى ف الاغة ولافى العقليات من الصفات 
والأفعال . وفائدته تظهر فيا إذا قاس" الى فإذالم يكن المقتضى ثابتا فى الأصل كان نفيا 
أضلياء والئنى الأصبى لايقاس عليه الننى الطار وهو حك * شرعي ولاالانى الأصل لثبوته 
يدون القيامن وباجافع »وقد ذكر فى كثير من المسائل واذللك يقوك المناظر لايد من بيان 
المقتيضى ف الأضل وماذاك إلا ليكون !! 57 شرغيا النبى : وتوضبحه أنالتى الأضلى : 
أىالعدم الأصبى ليس ع شرعى ولذا لامحتاج إلىدليل خاص » والانى الطارئ - شرع 
لاحتياجه إلى دليل شرعى فلايصح أن يقاس الشرعى علىمالومن بشرعى؛ وقوله لثروته: 
. أى للننى الأصلى بدون القياس وبل جامع ' أى ولكونه لا مناط له : أى لاعلة لهاع 
ولاق أنبع إتماذكروا ذائذة الاخعللاف فى قياس التنى ولم يعتبروا ففائدتهالفروع الفقهية | 
ا أنها من مسائل الفقه وليست م ن الأصضول» لأن مسائله قواعد كلية لا مسائل جزئية» 
ولاشك أن قيام التق علىالنى م القواعد (الثابت بالنص) أى بغير القياس فشمل الكتانب 
والسفة فشمل الإجماع .وهذا مايقاللايكون فرعا لاستاز امه قاسين : فالجامع إن اتحدفيهما 
٠‏ كالذرة على السسم بعلة الكيل ثم هو على ابر فلا فائدة فى الوسط الإمكان قياسها علىالبر» 
أو اخثلث كقياس اذام على الرتق فى أنه يفسخ به النكاح يجامع أنه عيب يفسخ به العيب 


كام لمع لمع كه دأ0 اا تممه الاعم وم 


0-7 


أفيمئع فسخ النكاح بالرئق فيعلله بأنه مفوت الاستمتاع كالجب وهذه ليست ف الفرغ 
المقصود بالإثبات كذاف التحر بر وأشاربقوله الثابت بالنص إل أله يشترط أن لايكون 
٠‏ منسونا للعل بعدم اعتيار الجامع (بعينه) أى من غير تغيير بأن لايغير فى فرع كم الأصل 
من إطلكقه أوتقييده أو غير ذلك ممايتعلق بنفس الحكم وإمايقع التغيير باعتبار الضمل وباعتبار 
ضيرورةه ظنيا فى افرع كذا فى التلوخ ( إلى فرع هو نظيره ) أى.نظير الأصل فى العلة 
والك إذ لوال + يكن نظيره لم يصح الإطاق ‏ ولا نص فيه ) أى ى افرع لأنه إن كان 
موافقًا فلا حاحة إليه وإن كان اانا بطل كذا فى التو ضيح واعتر ذن بأن وجود التمن 
لآيناق دة القياس ولأذا لم يشتر طه مشا سمرقند وكثير : قال ق التلوخ : والاستدلال به 
قصدا إلى تعاضد الأدلة كالإجماع عن قاطع وهذا ذهب كثير من المشاخ وكثر ى كتب 
الفروع الاستدلال فى مسألة واحدة بالخص والإجماع والقياس انتبى »وأشار ف التحرير . 
إلى جوابه بأن حقيقته أنه شرط إثبات الب بالعلة لا شرط تحققها علة لأن وجودالنص 
لاسبطل شبادة :العلة انتبى : ولما ذكر هذا الشرط المشتمل على ستة شر ائط بين مايتفورع 
عايها فقال (فلا يستقم التعليل) أى لايصح (لإثبات اأزنا للواطة) تغر يع على فوت الشرط 
التاق (لأنه ليس 5 شرعيى) ولا قياس ق الاغة كا قدمنا (ولا) يستقم التعليل (الظهار 
الذئ لكونه ) أي التعليل (تغيير | للحرمة المتناهية بالكفارة ف الأصل) وهو ظهار المسم 
فإِن حرمة ظهاره تنتهى بالتكفير ( إلى إطلاقها ف الفرع ) وهو ظهار الذى ( عن الغاية ) 
وهو التكفير : وحاصله أنه لايصح قياسى ظهار الذى على ظهار المسلم فى الصحة لفوت 
الشرط الرابع وهو عدم التغيير فى الفرع لما ذكره ولأن الكافر ليس بأهل للكفارة 
( ولا ) يستقم التعليل ( لتعدية الحسكم من النامى ف الفطر إلى المكره والداطئ ) تفريع 
على الشرط يد وهو أن يكون الفرع دنظير' الأصل وهو مققود هنا (لأن عليرهنا 
دون غذره ) أئ الذامي لإمكان التدرز غنهما ذون النسيان وقد تقدم مقيقه » وأن علم , 
الصيدة لكونه معدولا به عن ستن القيامن وأو مثل. بغير ه لكان أفود .»- ومثاله تعدية 
| فعى سح التيمم :فشر طالنية إلى الوغيوء قال لأنيا طهارة فل تتأدى إلابالنية كالتيمم: 
وقلنا رع الوضوء نظير التيمم' الأآن التيهم تأور يبن حقيقة وجعل طهورا للضرورة بال'ية . 
والوضوء مظهر بنفسه:* فلم لى ينساويا فم يصع القياس ) ولا) ) يستقيم التعايل: (لشرط الإمان 
رقبة فى كفارة انين والظهار ) .تفريع على .الشرط السادس يعني لا يصح قياس الشافعى 
كفازة العين والظهار على كفارة 0 في أن إعبان اارقية المعتقة شرظط لأن ف الفرع 
نصا قطاقًا؛ افلم ين القياس ذإله بالقياء ' ن لشغير انض من الإطلاق لك التقييد ( والشير ط 
الرابع ) م من شبراقط الصحة و إما صرح به لغتاز عن الشرط الثالث الث تمل على الثير وط 
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الدكورة 2 أن سبق فى حم النصن بعد التعليل "ما كان قبله ) يعنى يشترط أن لايغير القياس 
3 النص فلا يصح شرطية الدّلياك فى طعام الكفارة قياسا على المكسوة لما تغير 5 
قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين و وكذا السم الماك" قياساعلى الم جل .مالف 
قوله عليه الصلاة والسللام « إل أجل معلوم و كذا فى التوضيح » ودذا الكلام ظاهرق 
أن المراد تغيير حكم النص فق الجملة وإن كان هوالنص ق حك م الأصل أوغيره فإن لوله. 
تعالى ‏ فإطعام عشرة مشا كين وقوله ‏ فتحريررقبة ل نَ حكم الأعدل بل حك 
الفرع فعلى هذا لاحاجة إلى هذا التقييد» لأن اشتر اط 0 الثم ق الفرع مغن عنه 5 
فعئاة عدام نص دال على الحكم المعدى أوعدمه؛ وههنا النص دالعلىعدم المحكم المعدى 
فى الفر ع لأن الإطلاق يدل على إجزاء عورد الإطعام غلى سبرل الإباحة وعلى إجز اءالرقبة 
الكافرة وأنه لايشثر ط القليلك والإعان . وقد يقال جوز أن يغير القياس حك نص لايدل 
على ثبوت الحى ق الفرع ولا على عدمه وفيه نظر انتبى ١‏ وفيه يحت لأن هذا الشرط 
حيث كان عاما ق اللأصل واافررع كيف يغنى عنه الشرط اللخاص فى الفررع ولا نسم أن 
قوله تعالى ‏ فإطعام عشرة مساكين:- ليس ابيان حكم الأصل . ذإنالتعليل بالعليك ف طعام 
٠‏ الكفارة تغيير 4 كم الأصل من اللخصوص فى الكسوة إلى العموم فيها و الطعام فيكو 
القثيل مشتمل على م#الهما حميعا : والتحقيق أن حميع اشرو ط الم كورة للقياس راجعة 
إلى شرط مركب من ن أمربن وهو التغدية من غير:تغيير - وبياله أن |1 التعدية عبارة عن 
اعتبار وجود مثل ك2 الشرعى قي و عثل عاثه » والمراد من التغيعر أعم' 
من أن يكون ف حكم النص أوقمناط ا السكم أوق! لفر ع . وعلى هذا خخرج العلة القاصرة . 
والقياس اللغوى وماكان مخصو صا بنض آخر فإن التعايل فى ذالك يفضى إلى تغرير حكم 


النصى وخترجخ ماكان معد ول" نه 6 » ن القياس فإ التعليل فية يغيره إلى كونه قياسيا وخرج 
مالم كه ال 8 الغا ابت .بعيقة فإن ذلك تغيير وخر جم اج مالم كن نالفر 2 نظيره أن تعايله تغيير ْ 


أناط الحكم 5 اق ثامئ مع لياط فإن مناط الحكم فالثاسى عدم قصدالإنساد مضمافا 
إل ضاءوب أشن 18 التعايل بتغير ذلاك وخترج ماكان فنه نص لأن العا يل إذكان موافقا 

للخصى فأ تعدية أن وجوداك2؟ حياكل قف الفرع بالنهمى لا باعتباز وجود العلة وإن كان 
الها ففية عي 2 حكم النص 5 الفرع وخر ج ما للا بق حكم الفنص يوك العا ل على. 8 
كان قبله فإن ذلك تغيير كذا ف التقربر وهوئقر رحسن يحب حفظه و لكنا شايع قصدوا 
الإرشاد ويناس الأذهان بتكرار شرو طالقياس- ) وإنما تمص هيما القليل من قوله صإن الله 
عايه وس لا تبيعوا الطعام ب لطعام إلا سواة ستواء 0 لآن استفناء دالة التساوي. دل على 
عوم صدر وق الأحو ال ) هذا جوات نقفني. تقزر «أنتم غير م قوله عليه الصلاة والسلام ' ٠‏ 


كام لمع مع كو دأ 0ص الا أمموءالااعمموص 


نشم 0 5-55 


لا تبيعوا الحديث فإنه يعم القايل والكثير اخصصم القليل من هذا النص العام فجوزتم 
الع ل بالقليل مع عدم التساوى بقو لكم إن علة الربا القدر.والجلس والكيل غير 
مؤجود فى بيع اطحفنة بالحفنتين فلا بحري فيه الربا. . وتقر بر المنواب أن المراد السوية 
بالكيل وه لا تتصور إلا.ق الكثير فلا نسم أنه بحم القليل والكثير كما يقال لا تقئلى 
حيوانا إلا بالسكين معناه لا تقتل سدروانا شأنه أن يقتل بالسكين إلابالسكن فقتل يوان 
. يققل 7 سكين كالقمل والعر غوث لذ بدخل امت النهى كذا قَْ الو ضيح 00 أن دعبت 
ذلكع أى التساوى (إلا فى الكثير ) كا قدمتاه ( فصار التغيير 'بالنص مصاحيا للتعليل 
لابه ) أئ التعليل ١‏ وإنا سقط سمى الفقير قئ الصورة ) حوات سوال » تقديره أنم غير نم 
لمن وعوقوله عليه الصلاة والسلام م قَّ مس من الابل السائمة شاة ) وغيرة مم يدل على 
دقع عبن ذلا اذى ء دون القيمة بالتؤليل باسنا حة : أى يشوك إن إلعلة وندوبا دفع 
الحاجة عن الفقير وهذا العي موجوهاق دفم الهم فأجاب وأن سقوط الصورة (بالنص) 
:وهو قوله تعالى وها من داية ف الأرض إلا على الله رزتها 0 لابالتعايل ) بدفع الماحة 
(لآن الله تعالى وعد أرزاق الفقراء ) لامتناع وجوب شىء عليه تعالى ( ثم أوجب مالا 
مسمى على الأغنياء لنفسه ثم أمر الأغنياء بإتجاز المواعيد ) بقولة ‏ وآتوا الزكاة - (من 
ذلك المسمى ) من عين الشاة وموها ( وذلك لا يحتمله ) أى ذلك المسمى لا محتمل [تجاز . 
كل المواعيد ( مع اختلاطه المواعيد ) لسكثرة حاجاتهم ؛ فلا يكون حقهم متعلةا بالعيين 
ش بل ممطلق الال ١‏ فكان ) الأمر بإيجاز المواعيد ( إذنا بالاستبدال ) لتقضى حاجاتهم كلها 
السلطان بعك مو ايك عدافة م بأمر بعض وكلواثه يأداءغ عال معين عيدو يكون إذنا 
بالاستيدال :والحخاصل أن هنا حكين جواز الاستبدالك وصلاحية عين الشاة لآن كرون 
مصزوقة إلىاافقير فالأول ثابت بدلالة النص والثالى مستفاد من العيارة وهومعال باللداجة 
فإذًا صلخت عينها فقيفتها بالأولى و تام الأماث فى التاو م (وركنه) أى القياس (ما) 
أى صف (اجعل علما ) أى علامة سماه به لأن الموجب فق الحقيقة هو الله تعالى والعال 
أمارات على الأحكام فى حقه تعالى فكان ذلك معرفا للحكى وهو معنى العلم ؛ ثم هو عم 
عل الحدكم ق افرع 2-6 مشاح العراق والقاضى أى زيك والشيسخين ومتابعيهم والحكم 
١‏ ق المتصوموني عليه ثابيت بالنصس ١‏ بالعلة 4 وعناك مشاحج عر قنك وجمهور. الأأصوليين أله 
عل عليه فى كل موضع وعد فيه فيكو نامكم ثابتا به ف الأصل والفرع كذا فالتحرين ‏ 
0 على حكم القم 2 أى من الأوصاف الئ 0 اشتهل عليه الخص )سواء كان ق النصص 
أو ق غيره إذا كان ثابقا به ( وجعل الفرغ نظيرا له أى لانم : أي المنصومن عليه 
3 حكة أى النمن مق اطق زو الفساد.و اخل و اعور مدع وهو أحثر أن عن العلة القامس. 53 
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١‏ بوجوةه ) أئ بوجو د.ذلاك الوصعت (فيه) أى ىق الفرع؛ ثم اعلم أن هلا صريح قأن 
العلة ركن وأما. القعددية فحكم وفيه إشارة إلى أن القياسن هر التعايل : أى تبيين العلة ق الأصل 
ش ليغبث الماكم ف الفرع وهذا تمل وجيين : أحدمما أن يراد بالركن نفس ماهية الشىء 
على ماأشار إليه فى الميز ان من أن وكق القياس .عو الوصف: الصا لوث وما سواه نا 
يتوقف عليه إثبات الحكر شرائط لذ أركان : وثاامهما وهو الأظهر أن راد بالوكن جزء 
٠‏ الشىء على ماذهب إليه بعض المحققين من أن أركان القيامن أربعة: الأصل والفرع وحك 
١ 03‏ 0 
الأصل.والوضت الجامع : وأما عَم الفرع: فثمرة القياس لتوقفه عليه كذا فى التأويح » 
قالةه م ف القحر ار من أن الظاهر من قو [3 عكر .الإسللام ور كانه م بحعل علما إلى أنهو 3 
أنه العلة الثايية فى الغلين *والمراد ثبو مهاوه و المساواة الجزئية لا الكلية لأنها مفهوم القياس 
والركن دزرؤه قْ الوجوة 3 وقد تحال أظهور أن العارفين شرط النسية كالأصل والفرع 
هئا لا أركانها والوجه أنبما خارجان عن ذا ثالأسبة المتحققة شارجا دإخلان فيمفهومها 
من سيك اعثيارها ا خاعمين قفهوم تشايه زيك ودرو مو سويت هي كذللت: جحو 6 
مقهوم التشابه مطلقًا ومفهوم ريك ووو الإأضافة بيثيها انتبس (1). وإذا عرفت أن ألغلة 
مايقوم 4 القياس أوجزؤه ققد أشواف قّ العزة ) فقيل عرق ويشكل بالعاامة 3 وقيلن 
المؤثر ورد بأنها ليست عؤثرة فى اللتقيقة إلا أن يقال بالأسبة إلينا فإن الأحكام تضاب 
إلى الأسباب فى حقنا » وقيل الناعث لا عل سبيل الانجاب : أى المشسمل على حكة 
مقصودة للشار ع فشرعه الحكم 
والحكة الموجودة لا تغير فى كلفرد تخفائها وعدم انضباطها بلق الجنسس فيضاف كم 
إلى واصفف ظاهر متضبط يدور معها أو يغاب ودوادها وله #السفر ئ المشقة كذا قَّ 1 


من اميا افع أودفع 0 وكوئة مكنا مسموع مناسبة ) 2 


التتقيح » وعرف العلة فى التحر بو يما شرع المسكم عئده لحصيول المكة ؛ وهى جلب 
مصلحة أو تكيلها أو دفع مفسدة أو تقليلها انتبى ( وهو ) أى نما جعل علما وه وإشارة 
إلى نف شرائط اعتبر ها بعضهم فى العلة وهى أن يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه 
ليس عركبه ولا حك شرعى عي لاوز التعليل بالعارضى لأآن الفكاكه يوجب انتفاء 
الحسكي + واطواب أن المعتير ماالاسية امل للاتصافه ( جاتن أن يكون وصفالازما ) 
للأصل كالقنية الى جعلناها علة لوجوب اازكاة فى اليل ذإنها ضفة لازمة للذهب والفضة 
فقلنا تحب الركاة. فييما سواء صيغتا طياغة حل أور م كا تحب فى غير المصوغ لأنها نم 


(1) قوله اتعهى »؛ انظر غيارة التحرير فإن اأشاريح للد تغرف ف آتعرها بالزيادة. 


الى يكساه 
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ال 


جب ف غير المصوغ للثمنية فى أصل الخلقة » وهذه الصفة لا تبطل بصير ورتهها حايا 
(وعار ضا) كقواء عليه الصالاة والسلام الفاطمة « توضئى وصلى وإن قطر الدم على الحصير 
فإنه دم عرق انفسر » والانفجار. صفة عارضة لأن الدم موجود ف العرق “بلا انفجار 
(واسما) كالدم فإأه عل غير مشتق عن هع وفسره ق التوضيح ياعم الس ؛ والمراد 
يكون العلة اسم جنس أن يتعلق الححكم ععناه القاثم بنفسه مثل كو نالارج من المستحاضة 
دم عرق منفجر لا أن ينعلق الاسم الغذتلف ياخثلاف اللغات كذا فى التاويح ( وجليا ) 
أى ظاهرا لاغتاج إلى تأمل كالطواف جعلعلة اسةو طالنجاسة ار ة وسوا كن الببوت 
( وفيا ) كالقدر والجنس ف الأشراء السئة » وقيل المراد من الخلى” المعنى اأقيامى ومن 
| انانى المعى الاستحساى» وفيه إشارة إلى رد من لم يجوز التغليل بانانى . وجوابه أنانانى 
قد يكو نأقوى والاعتبار بالقوة أولى ( وحكا) أى جائزأن يدون ماجعل علماءلى الكم 
حكا من أحكام الشرع وهوقولالجمهور ومنغه بعضهم لأنه إمامتقدم بالز مان على مافر ضى 
معاولا فيلزم تخلف المعلول أوتقاربه فيلزم التحكم إذليس أحدهها أولى بالعاية . والداب 
أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى الإيجاد والتحصيل حتى يمتنع منها التقدم أو التخلف 
واو سل فبجوز أن يكون أحد الحسكين صاطا للعلية من غير عكس أو يككون الثابت 
بالدليل علية أحدهما دون الآخر فلا يازم التحكم كذا فى التلويح » _ؤمثاله قوله عليه 
الضلاة والسلام أرأبت لو كان على أبيلك دين » قاس إجزاء الحج عن الأب على إجزاء * 
قضاء دين العباد عن الأب » والعلة كوتهما ذينا وهو حك شرعى لأن الدين ازوم حق 
فى الذمة » وقولنا فى المدبر إنه مملوك تعاق عتقه يمطلق موت المولى فلا بباع كأم الولد 
(وفردا) كعلة تحري النساء باجنس أوالقدر ( وعدهدا ) كالقدر والجئسن للتفاضل والنساء» 
ومعناه أنه لابد لثبوت السك .من اجهاع تلاك الأوصاف حتى أو كان كل واحد يعمل 
ف الحكر بانفراده كالوول والغائط والمذى لم يكن ما من بصدده كذا ق الشف (ويجوز) 
“أن يكون ماجعل علما مذكورا (ف النص) كقوله عليه الصلاة والسلام « إنها م نالطوافين 
دايكم ) وقواه «كيلا بكيل» ويجوز أن يكون النص ععنى المنصوض (وغيره) أىالنص 
أوالمنتصوص (إذا كان ثابتا به) أى بالنصى كتعليل جواز السل بفقر العاقد وإفلاسه وذلاك 
ليس فق النص لآنه معى ق العاقد لكنه ثابنك بالنئضص باعتبار أن وجود اسح التفوص 
عليه يقتضى عاقدا والإعدام صفته فيكو ثابتا باقتضائه ( ودلالة كو الوصف علة) ‏ 
بيان لشيئين :. الأرل أنه لا يجوز أن تكون كل أوصات النص يحملتها علة اثفاقا.. الثانى 
بيان مايعلم به كؤته الو ل علة رم صلاحه ) وسيبينه ( وعدالته) كنزلة الشاهد لايد من 
اعتبار ضلاحه للشهادة بالعقلى والباوخ والخرية والإسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن 
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عظورات الدين ( بظهور أثره ق جنس الحسكم المعال به ) بيان إعدالته ٠.‏ وحاصله أن 
عدالته عندنا هى الأثر ومعناه أن يكون الوصف مؤثرا بأن جعل له أثر فى الشرع وذلك 
بظهوره فى جنس الحم المعلل به وإثما فسرناها به ردا لما فسيرها به الشافعية بكونه 
عي + أى موقعا فى القلب خيال القبول والصحة ء ثم العرض على الأصول احتياطا 

لسسلامته عن المعار مه والمناقشة قالوا )١(‏ وظهؤر الأثر متحصر ف أز بعة أقسام : لأن 
المؤثر إما أن يكون جنس العلة أو عينه ». وكل مهما إما أن يؤثر فى مثله أو فى مقايله . 
الأو 0 أن يظهر تأثير عبن فلك الوصف فى عبن ذلك الحسكم كقو أنا فى القيب الصغيرة 
نا صغير ة فتثيت علا الو الولاية كالثيب الصغير قوالبكر الصخيرة فإ نالصغر علة للحكم بعيته 
1 و هذا النو بع مقطوع بهللا يلكرهة أحنل , والثان أن يظهر أثر عيئة ف موق ذلاك سم 

كا إِذا قلنا فى الفأرة والحية سقط حرج النجاسة بعلة الطواف وهو وصف ظهر أثرة فى 

سقوط حرج الاستتذان فيا ملكت أعاننا لأن حرج الاستئذان من جفس حرج النجاسة 
لاعينه ولأنهم أرادوا من دن لممانس واهانسان هما المتحدان من حيث الجنس لأن 
حرج الاستئذان ليس كقول على حرج النجاسة وغيره عن الأنواع حتى لا يكون جنسا 
هما لكنهما يتحدان فى مطلق الحرج فأمكن أن يعتبرا متجانسين » وقيده بعضهم بانس 
القريب ولا وجه له . والثاات أن يظهر أثر اسن ى عن ذلك الحكم كإسقاط قضاء 
الصاوات المستكثرة بعذر الأغماء ذإ ن تأثير سه وهو عذر الفئون وافرض ظهر قعيئة 
باعتبار لوغ الحر ج » وقيده بعضهم بالقريب وهو على المثال المذكور تيح : والرابع 
ماظهر أثر جنسه فى جنس ذلك احكم كإسقاط الصلاة عن الليائض بالمشقة فإنه ظهر تأثير 

جنسه وهو مشقة السفر فإن مشقة السفر غير عشقة الحيضص لكتهما متجانسان ف كوتهما 
من الموارض فق جلس هذا الحسكي وهو سقو ط ال ركعئين فإنه ليدي عين (9) الإسقاط 
عن اللمائض بل شطر م فإن قيل كيف يتصور أن يكون المسكم الثانت فى حل كاليكر 
الصغيرة مثلا عين اطكم الثابت فين محل آخعر كالتيبالصغيرة مثاة والعر ض الواخد لامل. 
مبلين ولا جوز الايغال عليه . فالوواب أن المراد بالعين ههئا هو المثل كذا فى التقرير 
وقدمنا ق تعر يف القياس حقيقه» وق التوض. 2 : والقأثير عندنا أن شرت ينهمن بأوإماع' 
اعتبار نوعه أق جاسه قن اوع الى أو جنسه ؛ والمر اذ باللس هنا اللينس القريميه وقد ش 
يركبة بغضى الأآر بعة مع بعض » والمركب 0 بالتقسم الكل أجل عشمر فسا : واحد: 


م :قوله قالوا أى خوورامة الفقه ف فهو راجع لأصل كلام المندن + 
0 قوله ليس عين الث , لأن الاسقاط غم اماتخ مقاط اليكل م 
2 د ف جح 0 6 من 1 ل 


كام لإمع لدع كرو د31 أموع الأعم روص 


ىت 8ه 


ملم مركب من الأربعة 6 وأر بعة مها مركية من ثلاثة ) وسوة د ركية دن اثنن 6 ولاشاث 
أن المركب من 5 بعة أقوى الجميع 9 المركية دن ثلاثة 9 من اثنين ثم مالا يكون مركيا 
التهعى © وييائه فى التاويحم وق الجر بر . ْ 

واعلم أن مقتضى ماذكروه أنه لايجوز العمل به قبلالتأثير وليس القياس على القضاء 
عستورين تيدأ داع بساح الوصف ملادمتة ) وهى باطمز الموافقة ومنه قوم 
هذا طعام يذ يلمي أى لايوافقى 1 لايقال ملاومة 0 واو أنه من اللوم كذا فى ق الكشف. 
(وهر) أى الملاغمة ذكره ياعثيار كونها مصدرا ( أن تكون على موافقة العلل ١‏ امتقو ل 

عن رسولالله صل الله عايه وصلم وعن السلف ) يعنى المللاءمة الموافقة والمناسبة الحم , أن 
لصح إضافة 4م م إليه 'ولايكون نابيا عنه كإضافة ثبوت الفرقة ى إشلام أحدالر وجين 
إلى إباء الآخر عن امد لذنه ؛ يناسيه لا إلى و صدفت الؤسلام أنه ثاب 02 لأن الإسلام 
عرفت عاضا للحقوق لا قاطعا لا 'وهذا معى قوم : الملاءمة أن يكون اأوصدضه على وفق 
ماجاء عن السلث فإنهم كانوا يعللون بالأوصاف الملامة لاذحكا ام لا النابية عنها » وى 
التوضيح الملاءمة أن تكون على وفق العال الشرعية وأظن أن المراد منه أن اا لشرع اعت 
حلص هذا الوصفك ق جلس هذا ال 9 م دبك اقذس اليغيك هذا بعك أن يكون أخخص 

من كوله متضمنا لمصاحة فإن هذا 0 لا يقبل اتفاقا > لككن كاما كان الاير ن.أقرب 

كان القيامن أقوى الى »وق ضيا 2 الحاوم : نيا به الموضع ذا 0 يوافقه 550 2 أيلنا بالصذر 
ف ولاية المنا كبح ) تمع مكح بفتتح المهم و1 لكاب أسم مكان أو زمان : أى ولأية تثبت 
ف وقت النكاح أو قىمكانه أوجع منكح بهم الم وفتح الكاف عدي المصدرمن الإنكاح 
و ىه والصدر عل وزت المفعول فلمو انك قياس )؛ وعن 1 الميداق :أن المنا اك مع متكحة؛ 
ش والقيامر ن امنا كيح حلفت الياء م يفاكلا فالتقر بر زلا يتصل به) أى بالضغر (م المجز) 
فولاية إنكاع الصغير معلاة بالصكر اتفاقا » وكذا 0 إنكاح 'الصغيرة عند نأ أبكر اكانث 
أو ثينا ويا! بككارة فرك الشافعى فلاك الأب إخيان الي ر الصغيرة اثفاقا وذ علكه 2 الغيب 
.اليا لغة اثفاقا وقلكه عندنا قْ الثييك العغيرة ولاملكة قالبكر البالغة وعنده عل العكسن 
2 فإنه 2 أىئ الصغر 2 ور يق إثيات الولاية قْ مان الصغيرة لكوزه مظنة العيجز دون 
البكارة ( تأثير الطو اف لا يتصل به من الغمرورة ) وبيائه كما فى التوضييم أن الصذر علة 
لثبوث الوللاية 1 فيه من العجز» وهذا موافق تع عل الرسول صلى الله 0 وسم لطهارة 
سؤر اطرة بالطوات لا فيه 9 والغرورة »فت الملة ق إحدى الضورتين العجر ول الأخظرى 
الطواك؛ فالعلهان و إناشتلفنا لكنهمامند جتان تحن لمي و أحود وهوالضرورة واكم 


كام /إ0اع هع 6ق 2010 أ ممه لااعع روم 


و 


ف إحدى الصورتون الولاية وق الأضرى الطهارة وهما عتلفان اكنهما مندرجان فمث جس 
وهو الحكم الذئ تدقع به الغسرورةءفالحاضل أن الشرع اعتير الضر ورة ف إثيات حكم 
تدم به : أي اعتير ااضرورة ف الرخص اننبى » وتعقب بأنه يجب فى الاثم أن بكون 
جاس الواصت أخصن من مطاق الفسرورة بلمن ضر ورة حفظالنفس وغوه أيضاء فالأوى - 
أن يقال الناجة ناسة إلى تطهير الأعضاء عن :النجاسة بالماء وإلى تطهير العرضي عن اللسية 
إلى الشاحشة بالنكاح وتجاسة سور الطوافين مانم تعر الاحثر از عنه عن تطهير العو , 
كالصغر عن تطهير العرض » فاأو صف الشامل للع ورتين دفع ارج المانع عن التطهير 
المحتاج إليه؛ و لحك الذى هو جنس للطهارة وااولاية هو الحسكم الذى يتدقع به احرج 
المذكور كذا ف التاويح (دوةالاطراد) أى لايدل الأطراد علىعاية الوصف والاحتجاج 
به احتجاج ما ليس بدايل ولاحجة » ومن عدل عن طريق الفقه إلى الصورة أفضى به 
تقصيره إلى أن قال لا دليل على الحسكم يصلح دليلا ركنى به فسادا ذكره فخر الإسلام, 
( وجودا) يعنى احج يع الأصوليين على علية الوصف بدوران الحكم معه : اق تراثبة 
عليه وجودا ويسمي الطرد ( أو وجودا وعدما) يعنى يعقوم زاد الغدم ويسمى الطرة 
والفكس : أى كلما وحد الوصفه وجد الحكم ؛ وكلما عدم عدم كالتحر م فع السكر 
فإن الخمر ترم إذاكان مسكر) وتزوك حرمته إذا زالإسكاره ضير ورته تدلا. وقوله: 
عليه الصلاة والسلام ولايقضى القاضى وهر غضبان ‏ فإنه حل القضاء وهوغضبان عند 
قراغ القاي ولا ل عند شغله بغير الغضب للم أن غلل الشرع أمارات قلا خاجة إلى 
معنى يعقل : قلنا نعم فىحقه تعالى . أما فى حقالعباد فإنهم ميقلون بشسبة الأحكام إلىالغلل 
كلسية البيع إل الملك والقصاض إلى الققل فإنه يحب القصاص مع أن المقتوك ميت يأجله* 
فلابد من الغييز بين العلل والشروط ( لأن الوجود قد يكوف اتفاقيا) أى بطريق اتفاف . 
كلى أو ثلازم تعاكس أو يكون المدار لازم العلة أو شرطا مساويا ها فلا يفيد ظن العلية : 
حل احتال :واحلد؛ و هده اختالات كثيرة :وما أجمع هلية أهل النطان من أن دورانالفشىء ش ٠‏ 
مع الشىء آية كو نالمدار علة للدائر فزتما هو ف الأحكام المقلية لأنها لا تاف باتمتلاف 
الأحوال» بخلاف الأححكام الشرغية المبنية على الماح فلابد من بيان غللها من مناسية أو ١‏ : 
اعتبار من الشازع . ؛ إذ فق القول بالطره فتعم باب اهل والتصزرفك'ق الشرع كنا قل 
التاويج » وأيضا الوجود عند الوجود والعدم عند العدم كما أنه ليسن بملزوم للعلية فكذللك 
ليس بلاز م خجواز أن لأبو جد الحكم عند وجود العاة الظاهرة بناء على مانغ أو عن عدم 
تمامها حقيقة وأن لازتعدم عند عدمها بناء على ثبوته بعلة أخرى كاحدث ينبت روج 


اللججاسة والنوم وغير ذلك ومن جسه ) أى الاطراد ( التعليل بالق )أي بالهدم وهو 


كام لمع 0 هع كه 2010 آلا تمع لاع موص 


ا 


باطل لأن شرط الغلة أن له تكون غدما عتك]) )» وعنك الشافعية وز تعليل العدئن بالعدم 
اثفاقا وكذا الوجودى عند أكثر هم + قال فى التحرير : والطدفية عنعون التعليل بالعدم 
مطلقاء قا قيل يقل المرئد" لعدم إسلامه المناسب أن يقال لاعتقاد الم وجودى هو ضد ' 
الإسلام وهوالكفر ويسةلزم غدمة كاهوشأن الضصدين فىاستاز ام كل عددع الأخمرةالإضافة 
افيه إلىالعدم لفظا: (لأن اسيقصاء العدم) أى عدم العلة 9 عع الوجود) أى وجودالحكم 
) من وجدآهر) لا أن المسكم قل شت بعال شى 5 


1 ألا رى أن العدم لد يمن أعلى حالا من| اوجود ووجودالوصف لامنم وجود وضف 
آخر فكيت ملع" اأعدم (كقول الشافضى ف التكاح بشهادة النساء معأآر اأرجال إنه ئيس مال) 
فلآ يتعقك بشبادة رجل وامرأ تين كالطحدود » وليس بصعحديح لأن شهادمن ن مع الرجال لم 
يقبت اخمتصاصها بالمال لابطريق الإلزام ولا بطريق يه ليصح الاستدلال. بعدم المالك 
على عدم القيول فل" ممع كونه غير مال قيام وصف له أثر فى عدة إثباته » وذلاك الوصف 
هو أن النكاح م من جلس مالا يسقظ بالشبهات لثبوته مع الإ كراه والهزل والشهادة على 
الشهادة وبكتاب القاضى إلى القاضى فصار النكاح فوق الأموال بدرجة من حرث ثبوته 
ما ذك رثا من ال ل وال كر اه دون المال ( إلا أن يكون السبب معينا ) اسقناء من أعم” 
الأحوال أى لايصع التعليل بالعدم فجميع الأحوال إلا فيحالة واحدة وهى ما إذا كانت 
العلة متحدة فإنه بعال يعدمها لآن عدم الججو ازباعتبارجوازثبوت الحكم بعال شتى وذلك 
لايتحجقق فيا له سيب معين وهو جواب عمايقال: إنكم قد علاتم بالنى قى مواضع (كقول 
محمد فى ولد الغصب إنه لم يضمن لأنه لم يغصب ) فإن الاختلاف واقع فى ضيان الغصب 
وهوسيب معين لاشمان لا فى مطلق الفبهان فإنه يجب بالإنلاف والبيع الفاسد وغير تمأ ولا 
يوز التعليل فيه بالعدم + وأما ضمان المغصوب فبالغصب ليس إلا ؛ ثم اعلم أن ظاهر 
الاستفناء أن عدم الغصب هو الملة كلا عدم :الضيان » والأوجه أن غ لا عماجة إلى الاساثناء 
وأن اليك وهوالفهان ف هذا المثال ال نا اتعدم لعدم علتة التحدة فليس هومن با بالتعايل 
بالعدم كما أشار إليه فى التحرير » وق التاويخ أنه لا قائل بأن التعليل بالتنى إحدى الحجج 
الشرعية. بمنز لة الاستصحاب بل هو تمسلك بقياس فاسد ؛ وأما إذا ثبت بنص أو إجاع أن 
العلة واحدة فهواستدلال صعييح مرجعه إلىالنص. أوالإجاع ا إذا ثبت بين أمربن تلآزم . 
أو تناف فيستدل من وجودالمازوم على وجوداللاز ,أو من انتفاء اللازم على انتفاء المازوم 
أو من ثبوت أحدالمتفافيين على انتفاء الآخخر انتهى : وفى فتح القدير من باب الربا : عدم ' 
العلة وإن كان لايوجب عدم الحنكم لكن إذا اتمدث العلة لزم من عدمها العدم لا يمعنى ' 


كام /إ0ع 3,620 2015 ا/ض. أممق تلااع ةق 


ااه 


: أنها أؤثر العدم بل لاييت الوجود لعدم علة الوجود فييق عدم اتلسكم على عو مه الأصلى 
انغبى (والاحصجاج) باأرقم عطف عل التعليل بالنثى :أى ومن جنس الاطرادالاحتجاج 
باسطص حاب الحال »:وعرفه فالتجرير بأثه الحكم بيقاء أمر فق 0 يان ع مه وهودحة 
عند البعض مطلعًا وثفاه كثير مطاقا » واختار الإمام أبو زيد وشمس الأثمة وفخرالإسلام . 
أنه ليس حجة لالاستسقاق وححيوة للدفم وتبعهم المصنعك . قال ف التحرير: والوجه ليس ش 
حجة أصلا واللدفع استمرار عدمه الأصل انتبى ٠»‏ ولا يظهر الاختلاف ف الفروع لو 
اختير قول انحقق لأنهم يضيفون الدفع للآستتصحاب وهو للعدم الأصلى . وق التاويح 
مايفيد أن ما اندتاره الخقي ف التسحر بر وهو عين قرل من فصل » وعيارته : وعندنا حرجة 
للدفم دون الإثيات. فإن قبل إن قام دليل على كوئة حديجة بازم ثهول الوجود أعنى كوثة 
حدة الإثبات والدفع وإلا لزم ول العدم 1 أجيب بأن معدى الدفم أن لاثبت ا 
وعدم الحكم مسكلك إلى عدم دليله » والأصل العدم الاشئمرار دى يظهرداي ل الوجود 
اذى (لأن المت ليس عق( أى لأن موجب |الوجود أيس مو جب بقائه لأن بقاء الشىيء 
غير وجو ذه لأنه عيارة عن استمرأر الومدود بعك الحدوث ورما يكون الثشىء موجبا 1 
يروث شئى ء دوك استهراره فالحكم ببقائه باه دليلي 0 

واعلم أن هدار اثلولاف على أن صيق الوجود مع عدم ظن الأنتفاء هَل هوذايل البقاء' 

فقالوا لم فليس الحكم 4 بلا دلول واسلتفية لح أذ الاند قف الدليل مرخ جهة إسعازم عم 
وهن منتفية كذا فى التحر بر ( وذللك ) أى الاحتجاج لاستصدات إغا يتحقق ( فى كل 
حكم) نفياكان أُوإثياتا عرف وجوبه ) أى ثبوته ( بدليله) الشرعى ولذا قانا تعر يفه 
عقق م رقع الشلك “فى زوالة) أى زوال الحكم لعدم وجداث المزيل: ولذا قلنا م يان 

عدمة ( كا 0ْاستصيحداب وال اليقاء ) يبوزأن يكون جزاء شر ط مقدز : أي فإذاكان كذلاك 

كاك استضحاب سؤال اليقاء ونجوز أن يكون شمارجا ترج التغليل ذف مايدل عليه » 
وتقذيره و ذلك فى كل حكم كذا وكذا ذإئه كان استصحاب حال البقاء كذا ف التقر ير 
(على ذللك ) أى عل القبوت موجبا: أى دليلا ملز ما يصمح الاحتجاج به على اثليهم (عند 
الشافعى ) بعك النظر والاحتهاد قر ألوسع قّ طلب الدليل 3 قيدنا به لأنه لأتفلاقب. 5 
عدم جواز الأستهم حاب فيه قيلي التأمل والاأجتاد قن طلبيا الدليل المز بن 06 


واعلم أن المصئف تيع فر الإسلام فى نسبة هذا القول لاشافعى وإلا فهو قول أى 
منضور وأثباعه من نشايح سر قند اسد:فية وهواشتيار ضصاهبالميزان مسودلين يأنه أو لميكن : 
حدة | وقع اجيزم بلالن بقاء الشرائع لاحال طاريان الناسخ و الللازم باطل وللإإجاع 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصعدالداع915دا 


سوا 


على اعتباره فى كثير من الفروع مثل بقاء الوضوء والحدث والملدكية والزوجية فيا إذا 
ثبت .ذلك ووقع الشك. ق طريان افد زو عندنا لا يكون حيجة موجية ) أى مازمة لما 
قدمناه : واجعواب ما تمسكوا به . أما عن الأول فإنا لا نسم أنه لولا الاستتصحاب لما 
حصل الجزم ببقاء الشرائع' بل يجوز أن محصل الجزم ببقائه! والقطع بغدم نسخها بدليل 
أخخرهء زوهوق شريعة عيمى عليه السلام عدم تواتر نقلها وثواطؤ حميع قومه على العمل: 
بها إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وق شريعة نبينا عليْه الضلاة والسلام الأحاديث ١‏ 

الدالة .على أنه لا.نسخ لشريغته : وعن الثالى بأن الفروع المدكورة لبست مباية علق 
الامتعصحاب بل على أنالو ضوء والبيع والتكاح وخوذلك يوجب أحكاما ممتدة إلى زعان 


ظهور المناقفض دواز الصلاة وسعل الانتفاع والوطء 1ظ وضع الشارع قيقاء مله 2 


٠‏ الأحكام مستند إلى تحقق هذه الأفعال مم عدم ظهور المناقضن .لا إلى كون الأصل فيها هو 
البقاء مالم يظهرالمزيل والمناق على ماهو قضية الاستصحاب وهذا مارقال إن الاستض حاب 
حبوة لابقاء ما كان على ما كان لا لإثبات مالم يكن ولا للإإزام على الغير كذا ف التاويح 
( ولكنها حجة دافعة ) أى تدفع الإلزام على الغير « حى قلنا الشقض إذا بيع منالدار 
7 طلب الشريلت الشفعة فأنككر المشترى مللك الطالب فما فى يذه ) بأن قال هو معلك بإجارة. 

أوعارية إن القو ل قوله ) أىالمشترى مع بمينه ( ولا تجب الشفعة الاببينة ) على أن ماى 
يده ملبكه فإنه يشمسك بالأأصل فإناليد دليل الملاك ظاهرا والظاهر لايصاح حجة للإلزام 
( وقال الشافعى تحب بغير بينة ) لأن الفّسلك بالأصل بساح الإلزام » ولقائل أن يقول 
كلامنا فى الاستصحاب. لا فى الظاهر أى. ظاهر كان فليمن هذه السئلة اتصال بالمبحث 
إلا بمشابية كون الاستصداب ظاهرا وذلك بعيد؛ ويمكن .أن يجاب عنه بأنالاستصحاب . 
له معنيان 2 أسودهها كل حم عر وجوبه فى الماضى ثم وقع الشلك فى زواله فى الال " 
وبهذا المعنى لا انصال المسألة بماتحن فيه . والئانى كل حكم عراف وجوبه بدليله ف الخال 

شْ ووقع الشلك قازواله + أى فى كونه زائلا فى الماضى وعلى هذا له اتصال بالمبحث وإنما 
: وضع المنسألة ق الشقص اخثر ازا عن موضع الفاكف فإن اجار لا يستحق الشفعة عنده 
كذاق التقرير ‏ 1 ش 


ومن المسائل المحلافية ما إذا فال الرجلى لعيده إن لم تدع ل الداراليوم فأنت حر فى 
اليوم ولا يدرى أدهل أم لاثم قال المولى دخات الدار وقال العبد .لم أدخل فالقول للمولى 
عنددنا.» وعئذه عل كأن العيد أقام بيئة على عدم الدعول فيعتق » ومنها المفقود يرث 
عكدة لاعتدنا زلايورث لأنه دفع وعلي ماحققنا عدمة أضى لعدم بيه ذم بت موه 0 


كام لإمع لدع كوم أة اتروع الأعم روص ظ 


350-75 


ومنها لأيصح صل على إنكار عندة لإثياث الاستضحداب براءة اللمة كالفين وصم عندنأ 
(والاحتجاج لتعارضضن الأشباه) وهو إبقاء الك كم الأصبى 7 المتنازع فيه بناء على تعارض 
أضلين مكن إلفاقة بكل واحد منهما (كقول ز 1 فى المرافق: إن من الغايات مايدخل ) 
فى اللمغيا لقره لعالى ب إلى المسكدد الأقصى فإنه داخل ق. الإسراء ١‏ ومنباما لا يدل ) 
كقوله ‏ ثم أتموا الصيام إلىالليل ‏ (قلا تدخيل) المرافق فى وجوب الغسل (هالشلك وهذا 
عمل بغي دليل ) لأن الشك حادث فلا يثبث بغير علة:: فإن قال دليله تعارضيى الأشياه : 
قانا إنه أمر حادث فلايد له من 'دليل . فإن قال دليله ل بعضها وعدم دخول بعضهاء 
فحيائل نقولله أتعل أن هذا المتنازع من أى القسمين أم لا (0) فإن قال أعم لايكون إذا 
.فيه شك لأن الشلك مع العلم لا مجمتمعان وإنقال لا أء علم فقد قر بالجهل وأنه لا دلول معه 
ثم إن كان هذا مما لايمكن الوقوف عليه بالطلب كان معذورا لكن لابصير حجة علىغيره 
من عم أنه قدظهر عنده ذليل إلحاقه بأحدهها فعر أنه احتجاج بلادليل كذا ف التقرير » 
وفالتاو ب أنه ترجيح فاسد لأحد القياسين لاحجة بر أمها بإنهما. وأساب عنه ف التحرر 
بأن المراد أن الأصل عدمه فيبى إلى ثبوت موجبه والثابت التعارض انتبى (والا<تجاج 
بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق ) أى من جلس الاطراد من كونه قياسا فاسدا 
الاحتجاج بالوصف الذى لا يستقل فق الاحتجاج إلا يانضهام وصف آخر يقع الفرق به 
بين امقيس والمقيس عليه (كقوله ) أى يعض عم اب الشافعي ') ف مس الك > رإله مس 
الفرج فكان حدثا كا إذا مسه وهويرول) وهذا فاسد قال فخر الإسلام وهذا ليس بتعليل 
لا ظاهرا ولا ياطتا ولا رجوعا [! أصل : : يدق ليس بقياس له مقيس ومقيس ' عليه لأن 
نفس المس إن جعل مقيسا عليه 5 م قيام ن امس عن المس .وإن جعل المبس مع وصف 
أخر ازم أن لا يكون الفرع نظيرا للأصل ( والاحتيجاج بالوضصضتف الغذتلف فيه) أى 
ايلب ف كوثه علة اللحكم (كقرم ق. الك ثاية الخالة إنه عقد لا يعنع من اله تكفير فكان 
فاسدا كالكتابة باتهمر )'قال فخر الإسلام وهذا فى نهاية الفساد لأن الاختلاف فى ذلك 
ظاهر فلا سق وصف أصاك فإن عندنا السكتاية لا نع جواز الإعتاق عن التفكير حالة 
كانت أومؤجلة فيلز م عليه إقامة الدليل على أن الصمحيح من عقد السكتابة مائع عن جواز 
الإعتاق ليصح الاستدلال يجو ازالإعياق على فسادالكتابة فقبل إقامة الدليل يكون فاسدا 
50 الاحتجاج بما لايشاك قْ قساده ) حيث لا م فساده على أحد ) 0 م 8 أىالشافعية 
قّ منع جواز الصاذة بثلاث آيات ) الثلاث بانفين اكد عن سببعة : برك به الفائمة دفلا 


3 قوله أم لا: أى 1 لانمل انتبمى‎ ١ 


كام /01ت 2ع ك3 2010 آل أممج2 لاع موص 


تيأدى ره الصلاة كنا دونالآية ) إذ لا أثرلاتقضان من السبعة قَّ عدم جوازها (و الاحتجاج 
بلا دليل) قبل المسئول عنم الحادثة إذا أجاب فرالنظر إلىطلب الدلبل منه ثلاثة أقسام : 
من ن لايطاب مئة الب يل بالاتفاق وهو هن قال لا عم 2 5 الله فى ادر ة هله بالحسم 
78 ومن يطلب منه الدليل بالاتفاق وهو من ادعى أن حكم الله المواز مثلا أوعدمه 
لأنتصابه مدعيا ) ومن هو تالف فيه كالذى ادعى لق حكم الله فى الخادثة ويدعى ذلك 
مذهيا ويدعو غير ه إِليْه فإن العلياء اغتلفوا فيه + قال أصعاب الظواهر لا دليل على معتقد 
النق لافى دق نفسه ولا فى حق غيره عند المطالبة والمناظرة بل يكفيه المّسك بلا دليل » 
وقال البعض : يحب على الذاق إقامة الدليل فى ااعقليات دون الشرعيات ؛ وعندنا وهو 
مذهب الجمهور. لاذايل ليس نجة أصاذ لا فالننى ولاق الث بات لان لأدليل نو للذلول 
فكيف يكون ديلا : قال فخر الإسلام: ولايلزم ه] ذكر محمد فى العئيز أنه لا مس فيه 
أنه زد فيه الأثر لزه قل ذ كر أثة مازلة السماث والسملك عازلة الماء ولاس فالاء: 
يعنى أن القياس 'ينفيه ولم برد أثر برك به القياس أيضا فوج بالعمل بالقياس وهو أنهلم 
يشرع الخمس إلا فى الغنيمة ولم توجد ولأن الثناس يتفاوتون ق العلم والمعرفة بللا شعبة 
فقول القائل لم قم الذليل مع احتال قصوره عنغيره درك الدليل لايصام حجة وهذا 
صح هذا الذ اووع 0 يني الشرع بقوله قل لا أجد فها أوحئ إل" رما لأنه هو 
الشارع فشمادته بالعدم دليل قاطع علىعدمه إذ لامجرى عليه السبو ولأيو صف بالمجز » 
فأما البشر فإن صفة العجز تلاز مهم والسبو يعار يهم .ومن اداعى أزه تغرف كل شثىء 
نسب إل السفه أو العته ولم يناظر » ومن شرع فى العمل بلا دليل اضطر إلى التقايد الذى 
هو باطل انتهبى ولا يظن اتباع صاحب الوحى والأخد بالإجخاع ورجوع العاى إلى قول 
المفتى والقاضئ إلى قول العدول من هذا القبيل » لأن العييز بين النى وغيره لا يقع إلا 
بالاأستدلال وقيامالمعجزة عيصدقه ؤوجب تصديقه وكذ اقبول الإجماع بالخضص ووجوب . 
قبول قول الفتى والشاهدين بالنص والإجماع فم يكن تقليدا لأن شرطه عدم الخيجة وقد 
لان الحجة ههنا كذا ق التقرير (وجملة مايعال له) أى جمبيع مايقع التعليل لأجله شروع 
فى بيان كمه بعد بيان شرائطة وركنه <: قال ذخر الإسلام : : فأما الحد كم الثاببته بتعايل 
النصوض فتعدية حك النص إلى مالا نص فيه ليثبت فيه بغا لبالو أى على احتال انقطأة 
- وقد ذك رثا أن التعدية حكم لازم )١(‏ عندنا جائز عند الشافعى اثتبى 6 و أدد رد غلية: أنه 


' )0 قوآه 9 لازم حي لو َ شك التعليل فيه ا 1 3 0 9 


"عياركات عنم مدي واحد اهم 


كام /إممع 0ق 3,6 3015 ال . أمق لالع ةق 


: 8 فى جغل التعدية من شرائط القيامن وشر طالشئنء متقدم عايه فكيف يكون أثرا 5 7 
"أجيب بأن المراد أن كون الثعدية حكم القياس لا للقياس بنفسه. كذ! فى التلويح » وق 
الثبوث ف الفرع وهو التعدية اصطلاحا فازءه أن لا يثببث الك 


التحر ير حكر القياس . 
أقسام إثوات الموجب ) بكر اجلدم : أى العلة وااسوب 


ايقداء أو.وصفه إلى آلخره (.أربعة 
(أووصفه و).الثاى ( إثياث الشرط أو وصفه و) الثالث ( إثبات الكم أو وصفه 
كابانسية لحرمة النساء) فإن العااء اختلفوا فيه وهواغتلاف وقع قالموجب الحكم ودو 
حرمة النسيئة فلم يصح إثباته بالرأى لأنا لا نجد أعللا نقيسه عليه ولاثفيه بال أى أيضا 
لأنا الناق يتمسلك بالعدم الأصلى فعليه الاشتغال . بإفساد دليل خصمه لآأنه متى ظهر أن 


دايل خصمة صعيس لا يب دق العسلك بعدم الدلهل » أما الاشتغال بالتعليل ليثيت العدم 


به فظاهر الفساد وإنما يجب اكلام فى .أن الجنس بانقراده رم النسيئة بإشارة النص أو 
بدلالته أو باقتضائه» وإنهما أثيتناة بالنص وهو قول الراوى نبى عن الر با واأريبة الشلك» 
والمراد بالر يبة هنا شبرة الربا وشبية الريا ثابتة فوا إذاكان الحفن بانفر اده موجودا وقد . 
باع نسبئة لآن للسقد مزية على النسيئة (وصفة السوم فى زكاة الأنعام) مثاللإثبات وصف 
الموجب فقداشترطها العامة و جوب الزكاة اشتراطصفة الذو ولوتقدبرا ىأموالالتجارة 
خملافا لمالاك ولايصحالتكم فيه نفيا ولا إثبانًا بالرأى. بل بالنص فاستدل مالك بالإطلاقات 
العامة بنص التقبيد بالسوم وبقوله و ليس ف الحوامل صدقة » والعمومات خصن 


1 واستدل 
مثال لاشرط فهو عند العاءة لحديث ١‏ لانكاح 


منها مادون التصاب (والشمو دق النكاح) : 
- إلابقبود, غخلافا لمالك فإنه شر طالإعالان (وشرط العدالة والذ كورة فبما) أي ف الشهادة 

فى التكاح مثال لوثيات صفة الشرط فاشترطهما الشافعى لحديث ولا تكاج لا بول 

وشاهدى عدل ع ولفظ التثنية يشير إلى افى شبادة الأساء فإن عدد الاثنين لايكى إلا من 
الرجال فلم يشترظهما عملا بالإطلاقات ( والبتيراء ) مثال لإثبات المحكم فالركعة الواحدة , 
كان يوتر ثلاث ولايسلم إلا ف 


عر مثبروعة عئدنأ للهسى عن اليتئراء ولا اشهور من أنه 


الأخيرة ».ولقول ابن مسعو ه : ما أجزت“ ركعة قط وخخالف الشافعي فأثبتها لقوله « فإذا 
خحشيت الصبح فأوتر بواحدة) وق المغرب. البتيراء تصغير البغر اء تأنيث الأبتر و 
ف الأصل المقطوع اللرنب ثم جعل عبارة عن الناقص (وصفة الور ) مثال لصفة الحكم : 
قال أبوحنيفة إنه وجب عملا بالأمر به وتحديث ١‏ إن الله زادم صلة » ويحديث (١‏ الوم 
دق فن م يور قليشمنا» وقالا هما والشافعى سنة ملدديث وثلاث كتبت على ول.لكتب 
عليكي منها الوتر.) ( والرابع ) هن الأربعة الى :يعلل ها( تعدية حكم النص إلى ما) أى . 


إل محل إلا نمي فيه ليئبيتك) حكم النمن (فيه) أي في لانص فيه ( بغالب لارأي فالتعدية 


كام /إ0ع 3013/6630 اط . ص دالداع915دا 


بلألا 


حم لازم ) للتعليل عندثا (جائز عند الشافعى ) فعندنا ل يجوز التعليل إلا لتعدية الحسكم 
من ال المنصوصي إلى محل آخر فيكون التعليل والقياس واحدا » وعنده يجوز ازيادة 
القبول وشرعة الوضول والاطلاع هل حكة الشارع فيوجدالتعليل بدو نالقياس والكلام . 
فالتعليل الغير المنصوص وف التحرير :هن شروط العلة على ماللجمع م من الخنفية أن لا تكؤن 
قاصرة » لنا ظن كونا لمكم لأجلها لايندقم وهوا لتعليلو الاثقاق على المنصوصة كجوهرية 
التقدين؛ وأما الاسئذلال 2 تا على تعديها لزم الدور قجوابه أله دور معية (1) 

قالوا لا فائدة :أجيب بمنع حصرها قالتغدية بل معرفة كون الشرعية لها أيضا لأنه شرح 
الصدر بالمفك, للاطلاع ولاشك أن اندلف لفظى فقبل لأن التعليل هوالقياس ياصطلاح 
الحنفية ولآن الكلام فى علة الفياس لأنالكلام فى شر وطه وأركانه وإلا فلاحنفية كثير مثله 
3 فى الج ويسموئه إظهار 152 لا تعليلا وتمامه فيه : وفى التاويج و اعلم أنه لاممزى 

لاتزاع ف التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوضة لأنه إن أريد عدم ازع بذلك فلا بزاع » 
وَإن أريد عدم افظن فبعد ما غلب على رأى الحتهد علية الو ضف القاصرة وترجح عنده 
ذلك بأمارة 6 معتبرة فى اشتنهاط العلل لم يصبح ففى الظن ذهابا إلى أنه رذ وهم » وأما عند 
عدم رجحان ذلك أو عند تعارض القاصر والمتعدى .فلا نزاع فى أن العلة هو الوصف 
المتعدى انتبسى ( لأله جر زالتعليل بالعلة القاصرة ) فعنده التعليل أعم من القياس أوجود 
التعليل بدون القياس » والملة القاصرة: (كالتعليل ) أى كتعليل جريان الربا فى الذهب 
والفضة ( بالئنية ) فإله قاض رعابهما »وأورد علينا لظن املكف أنا علانا بالثنية أوجوب 
الزكاة وتغوقاصر : جيب بالمنع لتعديه إلى الى كذا فى التحرير ( والتعليل للأقسام الالاثة 
الأو ل ونفيها باطل) لأنالتعليل شرع مدركا لأحكام الشرع» وفىإثبات هذهالأشياءإبطال 
الحكم ورفعه وهذا نسخ و نصب أحكام الشرع بالرأى باطل وكذلك رفعهاء وما لقباس 
إل الأعبواز #أمر مشروع فبط| ل التعليل له 0 وكذا لعي لأن نغيها ليس كه 5 


(1) قوله ذور معية :كتوق ف كل , من المتضايفين على الآخر وهو جائز. وال باطل إ نما 
هو دور التقدم وهو منتف لأن العاة لاتكون إلامتعدية لا أن كوبا متعدية يثبت أو لاء 
3 ثم تكون غلة والمتعدية لآ تكو إلاعاة لا أنها يكون علة 3 علة متعدية كذا قر رهف شرح 
التحرير وأفاد أن فى للعبارة غموضا وقد أوضح المراد ؛ .ثم قال.وحق التخرير أن يقال 

ولاشاك أنه تفظى لأن التعليل هو القواس عند المحتفية وأعم عند الشافعية فالناق برهد 
ْ القياهي واغبين بويد عاليس نه بقياس وكلاها حق إذلا قياض يدون تعدية ولامايع. من 4 
' إنداء ملمكة إن م الم مواقع الحم كلها اه : 


1 
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شرعئ » وف التلويح الحاضل أن التعايل لإثبات العلة أو الشرط أو الحمكم ابتذاء باطل. 
بالاتفاق ولإئبات. حكم شرعى مثل الوجوب» والحرمة بطريق التعدية من أصل موجود 
فى الشرع ثابت بالنص أو الإجماع جائز. اثفاقا . 1 
واختلفوا ف التعليل لإثبات السببية أوالشر طية بطري التعدية م نأصل ثابت ف الشر : 
معنى أنه إذا ثبت بثمنى أو جاع كون الى ء.سببا أو شرطا بكم شرعى فهل وز أ 
0 تع آخر علة أوث شرطا لذلك الحكم قياسأ على الشىء ء الأو ل عتدمضقق. شر ائط القيامى 
أن تجعل الاواطة سييا لوجوب الحد قياسا علن الزق. وتجقل النيةى الوضوء شرظا 
0 الصلاة قياسا علىالنية ق اليم لله بكثير من علياء المدنعيين إلى امتناعه ويعضهم , 
إلى جوازه وهو اغتيار فخر الإسلام وأنباءه فلذا احتاجوا إلى التفصيل والإشارة إلى 
النسوية بين الحكم والسبب والشرط فى أنها جوز أن تثبت بالتعليل إن وجد ها أصل . 
فى الشرع ورمتنع نم يوجد . قال صاحب الميزان: لا مءنى لقوك من وك إن القياس 
حجة فى إثبات الحكم دون إثيات السيب أو الشرط لأنه إن أراد ١‏ معرقة علة المسكم 
بالر أى والاجتهاد فذلك جائز لى الجمييم لأن المعرفة لا تتاف وإن أراد أن الجمع بين 
: الأصل والفرع لايتصور إلا فى الحسكم دون السبب أوالشرط فمنوع بل يتصورفالجميع, ' 
وإن أراد أن القياس ليس عثبت فسم والجميع سواء فى أنه لا يبت منه شىء بالقياش » 
بل يعرف به السبب والشرط #ارعر ف به الحسكم التمعى ( فم بق إلا اأر ابع ) وهوالتعدية 
وهو على قسمين جل :وشو ماتيادر بالنسية إلى ما هرو أخى مزه فالأول القياس وللثالى 
'الاستحسان فهو القياس الى بالنسبة إلى الظاهر. ويقال الاستحسان انا هو أعم وهو كل 
دليل ق مقايلة قياس ظاهر كذا فى التحرير ».وهو مرا المصنف بقوله ( والاستحسان 
يكون بالأثر ) أى النص (والإجماع والضروزة والقياس انلنى): والاستحسان في اللغة عد 
الشئء حسنا وف التلويج قد استقرت الآراء على أنه .اسم لدايل فتفق عليه نصا كان أو. 
إحماعا أو قياسا شفيا إذا وقع فى مقابلة قياس يسوق إليه إليه الأفها م دي لايطاق على نفس 
الدليل من غير مقابلة فهو سرجة عند التميع دن غير تصوار خلاف » ثم إنه غلب فى 
اصطلاح الأصول على القياس انكنى خاصة كما غلب امم القياءن علىالقياس الج تمبيزا 
بين القياسين . وأما فى الفروع فإطلاق الاستدسان على النص والإخاع عند وقوعهما 
فى مقابلة القياس الجل” شائع ؛ ويردعليه أنه لا عبرة. بالقياسن ق .مقابلة - أو الإجماع 
بالاتفاق فكيف يصبح العساك به . والجواب أنه للا كد به إلا عنك عنم ظهور النض - 
أو الإأجماع انتهى عزوق و القدير هن باب سحود الثلاوة : مرادم من الاستحسان 


0 "لالد فت الغفار م ثالث 4 
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مأغفق 7 المع الى ينا مها الح ؛ ومع القياسن ماكان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا 
أن الاستحسان لايقابل القيامن المدود فق الأصول بل هوأعم منه قد يكون الاستحسان 
بالنص وقد يكون بالقرورة وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادر وؤلاك خنى 
وهو ال يأس الصبحييح فيسمى القياضن الى" استحمانا بالفسبة إلى ذلك المتبادر » فثبت به 
أن عسحى الاستحسان ف بعض_الصور هو القياد ن الصعخيح وسسى مقابله قياسا باعتبار 
الشبه انتبى (كالسل ) فإن القياس يأى جوازه تعدم المعقود عليه عندالعقد إلا أنا تركناه 
بالنتص. 9 من أسم فلبسل » إلى ره وحديث «نبى عن بيع ماليس عند الإنسان ورخص 
فى السم ) وقد بحث ابن العز فيه كينا رده فافتم القدير من بايه ( والاستصناع ) مثاك لا , 
اسستحسن بالإجماع وهو مافيه تعامل الئاس كخر زاناض والقياس بأباه لأنه بيبع معدومء 
وأؤرد غلية أن الإجاع وق معارضا للنص "وهو قوله لا قبع ما ليس عندك ومثله يكون 
متروكا . وأجيب بأن النص صارغخصوصا فى حى هذا الحمك بالإجماع » وفيه نظ رمد كور 
ف التقرير (و) تطهيو الأواق ) والأبار والخناض مثال للمستحسن . بالضرورة فإن 
القع اد ن يألى طبر هله الأشياء 120118 ان صب الماء على الوف. واليثر للتطهيور. 
وكذا الماء الذى ق القوض و الذي يبع "من | البكّر للتنجضص عاقاة النتجس و 0 الدلو 
بها أيضا فلا تزال تعود وهى نجسة وكذا الماء إذا لم يكن فى أسفله ثقب لأن الماء النجس 
مجع فى أصله فلا حم بطهارته (وطهارة سؤر سباع الطير) كالصقر والبازى» مثال ا 
استحدن بالقياس انلا فإنالقياس الجلى” أن سوره تجن لما أنه من السباع : وف الاستحسان 
' طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به. شرعا » وقد ثزتت نماسته 
| ضرورة تحر ع طوية فأثيتنا ا بين سكين وهو النجاسة الجاورة فثبتت ضفة النداسة 
فى رطو به و لعابه وسباع الطير شرب 0 5 ُسبيل الأعمد ثم الاب تلاع والعظم طاهر 
بذّائة الك عن ماورة النجس ألا ترى أن م المبتة طاهر فعظم التى أولى قضار هذا 
: باطنا يتعدم ذلك الظاعر فى مقاباته 00 كا در لعدمه لمكنه مكار وه لأا لا تحترز 
عن الميتة فكانت كالدجاسة افاكة ووما صازتالعلة عندنا عل بأثرها) حزلافا لأهل الطره 
(قدمنا عل القيام ن الاسضاد) مقعول به رالذى هو القياء س الكنى إذا قوى أثره وقدمنا 
القياس لضحة أثره انا طن على الاستحسان الذى لير أن وخفى فساده ) شروع افبابثر 3 
به أحد القراسين الأخمرء 


جك أنهي قسموأ | الاستحيان إلى ماقوى رد وإلل 57 حي اده وظهرت نه 
وقسموا القياس إلى ماضعت أثره ولك ماظهر فساده وخفيث صية غ فأ و إل ول مقدم 


كام لماع لكوع كرو م أله آلص. أمهعأللاعة وص 


م 


على أول الثافى وثائى.الثائى مقدم على ثاتى الأول مثال ما اججمع فيه ار لكل مهما سباع 
ااطير القياس ناسة سورها َل سباع البهائم والاستحسان القياس انلنى على الآدى لضعف 
أثر القياس :أى مؤثره وهومائطة الاعاب النجسس لا نتفائه إذ تشرب عنقارها العظم الطاهر 
فاثتفت علة التجاضة فكان طاهرا كسؤر الآدى وأثره أقوى : فإن قلت سبق عندهم أن 
ش لاتعايل ١‏ بالعدم وهذا الاستحسان قياس عال فيه به.قانا تقدم ألاعاة متددة فيستد ل 0 
على عدم حكها كنا فى التحرير كا إذا ثاذآية السجدة فى صلات فإنه إركع ما “قراسا 
وق الاستحسان لا محرئه ) مثاك لا اج 'ثاياهما وإئما كان الركوع هر القياس (ظهور 
أن إيجاب السجدة لإظهار التعظم وهو ف الركوع : واذا أظلق عليها اسمه ق قوله تعالى 
وخبر راكعا . وهىئ صعره الخفية وأما ؤناده الظاهر ف فازوم تأدى المأمور به بغيره » 
والعمل باتاز مع | إمكانه بالحقيقة والاستعدسان الأخنى فياسا على سجود الصلاة لاينوب 
ركوعها عنه ومو كديه الظاهرة لوجة فساد ذلك م ن تأدئى المأمور به بغيره وأما فساده 
الباطن فلنه قياس مم مم الفارق وهو أن قالصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطابين 
مقتر نين - اركعوا واسجدوا ‏ فنع تأدى أحدها فى ضمن الأعر لاف سجدة الثلاوة 
طليت وبحدفا وعقل أنه أذلك الإظهار وغغالفة المستكبر بن وهو حاصل مما اعدير عيادة 
غير أن|! ركوع خارج الصلاة م يعرف عيادة فتعين قبا فر جح القياس ونظر فى أن ذلك . 
ظاهر وهذا ى وهواع ع نالذهول عن التعبير عننها شرعا با! الركوع #وظهر أن لا استحسان 
إلا معارضا لقياس كذاق التحرير » والصحة ثقارب الأثر والضعف يقارب الفساد » 
ومبذا الاعتبار يتحقق تقابل القسمين فى كل من الاستحسان والقياس » والمراد بظهور 
الصددة ق الاستيحسان ظهوررها بالنسية إلى فساده الى » وهو لا يناق ضفاءها بالنسبة 
إلى مايقابله من القياسء والمراد يفاء الصحة فى القياس الى" خفاؤ ها بأن ينضم إلى وجه 
القيامن معى دفيق بورله قوة ورجحانا .على وجه الاستعحسان م ثم الصحويح أن ه معي 
الزجتدان هنا تعين العمل بألر اجح وترك العمل بالمر جوج » ٠‏ وظاه كلام فر الإسلام 
أنه الأولور ية حتى تجوز العمل بالمرجوح كذاق التلويح > وقد ذكر فق التوضيح نقسها 
عقليا مكنا للقياس والاستذسان»؛ وأوضحه ف الناويخ وتبعهما عليه ق التحزير فراجعه 


إن أرد دوت الاطلاع عليه : 


ش 0-7 أن هذا من المواضع ااتى يقدم القياس على الاستحسان فيها » و قد ذكرها 
ثبو العباس الاق قى الأجنامر كا ذكره الامام الإتقائي” .الأو لى مسألة سجوه رالتلاوة » 


١‏ للثانية قال اكات الأصل: إذا قال إذا ولدت ولد إقآنث طالق وقابت ولدنك وكذما 
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الزوج ف القياس لا نصدق :ولا يقع علي الطلاق آخذ فيها بالقياس وأدع الاستدسان 
1 لاف التعليق اليم يله 4 امم ايض إلهام نجهتها و الو لادة يعم من غير عا كالقابلة > 
الالئة قال فق كتاب رهن الأعمل رجلان فى أيديبما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا آخر 
رهتبا عتداه وأقيضها إياة أنه لا يكو ن زهنا لواحد مهما فى القياسى .وبه تأخل ول يذكر 
الاسعتدها ان» وذ كر" قكتاب الشهادات فى اللأصل» وفى الاستتحسان يكون لكل منهما 
نضفها رهنا'بنصف الدين.. الرابعة. قال فى كتاب بيوع الأصل: او قال الطالب أسلمث 
. إليك فى ثوب يوودى طوله سنة أذرع فى ثلاثة أذرع وقال المطلوب طوله خمسة فى ثلاثة 
الفا قياس ويه آخذ» وى الاستتحسان القول للمطلوب ٠‏ اللخامسة قال فى الجامع الكبير 
شبد أربعة على رجل بالزنا وشبد ريجلان عليه بالأحضان_وأمر القاضئ برحمة 0 جد 2 
الإمام شاهدى اللإإحصات عبديئن أو زجعا عن الشهادة دم عت المرجوم بعد إلا أنه أعنابه 
جراحات القياس فى هذا أن يقام عليه حداأ زا ماثة جلدة وهوقوطهما؛: وأما ف الاستحسان 
يددراً عته الحد ويسقط عنه ماب وبالقياس أخذ وترك الاستحسان لأن فزقامة الحد غليه:: 
جمعا بين بحن الرجم والطحند فيؤدى إلى الريادة في سعد الخلد مالم يكن وجب عليه “ؤوجه 
القياء أن ماحصل من يعض أأر حم م 09 ن على وجه 00 عبيذا فكان كالعدم. 
السادسة قال 1 فى المامم الكبير 8 7 شبهدوا على رجل بالزفى فقفضى القاضى علد مائة 
0 شيك شاهدان أنه عصنع و يكل الجلك ؛ فالقياس ق هلا أن ترج وعبق قولهما وق 
الاستحسان لارس وبالقياس أن : السابعة قال قى كتاب رهن 5 صل : !| و تذوج أمرأة 
على غير مهر مسمى وأعطاهأ رهتا بمهرها ثم طلقها قبل الدخول طا المتعة وإن هلاكااره 
عندها يذهب بالمتعة فى قول محمد استحسانا :والقياس الايذهب بها وهوقول أى يوضشف 
وللمرأة مطالبة الزروج بالمتعة . الثامنة قال فى كتاب وكالة الأصل : لو وكل الخرق 
المستأمن مثله لقصو مقافى دار الإسلام ثم لحق الموكل بدار الحرب بطلك الوكالة فى القياس 
وف الاستحسان هو على الوكالة وبالقياس تأخل . التاضعة فى الزيادات : رجل'له ابن 
معدوه وهذا المعقوه أبن منأمة غيره بالتكاج فاشترئ الب هلوالامة لابنهالمعتوة القياس 
أن ويقع الشراء للأب ولايقع للمعتوء » وى الاستحسان يقع الشراء المعتوه؛ وبالقياس 
لشردةه ابن -- فإله آلا بازعه ويازم الأب ويعتق عليه لأته أبن ابنه : العاشرة: 
قال فى زيادات الأصل: أو دقع رجل ف بثر حفرات ف طريق فتغلق بآثدر وتعلق الأعمر 
يه فوقعوا حنيعا: اثمائوا فوجد “ق البثر بحم م عل بعض فإن حافر البكر يضمن دية الأول 
ويضمن الأول دية الثان ؤيضمن الثالى دية 0 فيكون ذلاك على عواقلهم فهذا هو ش 
القباس ونه تأصونت ١‏ عاقيا قول آخعر : 'هوالام يحسات :“اماد عشر قال ق كياب كاج 
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الأعيل: قال لعيده هذا ابني أوقال لأميه هذه بنتئ أوقغت العتق أخملات فى هذا بالقياس 
وتركت الاستحسان انتبى » وليس المقصوه سص رهما فيا ذكر : قال فخر الإصلام إن 
1 مور وجوةه : :قال صاحي الكذف ناقلا عن شيعه وهو عمه إنه لم يوجد إلا ف 
ست مسائل أو سبع ووجدت فى بعض النسخ أن ذلك أحد عشر مسألة فقايلت بينهها 
فجاءالز ائد علىالسبع نيعا و وجدث مو ضيع آتعر أن جم الدينالنسى أخرج تماق مشائل ٠‏ 
غيرذلك فكان الدميع اثين وعشر بن مسا لة ولولا غنافة اأعطو عدم هذا , فأما القسم 
الذى ترجح فيه يد عل القباسي #أكثرمن أنعمى كذ فالتقرير ( ثم المستحسن) 
2 السين الثالية أى لحك الثابت بالقياس الكنى (تصح تعدبته) إلى صورة أغرى لأن 
شأن القياس التعدية (عغخلاف ) الأقسام الأش خبور) أى اك ا ثارت بال ر أو بالإجماع أو 
ا المقابل لاقياس اخلي" فلا يقبل التعدية لأنه معدول به عن ضفن القياس (الاترى 
أنالاختلاف فالءن) أى مقداره من المتبابعين ( قبل قبض المبيع لايوجب بمين 71 
قياسا ؛ ؛ أى جليا على س سال التصرفات لأن السك راهو المشترق وحدة ه لآنه لا يدعى : شيعا . 
حتى يكون للبائع أيضا منكر! فتكون الي عليه وحده (ويوسيه) أى يوجب الاشتلاف 
يمين البائع أبضا ( استحسانا ) بالقياس الى ».وهو أن البائع ينكر وجوب تسلم المبييع ' 
يما أقر به المشترى منالءن 5ا أن المشترى ينكر وجوب ؤيادة الع ن فتوحعه الهين .على كل ٠‏ 
منهيا قا ف سائر التصرفات فإن العين تكون على المنكر ( وهذا) 0 وجوب التحالف 
قبل القيض ( حكم تعدى إلى الوارثين ) أى إلى وارثى البائع والمشترى إذا اخقلفا فى لذن 
بعد موت البائع واللشتر ى لأنالوارت يقوم 0 امورث فى حقؤقالءقد والمكم العقول 
( و ) تعدى إل ١‏ الإحارة ) قبل العمل حتي لو اختالف القصار ورب القوف فى مقدار 
الع ذرة قبل أحد القصار فى العمل مالفا لأن كلا مهما يضاج مدعيا ومنكرأ و بالإجارة 
محتمل الفسعم و فالتحااف لاخ دع الغعرر عن كلمن لعوفالتقوم 3 ى أبودنيفة 
على هلنا الفصل كل عقد اختلفا ق بدله والعةود عايه غير مم 0 والقدلم فيه لا يحب 
إلا بعد تسلم البدل من || يع والإجارة والكثابة اننبي : فإن قلت قد سبق أن من شرط , 
التعدية أن لا يكون اله سكم ابتا بالقياسن من غير: فرق بين الى" واليق ‏ فكيف يصع 
تعدرة المستحسن بالقياءى اتلنى” :قلت المعدى بالحقيقة هوحك, أضصل الاضبّدساتن كو نوات 
اليين على المذكر ب سه ر التصرفات إلا أن صورة العحاالف وسر يان المين من الجانيين, 
لمساكانت حك الاسعحسان الذى هو القياس اللاي أضيف التعدية إليه » إذ لا يوجد في 
الأصل اللى هؤسائر التصرفات عين المنكرٌ هذه الكيفية ؛وهى أن تتوجه عا المتناز عسن. 
فى قضية واحدة كذ ف التاوح ( فأما ) الانمئلاف ف دقدار ان (بعد افيض ) أى قيض ش 
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المبببع فم يوجب يمين البائغ إلا بالأثر ) وهو وله عليه الصلاة والسناكم « إذا اخقلف 
المتبايعان والساعة قامة مالفا | وترادًا 3 (فم تصيح تعديته) إلالوارث "ولا إلى هالا السلعة 
ولا إلى الإجارة بعد استيقاء المنافم لأنه غير معقول العنى إذ البائع لاينكر شيعا فيقتصر 
ع أمورد النضي وهو ثم الف المتماقدين حال قيام السلعة »وما زوى من قوله و إذا اختلف 
المتعاقدات ممالنا وتراد”1, فهو أيضًا يفيد التقييد بقيام السلعة + لأنه إن أريد رد الأخوذ 
' فظاهر » وإن أر يد رد العقد فكذلك ٠‏ إذ الفدخ لا برد إلا على ما ورة عليه العقد كذا 
ف الفلوخ ». ومحمد رحه الله قال بالتعدى فى الكل » وهو مشكل )١(‏ غالفته الأصول 
(وشرط الاجتهاد) لماكان بحث الأصولى عن الأدلة من حيث إنه يستنيط منها الأحكام 
وطريقة الاجنهاد ذكره فى محث القياس ؛ وهو لغة : بذل الطاقة فى تحصيل 'ذى كلفة ع 
واصطلاحا ذلاث من الفقيه ى تحصول حم شرعئ ظنى و نف الحاجة إلى قيد الفقيه للتلازم 
بينه وبين الاجتهاد سهو لآن المذكور بذل الطاقة لا الاجتهاد وبتصور من غيره فى طلب 
حك وشيوع الفقيه لغير اميتهد من يمحفظ الفروع فى غير اصطلاح الأصولء ثم هوتعريف 
لنوع من الاجتهادٍ لأن ماى المقلا يك اد غيرأن ن المصيب واحد والغخطى*1 ثم والأحدن 
تعميمه ذف ظنى كذا فى التحرير » ومعنى بذل ااطاقة أن يحس من نفسه العجز عن 
المزيد علي كذا قْ افاوخ ( أن وى ) أى جيم (عم الكتاب معانيه ) بأن يعر فه مع 

مغاذيه لغة وشربعةء أما لغة فيأن يعر فك معاق المفردانك واار كبات وخدواضها قَُ الإافادة 
فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعانى والبيان . اللهم إلا أن يعرف ذلك محسب الننليقة 
أى الطبع » وأما شريعة فبأن يعرف المعانى المؤثرة فى الأحكام مثلا يعرفك ف قله تعالى 
دأو جاء أحد متك من الغائط - أن! المراذ بالغائط الحدث» وأن علة اللمكم خروج النجاسة 
عن بدن الإنسان الحى ( ووجوهه التى قلنا) أى أقسامه من انخاص .والعام والمشترك 
والمؤول وانجمل والمفسر وغير ذلاك مماسبق ذكره بأن يعم أن هذا خاص وذاك عام 
وهذا ناسخ وذاك متسوخ إلى غير ذللكه ولاخفاء فى. أن هذا مغاير أعر فة المغانى *والمراد 
بالكتاب قدر مابتعاق بمعرفة الأحكامءو المعتبر هو الع بمواقعها بحرث يتمكن من الرجوع 


(1) قؤله مشكل : اعم أن مذهب محمد جريان التحالف فق حيع هذه الصور:لأن 
التحالك إتما يصار إليه عنده باغتبار أن كل واحد منبها يدعى عقدا ينكره الأخر » إذ 
البببع بألف غير البينع بأافين فيحلف كل واحد مهما على دغوى صناحيه ».و هذا المعنى 
يتحقق قبل القبض وبعده حال قيام السلعة وحال هلا كها فيئبت التحسالف ق اشميسم لان 

ولا يلزم:من غذالفته لامر لم إشكاله لأنه مبنى على أصل آلتصر قد علهته تأفل : 


ا 1 دق 


ل اسه 


إلبها عند طلب الك لا المحفظ من 2 القلب كذا فى التلويح » وق التحر بر: وشرط 
مطاقه بعد صعة إعانه معرقة غال جزئيات, مغاهم الألقاب الاأصطلاحية المتقدمة للمتن 
من شحخص الكتاب والسنة قالظهور كالظاهر و العام و الغفاء كائكنى واغمل : وهى أقسام 
اللغة متنا واستعالا لذ حفظاها انتبسى ( وعلٍ السنة بطرقها )١‏ أى قدر مايتهاق بالأحكام بأن 
يعرفها عتنها » وهو نقس الحديث وسندها ؛ وهو طريق وصوها إلينا من تواترأوشورة 
أوتتحادء وق ذلك بمعرتقة لجال الوواة و ارح والتعديل إلا أن البحث عن أحوالالرواة 
فى زمائنا هذا >التعذر لطولالدة وكثر ة الوسائط 0 لمالا كتقاء بتعديلالأنمة الموثوق 
م فى علم الحديث كالبخارى ومسلم والبغوى والصاغاق وغيرهم ءن م أثمة الحديث 2 


ولا على أن أ اد معرفة منّن السئة انيه لغة وشر ؛ بعد وبأقسامه مع اتخاص والعام » 
وغيرهما كذا ف التأويح ( وأن يعرف وجوه القياس ) بشزائطها و أسكاءها وأقسامها » 
والقبول متبا والرذود » وكل ذلك ايتمكن من الاستنباط الصحيح ؛ وكان الأؤلى ذكر 
الإجماع أيضا إذلابد من معر فته ومعرفة مواقعه لثلا خالفه اجتباد هلايشغر ط عل الكلام 
لجوازالاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليذا ولاءل ا لفقه #أنه نقية م 
وغرته قلا يققدمه إلا أن منصب 0 ف زمائنا إتما حصل عمارسة | الفروع فهنى 
طريق إليه ق هذا الزمان » 37 يكن الطريق ف زمان أ يداه ذلاث» وعكنق الآن ساوك: 
طريق أ الصحابة كذا ف الثلويح » 006 شرط قبول فتواه كذا فى التحرير » 
م هذه الشى اط ما شى قّ حوق التبد المطلق الذى فى ق 4 يع الأحكام . وأما اتيك 
فى حكم دون 2 فعليه معر قة ة مايتعلق بذلك الله كم كذاةكره لام الغرالى . فإن قلت 
لايد" من معر فة يع م يتعاق 1 بالأسكام أعلا 0-0 اجتباذه ق تلك المسألة عالقا لمن أو 
إجماع . قلت بعل معرفة ميم مايتعاق بذلاك اله سس © لأ سادة إلى (١‏ باق مثاذ الالجتياد قَ 

فتعلق بالصاؤة لا يتوقف على معرفة جميع و يتعلق بأحكام / لكام كذا فى التلويم 
١‏ وسكه ) أى الأثر الثابت بالاستباد ( الإصابة بغالب الرأى ) أى غلية القن ف الى 2 ش 
مع احؤيال انليطأ فلار ى الاجتواد ف القطعيات وفيا يجب فيه الاعتقادالجازم من أصوك 
الدين ( دتى قلا إن اتهد عخطىء ويصيب في موضغ الللاف 7 هي المسائل الفقهية بناء .. 
على أن الحق واحد وأن المصيب عنداتعتلات الرتبدين واحد بناء ءإى أن لله تعالى فى كل 
صورة دن الحوادث كا فعينا عند أهل السنة والجماعة امكي اختافوا فذهيت طائفة 
من المتكلمين إلى أن عليه داياة قطعيا والغترد مأمور يطلبه لكنه يستحق الخطئ العقاب.. 
عثذ يعضوم والعامة على أن عليه دليلا ظنيا إن وجده أُصَاب وإن فقده أخطأ واغتيك غير ٠‏ 
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مكلف بإصابتها لغموضها وضفائها » فلذا كاث الغخطى* معذورا بل مأجور! ( وأخذنا بأثر 
ابن فسعود فى المفواضة )١(‏ ) فإنة قال: إن أصبت فن الله وإن أخطات فن ابن أم عي 
وفق: زواية فى ومن الْشي يعلان والله ورسوآه منه نزيئان» وبيانالأدلة وتحقيتها ف التوضيح 
والقلوجح (وقالت العتزلة كل عنهد «صهب) بثاء على أن 6- عندهم ماأدى إليه اجتهاد 
تيد فإذا اجتهدوافى حدادثة فالحسكم عنك الله ق حق كل عيتبد عتهده وهو معزى قوشم 
( والحق فى موضع الدلاف متعدد ) فعندهم لا حكم ف المسألة قبل الاجتهاد بل 0 
ما أدى إايه رأى التهد ( وهذا ) أى محل اللاف (فى النقليات 0 أى ق 
الأصو ل والعقائد .. فالمخطئ فيها «عاتب بل مضلل أو كافر: لأن الوق فيها واحد إجماءا 
والمطلوب هواليئين اللداضل بالأداة الفطعية إذ لايعقل حدوث الغالم وقدمه وجواز رؤية 
3 وعدمه الما فها عاط ابقداء وافتهاء ؛ وما نقل عن ن بعقهم , دن 0 
بد فى المسائل الكلامية إذالم توجب تكفير الزااضف كسألة لق القرآن وممأ أله اارؤية 
00 خخاق الف ال؛ شعناه نى الإثم. وتمحقق الخروج عن عهدة التكليف لأحقية كل من من 
للقولين كذا ف التاويح ؛ وف التحر بر العقليات مالايترقف عا لى سمع كيحدوث العام ووجود 
موجده تعالى بصفائة وبعئة الرسل واألميب من تنب مها راسد اتفاقا واغغطى* إن فها يا 
ملة الإسلام فكافر 1 * م مطلقا عند المعتزلة : أى بعد البلوغ وقبله بعد تأهله للنظر و بشرط 
البلوغ عند من أسلفنا من ناطفية كفر الإسلام إذا أدرك مدقالتاء عل إن ل ببلغه مم ومطلقا 
إك بلغة وشرط بأوغه للأشعرية ؛ وقدمناه عن ارى أسذنفية وهو اغثار وإن غيرها 
كذاق القرآن. وإرادة الك مر قيقع 1 ثم لأكافر ؛ و أعنا | الفقي 5 ر الف رورى الأركان 
وحرمة اأز زنا والشرفٍ و السرة قة كذلاك لالتفاء شرط الاجتمأذفهو إنكار للمعاوم ابتداء عنادا 
وغيرها الأصلية ككون الإجماع حجة والخير والقياس 5 ثم ع تخلاف حمجية 0 فإنه 
كفر وغيرها الفرعية فا عع لا 9 وهى مقيد يوجود شرط لله من عدم كوله فى مقابأة 
قاط نعمن أو إجماع انتبى ) 3 ام إذا أحطأ؟ كان مذطكا ابتداء : ق اجتباده ١‏ 0 


)ع قوله قى المفوضة : وى 2 'ماث عنها زوجها قبل الدعول نا دم؛ نسي لطأ مهرا 
فسئل ابن مسعود عنها : فقال : أجتهد فيها برألى فإن أصبت أرى لا مهر مل نسائها 
لا كس ولاشعاظط إلى آخر امك كور قُ الشرح وكان ذلك تحفر من م الصمما 3 قوم ينككر 
فلية أحر مهم فكان ذلك إجماعا على أن الاجنها د عثمل لوطا ؛ وقال ف غختار الصحاح: 
الوكسر, ن بفتع الواو وساكون' التكاق النقمن - وق الحديث ولا قهري لذ وكش 3 
.شطاظ ع أى لا نققان ولا زيادة انتهسى -كتبه فو يحفة , 


ل 


مه ؤس 


فيا هر الحق حقيقة ( عند البعض ) , 00 بإطلاق المطأز فى قوله عليه الصلاة والسلام 
و ؤإن أخطأت فلك حسنة » فإنالخطأ المطلق هومايكون ابتذاء وانتهاء؛ وقدقيع المصنف 
فخر الإسلام فى نقل الحلاف وبيان انخثار » و قد أنكره الحقق.فى التحرير فقال : ولقل 
الخنفية الحلا ف أله مخطى” ابتداء واننهاء أوانتهاء وهواغذتارلايتحقق إذ الانتداء بالاجتهاد 
وهو به مؤت راغير غتطى” به قطما وإن حل على خطئه فيه لأخلاله ببعض شر وط الصيدة 
فاتفاق (والغتار أنه مصيبابتداء) فهو مأجور: وعن ظائفة لا أجر ولا إثم ولعله لايتحقق: 
فإن القول بأجره ليس على خطته بللامتثال أمر الاجتهاد وثبوت ثواب متثلالأمر معلوم 
من الدين لابتأئى نفيه » وكذا فى التحر بر ( مخطى” انتهاء ) لكن إثم خطثه موضوع اتفاقا 
إذ ليس عليه إلابذل الوسع وقد فعل فلم ينل الاق نحفاء دليله إلا أن يكو نالدليل المودل 
إلى .الصواب بينا فأبطأ المتيد لتقصير منه وترك مبالغة ق الاجتباد فإنه يعاقب + ومائقل 
من ظهن الساف" بعفوم على يعقفن يه الوم الاوتبادية كان بثيا على أن طريقالصواب 
بن ق زعم الطاعن كا اف التاويج ثم ع أل أن الحام فى المسائل الاجتبادية وإن كان غو 
الله تذالى لأنه لا 531 إل هو ساحاته إلا أله :! مك إلا بالعمواب 00-0 م المنسوب [ليه 
هو الحق الذئ لايحوم وله الباطل » وماو ادقع من الحأ للمجتبد فليس 9 حقيقة بل 


ظاهرا وهو معذور 2 ذلك . 


(إنتمة 4 عشتملة على عسائل عن ااتحر بر باخختصار . الأولى احنهد فا تراد فى 
6 م ممتورع من التقليد فيه اثفاقا وانلالاف قبله والأ كثر ممنوع . الثانية إذا ا 
در لايازمه تكر برالنظر لأنه إيجاب بلاموجي . الثالثة لايصح فى مسألة | الغيتهد قولان 
التناقض فإن عرف التأخر تعين رجوعا وإلا.وجب ترجيح انيد بعده بشوادة قإيه .؛' 
وعنديغض الشافعية. خير متبعه المقلد العمل يأنهما شاء كذا.فىبعض >بب الحئقية المشهوزة , 
وق بعضها إن لم ؛ يعرف تار فإن نقل ف أحد القواين عنه ما يقوية فهو الصحيمح عنده. 
وإلا إذكان متيع بلغ الاجتهاد رسجح عامر من المرجحات إن وجد والايعدل بأمهما شاء, 
بشبادة قلبه وإن كان عاميا ائبع فتوى المفتى فيه الأنقى الأعلم 1 بالتسامع. وإن متفقها تيع 
المتأعر بن وعل عا هو أصوب وأحوط عندو , الرابعة لا'ينقض حكر الجتادى يح إذا 
م يخالف ما ذكر . النامسة جوز اق الزمان عن عتبد خلافا لاحتاباة. آنا لا موجت 
والأصل عدمه بل ول على اناو قوله عأيهالصلاة واأسلام ١‏ إن الل نبغ الغلم انقذاغا 
إلى قولددي إذا م1 بق عام اذ الناس رؤساء حهالا , , الشادسة التقليد العحل يفول : 
ْ من اليس قوأه إحدى الموج بأو حيحة منها:, اأسابعة غير التهد المطاق بازمه التقليد.وإن 
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كان مجتهدا قى. عضن مسائل الفقه أو بعضن العلوم كالفر ائض علىالقول بالتجزى وهوالمق 
فيا لايقدر عليه : الثامئة الانفاق على حل استفتاء من عرف .من أهل العلل بالاجتهاد والعدالة 
أو رآه منقصبا والناس يستفتونه معظمين وعلى ادتناعه إن ظن عدم أحدها فإن جهل 
اجتهاده دون عدالته فاغختار منع استفتائه : التاسعة إفتاء غير المتهد ذهب عتهد تخر يجا 
لانقل عيئه فإنه يقبل بشرائط اأراوى. إن كان مطلعا على مبانيه أهلا جاز وإلا لا. العاشرة 
يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل . المحادى عثير لا يرجع. المقلد فيا قلد فيه : أى 
عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره فى غيره اغختار نعم فاو الغزم ملرهيا معينا كأق حنيقة أو 
الشافعى , فقيل يازم وقيل لاءوقيا ل كن ل يلغزم إن عمل ع تقايدا لابرجع عنه وفى غيره 
له تقليد غيره وهو الغالب على الظن وقيده متأخر أن لا يترتب عليه ماتعنعه » فن قلد . 
الشافعى فى عدم الدلك ومالكا فيعدم نقض اللمس بالاشووة وصلى إن كانالوضوء السابق 
بدلاك واستيعاب حت وإلابطلت عندها الى (وطذا) أىولكون ال تهد عطي“ ويصيب 
(قلنا لايجوز تخصيص العلة) وهو تخلف الحك عنما فى محل من محاها القياع مائع » فالا كثر 
أنه مخصيصى للعلة وهو أن توصف العلء بالعموم باعتبار تعدد الخال ثم ترج بعض الال 
عن تأثير العلة فيه ويرتى التأثير مقتصيرا على انحاك : وذهب فخ ر الإسلام وتبعه المصلف 
إلى أنه ليس نخصيصا ؛ وإتما عدم الماع جزء للعلة أو شرط لا فيكون انثفاء اء الحكم قُُ 
ضورة النقض ميليا على انتفاء العلة بانتياء جَزئها أو شرطها فعدم المانع شرط لعلية الوصف ٠‏ 
وعندالاً كنرين لظهور الأثر عن الغلة فانتفاء - فصورة النقض عندنا يكون مستندا 
إلى عدم العلة» وعند الأكثر ين إلى وجوه المانع وهذا نزاع قليل الندوى كذا فى التاوخء 
و رق التتحرم قول الأكثر : وقال نه مذي رلأنه تخصيص ! عموم بدليل 2 فو بحسا 
قبوله كاللفظ ؛ وما قبل الخلاك مرنى على الإللاف فى قبول ااعافى العموم فامائم يتحول 
إذ - تعدد إلا'ق قاله مالغ هنا غير لآزم لوقوع الاثفاق حيئل على تعدة مخاله وا اكلام 
هذا ليس إلا باعتبار ها إذ خاصله أله وجب الى - فى محاله إلامحل المانع و المائع هودايل 
.التتخصيص » ويه ادلم قول المائعين إنه من لاخصيمن لأن 'دليل العلية يوجب قوله .: 
هذا الوضف مؤثر ق الحم كقوله : جعاته أمازة على الحم ينا وجد بل ف غم عل 
التخاف غيرأ: ذا إذا قطعنا بانتفاء الحسكم فى بعض عمال س2 النص على الماة ولم يظهر ما يصح 
إضنافة التخلف إليه قدرنا مالعا عا بين الدليلين وهو أوك من إبطال دليل العلة زلأنه ١‏ 
يؤدى إلى تصويب كل مد ) لأآن التخصيضي يقتفى المخصص واغخصو ص عله شرعا» 
والغلة تصالح عخصها عند من وز زالتخصييص فيكر ن كلمن العلتين صمييدا فياز م اتويب 
كل تمد » وبينه فالتقرير بأن دة الاجتهاد تنبت بعدتايرة. لسلامته عن المزاقضة لظهور 0 
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عمائة يانثقا ضية ) إن داز التتخصيض عواز لكل 2 مك إذا ورد عليه يه نقضص أن يقول كانت , 


علق تتثفى ذلك لكنها خصت لائع و يتخلص عن القن ع فيسلم اجت,ادهعن ٠‏ اتلمطاً فيكو ل 
نهد منصينا : ورد “ينا لد نسم أن الشخصيصض' بؤدق إل تصويت كل نهد لمر ازأن بكرن 
شرطة بيان مائع. صالح” وقد لا يقدر افيد على ذللك ؛ وأجيت بأن القول بالتخصيعن 


فرع القولة بااقتصريب» فإن” رمن قال بالتصوبب ‏ تاج إلى القول با لتخصيصى'لآن النقضن ١‏ 
بوعياكرة المعلل عوطةا ضرورة وهو نمللاف معتقد هم 3 فالقول نالتصو يمي دعام إل - 


القول يجواز التمخصيص ضرورة انه : وق التحرر :.وأما إلزام نصويب كل متهد 


قوف أن أدقاءة عاية الوضصف اج يقبل منه أولا إلا بدليل. ومغ العاف لذ يقبل مه .إلا ش 


أن بين فائنا ما ذلاك لازم فع إجازته بلا عين المائع أو بألا مائع كا قبل انتبى (خنلافا 
لابعض / وهم القاضى أبوا زيد ومشاح || و اق مكرك خش والأساض 6 فيمم جوزوا 
م من العلة المسقنيطة و والأول قول ماع ماوراءاامر غم أوزيد والالعون المسكي 3 


اخنافوا و كه جو ازهة قَّ الماصوهصة وقدمنا م ن التاويح أنه علاف لأجدوى 41 وق ال تقزر 1 


ولعل الاق أن هشية العاة عند 'ظهور صورة نقفن على التفاء الم لانتفاء العلة أ كثر 
حذقا فق ص 3 الاسيدلال م ن الوجةه الأخدر لسناامجه فب كون لوصف علة فيمهما كالاسين 
هذا النوع من 5300 ره ة وأماأن إثر تب هل ذلاك فائدة علمية بكر تب عاببات. دل أ انبا 
كل نهد أوااقول بوجوب الأصاح فلزسى كذلاك لأن الافاء العلة حلىهذا الوجه المذ كور 
يسكازم رز ادة وصف أوتقصائه :. بى الذىسماه اغخصص مائعا »فإن كا ذالقول بالشخصيص 
بستازم انتص ويب والأصاح كان اقول ياثتفاء السك لانتفاء العلة كذللك لأن لازم اللازم 
لازمء وإذل يكن بظل الإازام انتبسى (وذلك ) أى نيان التمخصرص ( أن يقول ) المعلل 
عند ظهور التشاك - نت عابي توجب ذلاك ) اكه ١‏ رلكنه لم يجب) أى ل يثبت بتلات 
العلة ( مع قيامها) أى تلك العلة :ركان فصار ) أى ال الذى ايت حكم العلة فيه فع 


وسدودها ( مهو ها من ألعاة ( أ عر دأ م ن كونه ل 1 تأثير العلة 0 58 اأدز ل 4 وهو 


المانغ وإعا قيك ل لأن مجرد قوله لم يثيت لا يسمع مه بل ب عليه إظهار هاز : لغ مالم : 
الشخصيهقى و ف[ ااثدرير واللوق قلي بعههم الاتفاق على الع لاما مانع (وعندنا هدم امك 


يناع على عدم اأعلة 4 وقد منا أنه لد نفع ق هذا الغزاع ولك كرة 4ه 0 وبيات ذلاك 04 أى نيان 


ماقلنا من 1 عدم م لخدم العلة زف الصائم د تالم) التقبيد 44 .ليس لخر اج أ لسن أمقظ 04 


وانما شو ل نأن أنه هاما ق 00-6 كر "ها ّ) إِذا افيا اضيا الأاء قّ “سوايره أنه" تفشك |[ صوم لفوات 
ركته ويازم عليه الثاعمى ( فإله لا يفسد ضومه بأكله أو شتريه أو جماعه فع فوات الركن 
(«فن أجاز خم وص) أي يه (العال 26 - كم هذا التعليل 3 لانع و فوالأثر) 
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وهو قوله عليه السلام : ثم على صوملك فإما. أطعملك الله وسقاك ( وقلنا عدم الحم اعدم 
العلة ).وهو فوات الركن (لأن فعل الناسى منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معتى 
الجناية ) فكان إمسا كا حكا ( وبتى الصوم لبقاء ركنه ) حكرا والمصبوب فق فيه ليس ق 
معناه إذ ليس مضافا إلى المستحق فلم يسقط اعتباره لاف الساقط فى حلقه تائما مطر كا 
.هو مقتضى النظر كذا فى الفحر بر ( لا لمنانع. مم فوات ركنه ) وأورد عليه أن فيه إنكار 
الحس والعقل والشرع وانقلاب الحقيقة» ذإن الأكل موجود حسا وشرعا فلو قلنا يعدمه 
ازم الانقلاب وأجيب بأن الصوم ليس هوالإمساكالحسى .بل إمسالذاءتير «الشارع فليسن 
لوجود الأكل الحسى فق ذلك مدخل » وكذلاك العقل لامدخل له قىكيفية العبادات والوجود 
الشرعى. الأ كل ممنوعء فإن الإفطار الشرعى إنما يتحقن مجعل فعله قطراء وقدانتى ذلك 
بقولهام” على صومك ماه صوما والدمسى :غير معتير فبى أن يكون شرعا فدل على عدم 
اعتبار فعله فطرا وإتما ازم الانقالاب أن لو جعانا الأكل غير أكل » وليس كذلك بل 
نقول الشرع لم جمل أكله فطراكذ! فى التقرير» وأما على طريقة المخصصين فساد اأركن 
علة الفساد تخاض عنها فى النابى انع وهو الأثر مع وجود العلة (وبنى على هذا ) أى 
علىالقول بتخصيص العلة ( تقس الموانع وعىخسة ) التحقرق أنها ثلاثة لكنهم لما أخذوا 
فى تعداد الموائع أو ردوا فيها المانع من انعقاد العلة ومن تمامها وإن لم يكو نا من قبيل المانع 
المعتير قق تخصيص للعلاة» وهو مايمئع الحسكم بعد تحّق العلة والعمدة قْ أقسام المانع اهو 
الاستقراء والمذ كور فالتقويم أربعة لأنه إن كان بحي لاحدث معه شىء آخر م الأجزاء 
فهو الماع فن الابتداء والانعقاد وإلا فهو المانع م العام فكل منهما فى العلة أو الحكم 
وزاد بعضهم قسها غخامسا نظرأ إلى أن للحم أبتداء ومهاما ودواها ولاعيرة قالعلة بالدوام 
بل الام كاف كخروج التجاسة للحدث 9 الملقصود هوالعلة والحسم الشرعيان» وقد أضافوا 
إلهما الحسيين از بادة التوضييح كذاا قا التلويم ١(‏ ) مار ع يكنم العقاد العلة كبويع ادر ( فإثه 
علة للاك الْن والييد حيعا وإذا | أضيك إلى حر كاث ذللك مانغا عن أصل الاعقاد د لعدم 
الل ولاعلة فى غير ل ( ومانغ يمتع ممام العلة ) أي كام الاتعقاد فى عق الماللك (كميع 1 
عبد الغير ) أى مال الغير أماكوته منعقّدا فبدايل ز نه يأزم بإجازته وغير اأنعقي لا بير 
منعقدا بالإجارة؛ وأما كونه :غير ثا انام فبدليل أنه ببطل عوته ولايتوقف عل إجازة الورئة 
قيدنا بككونه فى .عي الماللك لما : قامة ف عق العاقك الففولى حي م نكن [ ه ولاية إبطاله 
كذا ف التقر بن وف جعة فسع الفضول اعقداه تفاصيل مذاكو ةف التكقاس و البيبع فن فتاوي 
قاضيخان وغيرها لو مائع يكلم أبعداء م وهو الملاك وإن اتعقد الببع على القام لأن . 
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الشرط داخل مع الحلكم دون السيب (كتخيار الشرط.) أطلقه وقياءم قَّ التر بن بكر له : 
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اصقات. 


للا تع فإله ع الماك للمشترق والأولى الإطالاق لأن خخهار ا لشغرى فنع الملك للبائع فالكن ١‏ 
(وسائع م تع نمام الك كد يار الرؤية ) فاك بنع ثبوت !الك ث لكن لايم بالقيض معه . 
ويتمكن من م له امار من ن الفسي بلأقضاء ولارضا '(ومانغ بمئع ازوم السك كخيار العيب) 
فيقيت 9 فعة تأما ولا يتمكن من الفسخ بعد القبضن إلا بتر اض أو قضاء لسكنه ليس 
بلازم لثبوت ولاية الرد بالعيب» وذكر فخ رالإسلام مثال المو انع من الحسيات فى الراى 
إذا انقطع وتره أو انكس فوق سهمه فلم ينعقد غلة وإذا حال بينه وبين مقصدة حائط 
منع تمام العلة حتى لم يصصل إلىانحل ومان نع بنع ابتداء الحسكم وهو أن يصيبه فيدفعه برس 
أوغيره والذئى +: لع مام 6- أن يي رجهم بداويه فيندمل والذق يمنع أزومه أن يصيبه 
فيمرض به وبصير صاحب فراش ثم بصير لهكطيع خخاص فيأمن منه غالبا بمنؤلة من 
ضر به الفالج فيصير مفلوسا كان مريضا © فإن امتد فصار طبعا صار ف حم الصحيح 
التهى . م اعلم أن تقسم الموائع شهير أصولا وفروعا وهو مرجح للقول. مجواز تخصيص 
العلل وعلى القول بعدمه .» فلا موائع فالبييع الذى فيه خمار ليم بعلة أصلا و نما العلة 
البيسع الخالى عنه وعلى هذا فقوط فيه أنه علة انما ومعنىلاحككا مجاز والعلة الحقيقية العلة 
أسما.ومعنى وحكدا وسيأى بانه ( ثم الغلل توعان ) شروع فى بيان دفع القياس لأنه إنما 
9 إذا خلا عن الدفع ( طردية ومؤثرة ) والاحتجاج بالطرد وإن كان فاسدا إلا أنه لما 
مال إليه عامة أهل النظر ذْكره دفعة ليبين مايعتر ض عليه وق التلويح» وينبغى أن يراد 
بالطردية ههنا ماليست عؤثزة لييم المناسب والملاثم فيصح الخصير ف المؤئرة والطردية 
) 00 قسم ضروب من الدفع أما أما الطردية نجوه دفعها أربءة القول عوجب العلة 
وهر التذاع ) اله سائل (ما يلزمه المعال ) بتعليله مع يقاء النزاع فى اللسكم المقصود» وهذا ‏ 
معنى قوم هوأن يسم ما الله المستدل دكا لدايله علىروجه لايازم تسلم السك المتذازع 
فيه ويقع على 3ل5:ة أوجه كاف التلويح » وهو يلجئ المعلل إلى العلة المؤثرة : أى ييجعله 
مضطرا إلىالقول بمعنى ؤثر يرفع انخؤلاف ولايتمكن اللخصم من تسليده من بقاء الللااف 
(كقوهم ) أى أصعاب الشافعى ز ق صوم رمضان إنه صوم فرضن فلا يتأدى إلا بتعيين 
النية ) كصوم القضاء والكفارة وهذه علة طردية لأنوصغالصوم بالفرضية يوجبتعيين 
النية أيها كان (فنقول عندنا لأيضم الابتعيين:النية وإتما موز ه بإطلاقالنية على أنه تعيين) 
يعتى سلمنا أن النعيين واجب لكر علا يلزم. منه ثبوت ما تناز عتافيه وإتما اليا 4 ف أن ' 
إطلاق النية تعيين أم لا (والممائعة) وهى منع ثبوات الوصف فالأصل أو الفرع. أو منع* 
ثبوت الحكم فى الأصل أو الفرع أو منع صللاحية الوصف للحم أو منع لسسبة المسكم إلى 
الوصف » فإن قيل التعليل إنما هو لإثيات المسكم قَّ الفرع فنع المكر ف الفرع يكون 
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فنعأ للمدأول دن غير قد قّ الدليل قلا يكون موجها ٠.‏ قلنا الأراد مئع إمكان تبونث: 
لحك فى الفرع فيكون منعا لتحقق شرائط القياسن إذ من شرط القيامن إمكان الحم 
فى الفرزع كذا فى التلوج ( وهى إما أن تككون فق نفس الوصف ) وهو توعان منع ثبوت 
الوضصضك قَْ الأصل كا يقال مسح رأض طظهارة مسح فيسن تثليئه كالاستنجا فيعغرض 
يأن الاستنجاء ليس طهازة مسح بل طهارة عنالنجاسة الحقيقية وأما فالفرع فكما يقال 
كفارة الإفطارعقوبة: متعلقة بالجتماع فلا تحب بالأكل كحد الزلى فيقال لا نسم أنها عقوبة 
متعلقة بالجماع بل بنفس الإفطار على وجه تكون جنايته متكاملة » فالأصل حد أازى؛ 
والفرع كقاز ةالصوم و1 ألم 5 0 الأو سدوانت بالأكل »والو صف العقوية. المتعلقة بالجماع ؛ : 
1 وقد منع السنا تل ضاءق4ه عا إزكفارة ! أ لصوم ا أى الوصفل للحم مع وجودة) 
بأن يول بعك تسام وحدوم او صف 53 أمد سل أنه صا للعلية 5 فإ الطر اعم باطل عئدنا اما 
مر كقولالشافعىقإثيات ولاية الأب يبوصف!! بكارة أنها مأجاهلة بأمر الذ نك اح تعدم المارسة 
5 رجال »فنقول ا نسم أن وص ا ليكارة صاعح للعلية 04 لأنه م لهذ له تأثير قَ مو ضع 
آخخر ) أو فْ فس الحم ) وهولوع أن أن أحدها أن 2 ثبوث|ك سَْ الذى يكون الوضيففب 
عاة أ 2 الفرع 0 ثانبهما أن يمع ثبوت ألم الذئ بلعيةه المعلل دالو حدق الم كو ور ق 
الأصمل كقوله صوم فرضن فلابصح الابتعيين النية كالقضاء فنةول إناد” عيتم أنه لصح 
إلا بتعيين الئية بعد صير ورته متعينا فلا نسل هذاق الأصل ع القشماء وإن اد" عيم أنه 
يمع إلا بتعيين النية قبل ضير ورثه متعينا فل لس هذا فالفرع الدارع فية لأذالصصوم 1 
ثعين قْ المتازع بتعيين الشارع ام يكون ضوة الوم قَْ لتنا تنازع متوقفة ة على تعس النية 
قبل صيرورئهمتعيناء لأندحيئلك يكو ن صعة صوم رمض ان متنعة وهذا باطل كذافالتوضويح 
(أوق نسبته إلى الوضصف ) أى المكم كقوله ق الأخ لا يعئق على أخديه لعدم البعضية 
كان العم فنقول لا نسم أن علة عدم عقق ابن العم هى عدم اليعضصية ؛ فإنث عدم البعضية 
و بوي عدم العئق جدواز أن توجد علة أتخرى للعتق ؛ بل إتمالم يعتق ابن العم لعدم 
القرابة ادر مية لفق الثالث ) ؤساد الوضع ) وهو أن كر قب على العلة تقيض م تنقتضيه 
1 هو بيبطل العلة بالكلية 213 له فساد: الأداء ق الشهادة إذ الذىء لا إراتيا عليه التقيضان 
فل يمكن الاحتر از عنه بتغيير اكلام لف المنافشة فإله حكن أن ترز عن ورودفا 
بأن بغير الكلام أو تغير ويغير أدق تخيير و قم يعضوم فساد الو ضع سمي أحيهنا 
كونالقياس عل خخلاف مقتضى الأدلة الثالاث )١(‏ . وثائيههما كرن الوضصف مشعرا لاف 


02 من اللكتابت والسنة والإجماع اهن 


كام لمع 0 هع ك3 2010 الا أمهع اعم وم 


عالقا 


الحدكم الذى ربظ به كا يذكر وضف بشعر 'رالقغا بظ فى روم التدفياف و بالعكس 

(كتعليلهم ) أى أصات الشافعى ( لإبجاب الفرقة ) أى لإثراتها ( بإسلام أحدااروجين ) 
فإ ؛ الإسلام لذ يضاح” قاطعا لانعمة وإنما هو عاصم (2 ) رابع( المناقفة ) أى اانتقض 
وهو عات الحكم عن العاة وهو بأ ىأ أهل الطرد إلى. الأؤثرة ) لقول الشافعئن الوضوء 
والتيمم إنهما طهارئان كيف افر 15 فى النية ) ومن الواضح أن مرأدة بإنكار الافتراق 

الدقيقية فإله لا يشرط فيه النية ولايد ليم ن اأرجو غ عن المناقضة بأن يقول المراد أنهما 
تطهير سكى :. أى تعيدىق غير معقول أله فى فأشتر ط ألنية ةيما لعو التعيد لاف 
تطهمر انيث فإنه حقيق » فيقوك ا معغرض الى إن أردت أن نفس التطهير وإزالته بلاغ 
حكى لمنوع »كيف والاء يطهر يطبعه غلقه الله آللة للطهارة فى أصاه فيحصل بها إزالة . 
النجاسة حقيقية كانت أو حكية نوى أولا لاف التراب فإنه فى نفسه ملوث لا يصير 
مطهرا إلا بال 4 1 أردت أن الوضوء 7 -- فى كعق. أنه إزالة لتداسة جححقية سم 
كن لا وجب اشتر اط النية قُّ رفعها وإزاا 1 بالماء الى خملاو طهورا فإنه 0 معقول : : 
3 مام 0 524 هل! المبحث 8 بيات الثوار ين فذر الإسللام وصاحب أطداية مذ كور 
قَْ التاويج كد كتابنا هذا لا محتملة , م اعم أن الحقق قُُ التدرير ددر كن شروط الم مس 

أن م الفرع على 5-35 الأصل فلايصح قيأنر ى الوضو 5 على التيمم لثبوته لك قبل العلة 
إلذاار أما د فى لافارق ) وأما 0 سن 8 فليس للسان ل فيها يعد الممائعة إلا المعارضة ( عق 
أن 9 ثل الممائعة والمعارضة . أما الممائعة ات المناظرة لأنالسائل مذكر» و الخادر 


0 قوله لثبوثه : أئن 0 . حاضاه أن د الغتروية أن لايتقدم ع الفرع 
برعية على حكم الأطل كقياس الوضوء فى وجوب النية فيه على التيمم لامع أن كلا 

5 لي يك ى لأذالوضوء بالشرعية متقدم على قي يحم إذ شرغية اأوضوء قل اطجرة 
والتيمم بعدها فلم يجز قياس الوضوء فى ذلك عليه لغبوت كي الفرع الذى هو الوضوء 
فيل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر عن حك الفرع؛ ويلزم أيضا أن 
يكون حك م الفرع ثابعا قبل العلة » وثبوت حك | القياس قبلها باطل» لأنه يكون ديلعل 
ثابتا بدون العلة الجامعة فيكون الثابت بالقيامن ثارنا بدونة وهو ممال اللهم إلا أن يكون 
إأزّاها يمعزى لافارق بين الوضوء والتيمم فى أن كلذ منهما طهارة 5 حكية : وقد قم 
يحون الئية فالتيهم فكذا قالوة و ء فددياقل ييح قياس |أوخ ضواء على التيمم قُْ و رجو ب 
النية لسكن ل لكأن فى اثتفاء الفارق بينهما اه : ش 
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سيل" أن لايتخاوز خد المنع والإتكار على مثال انلمصومات فق "الدعاوى فالعلل يذغى 
لزوم المسكم المطلوب على السائل والسائل مداعى عليه فكان سبيله الإنكار فلا يتجاوزه: 
إلا عند الضرورة » ثم بعد الممائعة ليس للسائلى إلا المعارفة : أى الخالصة ( لأنها) أى 
المؤثرة لاتحتمل المناقضة وفسادالوضع بعد ماظهر أثرها بالكتاب والسئة ) وإجماع الأءة 
لأن هذه الأدلة لا تحتمل التناقض + فكذا التأثير الثابت بها لأأن فى مناقضته مناقضة هذه 
الأدلة .» . وإذا اندفم التناقض انذفع فساد الوضع بالأولى لأن فساد الوضع عدم أساس 
القياس والمناقضة جل #لس» و تعقبهم فى التحرير فى قر لم إن المؤثرة لا تحتملالمناقضة 
إلمآغره بأن الإبراد إما موعل فاظده ال#تبد علة لإنكار ظنه لاءلى ااعلة الشرعية قف نفس 
الأمر» وأيضا النصن على علية الجنس مثلا كيجنس الم إل آخره وهو اللأثير ليس ,نضا 
على علية العين للعين وعليه الإبراد وإلا فيجب نى المعارضة أيها © إذ بعد ظهور تأثير 
الصف كيك يغارض 'خختصوصا 'بظريق القاب انتبى "٠‏ وف التلوخ والجمهور على أن 
المناقضة اعتر اضن صعيح على كل تعليل فلايد من دفعه انتهى : 2 

وذكر بعد الججواب أن التأثير لا يثبت إلا بنص أو إهاع أن ثبوت التأثير قد يكون 
ظنيا فبصح الاعثر اضى بالنقض + وف التقرير فى الفرق بين قبول المؤثرة المعارضة دون 
المناقفة وجهان : أهدعما أن الأدلة تحتمل التعارض لطنهانا بالناسيخ فكذا! العلل التى ثبت 
أثرها مها . وأما المناقضة فلا تحتملها النصوضن فكذا العال الثابتة بها -. الثانى أن التناقض 
يبطلى نفس الدليل لنسبة الجهل والسفه إلى صاحب الشرع والتعارض بقررة ويازم نسبة 
انهل إلينا انتهى + وسيآأقى له زيادة توضيح فى بحث القلب. ( لكنه ) أى الشأن ( إذا ‏ 
تصور مناقضة ) أى نقض صورى على المؤثرة ( يجب رفعه بطرق أربعة ) الأول الدفع 
بالو صفء وهر مع وجود العاة فى صورة النققض 5 و الثاني الدفم معتى الوصف؛ وهو 
معو جود المعنى الذى صارت العلة هلة لأجله : والثالث الدفع بالحسم ؛ وهو منع تخلف 
الك عن العلة فى صورة النقضس + والرابع الدفع بالغرض وهو أن تقول الغرضنالنسوية. 
بين الأصل والفرع.فكا أن العاة موجودة فى الصورتين فكذا الحك »وكا أن ظهور الح 
قد يتأخر قف الفرع فكلا ق الأصل »فالقسوية بحاصلة بأكل حال كذا فى التاوج (كمانقرل 
الخارخ من غير السبيلين إنه نجمن خمارج فكان حدثا كاابول فيوره عليه نضا ما إذا 
لم يسل ).من رأس اجرج فإنه خارج نجس من بدن الانسان وليس بحدث ( فدفعة أولا 
بالوصت وهو أنه ليم مخارج ) ذإن اللدروج وهو الانتقال من مكان باطن إلى مككان 


ظاهر وم بووك ذلك ميك عم السيلآن 2 بل ظهورت النحاسة إزواك اللوادة لأسائرة هه م 
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ش لاف السبيلين فإنه لايتصور ظهور القليل إلا باتذروج (ثم ) ندفعه ثانا ( بالمعنى ) أى 
بمنع المعنى ( الثابت بالوصف دلالة ) أىالمعنى الذى صارت العلة علة لأجله» وهوبالنسبة 
إلى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسية إل المخنصوص كذا ف التو ضيح (وهو وجوب غسل 

. ذلاك الموضع) فإن اللخارج النجس إماصارحدثًا باعتبار أنه مؤثر ى تنعجس ذلك امو ذ ضع 
) فيه ) أى بوجوب غسل ذللك الموضع (صار الوصف ) وهو خروج النعجس ( حجة) 
فق انتقاض الطهارة ( من حيث إن وجوب التطهير ف البدق باغعبار مايكون منه) أى 
بسبية ( لا بعجزأ ) فإذا وجب غسل بعضله وجب غسل كله » لكنه اقتصر على الأعضاء 
الأربعة دفعا للحرج؛ وقيك , عا يككون منه احثر ازا عنا يصييه من النداسة مز ن الخارج ع ذإنه 
يقتضص على مؤوضع الإصاءة ( وهناك ) أى في إذالم يسل 0 يجب غسل ذلك الموضع ) 
لأن مالا يكون -حدثا لا يكون سا على الصضحيح ( فعدم الحكم ) وهو نقض الطهارة فى 
غير السائل ‏ ( لعديم الغلة ر هى اتذروج ) ونوره عليه ضاحب اجرح السائل فإنه ارج 
حمس وليس يحدث ححيث لم تنتقض طهارئه مادام الوقت باقيا ( فندفعه بالمحكم ) أى تدقع 
لتقف ا بمنع عدم الحك فى صورة النقض ( ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد 
خمر واج الوقت ) يعني . لآ نسم أنه / ليس عحدث بل هو «حدث ولكن ار حكه إلى مابعك 
خروج الوقت ولذالى يز له المسيح على اتخفين بعد خروج الوقت إذا لبسهها بعدالبلان 
( وبالغرض ) معطوف على قوله بالحكمٌ : أى ندفعه مخصول الغرض من التعليل » وهو 
القسم الرابع (فإن غر ضنا التسو؛ بة بين الدع والبول) فى المعنى الموجب لاحي وقد حصل 
( وذلاك ) أى البول ( حدث فإذا لزم ) أى ذام ( صار عفوا لقيام الوقت ) نفيا الحرج 
( فكذا هنا ) أى فى صورة الدم( وأما المعارضة ) وهى القدح فالمدلول من غير تعرض 
للدليل بإقامة الدليل على خلافه . قال فى التاوخ : فإن قيل ينبغى أن لا نكون المعارضة من 

أقسام الاعتراض لأن مداول انخصم إقد ثبت يهام دليله قانا هى ف أاءفى نف لهام الدليل 
ونفاذ شرادته على المطلوت حيث قربل تا نم ثبوت مدلوله؛ وماكان 00 فيها بعك 

' تمام دليل المستدل ظاهر الم يكن غصيا لأن السائل قدقام عن موقف الإنكار إلى موقت 
الامسعدلال : فاللاصل أن قدح المعترض إما أن يكون يحسب الظاهر والقصد فى الدايل 
أوف المداول ."و الأو ل إنا أن يكو ن بمنع شى ء من مقدمات الدليل وهوالممائعة والممئوع 
إما مقدمة معيئة مع ذكرالسئد أو بدوثه 'ويسحمى مناقضة» وإما مقدمة لأبعينها وهو النقض 
عي أنه لو صاخ ادلم عل ديع مقدماته ا قاف حك 5 عنه قن شي غام ن الصور وإما أن 
بكرن ن بإقامة الد! 3 على فى مقامة نادمه الدليل وذلك م أن يكون بعدإقامة المعلل 


(4- فتح الغفار ‏ ثالث ) 
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دلياك على إثبائها وهو المعارضّة فى المقدمة فتددل قى أقسام المعارضة وإما أن يكون قبلها 
وهز الغهصب الغير المسمو ع لاستاز امه ارط قالبحث بواسطة بعد كل دن المعالىي والسائل 
عا كان فيه وضائاطما عن م هوي طاريق التوسيه 2 ' والقصوه “يماع على انقلات حاطما 
واضطرابت اهيا كل ماف ١‏ وااثاق وهو القدح 2 المداول من غير ثع رهن للدايل إما 
أن يكون م المداوّل وهىقي مكابرة ليه يلتفت إليه 0 وإما بإقامة الدليل ءلى شواذفه وهى 
المعار ضنة و#رى ق سكم بأن قم دليلا غلى نقيفن ١‏ - المطلوب» وق غلته يأن: قم 
دايلا عل فى شىء من مقدمات دليله + و الول تسمى معارضة ق الحم ء والثانية 
مغار ضة ف المقدمة وتكو ن بالنسية إلى تمام الدليل مناقضة . والمعارضة ق الحكم إما أن 
5 تلكوت 3 ليل المعيل و وأو بزيادة شو عليه ) فهدى شك معارضة فيهأ مناقضة ( وقدمناأ 
أنها المعارضية قا م بدليل الال "فلو لو نزيادة فى »* عليه ..أما كوم 1 عار ضة من رمث 
إشيامه 0 يض | 2 ا المناقضة ُن عه مسي ث إبطاك اللخ ليل العلل إذ الد1 بل العم سحويح لايقوم 
عل النقيضين » 3 ورد :أن ف المعارضة تسلم دليل بم وق المناقضة إنكارة فكيف 
اندتمعا . وأجحيب بأنه يكق ق اللمعار ضة. اه عن أحيث ألظلا هر بأن لو يتحر ضن للإنكار 
قصك!ء 1 َك أن ؛ 2 كل 7 أرضة معي اللناقضة لذن ل حكم القصم وإنطاله يستلزم أق 
د مله السثار: 0 له مرو ره انئقاه الملروم بانتفاء اللازم . وأجيب يأله عند نمأ ير الدليلين 
لايازم ذلك لاسهال أن أن يكون الباطل ديل المعار ضمي حالف ما إذا امحدالدليل (وهى القلب) 
وع و أن يكوت دليل المعارضى غلل, تقيض السك بعينه (,ودو توعان أسدتها قاب _العلة 
كا واكم علة ) مأغوذ ف اللغة من القلب ععنى جعل أعلا الى ء أسفله كقل ب القصعة: 
يقال قلبت الى ء جعاته ميكوسا لأن العاة أعملا من: الحكم اسكونها أصللا و الحكم أسفل, 
لكونه تبعا فتبديلهما عتزلة جعل الكوز منككوسا لكن هذا إنما يكون معارضمة إِذا أقام . 
المعثر ضفن ديلا على فى عليه ما ادعاه المعلل غلة : وإلا فهر مائعة مع اأستك على ما صرح 

4 عنارة التوضيح عم أو او أثيت كون: العاة مهاو للا ازم قف علئه لأن معاو ل الذي * لايكون 
علة له وما يقال إنه معارضة فى السكر من جهة أن السائل غارضي تعليل.المستدل بتعليل 
ضر لزم منه بطلان تعليله فازم بطالان حكه المرئب عليه ففيه نظر لأن بطلان التعليل . 
1 يدل على تفاع الى كم لوا 5 ازأن بت بعلة أخمرى كذا قال تاومح (كقوثم . ( أى أصراب 
ايشا شافعى ف الاسدلال ما لى أالإسلام "ليس من 0 ) الكفار ( أى أهلالذمة 
(جلس علد بكر رهم ماثة فهر جم لبهم كاسلمين) والبر بكر والثيب يقشع علىالذ كر والأنقى 
فجهلوا حاد الماثة عل اوجوداارجم 2 فنقرق ( بار بق لقاب ) المسلموت إنما لد كر ثم 
مآثة آنه برجم ثيبهم ) فجعاناما نصبوه غلة الأصلي وه وجلدالاثة حكًا وماجعلوه حك 
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وهو أأر جم علة ؛ فإن قلث * يعد ما ظهر "ابعر العلة كيف نصح معار ضما خضوصأ 
بطريق القلب الذى هوجعل العلة بعينها علة انقيض الحك بعينه : قات رعا يظن ظهور 
التأثير ولا تأثير فى نفس الأمر وربما بورد على المؤثر ما يظن أنه معارضة أو قلب وليس 
بذلك»فالمنافاة إنما هى بين التأثير فى نفس الأمر وتمام المعارضة على القطع ولا قائقى بذلك 
وهكذا حكر فساد الوضع فتخصيصه بأنه لا بمكن بعد ثيوت التأثير مما لا وجه له كذا فى 
التاوجح. ( والمخلص منه ) لا بريد بالمخلص الجواب عن هذا القاب ودفعه بل الاحتر از عن 
وروده ( أن يخرج اكلام عؤرج.الاستدلال ) وذلك بأن لا يورد الحكين بطريق تعليل 
أددهما بالآخر » بل بطريق الاستدلال يثبوث أحدهما على ثيوت الآخر ( فإنه يمكن أن 
يكو نالشىء ديلا علىثىء وذلكالشىء يكون دلياة عليه ) كالنار مع الدخان فل امتناع 
فى جءل المعلول دليلا عإىالءلة بأن يفيد التصديق بثبوته كقايقال هذه اللحشبة قد مسها النار 
لأنها عر قة ثم اعلم أن هذا الخلص لابتأتى فق المثال المذ كور لأنه إتما يككون عند تساوى 
الحكثين ععنى أن بكون ثبو تكل منهما مستازنا لثبوت الآخر ليصح الاستدلال كما ف 
النذروالشروع وكالولاية ف النفس والمال لاف الرجم والواد وخلاف القراءة ق الأوليين 
والأخر نين .. فإن قيل : إن أريد المساواة من كل وجه فغير متصور كيف وامال مبتذل 
والنفس مكرمة وإن أريد المساواة عن وجه » فالفرق لابضر : أجيب بأن اللراد المساواة 
فى المعنى الذى بنى -الاستدلال عليه كاطحاجة إلىالتصرف ف الولاية » فإن قيل قل يتحةق 
الخاجة إلى التصرف فى المال لكلا تأكله الصدقة مخلاف النفسن فإنها تتأخر إلى مابعدالباوغ , 
أجيب بأنه قد يكون بالعكس فيحتاج فى النفس لعدم الكفء بعد ذلك ولايتاج امالك . 
لبكثر ته فتساويا (وااثانى) من نوعى القاب (قاب الوصف شاهدا على اتقصم ) أى نحجة 
عليه ( بغد أن يكون شاهدا له ) وبعد أن كان شاهدا عليك صارشاهدا لك:وكان ظهره 
إلياك فصار وجهه إليك مأتوذ من قلب الشىء ظهر | ليطن : وأخخرة عن انوع الأول لأن 
القلب الحقيتى هو الأول لكونه قلباعن غير تغيبر وزيادة على تعليل المعلل يلات هذا 
فإنه بزيادة عليه مفسدة له تقرررا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا ليكون وهو مغارضة فيها 
مناقضة ‏ أما إله معارضة فالأنه وجب خعللاف ماأو جبهالمعال بتعليله عن الحكم بدليلآخر» 
وأما إن فيه مناقضة فلذن فيه إبطالالتعليلالأو ل (كقوهم ) أئ أصحاب الشافعى ( فى صنوم 
رمضان إنه صوم فرض ) مقدمة أولى وهى ظاهرة ( فلا يتأدئ إلا بتعيين النية ) مقدمة 
كبرى ( كصوم القضاء ) دليلالثانية والنئيجة فهذا لا يتأدى إلا بتعيين النية ولم يبين المعال 
أنه معين فى هذا الوقت لعدم بقاء غيره مشروعا منسائر الصيانات فيد فنحن إذا فسرنا 
٠‏ الصو م امل كور تفسير | تركه اللخصم وبينا محل الفزاع ( فقلنا لماكان صوما فرضا استذي 
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نْ ثعيين النية بعد تعيئة صو : القضماء ). بعد الشر وع فإنه حيتقل ستذوئ. عن التعيئن. 
كان ا 'الوضف: مع زيادة التفسير فبطل الوصت الأول لأنه لا يتلق به كان 
عختائمان فى حالة واحدة فكان نظير هذا الصوم ماكان بعد الشروع » ولا قال( لكنة) 
أ صوم الفضماء (إنما يتعين بالشروع وهذا تعين قبلم) كن ذا المقدار لانقع المفارقة ٠‏ 
بدنيهاً فلم يك ن تغيير] ( .وقد تقلب العلة من :وجه آخعر ) غير الوجهين الملكورين (:وهو 
ضغيف ) أ فاناد ا أصاب الشافعى فى أن الشروع ق التوافل لا يوجب 
إتهام ما شرع فية ولا قضاءة أو قطعة ( هذه عيادة لا عضى فق فاسدها ) احترز يه عن 
8 ( فك تلزم بالشروج كا! وضوء فيقل لم لكان كذلك ) أئ لما كان.النفل كالوضوء 
فى عدم الفى ( وجب أن يستوى فيه عمل النذو والشروم ) فلاب سمأ كالو ضوء فإنه 
لما : يحب الضى فق فاسذه استوي. فيه عمل النذر والشمروع فكا أنه لا يا يازم بالشروع 

لابازم بالتذر» لكن الللازم باطل فى الشرطية الأولى لأن عمل النذر فالنفل ليس كالشروع 
اثفاقا فإثه 532 بالنذر اتفاقًا 0 جب بالشر وع عنك د الخصم . وهنا الفوع ايسعى قلي 
التسوبة لأنه إن ثيتت امنا أة نين النذر والشروع فق الفرع والأصضل ضار الأصل وهو 
الوضوء شاهدا عليه لاله ع 9 قلب التسوية وعو ضعيف عند أغققين وقبله بعض 
مصححسي القلب لأنه جعل الوصف المذكور شاهد اله بعد ما كان شاهدا عليه فها ادعاه 

7 0 الممنة تلزم فااقته دعوى المعال.» واستدل فخر الإسلام عن ضعفه بأل لمااجاء 
3 0 ذهيت المناقضة و اذلك ل يكن من .هذا لباب ق الحقيقة» ولأنه جاء كم و حمل 

لا بصبح من السائل إلا بطريق الابتداء ولآن المفسر أولى ولآن المقصود م: ن الكل معئاه 
والاستو! اء ناف قف المعى قوط من وجه وثيوث هن وحه على التضاد وذلاك مبطلللقياس 
الى وق التحدرير واغغتار عدم قبوأه اه أن كون الوصف بو حب شيها ف شى' ؛ لايستلزم 
ضوم الشيه ليلزم الاستراء فطلقا انتبى . ( وسمى هذا ) النوع من القلب ( عكسا) لآن 
عا له عكس خصوصض ّ الأصل وهوعدم الازو م بالنذر والشروع ق الفرع » وهذا 
هو المفسو ب إلى الحنفية' أول باب القياس :مسمى بقياس العكش 6 وإثما هو أسم الاعثر اذن 
٠‏ كذاق التحر بر. وقد فرق ف ال تلونج بين القلب والعكس يأن دليل المعار هن إن كان على 
تقيض الحم بغينه فقلب و إن كان على مايستازمه فعكسن وهو مأندوذ من عكست الثشى 
زددته إلى ورائه على طر بقه الأول »وقيل رد أول القئة إلىآخره وآغره إلىأوله ل 
ولالتقرير واننياقت عبارة أهل الأصو لف تعريفه فقيل انتفاء الم لانتفاء علة » وقيل 
تعليق تقيض الك ينقيض الغلة وهوايس من باب المعار ضة لأنها للدقم والعكدس, 0 
فكان أبعي أ لاايلكر ق. هذا الباب كته 0 أبس تعمله ف مقايلة لقاب ! كوله لاو اله 


ا 


اق 28 


والعكس للتصحيح أخق العكس بباب المعارضة أو القلب ومثل له فخر الإصلام يقولنا: 
ما ياقزم , النذر يلقزم بالشروع اليج وعكسه الوضوء + قال وهذا وما أشيبه مما يصلح 
لتر جيح العلل انتنى : 

والحاصل أن ن الك ى على أوعين : أوع يصاح لبر جيح كنا قدمنا وتوم فاشك وهو 

راد المصنعتك هتاء وذاكر فى إضافة ١‏ الأرم وار أن قول فخ رالإسلام وعكسة | اوضوء ليس 
3 حقيقة لأن حقيقة العكس أن يقال مايلتزم بال ري يلتزم بالنذر كايقال الإنسان 
حيوان ناطق اليو أن الناطق إنسات إل أن هذا النوع من لوازم العكس اطقيق فيكو 3 
أقرب إلى الحقيقة بالنسبة إلى النوع الأول » فيكون هذا 0 خالا للأول المذ كور قى 
الكتاب من حيث إن الأول عكس حك العلة بدون قلبها وهذًا عكه 6 الغلة ها فكان 
هذا ضد الطرد فلا يكون قادحا ى العلة بل صل مر ححا انهى : 


١‏ تلبيه يي قال فسخ ر الإسالام : وأصل العيكس س رد الشيء عق سئته الأول 0 عكس 
المرآة إذا رد ثور البصر بوره حى انعكس قأيصر أفسه كان له وجها ف المرآة انتببى 
فاعفر ضى عليه أبو اليسر بأن.هذا قول عامة المتكلم *ن الممتزلة.. وقال عامة أهل الس 
و الأشهر ر, يه : إن الانعكاء ى لاايستقم : بل نر مائرى .بإراءة الله تعالى فإنه نحدث صوز 
الأشياء فيها عند مقابلة غخصوصة إذا توصط بينهما جمم شفاف 5 محدث الروح ف البدن ' 
عنداستعداده و صلاسيته للقبول بدليل حدوث صور اله شياء قما و ِنَم يكن ناظربو يعلى 
أن الأعمى إذا قابلها بوجهه تحدث صورته ولم يكن لبصره نور يتعكسن واعتذر عنه يأله 
ذكره تقريبا للفهم كذا فى التقرير ( والثانى ) من نوعى المعارضة ( المعارضة الخااصة ) 
عن معنى المناقضة وهى إقامة دليل آخعر على سلاف ااستدل فإن كانت ف السك .فهى 
لإثبات نقيغى الحكم إما أن يكون بعيته أو بتغيير ما كل متها صر عا أوالئز اما وإن كانت 
فى المقدمة فهمى قد تكون! لنقى عاية ما أثبت المستدال عليته » وقد نكون لإثبات داية علة 
أخدرى إما قاصرة وإما متعدية إلى مع عليه أوغتاض فيه كذا فى التاويم ( وهئنوعات: 
أحدهما) المعارضة ( فى حك الفرع ) قدمه لأن أقسامه الخخمسة أما صصيحة أو شيمة بها 
فإن الفسمين منه ععيسان وثلاثة فا شببة الصحة . وأما أقسام الإالى فكلها فاسدةء وإما 
أوردناها لبيان هيم أقمامها كذا فى التقريرءفقوله (وهرصيح) تساهل ( سواء عارضه 
بضد ذلك الك بلازبادة ) أى عاعخالف حك المعال بأن يذكر علة أخرى توجب حلاف 
حك من غير زيادة وتخيير فيقع بإنر اد العلة الأضعر ى عض المقابلة بل تعرض لإبطال 
علة المصم فيمتنع الحمل بهما وينسد طريق العمل إلا بترجيح إحداهنا ليجب العمل 


ل 


هه 


بالرراجحة وهذا الوجه أصح وجوههاء مثاله قول الشافعية فى تثليث المسح : المسح ركن 
ف الوضوء وكل ركن ف الوضوء يسن تثليثه قياسا على سائر الأركان بغلة الركنية , فيقال 
لم مسح اأرأس مسح ى الوضوء » 0 الوضوء لا بن ن تثليثه قاسا على سائر 1 
ما هو مسح كسح اللدف والجبيرة : قال ف التحرير : والأحسن أن بعل أصله التيمم 
فيتدفع المتوهم من مانع فساد الت : يعنى أنه رما منع مانم صعة القيامن علىهسح ادف 
فإن التك رار يفسده مخلافه ف الر أن .فإذا عل الأصل اليمم سلم من هذا ( أو ) معارضة 
١‏ إذيادة. هى تفسير ) للحم الأول وتقرير له كقواه فى المسئلة إن المسح ركن ف الوضوء 
وما هو كذلك لا يسن تثليثه بعد ] كا! ه قياسا على الغسل وهى صعبيدة للها اح وجهى 
القاب فوجب المصير إلىالمررجيح فيها ا فالأولى لكا دون الأولى لخدم ' ديه بلازيادة 
مخلاف الأولى » وأورهد أنه ينبغى أن تكون أقوى من الأولى لأنها أحد وجهى القاب 
والقاب #قدم على المعار ضة الممضة عند العامة لتب نه إبطالعاة اهم وقالصاحب االكشف : 
إيراد هذا النوع 000 ضةاتخااصة فشكل فإنه ذكره فالمعارضةالتى فيا المناقضة , 
وأجيب” عن الأول بأله بذلك الاعتبار أقوى وأتدم » وقد ذكر فيا تقدم عن ثلاث الجهة 
وأما هنا فل يذكره إلا على جهة المعارضة »وهى من هذه الجهة ليست بأقوى هن الأول ٠‏ 
بل دونها؛ وعن الثالى بأن هذه فعارضة فيه معنى القلب : فالسائل باخرار إن شاء ذكره 
على سبيل المعارضة وإن شاء على وجهالقلب وفيه نظر لأنالإشكال لم يندفم به فإن بإيراده 
ع وجه المعارضة لابصير معارضية خعالصة والشيخ قيدها بانخاوص ومكن أن يقالالقاب 
مشتمل على اعتبارين وقطع النظر عن أحدهها سجائز فإيراده ههنا يكون بذلك الاعتبار 
كذا فى التقربر ( أو تغيير ) بيان للقسم الثالث وهو مافيه ننى للا أثبته المعلل وإثيات 1 نفاه 
لكن بضرب تغيبر فيه إخلال عوضع النزاع كقولنا فيإثبات ولاية تزوبع الصغيرة الى 
لا أب لها ولا جد لغيرهما من الأولياء: صغيرة فيقيت عليها ولاية الإنكاح كااتى لا أب 
ها يعلة الصذر فيقول المعترض صغيرة فلا يولى عليها بولكية الأضوّة كالمال ذانه لا ولاية 
للخ على مالالصغيرة لقصور الشفقة » فالعلة قصور ااشفقة لا الصغر وإلالم تكن مدارضة 
لمر بل قانا فالمعالى أثبثت ت مطلق الولاية » والمعارض لم ينفها بل ننى ولاية الأأخ فوقع 
ف نقيض الحم تغيير هوالتقبيد بالأخ وارم نى حك المعال منجهة أن الأخ أقر بالقراباث 
بعد الولاد فى ولايته بستلز م اتى ولاية الى و دوه » وبهذا الاعتبار بصير ذا النوع من 
' المعارضة وعه ص كذا فى الئل ويح ٠‏ وف التحرير يقول الممترض الأخ قاصر الشفقة فلا 
يولي عليها كالمال وأما صغيرة فل يولى عليها فليس منه التبى : 
وق اد قر 2 أن القسم | الثالت فيه شبه الصحة ر 0 فيه" فى كام بشيقه نه الأول أو إثبات 
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الم يتفه الأول ) بيان لار ابع . وحاصله أنه القسم الثالى من قسمي العكس المشارإليه سابقا 
بقوله : وقد تقلب الملة من وجه آخنر ».وهو ضعيك ففيه صعة من وجه © وعلى ذلك 
قلنا الكافر للك بيع العبدالمسل فيمللك ششراءه كالمسلم «فقالوا بهذا المعنى وجب أنايستوى 
ابتداؤه وقراره كالمسم كذاذ كره فخر الإسلاع » فى هذه المعارضة إثبامته ما لم ينفه 
المعلل لأأثه لم ينف التسوبة بين الابقداء والقرار » وإنما أثبت.الفسوية بين البيع والشراء 
فلا تتصل ,وضع القزاع فتكون فاسدة إلا أن فيها 1 الصحة ع لأنه حيث ثيت. اضتواء 
البقاء والابتداء ظهر اللفارقة بين البيسع والششراء قيصح ١‏ لبيع ون الشزراء لأنه يجب الملاك 
ايتذاء وشاء.؛ والبقاء لأيصح فكذا الابتداء فيقتصل عوضع النزاع من ع هذا اأوحه لبكق 
الاتصال لمالى يثبت إلا بإثبات النسوية بين الابتداء رالبقاء ولي للسائل إثبات اللسوية . 
ترجحت جبهة الفساد فيها فلا تصاح لادفع ؛ وى إبراد هذا النوع من أقسام اخالصة يرد, 
ماتقدم فالنوع الثانى فإن جهة صحتها تستازم إبطالتعايل المعال » فعلىتقدبو كونه محار ضة 
لا تكون خالصة وتقدم جوانة ( أو فى حك غير الأول لكن فيه ني الأول ) بياناابخامس 
والفرق ببنه ونين الثالت أن قالثالث ضرب تغيير كاذف اتخامس: ومثاله قول ألى سزرفة 
ف الى أخخير ت عوت زوجها فاعيدت ونكاءحت أغر وولدت فحاء الأول إنه (0) أحى 
بالولد لأنه صاحب فراش ميم : فإن عورض بأن الثالى صاحب فر أشي فاسد فيستوجب 
به نسب الولد كا لوتزوجها بغبر شبوة فولدث فهذه معارضة قالظاعر فامتدة لاخيلافف 
8- ولعدم ورودحما على قل واحدداى أعدم | اللداقعة بيثبما ع لآن الال علل لإثيات 
النسب من الأأول والسائل من الثاق » وينبغيى أن بعلل لثفيه عن الأول إلا أن النسب إذا. 
ثرت من زيد ُ يصح إثياته هن غيره أعدم تصورئيوثه من شخصين فتضمنت هذهوالعارضة 
أ فى اأنسب وقد وجل ما يتسا سيبا لاستحقاق السب ة فق سق الثاق؛ وهو الغراش الفاسد 0 
فصحت من هذا الوجه . فاحتاج الإمام | إلى الفرجيح وهو كون الأول 0 فراش 
صعيح أولى بالاعتبار من كرون الثانى حاضرا مع فساد الفراش لأن صمة الفراش توجب 
حقيقة اللسب والفاسد ش.بته» وحقيقة الى ء أولي بالأعتبار من شجيته» وتعقبه ف التاويح 
بأنه رعا يقال بل ف اضر رسقيقة السب لأذالم لد من مائه انتهدى عو لذا قال ف الفتاوى 
الظهيرية كان أزو جنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال ولد للثانى : سكي رجوعه 
0 كرما طي رجاتي وعلية الفثوى انتيسي : 

(والثاق ) من ار .انلبالضة المارفة. ) في علة فرعا ى المقيس عليه ين 


20 مقول قول أن حيفة له 
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يذكر المعترض فى المقييس عليه علة أخخر ى لا تكون «وجودة ف الفرع » وإسئد الحكم 
٠‏ إلا معارضا للمعال فىعلته» وهى ثلاثة أزو اع (وذلك ياطل سواءكانت معني لايتعدى) 
بيان للقسم الأول وهوأن يأف المعترض بعلة قاصرة وهى غيرمقبولة لا سبق من أن التعليل 
لايكرن الاللتعدية؛ وذلاك كاقانا الحديد بالحديد موز ون مقابل باجنس فلا وز متفاضاكت 
كالذهب والفضة' فيعارض بأن العلة فى الأصل هى العنية دون الوزن : :وعى معارضة 
مقبولة عندالشافم ؛لأن تقصودالمءترض إبطال علية وصف الملل فإذا بين علية وصف” 
7 عر اتدل 1 أن 0 كل مهما مستقاة بالعلية و أن يكون كل مهما جزء علة فو يصمح 
جزم حزم بالاستقلال كذا ف الما أويح (أو يتعدى إلى 2 عليه ) بيان للقسم الثاق» وهو أن 
بأنى المعترض بعاة متعدية إلى فرع مجمع عليه كا قلنا فى الهنطة إن عاة الربا فيها التكيل 
واجنس '. فعارض. السائل بأن المعنى فى الأدل ليس ما ذكرت ٠»‏ و['ها دو الاقتيات 
والادشخار وقد فقدا ق الفرع فهذا مغزى يتعدى إلى مع عليه .وهو الأرز والدخن . 
وإماكانت باطلة أنه م نصنع سوى أله رأى عدم العاة وهولايصاح دلياة عند غلم الحجة 
فوئلك و-حودها أولى لايصلح ولأنه يجوز أن بدت الحم بعالل شى 2 وتعقهم قّ التاويح 
بأن وصف المعلل ديئذ محتمل أن يكون جرء علة» وهذاكان فى غرض المعترض أعى 
القدح فى علية وصف العلل . لا يقال اكلام فيا إذا ثبت علية الوصف وظهر تأثيرة : 
لنا نول 7 ولكن لا قطما بل ظنا وحينقك يجوز أن يكون بيان علية وصف آغخرموجيا 
لزوال الظن بعلية وضف العا لاستقادلا الى ( أو منتاف فيه) بيان للقسم | الثاأث وهو 
أن ا ء إلى الآخ رالذى ادع المعترض عليته إلى فرع تاف فيه كا إذا قيل ابص 
مكيل قو بل بجنسه فيحر م متفاضلاكالنطة فيعارضص بأنالعلة عى الطعم فيتعدى ]ل الفوا كه 
وماةونال؟ بل كبيع الحفية بالحفنتين ودر بان ألر نا ]| تالف افيه : ولا تقبل مثل هله 
المقار ضة عند الفقهاء كه ادق أصعدة علية أحدالوصةين تأثير قُُ فساد عاية الأخمن نظارا 
إلى ذائمهما لجر “لاست كال العأتين » وإتما وقع الأتفاق عن فس د أده لذ بعيته لعي فيه 
لا لصحة الأخذر بل كل من الصءدة والفساد يفتقر إلى معد فى بوبه ٠»‏ وفيه نر لأن عدم 
تأثير قهوة أحرهيا قّ فساد 2 ر لإيئاق فساد أخدها عزد ة الآخر. م يقال كل منهها 
تمل الصحة والفساد إذ الكلام فيا ثبشت غليثه ظنا لا قطعا : لأنا تقول لا تعنى يفساد 
العلية إلا هذا ؛ وهو أنه لم بق القن 8 عله ما 0 إل بصع للاتفاق على أن العاة 5 أل هما ولا 
أواوية بدون الترجيح كنا ف التلويحم ويه أظر لذن العدالة اجتناب الكيا” سر وعدم الإصرار 
على الصغائر وإذا لم برتكب صصمغيرة أصات كان أشد فاختلفت شدة وضعفا ( وكل كلام 
ميخ ) ف نفسه ( يذكر ) أى يذكره أعل الطرد ( على سبيل المقارقة ) أى على ونجه 


كام لإماع هع كو 010و اا أمه د ألااعى وم 


د هاا 


الفرق ولايقبل منهم » لأن شرط ضعة القياس تعليل الأصل ببعض أوصافه لما ذكرثا أن 
التعليل جميع الأأوصاك ياطل + وإذاكات التعايل ببعض أو صافه شرط صمة التعايل كان 
ذكر الفرق بينهما بذكروصف آخر لم يذكرةالمعلل راجعا إلى بيان صعة التعايل :و حينقل 
يكون السائل سناهيا فى ضد مايروعه فإن سعيه لإبطالالتليل لا للتصديح ؛ فعل أنالوجه 
فى ذلك ماذكره بقوله ( فنذكره على سبيل الممانعة ) ايبين المعلل تأثير علته » والممائعة 
منع مقدمة الدليل إما مع السند أو بدونه؛ والستد مايكوت المنع ميفيا عليه . ولماكانالقياس 
مبئيا على :مقدمات هى كون الوصف علة ووجودها ف الأصلى وق الفرع وحقق شرط 
التعليل بأله لا يغير حم النضص ولا يكون الأصل معدولا به عن القياس وتحقق أوضاف 
العلة منالتأثير وغيره كان للمعتزض أن بمنع كلا من ذلك بأن يقول لا نسم أن هاذكرت 
من الوصف علة أو صالح للعلية » وهذا تمائعة فى نفس الجة ولو سل فلا اسل وجودها 
فى الأصل "أو فى الفرع أو لا نسم تحقق شرائط التعليل أو تحقق أوصاف العلة : 
واعلم أن الممائعة فى نفس الحجة هى أساى المناظرة لعموم ورودها على القياس إِذْ 
“قلا تكون العلة قطعية وعند]برادها يرجع المعلل ف التقصى عنها إلىمسالاكالعلة وهيكثيرة. 
وعلى كل منها أمعاث فيطول القيل والقال ويكثر الووات والسؤال » ثم ينبغى أن يكون 
ذكرالماتعةغل وخه الأنكار وطلبالدليل لاءلى وجه الدعوى وإقاءة المنجةء ولاعخق 
أنه تصم الممائعة بعد ظهورتأثيرها لجواز أن يغبت بالنص أو الإجماع تأثير الوصف معتى - 
اعتبار توعه أو جنسه ى نوع الحم أوجاسه ؛ ويكون عاة الل-كمٌ غيره أويكون مقتصرا. 
على الأصل لاف فسادالوصف فإنه لايصح بعد ظهور التأثير . ولهذا جعل فخر الإسلام 
دفع العلل المؤثرة بالممانعة والمعارضة ععيها وبالقض وفسادااو ضع فاسدا. نع قد بورد 
النتقض وفساد الوضع على العلل المؤثرة فيحتاج إلى الجواب وبيان أنه ليس كذلك كذا ق 
ش التلويح» ومثال قو مم افق إعفاق الراهن إنه تصرف من الراعن يلاق حق المرتهن بالإبطال 
فكان مردوداكالبيع فقالوا ليس كالبيع لأنه ختمل الفسخ لاف البيع » وهذه مفارقة 
والوجهالممائعة وهو أن تقول إنالقياس اتعد حك النص دون تغييره وإذا لا نسم وجود 
. هذا الغرط هنا » وبيانه أن حك الأصل وقف لما تحتمل الرد والفسسخ وأنت فى الفرع 
تبطل أصلا مالاحتمل الرد والفسخ (وإذا قامت المعارضة) #نروع فىبيان دفع المعارضة . 
بعد تحققها يعنى إذا حققت المعارضة : بأن لم تدفع بشىء من الاعتر اضات الم ذكورة من 
الممائعة والقلب وغيرهما ركان السبيل فيه ) أى فى دفعها ( الترجينح ) وقد اتلك ف . 
الراجب عند التعارض فقيل الوقف أو التخيير لا ااترجييج » وذهب الجمهور إلى صمة 
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سارة- 


الارجيح ووجوب العمل بالراجح.لإجماع الصحاية والسلف على تقديم بعضن الأدلة الظنية 
ش غلى بعض إذا اقغرن بها ماتتقوى به والقرجيح إنما يقع بين المظنونين لأن المظئون يتفاوت 
فى القرة لا فى العلومين إذ ليسى بعضهما أقرئ من بعضى » .ولذا قلنا إذا تعارض نصان 
قاطعان لا سزيل إلى الترجبيح » بل المتأخر ناسخ إن عرف التارعخ وإلا وجب المصير إلى 
دليل آخر أو التوقن : وأو زد عليه المفسر والنحسكم قطعران والتعارضى بينهما واقع والترجيح 
.. وأجيب بأن المراد من النصين القاطعين المقساويان فى الدلالة على ااقطع كاكين 
أوالمفسرين ولاترجيج لأحدغما على الأخر. إذ ذاك لامالة كذا ف التقرير وقد تبع المؤولف 
فخر الإسلام فى تأخير حث التر جيخ عن. بح ث التعارض ولو أخر التعارض إلى هنا و رأعقياه 
يالكلام على الترجيح كنا عمل صدر الشريعة اسكان أنسب ( وهو عيارة عن ففئل أجل 
المثلين ) المتعار ضين ( على الآخر ) قيل فى هذه العبارة توسع لأن هذا معنى اأرجحان 
لا الترجيح فإنه إثيات الرجحان فكأن الشيخ حذف المضاف وأقام المضاف إليه عقامه » 
وتقديره ا عبارة عن إثهات مضل أحد المثلين عوااضر ارب فيفل قال الما 
هو إظهار زيادة لأحد المثلين وصفا كذا فى التفريرء وبمكن أن يككون المير عائد 0 
الغر جيخ معني ال جتحا من قبيل إطلاق ١‏ هم المؤثر على الأثر أو المراد بالفضل القوة : 
قال فى التاويس : الترجيح فى اللغة جعل الشى»ء راجحا :: أى فاضاذ زائذا» ويطاق عنازا 
على اءتقاد الرجحان » وف الاصطلاح بيان الرجحات : أى القوة التى لأحد المتعارضين 
عن الآخخر وهذا معنى قوم هو اقتر ان الدليل الظنى تأمر يقوى به 0 معار ضضه (وصما) 
بيان أشرطه وهوأن يكون تابعا سحتى أوقوى أحد هما بما هو غير تابع له لايككون رجحانا 
نلايقالالنس راجح علىالقياس لعدم اأتعارض وهذا مأخخوذ مزمعتاه اللغوى وه وإظهار 
زيادة أحد المثلين على الأخحرا وضفا لا أصيل + ن قولاث رجحة الوزن إذا زدث جانب 
الموزون حتى مالت كفته فلايد مه ن قيام القائل أولا 2 ْم بوت الزيادة مما هو كتزاة التايع 
والواصضلك ميث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا تدخل نحت الوزن منفردا عن اللريد عليه 
'قصدا فالعادة . قال الإمام السرخصى :لا تسمى زيادة درم م علىالعشرة فى أجد ألا أبن 
رجحاا لأنالممائلة 7 تقوم به أصلا وتسمى زيادة اللثة ريا رجحانا لآنالممائلة لا تقوم 
مها عادة و .و هذا من قوله عليه الصللاة والسللام للاوزان <ين اشكرى راو بل بلدرعمين 
ون ن وأرجح فإنا معاقس الأنبياء مكذا نزن, فعى أرجعح زد عليه فضاة قليلة يكون تابعا 
له عازلة الأوصاف كز يادة الود قلاقدرا يقصد باأوزق عادةلازوم الرباقةضاءالديون إذ 
لايخوز أن يكون هبة ليطلن هبة الث شاع كذا 2 التاويح ملعتي لا يرجم القياس ) على 
0 قباس آندري. يعار ضه (بقيامن آآخحر ) بنضم إلبه يعنى قياسا يو افقه ف الح دوذ العلة ايكون 
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من كثرة الأدلة إذ لو وافقه فى العلة كان من كثرة الأصول لا كثرة الأدلة إذ لا يتحقق 
تعدد القياسين حقيقة إلا عند تعدد العلتين لأن حقيقة القياس ومعناه الذى بصير به حجة 
هو الملة لا الأصل كذا فى التاوبح ( وكذذا الحديث ) لا يترجح على حنديث آخخز يعار ضه 
محديث آتحر (والكتاب) أى ولا بترجح نضن الكتاب ينص آخر (وإنما يترجح) الدايل 
(يقوة فيه ) حى صاز النديث امشمون أولى دن الآتحاد لأن الشهرة توجب قوة ف اتصاله 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفاد الحصر بإنما أن النض لا يثر جح بالقياس لأنه من 
جنس مايصلح حجة بنفسه حالة الاثفر اد كالثاهدالثالث ذكره شمس الأنمة وعنالبعفضى 
أنه بتر جيخ بالقياس لأنه غير معتبر فى مقابلة النص فكان عنزلة الوص 0000 
والحاصل أنه لا يترجح بكثرة الأدلة عندنا لأنه بقوة الأثر: وهو بما يصلخ وصفا 
وتيعا لا بما هو مستقل بالتأثير إذ تقوَى لأشىء إما يكون بصفة توجد فى ذاته » وأما مالا 
يستقل فلا صل للغير قوة بالضمامه إأيه بل يكو ث كل منهما معار ضا للد ليل الموجب للحم 
على خلافه فيتشاقط الكل بالتعارض » وتعقبهم فى التلويح بأن يقال سلمنا أن الترجيح 
. بالقوة » لكن لا نسم أنه لا حصل للدليل بانضمام الغير إليه يتقوى به وهو كونه موافةا 
لادليل الآخر وموجبا ازيادة الظن » واستدل فى التوضيح بالإجماع على عدم ترجيح ابن 
عم هو زوج أو أخ لآم فى التعصيب فإنه لا يرجح بحيث يستحق جيع المال علىابن العم 
ليس كذلك بل يستحق بكل سيب ون الف ر اده و او كان الترجيح بكثرة الدليل ثايتا كان 
الغْر جبيح بكثرة دليل الإرث ثايتا واللازم باطل » ثم قال : واعل أنا ترجح بالكثرة فى 
بعض المواضع كالتر جيح بكثرة الأصول وكتر جح .الصحة على الفساد بالك ثرة فى دوم 
غبر ميت ولم .رجح بالكثرة فى بعض المواضع كالم يرجح بكثرة الأدلة . 


ولتا ىكل ذللك فر قدقيق وهو أن الكثرة معتبرةق كل موضع صلا هيئة اجماعية 
ويكوث الخدم منوطا بامجموع من خديث انمو ع وأنها غير معتيرة ى كل موضع لاحصل 
بالكثرة هيئة اجيّاعية ويكر الحم متوطا بكل واحد منهماء واعتتر هذا بالشاهدالثالث 
فإن كل أمر منوط بالكثرة كحمل الأثقال والحر وب فإن الأكثر فيه راجح على الأقل 
وكل أمر منوط بكل و احد المصارعة فإنالكثير لايغلب القليل فيها بل واحد قوى يغلب 
الأآلاف من العاف فكثرة الأصول من قبيل الأول لأنها دايل قوّة الوصف فهىراجعة . 
إلى القرة فتعتير وكثرة الأدلة من قبيل الثانى فإ كل دليل مؤثر بنفده لا مدخل (وجود 
الآخبر أصالا ذإنا سكم منو ط بكل واحد لا باغهموع من حيث هوالجموع لاف الكثرة 
البى فيالصوم فإن هذا الحدكم تعاق بالأكثرمن حيث توالا كثر لا بكل واحد منالأجزاء 


عام لإمطة لمع شه م30 اا تصهع للمم وم 


نت 8 سنن 


فيكون من قبيل الأول :هذا هوالأصل فأحكه وذرع عليه الفروعانتبى (وكذا صاحب - 
الجر احات لايثر جح على صاحب نجراحة ) إشارة إلى أن كل مايضاح عاة لابصلح مرجحا 
لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الأخير ولا يتحد به ليفيد القوة » ثم بين ذلك ف العلل الحسية 
للأحكام الشرعية التى وقع الإجماع على عدم نر جيح بكثرة العلة بمعنى أن يسققط الأخمر 
. بالكلية وذلك ذا فى مسألة: اختللاف عدد جر احات الوانيين على روح واحد ماث من 
جميعها إن الدية علييما تصفان وهومدنى قوله ( حتى تكون اأدية نصفين ) وإعالم تعتير 
الكثرة لأن الإنسان قد يموت هن جراحة واحدة ولا يموت من جراحات كثيرة فلم يعتد | 
بعددهاو جعل الجميمع 4نزلة جراحة واحدة وتفريعه وجوبالدية عليهما إماهوق الخطأء 
أما فى العمد فالقصاص عليبما وهو مقيد با إذالم تكن جر احة أحدهما أقوى تأثيرا فإن 
كانت أقوى كا إذا جرحه ألحزها وحر رقبته الأكدر فالقائل هو الحا كذافى التقرير 
( وكذا قانا الشفيعان فى الشقص ) أى البزء ( الشائع المبيسع بسبمين متفاوتين سواء ) 
وصورتما دار بين ثلالة لأحدم نصفها وللآخر ثلئها ولاثااث سدمها » فباع صاحب ٠‏ 
النصف نصفها وطلب الآخر انالشفعة لم يرجح جانب صاح ب الذلث بحيث ينفر دباستحقاق 
الشفعة ويسقط صاحب الفدسى لأن كل شوء من ألجزاء سبمهما علة مستقلة فى استحقاق 
ش شفعة جيع المبيع وايش ل جاب صاحب الثلث إلاكثرة العلة وهى لا تصاح لاترجيح 
فغئدنا يكون اانصف المبيع بنتهما أنصنافا لترتب الحسكم على العلة المتحققة فى كل جانب 
وغند الشافعى أنلاما وبيان الدليل للمذهبين فى التاوخ ؛ وإنما وضمعها ف ااشقص وإن كان 
الجوار كذلاك 1 يتأق فيا خلاف الشافعى ( ودايقع به الترجيح ) أى ترجييم القباس لاكل. 
ديل 0 أربعة ) الم مر قيها مبنى على أنه . جرت عاد هم بذكرها وإلا فقد قال ل التلويسم: 
وأناا القيامن ن فيقع فيه يه ألغر ديح كسب أصله أوقرعه أ أو علته أو أمر خار ج عله وتفصيل 
ذلك يطلب م نأصول ابن الاجب »وقد أشار المصنف «هنا إلى بعض مايقع بحسب العلة 
كثر جوع قياس عرف علية الوصف فيه بالنص. ١‏ أصراح على مأ عرف عليته بالأقاء » 0 
فى الإماء برجم ما يفيد ظنا أغلب وأقر ب إلى القطع على غيره وما عرف بالإعاء مطلةً! 
4 بح على ما غرف ايان ع الأشعلاف ولأن الث شارع أول بتعليل | لأحكامء 
م لمق أن |[ راجح تأثير التوع 9 ادبن 9 اجلولن القريب ثم ثم الأقرب فالأقر ب وأن 
اعثيار بيآن الحم للكونه المقصود أولى و أهم من من اعتبار برا نالعلة فير جب تأثير جسن العلة 
2 نوع الحم على تأثير أوع العاة ىق جسن لحك وعندالتركيب ماإتركب من أجدين 
بقدم على المركب من مر جوئحين أومساو ومرجوح كتقدم المركب من تأثير النوع فى اأنوع 
و انس القريب فالنوع على المركب"من تأثير النوع فق الجنس القريب واللجنس ف النوع » ٠‏ 
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وف المركبين اللذين يشتمل كل ليما على. راجح ومرجوح يقدم ط ايكون اأر اجبح مله 
فى.جانت المدك م عل ما'يكؤن فى جانب العلة الى ويقوة الأثر ) أى التأثير أن يكون. 
أسمب القياسين انر ى تأثيرا من الأحر ء مثاله قول الشافعئ إن طول“ اسدرة يمع لخر من 
تكاس ١‏ الأمة لأنه يرق ماؤه عن غنية وإرقاق المأغ عن غنية حرام على كلجر فتكاح 7 
مع طول ا خرة حرام » وقلتالا 2 لآأنه نكاح علكه العبد بإذن مولاه فكذا ار وهق 
1 ى لأن أثر الحرية فى اتساع الل أ أقوى من الرق فيه تشريفا كالطلاق والعدة وكثير ‏ 
( كالاستسننان فى معار ضة القيامن ) فإ نالاستدسان اقوة أثره يقدم علىالقياس وإنكان 
ظاهر التأثير إِذ العيرة ة للتأثير وقوته. ذون الوضوح أو اللحفاء لأن القياس إنا صار حدة 
بالتأثر فالتفا وت فيه يوجب. النهاؤت.فى القياس. يلاف ال شمادة فإمهالم تصرحجة بالعدالة 
اتختلف باختلافها بل با لولاية القابتة باطرية وهى مما لا تتفاوت وإتما اشثرط.العدالة 
0 رجانب الفدق »وقد يقال إن العدالة مما لا ختلف بالشدة والضعف لأنه إن انزجر 
ميج ما يعتقد ادر مة فيه فعدل وإلا فللا كذا فى التاو بح 'وفية نظر لأن العدالة اجتناب 
7 باثر وعدم الإصرارعل الصغائر وإذا لم ير تكب صغيرة أصللا كان أشد فاختافت شدة 
وضعفا ( ربقوة ثياله) أى الرصما ( على الحم المشهود به ) أي الذى يشمه الو صفه 
بثبوته والمراد كثرة اعتبا رالشارع هذا الوصف ق هذا الحم كالسح فى التخفيف فى كل" 
تطهبر غير معقول كالتيمم ومسح انلدف والجبيرة والجورب» يخلاف الركن فإن الركنية 
لا توجب التكرار كا فى أركان الصلاة بل الإ كال © ون نقول به وهو الاستيءاب 
(كقولنا قّ صوم رمضمان إنه متعين ) بتعيين أأث شارع فلا حب تعيينه ر أولى م ن قوم 4 
أي الشافعية (صوم فرض) فيجب تعيينه كالقضاء ولآن هذا ) أىالتعايل بو صفالفر ضية 
لواحي ( مخصوص ق الصو م ) دون سائر المى اضع (١‏ حلاف ) التعليل ( ( بالتعيين ) 
ى التعيق. ( فقد تعدى ) أى نيت فيها ( إلى الو الردائع ) فإنه إذا أدى الوديعة إلى. مالكها. 
ترج عن المهدة أفجهة :رذها و لايشتر ط تعيين اليج للوديعة روا غصوب) ذف إنالمخصوب. 
متعين عليه فلا يجب أن يعين الرد له (ورد 3 فى البينع | لفاسد) إلى 3 وكذا الإمان - 
0 الهمزة 3 لايشثر ط لية التعيين فيه بأن يعين أنه بؤديى القذرة ض مع أله أ اقو: ى الفر و ض 
بل على أى جهة ة بأفى به بقع عن الفرضن لسكونه متعينا غير م1 2 إلى ف رضن ونفل» وكذا 
الأمان بقح الشمز كذا ق"التقرير (وبكثرة أصوله) بيان ثالث وهو أن يشهد لأأحد 
الوصفين أصلان أ بصو ل ولم شهد لاخر | لاأضل واحد فهو كيح عند امهو را 
1 التحقيق أن الغلاثة راجعة إلى قوة التأثير لك شدة الأثر بالنظر إلى الوصف وقوة الثبات 
النظر إل الحكير وكارة اللأصول بالنظ ر [لالأصل فا اتدتالااك إلاحسب الاعتبار »وهنا 


5 


الوات 


قال شس الأثمة : مامن نوع من هذه الأنواع إذا قرّرئه فى مسألة إلا ويثبين به إمكان 
تقرير النوعين الأخريرين فيه كذا فى التاوح. والتقرير هوف التحرير ماذهب إليه اجلتمهور 
هو اتار لأآن مرجعه اشتهار الدليل : أى الوصف كاتابر إذا اشتهر _فازداد ظن اعتبار 
الشارع حكه بؤلاف ما إذا لم ببلغها انتهبى ( وبالعدم عند العدم ) أى عدم الح فى كل 
صور عدم الوصف بيان للقسم الرابع ( وهو العكس ) .يعنى الاطراد ف العلة أنه كلما 
وجدت العلة ود الم ومعنى الانعكاس أنه كلما انثفت العلة انتى الحسم 5 لالد 
والمحدود وهذا اصطلاح متعارف »وقد بينوا المناسبة فيه بأنه لازم للعكسىالمتفاهم بحسب 
العر ف العام حيث يةو لون كل إنسان ضاحاك وبالعكس كل ضاحلكث إنسان: فقولنا كلما 
التق الو ضت التى. اسك لازم لقولنا كلما وجد الحم وججد الوصف »لآن اثتفاء اللازم 
مستازم لانتفاء المازوم وهو عكس عرف لقولنا كلما وجد الوصف وجد الحكم وإن لم 
يكن عكسا منطقياكذا فى التاويح . واختلف ف الترجيح به ».فقيل لا لأن العدم لابتعلق 
به حتكمء وقال العامة : نع لأن عدم السك عند عدم الوصاف دلول على اختتصاص الحسكم 
ووكادة تعلقه به فصايح مر نجدحا لدكنه ضعيف لاستاز امه إضافة الر جعحان إلى العدم الذى 
ليس بشىء ونظهر ره عند المعارضة فإذا عارضه رجي آخخر كان مقدما عليه » ومثاله 
قولنا ق المسح إله مسخ فلايسن 53 راره راجح على قوم إثة دكن فيسن تثليئه لأن ماقلنا 
بنعكس إلى ما ليس مسح كغسل الأعضاء الثلاثة بسن 2 رهء وما قالوا لاينعكس فإن 
المضمضة والاستنشاق يتكرران وليسا بركنين كذاف ااتقر , بر (وإذا تعارض ضريا القرجييح) 
بيان لآأن التعارضص كايقع بين الأفيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح 
بأن يكون لكل من القواسين ترجيج من وجه (كان الرجحان بالذات ) أى يمعتى زاجع 
إلها (أحق منه) أى أولى.بما هو (ف الحال) أى بوصف قائم فاللدات هلىمضادة الأول: 
أى. مخالفته » وإتما قيدنا به لأنه لو كان على موافقته لا تاج إلى الترجيح ( لأن الال 
قائمة بالذات ( أى قائمة بالغير وهوالذات؛وما هو قم بغكر ه له حكم العدم ق عدق زفسه 
لعدم قيامه بنفسه فكالت الهالة موجوذة من وسجة دوك وجة والذاي موجودة دك 
) عله ) ق الوجود بان لإواجة الثاق + 


فاه الات أسبق وجودا من الحال فيقع به الترجبح أولا فلايتغير يما يدث 
بعده كاجتهاد أمضضى حكه؛ وقد ذكر وا للترجييح بالوصف الذائى أمثلة منها ما أجمع عليه 
وهوترجيع ابن الأخ علرلم' ف العصوب بة» لأن رجسانه فى ذاث القرابة لأنها قرابة أخوة 
ورشحان الي 


7 قّ حال الفرا يوم ى زيادة القَرفف لأنه يتصل إواسطة واخدم 8 وهوالآاتب 


كام لإماع مع ك3 010و اا أمود لامع وم 


مهاست 


ومثله كفير فى زاب المير اث . ومنها ها قال به أصحابنا وهو انقطاع حدق الماناث من العين إلى 
القيمة بصتعته ق المغصوب غدياطة أو ضياغة أو طبخا محيث ببزداد ما قيمة المغصوب 
وهو ما أفاده بقؤله ( فينقطع حق امالك بالطبخ والشى" لأن الصنعة قأئمة ) أى موجودة . 
وايس المر اد بالقيام مايكون فى الأعيان: إذ المراد بالصنعة أثرها ولابد له من القيام محل 
كذا فى التقرير ( بذاتم اهن كل وحجه) ومضافة إلى فعل الغاصب لم بلحق عرد وما تغيار 
ولا إضافة إلى المغضو با منه لاف المغضصوب فإنه قامت من -وجه (.والعين هالكة :من 
وععة ) عديث العدم صورثئة وبعض معانيه : أعنى المنافع القائمة به وصار وجوده مضمافا 
إلى الغاصب من وخه وهو الو جل الذئ صازر به هال لكا معني أن لمعل الغاصضبي مدخلا فى 
ودود الآثوب مبذة الصنغة مثلا ( وقآل الشافعى .صاحب الأضل ) وهو المالاك ( أحق ) 
من الغاصب (لأن الصنعة قائرة بالمصتو ع تابعة له ) ولاخفاء فترجح الأصل على التابع : 
وجوابه أن قيام الصنعة بالعين وبقاءه به حال بعد الوجود .فإذا تعارض الو+ود والبقاء 
كان الوجود أحق بال رجيح به من البقناء .لأن الوجود راجع إلى الذات والبقاء إلى ادال 
( والترجيح بغلبة الأشباه ) بان لاثر جيد نت ارد ودة بعد بياث المقبواة . الأول الغرجيح 
بغلبة الأشباه » وهو أن يكون للفر ع بأحد الأصلين شبه واحد وبالأصل الآخمر شبهان 
أرأشياة وهوقامك عندثا . وقال عامةالشافعية بصحته , لأنالظن نزداد عند كثر ةالأصول» 
وقانا الأشياه أوصاف تحمل ءالا وكثزةالعلة لاوجب تر جيحا ككثرة الآيات والأخبار. 
ولا فرق بين أوصاف. مستنيظة من أصل واحد أو أصول واو كانت م نأصول لم "وجب 
ترجيحا فكذا إذا كانت من أصل واحد » . وهذا مخلاف الترجيح بكثرة الأصول فإن 
هناك الوضصف واحد وكل أصل تشهد بصحته فيوجب قوته وثياته على المكيء ذأما ههنا 
فالأضل: واحد والأوصاف متعددة فكان من قبيل الترجيح بكثرة الأد! لة » ومثاله قوم 
فى من ملك أخاه أنه لايمتق عليه لأن الأخ يشبه 'الولد من وجه وهو اهرمية ويشيه ابن 
العم بسائر الوجوه غير اخحر مية مثل وضع الزكاة من الطرفين وجل اليلة وقبول الشهادة 
ووجوب القصاص. من الطرفين فكان أولى» وهذا! ناطل نأا قلنا إن كل شبه يصلح قياسا 
فيصير كثر جيح قياس بقياس آخخر ( و بالعموم ) أى الثالى الترجيح بعموم الوص مثل 
تر جيح الشافغية التعليل بوصف الطعم فى الأشياء الأربءة على التعليل باللكيل, و اجخاس 
قوم إن الع أحق لأنه يعم القليل وهو الحفنة والتكثير وهو السكيل والتعليل بال 1 
واللينس لا يتناول إلا الكثير والمقصود من التعليل تعميم حكم النص فكلما كان أعم كان 
أوفق للمقصوه +. وقلنا هذا باطل لأن الوضت فرغ النض والنص العام و ا بتواء 
عتاذاء وعئدهم انخاص يقفيى على العام فكي صار العام دي منه + والفرق بين القرجبيح 
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بالعموم. وقوة ة ثياته ع الى أن الأول إئما يكون فى أصل واعحدد يكثر فروغة.؛ والثاى 
باعتبار أصل واحد تقريه أصول كثيرة كذا فى التقرير ( وقلة الأوصاف فاسد) مثل 
از بجوت الشافعية الطع م على 0 والنسن بالوحدة ؛ إذ الس شرط عندهم والعلة فى 
الطع لا غيز : قالوا الغاة الى هى ذات وضف أحق لكوتما أقرب إل الضبط وأبعد عن 
الليلاف وأكثر تأثيرا منعلة 3 وصفين لغدم توقفها ف التأثير على شبيء آخر..وبعض 
الشافعية رنجح بكثرة الأوصاف لكرتها أكثر شما بالأصلء وثما فاسدان لأن العلة فرع 
النصن وما فيه إيحاز وما فيه إطناب سواء والترجيح إتما هو بالمعانى لا بالصور كثرة وقلة 
ج وإذاثيت٠دذ‏ فع العال :4 ما ذكرتاع) أئ إذا دفع السائل علل المعلل > بما ذكرنا 2 ن الوجؤه 
(كانت غايئة ) أى مرة دفعه ( أن يلجي؛ إلى .الانتقال ) وهوما يوجب 1 كالما أراد 
المغلل بتعليله (.وهو أربعة ) أوجه لأن الانتقال من شىء إلى شىء يقعضى منتقلا منه وإأيه 
وليس فها تمن فيه إلا الى 05 العلة فالانتقال إما أن يكون من العلة إلى العلة أو م ن الحكم 
إل الك م ؛ فإن كان الأو ل 0 ١‏ لإثيات العلة الأول أوالمك 5 ل والأول هوالقسم الأول 
والثاق الرابع » وإثكان الثاى ذإما بالعلة الأولى أو بغيرها والأآول 4و الثانى والثالى 
هوالثالث والوجوة كلها عيحة إلا الرابع (فإما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثيات 
الأولى ) وهو بتحقق فالمائعة لأن السائل لا مثع وصف المعلل عن كونه علة لم جد بدا 
من إثباته بدليل آخر »وصح ذلك لأنه لم يداع إلا الحكم بتلك الملة فا ط يسعى ف إثياتها 
يكن منقطءا » لأن الانقطاع عيارة عن <الة تعترى المناظر بالعجز مما رام بالمناظرة 
قا:دام تسعى لش 'بعاجز"» وهذا مثل من علل بوضف غير مسيم فقال فى الى المودع 
إذا استبلك الوديعة إنه لم يضمن لأنه مسلط على الاستبلاك » فإذا قال الخصم لا نسل أنه 
مسلط احقاج إلى إثياته . قال شمس الأنمة: وعلى هذا اواشتغل بإثبات 7 الذي تفرع 
من المتتازع فيه حتى برتفع الحلاف بإثباتالأصل ؟الوعلل بقياس فقال خضمه القواس 
ليس حجة فاشتغل بإثبات كونه حدة بقول الصحانى » فقال خصمه قول الصداق اليس 
محجة فاشتغل بإثبات كونه حجة ليرالو احد فقال خضمه هوليسن حجة فيحشج ! لكتاب 
على أنه نحندة فإنه لكونه صعيا ىإثبات مارامه يكون طريقا مستقياكذا ف التقر بر (أو ينتقل 
52507 م إل 2 م اندر #العلة الأولى ) كو لنا السك تابة عقد 4 تيل الفسيخ قلا عنع ل تكفير 
عن 0 ابه تقال المنع بغيره من 'نقصان الرق فيجاب: ادال الفسخ دايل عدم تقيصناته 
وأو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى ) ولا بأس به لأن ما اداعاه قد سم له فإذا احقاج . 
ْ إل إثها ات حك آغزر كان له ذلك ولا يعد انقطاعا كا لو علل بعد تسليم انلخصم أن هذا 
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انتقل إليه بالعلة الأولى » ولكن مثل هذا التعليل الذى يحتاج فيه إلى علة أخرى و حم 
آعر لاعخاو عن ضرب غفلة حيث لم يحرر المعلل المبحث فى الابتداء ( أو ينتقل من علة 
إلى علة أخرى لإثيات الحكم الأو ل لالإثبات العلة الأولى ) ذلهب بعضهم إلى ته 
احتجاجا بقصة ابراهم عليه الصلةة والسلام فى محاجة اللعين هرود بن كنعان فإن ابراهم. 
عليه الصلاة و السلام التقل من قوله - رى الذى ى وعيت - لما عارضه اللغين بقواه 
أنا أحى وأميت - إلى قرله. فإن الله بأ بالشمس من المشيرق فأت بها من المغرب - 
وهو التقال منه إلى حجة أخرى لإثيات المكر الأول ؛ والصحيح أن مثل هذا الانتقال 
يعد انقطاءا لأن المناظرة شرعت لبيان اق ذإن تفسير ها النظر من الجائيين ف النسرة بين 
الشيئين إظهار ! الصواب . وإنما تحصل الإبائة إذا كان الذليلمتناهيا و المعال إذا لز مهاانقضص 
: بقل منه الاحتر از بوصف زائد فلأن لايقبل منه التعايل المبتدأ أولى واذا قال ( وهذه 
الوجوه صيءدة إلا الرابع) فإنه انقطاع فى ع رفهم استحدسنوة كيلا عاو اماس عن المقضود 
وإلا فى العقلى له أن ينتقل إلى آمر وآخر إذا : يثبت ما عينه حتى يعجزه عن إثبائه وأو 
- ق غالس فالانقطاع نما هو مع دليله أوهو سكوت أو إتكار ضروزرى أومئع بعدنسام 
كذا ف التحر بر (وعاجة انخليل مع اللعين ايسث من هذا القبيل لأن الحجة الأولى كانت 
لارءة) أئ 3 مة للعين لأ أر ادبقوله ‏ عبى وبميت ‏ حقيقة الإحياء والإمائة؛وعازضه 
اللعين بأمر باطل بتسمية إطلاق ١‏ الج 1 إحياء وققل الآخر إمائة ( إلا أنه انتقل دفعا 
للأشاياه ) 0 9 5 داهم ما عافك الاشتباه والتابيس على القوم لضعف إدر اكهم التقل 
إل مالا يكاد يشتبه على / أسود ومثله حسان عند قيام الحجة وخوف الاشتباه : قال القافى 
البيضاوى: ولعل كرود زعم أنه بقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله تعالى فنقضه إبراهيم 
ذلك » وإثما حتله عليه 7 الملاك وحمايته أو اعتقاد الحلول ٠‏ وف التقرير : واعم أن 
الانقطاع كايتحقق من جائب المعلل رتحقق منجانب السائل لما ذكرنا من تفسيره وأنه 
غلى أربعة أونجه: أحدها وه و أظهرها السكوت 5 أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله ‏ فيبت 
الذى كفر  ١‏ والثاى جحد ما يعم بالضرورة أو بالمغاهدة فإن جح مكله يدك غلى عجزه 
عن 0 علة المعلل . والثالث: اللئع بعك التسليم فإنه يعلم. أنه لد ثيء محمله على المنع بعك 
تسام إلا العجز . والرابع عجز المعال عن ب علته <تى انتقل إل أخرى » وهذا 
1 7 منة مخقص بالمعلل فإن السائل إذا انتقل مق دايل إلى دايل لا عن به لأأزه يعار فى 
المعال فها دام يسعى ى المعارضة بدايل يصلح لذلك لا ينبت م والله أعلره 


(ه - فتم الغفار ‏ ثالث ) 
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فصديل 2 
ف بيات الأصياب والعلل والشروط 


( جملة مايثبت بالحجج التى سبق ) أى مر ( ذكر ها ) سابقا على القياس وإما قيدنا 

به لآن هذه الأشياء لا يجوز إثباتها بالقياس ( شيئان : الأحكام ) المشر وعة ( وما بتعاق 
3 الأحكام ) والتعاول لا: بصح إلا بعل معرقة الشيثين لأن القيأاس لتعدية حك معاو م يشهيه 
وشرطه بو صف معلوم؛ ولامتسقق ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء » وذ كر فى التاويح 
لذلك حاصلا وهو أن الك إما حك بتعاق ثىء بكنىء أو لا فإن لم يكن فالحكم إما صفة 
لفعل المكلف أو أثر اه غإن كان أثراكاللاك فلا بحث ههنا عنه » إن كان صفة فالمعتبر 
فيه اعتيارا أوليا إما المتاصد الدنيوية أو المقاصد الأخروية . فالأول يتقسم الفعل بالنظر 
إليه ثارة إلى عدبح وباطل وفاسد » وتارة إلى متعقد وغير منعقد » وتارة إلى نافد وغير 
ثافذ» وتارة إلى لازم وغير لازم - والثانى لما أصل” أوغير. أصلى »فالأصلى إما أن يكون 
الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل أو لايكون أحدهما أولى » فالأول إن كان 
مع منع الثرك بقطعى ففر ض أويظى فواجب وإلا فإن كان الفعل طر يقة مسلوكةق الدين 
فسنة وإلا فنفل وندب . والثائى أن يكون مع منع الفعل فحر ام وإلا فكر وه : والثااث 
مياح وغير الأضبى رخصة وهى أريعة كاتقدم :و إنكان حكا بتعاق شىء بشىء فالمتعاق 
إن كان داخاة ف الشيىء فركن» وإلا فإن كان مؤثرا فيه فعلة: وإلا فإن كان موصلة إليه 
فى الجملة فسبب وإلا فإن توقف الشى» عليه فشرط وإلا فعلامة انتبى ( أما الأحكام ) 
جمع حك بمعنى الكوم به ( فأربعة ) أى منقسمة بالقسمة الأو لبة إلى أربعة :وهئ قسمة 
صعيدة اه أنه ترك قسما واحدا وهو ما اجتمعا فيه على السواء لأنه إذا كان كذلك كان 
حي عيذ انيه الاسوابيه فصار كأنه عائد إلى القسم الأشير كذا فالتقرير »وف التلوريح 
و دو جك 6 آخخر احثمها فيه على التساوى فى اعتيًا رالشارع ( حقوق الله تعالى ) وهو 
ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاصض بأحد فيسب إل الله تعالى لعظم خطره وشثمول 
نفعه وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء في الإضافة إلىالل تعالى و - لله مافى السمو أت وفاق 
الأأرة في - وباعثبار التضرر أو الانتفاع هو متعال عن الكل :. ونعنى حق العيد ما يتعلق 
به مصاحة خاصة كحصرمة مال الغير كذا فى التلويح » قالوا إطلاق الى حقيقة إتما هو 
علي الله وصفائه وأما علىغيره فجاز لأنه الموجود من كلوه بأنلم يسبقه عدم ولم يطرأ 
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غليه عدم (خالصة) قيل إنه 501 والظاهر أنه سال لذن الغييز ق المشتق ضعيف (وحقوق 
العياد شدالصة وما احتمها فيه وحق الله غالب كحك الؤذزف 2( لذنه من حويت إنه شرع 
لصيانة عرض العيد ولدفع العارعن المق لوف كان حقه ومن حيت إنه اجر شرع لإأشلاء 
العام عن الفسادكان قا له تعالى ولذا سمى حداه فل تعارضت فيه الأدلة تعارضت فيه 
الأحكام شن حيتثٌ إنه حدق الله تعالى لايواح التذف بإباحمته ويستوفيه الؤمام دو ناللمقذوف 
ولاينقلب مالا عند سقوطه ويتتصف بالرق ولاحاف القاذف ولايؤخذ منه كفيل إلى أن 
بت ولادورث ولاتصح فيه العفو ولامجوز الأعتياض .عنه وخر 2 فيه التداخل ويشتر ل 
قية إحصالة وعن - يثك إنه عق العيد يشتر ل فيه الدقوى ولا ببطل بالتقادم وجب على 
المستأمى ويقيمه القاضى بعلمه ويقدم استيفاؤه على سائر المدوه » ولا ببطال بالرجم :4 
ولايصس الر جوع عن الإقر ار فإذا تعارض الخْةَان عابنا حق الله تعالى لكأن المقع.ودالاصبى 
من إقامته إلا العالم عن الفساد وما للعيد يكون واخملة فيه عوهذا هو العتمد الى عليه 
الكافة وندا امت صدر الإسللام فدح أنالغالب فيه حدق العيك وعامه ق فت القدير وغيره 
م وما احدمما فيه وححق العيك غ لب القصاص ( فإث فيه سق الله تعال ودو إخملاء العالم 
عفن الفقساد وسوق العيكء أوقوع اجونارة على ثقفسة وهو غالب لور 3 الإآرث و قوق الاعتياض 
ده بالمال بالصنالح وصدة العمو 3 
غ/ وحقوق الله تعالى تمانية أنواع 4 بالاستقراء (عبادات خالهة كالإيعان وفروعهع) 
من الصلاة والركاة والصوم والحج والجهاد 4 وإتما كانت فروعا انها ا تلصح إلا بعال 
ثقدم الإعان وهو صيييح بدونها ( وهى ) أى العبادات انخالصة ( أنواع ثلاثة أصول 
ولواحق وزوائد ) بمعنى أن فى هلة الفروع أصلا وملحقا وزوائد » لا بمعنى أن كل 
واحد من الفروع يشتمل على '٠؟‏ 5 وكون الطاعات من فروع الإعان وزوائده لآ يناى 
كونها قَْ تفسمأ ماله أصل وملحق 4 وزوائك» فأصل الإعان هوالتصديق عدى إذغان 
القلب وقبولته أوجودالصنائع ووحدائيته وساثر صفقاته ونبوة محمد عليه الصاذة والسلام» : 
وججميع م على عيكه 8 اضرورة على مأهو معى الإعان قف اللغة إلا أنه قيك بأشياء قصب وصاة 
وقدمناه فى بحث شرائط الراوى من .أقسام السنة » والملحتق بأصل الإعان هو الإقرار 
بالاسان لكونه تر حة عما فى الضمير ودليلا على تصديق القلب» وليس بأصل لأن معدن 
التصديق هو القلب » .و لذا بسقط الإقرار غند تعذره كا فى الأخرمن أو تعسره ؟ا ق 
المسكره ؤكون الإقرار ركنا من الإيعان ماعحقا بأصله إتما هو عال تعفن العلماء كشمس 
الأمة وفكر الإسلام وكثير دن الفقهاء 6 وعندك بعضوم الؤيمات هو التصديق-. وسوول هم 
والإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا وقدمئاة ٠‏ وزوائد الإعان عى الأعبال لما ورد 
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فى الأحاذيث من أنه لا إمان بدون الأعمال لفيا لصفة الكقال بناء على أنها من مغمماث 
الإيمان ومكلاته الزائدة عايه : وأما الفروع فالأصل فبها الصلكة لأنها عماد الدين وثالية 
الأعمان شرعت شكرا للنعم الظاهرة والباطنة لما فها من أعمال الجوارح وأفعال القلوت 
والماحق به الصوع من حيث إنه عباذة بدنية خالصة فيها مجويع الأمتارة تخدمة شالقها 
لامقصودة بالثات وزوائدها مكل الاعتكاف ف الؤدف إلى تمظم المسحد وتكثير الصلللاة 
حقيقة أو ىك بالانتظار على شر يطة الاستعداد كذا فى التاوع وجعل ف التقرير تكرار 
الشوادتين أو ثمر اته زوائد الإبمات بناء عَلى ماهو المشهور من حمل الأصاب ز ري 
عل أحدهها ( وعقوبات كاملة ) أى خالصة (كالحدود ) وهى حد الزنا وحذ الشرب 
ولحل القذفة رحد ارم ( وعقوبات قاصرة كحرمان الميراث ) فإله سق الله تعالى إذ 
لآ نفع فيه للمقتول ». 5 إنه عقوبة للقائل لكوته غرما لحقه يجنايته حيث حرم مع غلة 
الانحعم اق وهىالقرابة لكنها قاصرة من جهة أن القائل لم ياحقه ألم فى بدنه ولا نقصان 
ف ماله بل التق .ثبوات ملكه له فى تركة المقثول ولماكان عقوبةم نثنت ق عق الصئ 
إذا قتل, مورثه عمد أو خط لأن فعله لا روصت بالحظر والتقصير أعدم الطاب ولاق 
القتل بالسبب (وحقوق داثرة ) بين العيادة والعقوية 5 وكا لكفارات ) فإنها غقوبة وجوبا 
وعبادة أداء وقد وجدة اف الشرع ماهذا شأته كإقاءة دود ولم نجد على العكس وم ينين 
المؤلف أن العبادة غالبة لمافيها من التفصيل »> فقالوا الغالب جهة العبادة فيها إلا كفارة 
الفطار ؛ قي رمضان فإن جهة العقوبة فيهأ غالية ولذا تسقط با بالشهات ؟الخلرود © وذكر 
امحققون ف الفرق أن داعية الجناية على الصوم لماكانت قوية باعقبار أن شهوة البطن أمر 
عقصود لانفس احتيج ذيوا إلى زاجر فوق ماوسائر ال+نايات فصاراازجر فيها أصلا والعبادة 
' نبعا وى باق الكفارات بالعكس ١»‏ ألا ترى أنه لا معئ عن الزجر عن القئل اتفطأ وأن 
كفارة الظهار شرعت فيا يندب إلى تعصيل ماتعلقتالكفارة به تعادّ ق الأحكام بالعلل وعو 
العود وكفارة المين شرعت فيا يجب إلى تحص. يل ما تعلقت به تعلق الأحكام الشير وط 
كن سولاك لا لايكم أباه وشزع الاجر فيا يندب أو يجب مصيله لبا بالحكة؛ وخالف 
صدر الشر يعة القو 1 وجغل كفارة الظلهار اوه الفطر بناء علي أنه متكر مخ القول وزؤؤر 
وهو فاسد نقللا وحكًا واستدلالا وتهامه فى الهاو ب ب ( وعبادة فيا معتى 'الاؤانة ) من مأنث 
القوم أ أمأنهم احتلات مؤاتهم وهى الثقل وال 7 ( كصدقة الفطر ) ذإن جهات العيادة 
فبها كثير ة كتسمرتها صدلة وكوئها طهر ة للصا 3 واشثر اط النية فى أدائها وتواذلك ماهو 
من أمارات العبادة وجهة المؤاة فيها وجوبها عن الإنسان بسبب رأس الغير كالنفقة وإذا 
م يشغر ط لها كال الأهلية #تجب فى مال الصبى والمجنوث اعتبارا لجانب المؤنة خلانا فمد . 
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قت 


اعترارا هانب العبادة لسكونها أرجح (ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر ) لأن المؤلة فيه 
باعتبار الأصصل وهو الأرض والعبادة باعتبار الوصف وهو العاء » ولذا يصرف مصارف 
الزكاة ولم يصمح ابتداء على اللكافر لأن السكفر ينان القربة من كل وجه » وأما ى البقاء 
فأهل عند محمد كا إذا ملاث ذى عشرية وقال أبو بوسف بتضعيفه عليه تغيم | اللعيادة 
لكفره وأوجب الإمام اللحراج لأنه لم يشرع إلابوصف العبادة والكفر يثافيه والتضعيف 
ثبت بالإجماع :على خلاف القياس فى بنى تغلب فالايقاس عليه ( ومؤنة فيها معنى العقوبة 
كاتفراج ) لآن المونة فيه هاعتبار الأصل وهى الأرضن والعقوبة فيه باعتبار الوصت » 
وهو الفسكن من الزراعة ولذا لم بصح ابتداؤه. على المسلم لكن صم إبقاؤه عليه ختى لو 
اشترى أرض خراج كان عليه اندر اج لا العشر لأن جهة المؤنة فيه راجحة والمؤمن أهل 
للمؤنة (وحق قائم بنفسه) أى ثابت بذاته من غير أن يتعاق بذمة عبد يؤديه بطر يقيالطا 
(كيخمس الغنائم و المعادن ) فإنالجههاد حن اللهتعالىإعز ازا لدينه وإعلاء لكامته فالمصاب 
به كله حو الله تعالى إلا أنه جع ل أر بعة أخماسه للغانمين أمتنانا واسقبق الس ميقا لله تعالى 
لاحقا ازمنا أدا اؤه طاعة وكذا المعادن ولذا جاز صرف س المغم | إلى الغامين و إلى آبائهم 
وأولادهم وخس المعاد نإل الو اجد عند طاجة (وحقوقالعياد كيدل المتافات والخصويات 
وغير تا )كالقنات وملاث المبيع و ادن وملا انكام ( وهطم الحقوق ) كلها احقالل أو 
لعبيدة ( تنقسم إل صل وخلف فالإمان أصله التصديق ) زاد ف التوضييح والإقرار بناء 
على أنه ركن وظاهر الكتاب أنه شر ط لاجراء الأحكام ز ثم الاقرار صا رأصلا مستيدا 
خلا عن التصديق فى أحكام الدنيا ) أى صار الاقرار ارد قاتما مقام الأعمل فى أحكام 
الدنيا فتترتب عليه الأحكام كا فى الاكراه على الاسلام فإن إقراره قاثم مقام جموع 
التصديق والاقرار وقدمئا فى بحثالراوى للسئة أنه خصوص بالخحربى ( ثم صارأداء أحد 
البو ن( أن إعانه و( حق الصغير افا عن أدائه) أ الصغير سي سل مسلما بإسلافه 
تبعا نظرا له ل 03 صار تبعية ة أهل! لدار خلقا عن تبعية ) أحد (الة يوبن قاثبات الأسلام ) 
وذ ا جد ابعية ان الدار صارت تبعية الخاكين غلفا ». عثلا إذا سبى صبى فإن أسلم 
هو بئفسة مع كوله عاقلا فهو الأصل ٠‏ وإلآ فت أسلم اليد الأبوين فهو يع َه وإلا فإن , 
أخرج إلى ذار الاسلام فهومسل بتبعية الدار وإن لم مرج بل قم أو بيع من مسلم فى دار 
الحرب فهو تبم لمن سباء فى الاسلام فأو عات يصلى عليه ويدفن فى عقابر المسلمين » , 
ثم التحقيق أن عند عدم الأبوين ليست التبعية خعلفا عن أداء أحد الأبوين ,بل عن أداء 
الصى نفسه كابن الميت شيلف عنه ف المبرأث وعتك عدمه يكون إبنالابن خيفا عن اميت 
لاعن أبيه لثلا يازم الخلف خلف فيكون للشىء خلفا وأصلا » .وقد يقال لا امتناع . 
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ا للد 


فى كوت الثىء أصلا من وجه وضاةا من وجه كز الناويح ( وكذلك الطهارة بالمناء 
أصل و التيمم اخلف عته ) غدافا مطلقا برتفع به الحلاث إلى غاية وجود الماء بالنص لأنه 
نا كان حك الأصل إفادة الطهارة وإزالة الحدث فكذا كك اذلف إذ لوكان له حكم 
برأسه لماكان خافا بل أصلا فلا يصس جعله خلما فى حر الإباحة مع الحدث» ولذاءقال . 
)2 هذا الى عندنا مظلق ) فيكون ل الماء فىتأدية الفرائضى به (وعندالذافعى , 
ضرورى) عم أنه ثبنت خلفيته ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام 
الحدث كطهارة المستداقة : وفائدة اللدلاف تظهر فى عدة تقدعه على اأوقت وأداء 
فرضين بيهم واحد فعندنا يجو زخلافا له فيمن له إن آن من الماء أحدهه! طاهر والآخدر 
نجس وقد اشتما عليه فعتدنا لا يوز له التحرى » الأن التراب. طهور مطلق عنك العجز 
عن الماء » وقد محقق العجز بالتعارض الموجب للتساقط ) وعنده حب التحرى ولاجوز 
التيمم إذ معه طاهر بيقين فلا ضرورة فلا تيمم . وف التاوبح : ولا يخنى أن عدم صعة 
التيسم قبل التحرى عندالشافعى مبنى' على أنه لاحعة للتيمم يدون العجز عن الماء » سوا 
كان خخلفا ضر وريا أو خلفا مطلقا ولا عجز مع إمكان التحدرى » ولذا جوز التيمم فها 
إذا تحير ٠‏ فتفريع هذه المسألة على كون التيمم خلفا ضروريا بمعنى أنه إما يكون بقدر 
ماتندفع ضرورة إسقاط الفرض ليس كا يذبغى : وإن. أريد بكونه ضر وريا أنه لايكون 
. إلا عند ضر ورة العجز عن استعمال الماء فهذ! ما لايتصور فيه نزاع ( لكن اندافية بين 
الماء والترزاب فى قول ألى حنيفة وألى يوسف ) يعنى الخلفية فى الآلة بمعنى أن الغراب 
خلف عن الماء لأنه تعالى نص عند التقل إلى التيمم على عدم الماء» وكون التراب ملوثا 
ش 3 نفسه لايوجب العدول عن ظاهر النص لأن يما سة ال حكية فيجرز أن يكرن تطهير 
الآلة كذلك والحديث و الثراب طهور المسم مالم مد الماءع يؤيده ( وعنذ محمد وزفر 
بين الو ضوء والتيسم ) فاتلفية فى الفعل عمى أن ا يهم خلف عن الغوضو لأن الله تعالى 
أمر بالوضوء أولا * / باليمم عند الجر ( ويبتنى عليه ) أى على الاخثلاف ( مسألة إمامة 
المتيحم المتوضئين ) فى غير صلاة البناز ة فعندالشيخين جائزة لأنه لانلفية بين الطهار تت 
وغندهما غير جائزة د وى عامة السكتب لم يذكر زفر مع. محمد فى هذة ؛ وق البخار 
و وأم ابن غباس وهو متيمم ) قيدنا بغير المنازة لأن:اقتداء المتوخىئ' بالمتيسم فيا جائز 
بل خوللاف كا ف 'الخلاصة (وانفادنة لا تثبت إلأ بالنص) أى تغيازثة 0 ردك ) أزاد 
أن الحلف إنما يثيث با يثبت به الأصل والأصل لأيثبث بالر أى فكذا خافه وليسالمراد 
الحصر على الم كور فإنها قد ثبتت بالإشارة كا أشرنا إليه فى مسألة خلفية التيمم » وقد 
تكون بالدلالة كثااى خخلفية التيمم لصلاة العيد والجذازة بالأو لل ولكن لما ذكر الدلالة 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915ما 


الات 


دل على جوازه بالاشارة لأنها أقرى من الدلالة ؛ ولم يذكر الاقتضاء لقاته كذافى التقرير 
( وشرطه) أى انهلف ( عدم الأصل ) فى الحال لعارض إذ لا مدنى المصير للمخاف مع 
وجود الأصيل (على احتال الوجوة) أى مع إمكان الأصل (ليصير السبب منعقدا) للأصل 
ثم بالعجز عنه يتحول إلى انلف (فيصيح. اعلحلف » فأما إذا لم محتمل الأصل الوجود فلا) 
ص اللحلف (ويظهر هذاع الشرط ( فى بين الغمرس) وهواخاف على نى ماكان أو 
ثبوت مالم يكن فى الزمن الماضى فإنه لا تثبت السكفارة لعدم إمكان ليد و والحالف عن 

سن" السهاء ) فإن العين قد انعقدت موجبة ة للر" لاحيال وجود! لمن فق المملة إلا أنه 
0 عرفا وعادة فانتقل الحم نت وهوالكفارة» وكذا سائر الأبدال من المسح 
والدي يهم والفدية ‏ 

١‏ وأما وأما القسم الثالى 4 من التقسيم الم كو ا المدل ( فأريعة 1 بالاستقراءالسيب 
والعلة والشرط و العلامة : وق ا : أنهم قسموا اتخارج المتعلق السك إلى مؤثر فيه 
1 مضق 1 بل تأثير , فالأول العلة رااثائىلاسبب وإلا فإن توقف عليه 0 جود فالشرط 

وإلا فإن ذل عليه فالعلامة ؛ 


ا 9 الأول السب 4 قلمه أتقلمه ء وجودا عل ١‏ الناحخة 2 الدمة ل : مأ يتوصل 4 إل 
0 طريقًا 4 ومئةه ب فأتبع سيبا 5 أو ياباء وعلة ب 56 السموات 1 حياذ ؛ ومته 
فليمدة: سيب إلى السهاء + واصطلاها مأ بينه لأسيب المقيق (وهور أقسام) أي م بطلق 
عليه يه أمأ أسوبا حقيقة أو غخازاء ويعتير ق تعدد الأقسام اخنيلاف الرهات والاعتبارات 
وإتث نادت الأقسام ما اللوات سيت عقي 0 وعوما يكوه طريقا 93 بالحكم) 
5 امسن وأخرج كك به بعضهم العلامة 4 نا علامة على ماريقه (من غير أن ن يضاف ]ل 4 ومو وف 
أى ثبوات الحسكم خبر حت العلة فإله يضاف إليها | اأشوت رولا وجود ) ومبلم أن يكون 
قور جا للهلة والشرط أن الح م اف إلى 1 العلة وعجوودا عا وإل الشرط وحدوق دا عئفة) 
والقيد الأول رج ألعلة فقط ّ) ولا ل فية معاق العلل ( أى لايوجد له له تأثير ف الحكم . 
1 إوجه بواسطة أو غير واسطة احتراز عن م السب الذي له شيهة ة العلة ء والفىي افيه مع 
إأعاة وتخرج السبب اازى أبضاء لآن المر أن دن كوه طُُ ريقًا كونه طريقاق الخال واغازرى 
طريقق ق امال (لكن يتخال عه( أى اأسبب ( وبين أل ى علة ) مى فعل اختيارى 
زلا تضات إلى السبب ) بيان تله عن معنى ,العلة فإله إذا أضيفت العلة إلى السبي كات . 
لأسيريب با سكم العا ل (كدلااته) أي إساث غير هرذع ) إنسا! 9 إيسرق مال إنسان أو يقثله 2 
لكأن لا يضاف 56 كم إابه ع فل" يشمن د دال” السارق نه .توسط بين اليب واسلن كم 


كام .3/6630 د30 ااا تممه ألااعم روم 


ب الا 


اعلة هى فعل فاغل مختار وهوالسارق ولايشرك ف الغنيمة الدال على حصن ف دار ارب 
لقطع نسبة اليك إليه ؛ ولا يضمن القائل تزواجها فإنها حرة قيمة اأولد مخالاف “زوم 
الول" أو الوكيل بالشرط للغرور » قيدنا بكونه غير مودع.لأن دلالة المودع السارق على 
الوديعة فسرقها موجية للضمان على المودع مع أنه سبب لأن ضمانه بترك الحفظ ؛ ولذا يلزم 
ارم الغمان إذا :دل على الصيد يشر وط مذ كورة فى جزائه لإزالة الأمن المتقرر بالققل» 
لاف الدلالة عل صيد احر م لأن أمنه بالمكان بكو نه صيك اسلترم ولم بزل بالدلالة عزاكاف 
فعل غيره فإنه بتوارية فالدلالة عليه إزااة أمنه ودو الجناية على إح رامه . قال ى التاويج : 
فإن قلت السعاية إلى السلطان الظالم سبب حص وقد وجب الفهمان على الشاعى'. قلت مسألة 
اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس لغلبة السعاة انتبى .وف التحرير وفتوى امتأخدن بالضيان 
بالسعاية لاف القياس استحسانا لغلية السعاة و يليغى مثله لو غصب المناقع اننهنى . وق 
التقرير قال أبو ايمر فى أصوله بعض مشائنا يفتون بااغمان فى الساعى بغير حق مطلقا. 
وبعضهم 3 قال إن كانالساطان مغروفا", بالظم وتغريم من سعى به إليه يضمن وإلا لا . رن 
يه تفى يه فإته لاف قرول أصا نا ٠.‏ وأسكّن أو رأى القافي نضدين الساعى له ذلاك ٠‏ 
لذن نامو ضع موضع اجتهاد فتكل إلى رأيه أتغز ج رالسعاة انتببى . ومن فروع أأسيب المحض 
ما ذكره فخر الإسلام أو دفع .إلى صبى سكينا أو سالاحا ليمسكه للداقع فقتل به نفسه لم 
يضمن الدافم لأنه سبب حض » اعفرضى علية علة لا تضاف إليه بوجهء وإذا سقط من يد 
الصبِىّ عليه فجرحه كان عل الدافع لأنه أضيت إلبه العطب نهنا لأن فاسقوط أغايف 
إل الإمساك فصار سيبا له حكم العلل ( فإن أضيفت العلة إليه ) أى إلى السيب ببق للقسم 
الثالى ( صار للسيب حكم العلل ) فيضاف الحسكم إليه ( كسوق الدابة وقودها ) فإنهلى . 
بوضع للقلف ولم يؤر فيه وإنما هو طريق للوصول إليه : والعلة هو وطء الدابة بقواكها 
ذلك الشخص وهو مضاف إلى السوق وحادث به فيكون له حكم العلة فها برجع إلى انحل 
لا فيا لسع إلى حزاء الل باشرة ؛ فتجب عليه الدية لآ طهر مان من الميرزاث وا ١|‏ كفارة 
ولا لقصاص ؛ ومن هذا ا الشهادة بوجوب القصاص فإنها منبب » والعلة ماتوسط 
من فعل قاد تل امشهود عليه إلا أنها سيت قَْ معو العلة لأن العلة مضافة إلي الشبادة من 
جهة أنه ليس للولى استيفاء القصادم ى قبل الشهاذة فصاحت لإمجاب فمان اخدل وجي 
الدية على الشاهد إذا ريجع لا القغاص لأنه جزء المراشرة » قال فى التحرير : ومنه وضع 
الحجر وإشراع اتنا والدائط المائل بعد التقدم » والوجه أنه مثله لتعديه فى إبقاء الفعل 
السبب انثهى + ( والعين بالله تعالى ) قبل اطينث ( أو :بالظلاق أو العتاق ) وم ى الصيغ 
الدالة على تعليق الطلاق أو د النذر بشي" فإنها قبلو قوع العلق عليه (تسمى مريا عار . 


كام لإلع 3015386630 اط . أصعدالداع9:5دا 


نك لأ سد 


ما ركنت عا ا عها دن اسلدزاء وهو وقرع الطلاكق أو العياق وازوم المنذور 4 لإنضاما إليه 
فق اللخماة لا 2 ابا حقيقة إذ رما لا تفضى إليه بأن لا يقع المعلق عليه » قيذنا بكونه قبل . 
الوقوع لأذالصيغ بعده عللحقيقة لتأثيرها فوقوع الأجرية مع الإضافة إلمها والاتضال 
ا الخال لبي للملاك أوذلاك أنالشر ذا كان مائعأ للعلة ضيه الاتعقاد فإذا زال الماع اتعقاتة 
علة حقيقة منزاة | الإيتقاعات | المنجرة وهذا لاف ما ]ذا قال والله لز ' أدخل هدله الد 
فدكناها افإن هلة الكفارة لا تصصبير هىاليين بأنها مو ضوعة 3 للعر والبر لايفضى 1 0 
و إنما :يفضي إلى الحنث وهو العلة وهذا بيان القسم الثالث . ذإن قلث قد اعتير ف حقيقة. 
السبية الأفضاء وعدم التأثير ذ فكا أن 55 القع م جعل ازا لعدم الإفضاء شغى أن عل 
السيب الى فيه معوى العلة أيغنا محازا اوجود 0 تأثير . قات م , إلا أن عدم التأثير لما , 
كان قيدا غدميا وكان حقيقة السيب ف الاغة ماركون طر يما إلى الذى“ وموصلا إليه تخصوا 
هذا القسم الى بنتق فيه الإأيص أل والإفضاء باهم اغماز وسبهوا عن عازن ب مافيه من م العلة 
يأن موا 5 الذى ليس فيه معزي العلة سيبا عقيقيا و أيهها وذا القسم 2 قاز بالنظرإكى 
الوضع الاغوى أرينها قخصوة نام اغا از والعلاقة أنه يول إلى ااسببية أن نصير طريقا 
0 إل الحكم عند وقو ع المعلق عليه وفيه نظر ؛ لأنه فى المكال لايصير سبباً دقيقيا 
بل علة .على ماسيق الهم إلا أن يراد السيب ست اللغة _ 6 والأولى أن يقال العلاقة هئ 
قشامة السيب من جدهة 3 أن له نوع إفضاء للخم ف الجماة وأؤيعف دين كذا 6 تلوح » 
وقد يقال ! نهم #امترو] عن تسميثة محازا لمم لا ذكروا أن الأول حقيىق عل أن ماعداه 
ازى» وق التقرير وخصن هك! بكسميتة عازاوإن كان غيروء والأقسام غير القسم الأول 
1 ازا لداوه عن معى الإإفضاء ٠‏ بحلاف غيره إن بوادود معى العلة وو دك فعى الإفضاء 
زياد معي التأثير انتبى. والأول ماق التحرير'حيث قال لاف اأسبيب ومع الملة 
نه 1 يقر قُ لأسيب وإن ا و فى عليه اف تلقل حقرقة الس بية “بو جود التأثير انهى # 
0 أن الشرط قُّ السب الحقيق عدم التأثير قَُ المشيب لا عدم 1 تأثير مطاما فكان 
اأثاق سيا حقوقيا #الأول ولذا هوأ الثالث بأد اسم از و4 اندفع ماف التلوييح (ولكن لمع 
أى هذا اغاز ( شمة اللمفيقة ( أى جذهة كونه عاذ حقيقة: من حي الحسكم » وعتد زر 
هو خال عن هذه الشبة (حتى يبطل التنجيز ) ودر الإرساك يدون التوقيف على أمر : 
أى تنجين الطادق الثالاث (١‏ التعليق ) أي الطلاق وهو ثوقيف أنه ِ على أمر نإذا غلقه 
! الدخخون مم قبله طلقها ثلا | بطل التعايق علدنا 6 حى لو عادتك إليه بغد اال م وجل 
طلم يمع أي لأن اغلية شرط لليمين اتعقادا وبقاء فتبطللغو اتها بالتطليقات الثالاث 
أولأن هذهالمين إنما تصم باعتبارا للك القائم و ايس فيه إلا ثلاث تطليقات فإذا استوفاها ' 


كام /إ0ع 2ع ك3 010 2 آل أممج 2 أللاعع وم 


اسلا 


كلها يطل الزاء فتبطل الهين كنا إذا فاث الشرط بأن جعل الدار بستانا أو خاماء واوقض 
هذا الطريق بما إذا علق الثلاث بالشرط ثم طلقها ثنتين 5 عادت إليه بعدزوج آخهر ووقع 
إلا واحدة فإنما الباقية فقط ء ولهذا صرح مس الأمة وفخر الإسلام بأن بطلان التعليق 
بالعدام الى لا لأن المعلق بالشرط تطليقات هذا العقد » وإنهما قيدنا بتعليق الطلاق لأن 
تنجيز الغلاث لاببطل تعارقى الظها ار لأن عل 3-5 الظاهار هو الرجل وعو انم 1 بتحدد 
ولأن اعمله ليس قْ إبطال حل اغلية دى يتعدم بانعكا م اخخل بل قُ 2 نع الزوج . عن اأوطء 
الحلال إلى وقت التكفير والمنع ثابت بعد التطليقات الثالاث فيثبت الظهار إلا أن ابتداءم ‏ ' 
لابتصور قْ غير المللك لأن معناة تشبيه اخللة بالغرمة 2 أن قدر ماوجد من الشببة لابق 
إلا فى مله ) أى محل السبت ٠»‏ وقيل ل الشمهة وذ كيرة باعتبار عدم ترتب الشبهة على 
مذاكر إذ لابقال شبه وشيرة ومعناه لابد لها من محل (كاطقيقة ) أى حقيقة اأسبب (ولا 
تستغنى عن ال ) لأن الشبهة لا تثبت فيا لا تنبت فيه اللدقيقة » ألا برى أن شبهة الفكاح 
لانثيت ىدن الرجال والبهاتم وشمبة ة الببع لاتثيت فيح الخحر واليتة لانتفاء 0 
فييما:( فإذا فات اخل ) بتنجيز الئلات ( بطل ) أى الث شبة فبطل مازومه وهو التعليق فإنة 
يستازم شيمة الثبوت قبل وجؤد الشرط وبطلان اللازم يستازم بطلان الملزومء وعلى قول 
زفر لاشيبة له أصلا إخلاف تعليئ الطلاق بالمللك فى المطلقة ثلاثا ) كقوله لها إن تزوجتلك 
فأنت طالق ثاثا فإله فى الابتداء لايبظل التعليق فلأن لاببطله ف البقاء أولى لأنالبقاء أسيل 
من الانتداء وهو حجة زفر ه فأجاب عنه بقوله 2 لأن ذلاك الثير ط 0 2 العال ) لأن 
ملك اأطلاقي سنتقاد هن الكاح فكان عار 1 العا اله وليس للجراء شيرة. الثبوت َه قبل العلة 
لكنه عتنع ثبوت حقيقة الشىء قبل علته كالطلاق قبل النكاح فكذا شببته اعتيارا الشيهة 
بالطقيقة ( فصار ) كون هذا الشرط فى حكم العلل ( نعار نضا لهذه الشيبة السابقة عليه ) أى 
لشببة وقوع الجزاء.وشببهة السببية للمعاق قبل وجود الشرط . ومعبى المعارفة أن التعليق 
وجب نشيو وقوع الجزراء 03 وكون الشرط 2 معي العلل بوجابا عدم ثبوما .وإذا امتنع 
ثبوتما بالمعار ضة 0 إشكر فل قيام عل اجوز أع لزوال المعبى الوب فق التعليق رودا عن 
الشببة وله ذمة 5 اجات شورق تبقاما ع وهذا لسر من من قبيل #اصيصن العا آل على اأوصه 
المذكور وه" ن جوز #أصيص العلن رز له أن يقول لف ا حسكم يه المانع كذا 
التقرير ؛ وزيا خص المطاقة ثلاثا مع أن اليكم فى جميع الأجنبيات سواء فى أة التعايق 
لا أنه أبعد فى ححقه من امحل بالنسية إلى سائر الأجنبيات لتوقف اكاحها على مالابتوف 
عليه تكاج غيرها كذائى إغناءة الأثوار ( والإيجماب المضماف ) كقواه أنت طالق هذا .. 


كام /إ0ع 3015386630 اط . أصعداللاع915ما 


قلات 


إسيب للحال) لانتفاء المائع من الانعقاد وهوالتعليق لكن سبك يتأخخر إلىالؤقت المضاك 

إليه للإضافة وهى لا تخْرجه عن السهبية كنا أن إضافة إيجاب العوم :على المسافر إلى عدة 

من أيام أخير لا ترج شبود الشرر عن السيبية » فإذا علمت الفرزق بين المعلق والمضاف 
تفراع عليه ماءاو قال إن جاء غد فلله على" كذا لا جوز التصدق قبله لأنه تعجيل. قبل 
السيب ؛ ولوقال شه على كذا غدا فله التعجيل قبله لأنه بعدالسيب لأنالإضافة دلت على 
الحكم لا السبب فهو التعجيل لامؤجل »و تفرع عليه ما او حلف لايطاق امرأته فأضاف 
الطلاق إلى الغد حنث وإث علقه لم حنث » وقدمنا بقية أمعائه فى معت مفهوم الشرظ من 
الآداة الفاسدة ( وهو من أقسام الغلل ) على ما نبينه فى ينث العلة ( وسبب له شبية العلة 
كا ذكر نا ) فى العين بالطلاق والعتاق وهو السيب النجازى ؛ وبهذا عم أن أقسام السبب. 
ثلاثة حقيق وغبازى وسبب.ق مءنى العلةء وف التوضيح : واعلم أن مائر تب عليه الحكم 
إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخصص باسم 

. السبب ء وإنكان بصنعه فإن كان الغرضن من صنعه ذلك الك كالبيع.للملك فهو علة 
ويطلق عليه اسم السيب يازا وإن لم يكن الغرض كالشراء الك المتعة فإن العقل لايدررك 
تأثير لفظ اشتريت فى هذا الحسكم وهو يصيع المكلف؛ وليس الغرض. ٠ن‏ الثمراء مللك 
المئعة بل ملك الرقبة فهو سبب وإن أدرك العقل تأثيره كا ذكرنا ف القياس من بام 
العلة انتبدى . 

9 والثان 4 من الأقسام الأربعة ( الغلة ) وهى.ق اللغة عبارة عن المغير'ومنه سعى 
المرضن علة لأن حلوله يتغير حال الل عن وصف القوة إلىالضعف وقد ذ كر نا تفاريعها 
فى ركن القياس» وعرفها المؤئف بقوله ( وهو مايضاف إليه وجوب الحمكر ) أى ثبوته 
أدثر ز به عن الشرط من حيث إنه يوجد عتده لا أنه يحب به ( ابتداء ) شمر ج السبب 
والعلامة وعلة الملة واأشرط أيضا لأن المراد به أن بثبت بلاواسطة ومذه الأشياء لايغبت 
الحى بلا واسطة ويدخل فى هذا التعريفالعال العقلية والوضعية النى جعلها الشارع عللا 
كالبيع للملك والتكاح للتحل والعثل المستنبطة بالأجئهاد >الأوصاف ااؤثرة فى الأفيسة» 
ثم اعلم أن وجوب الحكر وإن أضيف إلىالعلة لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها فإنما. 
موجودة قبلى ورود الشرع وم ذكن موجبة هذه الأحكام » مخلاف العقلية فإنما موجية 
بأنفسها )١(‏ إذ لايتصور الكسر بدون الاتكسار وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالى ». 


هل قوله مواخية بألفسنا 4 اثراة من كومها و علام ضور انفكاك ا عَمها 
لا أنها موجية له حقيقة إذ الأشياء كلها تلت الل تعالى . فالخاصل أنه منقبيل الامتلزام -. 
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0 ولكن إيحابه لماكان غيبها عن العباد لعجز هم عن دركة شرع العال ونسب الوجوب [لها 
وتمامه فى التقرر (وهو سبعة أقسام) قد سبق أن العلة هى اللار رج المؤثر إلا أن لفظ العلة 

لما كان يطلق على معان أخر يحسبالاشتر اك أواغواز على ما اختاره فخر الإسلام حاولوا 
فى هذا المقام لقسيم مايطاق عليه لفظ العلة: إلى أقسامه كما تقسم العين إلى الجمارية والباصرة 
وغيرها أوالأسد إلى السيع والشبجاع : وحاصل الأمر أنهم اعثيروا فى ححقيقّة العلة ثليه 
أمؤن:: هى إضافة - إليها وتأثمر هاؤية وخصولا معهق الزمان ». وهو القسم الأول 
منها المفاد بقوله:( علة اسها ) وهى مايضاف الحم إأبها بلا واسطة وتفسيرها ما تكون 
موضوعة ق الشررع لأجلن - ومشروعة له إنا نصح 2 الغال الشرعية لاف مثلاأرى 
واخر جح ومعى اإإضافة إلعها مايفهم من قولنا ققله تالرتى وعةق بالشراء وهلك اجر ج 
0 وحكطاع) وي م صل مع الحم ف اأزمان 0 وم«ق ( قوعي أن تكون مؤثرة قّ الحكم 
1 فإذا م يوجد فعا عضن هذه الأوضاف كانت -دقيقة قاصرة يك فسخر الإسللام أوعازا عيل 
غير 2 وعن هذا تتقمم سيا اجهاع هله الأوصاف وعدم بعكم ا إل اأسبعة ذه إن 
اجتمع فيه الأو صاف الثلاثة فهو الحقيقية » وإلا فإما أن يكون النتنى هو الدكم أو الاسم 
أو المعنى وذلك ثلاثة » أو الاسم 7 المحكم أو الحسكم والغى أو الاسم واللمعنى وذلك ثلاثة 
("كالبيسم المطاق ( للملاث مورضوع له والملاك تماقف إليه بألا واسطة وهو مور 2 للك 
والطاق مالم يقيد بشرط لا المشروط بالإطلاق» فإنه لا و جود أيه أصاذ ولا المعوى الكلن 
الذى لايوجد إلى ضمن الجز ثيات فإنه صادق على البيع: باللخوار (وعلة اسم لامعنى ولا 
حكا ) بيان للقسم الثالى (كالإيجاب المعلق بالشرط ) لآن صورة العلة فى التمليق والعين 
موجودة وكذا الحكر يضاف ]إيبما عندوجودالشرط لكن لا تأثير له قبله وأما ننى الحكم 


فظاهر قال مس الأئمة :العلة معرى. وكا مايكون ثروت الحكر عندتقر ره لاعندارتفاعه 


ْ 
- العقلى من غير تعايل ولاتولد على مذهب أهل اق » ومعنى كونه عقليا أنه لا وز ١‏ 
تخافه واتفكاكه . واعترضن بأنه فعل القاذر انختار ضبحانه وتعللى واغتار هو الذى إن 
كاه نمل وان شاء ترك : وأجيب بأن عدم الانفكاك اللازم عن الازوم لا بنانى جوازه 
وى أن الفاعل الذتار إن شاء خلق المازوم وخلق اللازم وإن شاه تركهما معا لا أن يخاق 
المازوم ولا مان اللازم» وهكذاكل متلاز مين عقفلا كثلازم اطتواهر والأعراضي) ولو 
توجه هذا الاعتر امن : ثبثت لازم على الكائنات : :وخاصله أن ترك اللازم مع عاق 
الممزوم مال لا تتعلق به القدرة فلا يازم ننى الاختيار كذا حققه العلامة الملوى فى شرحه 

الكبير على سل المنطق : 1 
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وبعد الحنث ترتفع الهبن وكذا بعد وجوده لا تبقى الدين فكرف يكون علة معنى وحكًا 

( وعلة اسما ومعنى لاحكها كالبيع بشرط اللخيار ) فإن املك يضاف إليه وهو مؤثر فيه » 

لكن تراخحى الدكم عنه إلى إسقاط اخيار بناء على أن الشرط داغخل على الحكم دو ناسيب 

تقليلا للدظر . فإن قيل فيازم القول بتخصرص العلة أن يتأخر لمكم عنهاالمانع د قلنا 

الخللاف فى تخصيص العلل إتما هو فى الأوصاف ااؤثرة فى الأحكام لا فى العلل النى هى 

أحكام شرعية كالعقود والفسوخ» وقد يجاب بأن انالاف إنما هو فى العلة الحقرقية أعنى 

العلة سما ومعنى وحككا وئيس عستقم لأنه لا يتصور التراخى فيا هو عاة دكا فكيف 

يقع فيه المزاع كذا فى التاويخ » وقد أجاب عنه فى التقربر بالالقزام لما عرف أن ماجعله , 
المخصصن مائعا يتأخر .به الحسكم جعلناه شطر العلة التهبى . ( والبيع الموقو )فهر من 
.حيث :إن الملاث نضاف إليه علة اما ومن حيث إنه فؤثر فى املك غلة معنى للكن المللك 

تراخعى عنه فلا يكون علة حكما » ودلالة كونه علة فيهما لاسببا أن المائع إذا ال وجب 
الحكم به من دين الإيجاب حتى كلكة المشترى بزوائده المتصلة والمنفصاة (والإكابت) 
المضاف ( إلى وقت) نحو أنثت طالق غدا فإنه علة اسما ومعنى لاكما: قال ق التوضيح 
لكنه يشبه الأسباب» قال فى التاوبج : لأن الإضافة التقديرية كا فى الإجارة تورجب شبه 
السنببية فالإضافة الحقيقية أولى فلذا بقتصر وقوع الطلاق.على ممىء الغد .من غير استئاد 
إلى زمن الإمحاب انتينى ( ونصاب الركاة قبل عضى الول ) علة لوجويها اهما ومعنى 
لتحقق الإضافة والتأثير لاحكا لعدم المقارنة » إن الحكم يتراخى إل وجود القاء الذى 
أقم حو لان الول مقامه مثل إقامة السفر مقام المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام « لازكاة 
قمال حتى حول عليه الخول » ثم ١انصاب‏ علة تشبهالأسباب لآنها ليست لايقارنها الحكم 
من غير تراخ وليس سببا حقيقياء لأن ذلك موقوف على أن يكون الغاء علة حقيقة مسعقاة 
.وليس كذلك ضرورة أن المؤثر هوالمال التاى لا عورد وضصف العاء وليس علة العلة لأله 
إنما يكون كذللك لوكان الغاء حاصلا بنفس النضاب وليس كذلك لأنالغاء الحقوتى هوالدر 
واللسل والسمن ق. الاسامة وزياذة المال فى التجارة.» والطوكمى هو غيولان الول وذلاك 
لاحصل بنفس النصاب كذا فق التلويح ؛ وفائدة كرن النصاب.علة دون الغاء ضمة الأداء 
قبل الول ولكونه علة شبيرة بالأسبات م يتين كون للؤدى زكاة إلا بعد "مامه فيسكئك 
الوصف إل أول الخول وهذا مايقال.إنالأداء بعد الأصل قبل تمام الوصف يقع موقوفا 
وبعد تمام الو صف يستند الوجوب إلى ما قبل الأداء ( وعقد الإجارة ) علة لللآك المنفعة 
اسما ومعنى للإضافة والتأثير وللدا صح التعجيل » ولو لم يكن كذلك لما ضح كالتكفير. 
قبل الحنث وليس علة حكا لأن المنفعة معدومة فيكون الحكم ومللك المنفعة تر اميا عن 
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العفد فلا يكون علة حككا لسكنها تشهه الأسباسة لمنا ذيها من الإضافة إلى وقت ف المستقيل 
وإنمالم تكن سببا حقيقيا لأنه لابد أن يتوسط بيته وبين السك العلة فالعلة التى يثر اختى 
عنها الحكم لمكن إذا ثبت لايثبت من حين العلة تكون مشابوة للسبب بوقوع تذل ل الزهان 
ببنها وبين الحكم والهى إذا ثبت حكقها زثيت من أو! له ول يتمخلل الزمان بينها ونين الحكم 
لائكون مشاسة لاسب كذا ق اد توضيح ( وعلة ) بيان للقسم |! رابع اق حيزالأسباب 1 
أى فق مكاتها ( ونا شبه بالأسباب) بأن تكون الملة موجية 0 لكن بواسطة مضضافة 
إلعَا فن حيث إن الواسطة مع حكمها حصات بالأولى كانت العلة هى: الأولى وح 
إنها لا تعمل إلا بواشطة يكون للأولى شبه بالأسباب كذدا فى إضاءة الأنوار 1 م اعلم أن 
المصنف جعل هذه قسيا رابعا مستقلا نيعا أفمة ر الإسلام» وللظاهر أنه د اخل فواقيلة أعنى 
العلة اسما ومهتى لا دكا » وهى قسهان قسم يشبه السبب كالإجارة وتخوه1 وقسم لابشبهه 
كالبيع الموقوف . قالى فى التوضيح : وقد جعل الإمام فذر الإسلام العلة المشابهة بالسبيب 
قسما آخر كني م أجعل كذللك لأنما لا فرج عن الأقسام السبعة إلى آخره والتحقيق ماق 
التحرير والتاوخ. من أن بين العلة انما ومعنى لإحكا وبين العلة النى تشبه الأسباب عموها 
دن وجه لصدقهما معا ف الأمئاة السايقة وصد4ق الأول فقط فال 0 الأوقوف وصدقالئاى 
فقط فى مثل شراء القريب انتهى : (كشيراء القريب ) قال ق رمي : والظاهر أن 
شراء القريب ليس علة: اها ومعنى لاحك لآن الحكم غير متراخ عنه وإنما يشيه الأسباب ٠‏ 
أتوسط العلة وهوالملك وأظن أن شراء القريب:علة اسما ومعبى وحك لكنه يشابه الس 
اننهبى : وق التتحر بر : ومما يشبه السيب شراء اإثريب فإيما عو علة لاملات العلة لوك فهو 
علة العلة غير أنالوجه فيه أنه علة انما ومعنى وحكما للإضافة والتأثير وعدم التأخ رانتهنى. 
( ومرض الموت) علة للحجر عن التبرع لق الوارث بما زاد على الذلث ويشيه السيب 
- لأآن الحكم يثبت به إذا اتصل به الموت لآن العلة مرض مميت ولماكان منعدما فى الال لم 
يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا للحال فلاكتاج إلىعليلك أو برأ وإذا مات صار كأنه 
تصرف بعد الجر فتوقف على إجازتهم ( والتزكية عند ألى حنيفة ) بمعنى علة العلة عنده 
- فإ الشبادة لا توجب اأرجم دونها فاورجع المزكون ضمئوا الدية عنده غير أنه إذا كانت . 
صفة للشوادة أضيف الحكر إلما وعندهها لاء وما كانت هذه الأمثلة من قبيل علة العلة 
عل مالا يلنى ممم السكم فقال ‏ وكذا كل ماه علة العلة ) فإنه علة ثشبه الأسباب لأن 
غَاة 0 لماكانت مضافة إلى علة أعرى كان اك 7 مضافا إلى الأولى بواسظة الثانية 
وكانت الأول منزلة علة موجدبة بوصف قائم ب فا أ يشما ف إلى لأعلة دو ةالوصف 
كذلك يضاف إل الأولى دون ااواسظة فن حيث إنالثانية تحكمها نضاف إلى الأولي كانت 
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الأو ل علة وفن حيث إنها أو جحت الحكم بالواسطة شبية بالسيب وهو الذى مهام الشيمخ 
ف باب تقسم السبي سيبا فى معو الغلة أورده ق الموضعين باعتبا رالشبهين كذا فى التقرير 
) ووصف له شيهة ة العلل ) أن للعخامس وهو العاة معى فقط أو جدود التأثير 2 وزع اأعلة 
لا اسم لعدم الإضافة إليه ولاسك) لعدم الثرتب عليه إذااراد يقوله (كأحد وصىالعلة ) 
الجزء الذى ليس تأخير أو أحد اليزءين الغير المترتينن كالقدر. والجنس وهو عند الإمام 
السرتسى-سبب خض لأن أحداجر أن طريق يفضى إلا مقصود ولا تأثير له مالم ينضم 
١‏ ليه ازع ء الآخر ع وذهب فر الإسلام اك أنه و صف 5 شهة ة العلية لكيه ور والسيت 
اوم ن طبر مؤاو وهنا لاف 5-600 من م ألة للا تأثير لأخزاء العلة فى أجزاءا أعاول. 
وزئما الوم هو ع مم العاة ق مام المع1 ول تعلى 0-9 زر علد ا لباكان عاة الريا. هى القبر رمع 
الجلس كان لكل ه نالقشر واسلش شيهة العلية ‏ فيقبت به ربا النسيئة لأنه شيرة الفضل لما 
ف التقدين ع المزية فلك ور “أن يلم دزهاة 5 قْ شعير كذا قَُ التاوع » ررجح ق التحر ير 
ا قول فعدر الإسلام لفر عن عقلية دضذاه قّ التأثير انتهدئ 0 وغلة معئ وحكا له إمها كار 
وصق العلة )ميات للسادس عق إذاكانث عاة ذات وصفين مؤثر نتن مثر تبين قُُ الوجود 
فالمتأخر اودودأ علة معي وحكما لو جودالة تير والاتصال لك امي لعدم الإضافة إليه يدوت 
واسطة بل إنما بضاف إلى اجموع وكون الأخيرة علة حكيا إنما هور أى المحققين بناء على 
أن الوزء الأول عنزاة العدم فى 0 كالم كان ي” الأخير قأثقال | سفينة والقدح الأآخير 
فى السكر ؛ وذكر ف التقويم أن الأول إنا يضير موجبا بالأخير ثم ثم الحسكم يجب بالكل 
فيصير الجزء الأخير كعلة العلة فيكون له حكر العلة .. وأنت خمير بأن علة العلة تكون 
علة اسهما لا عالة . وقد حاب بأله يجب فيا هو علة اسما أن يكون موضوعا للحكم على 
له ملك الرقبة وشراء القريب كذا ف التاويح ؛ .وقد يقال إن الملك لم يو ضم شر عا لاعئق 
إلا القريب فلذا اخدار المحققون أن شراء القريب من قبيل العلة امحقيقية » وقك سها 
ضكر الشريعة هنا فإنه قدم أن شراء القريب من الحقيقية .وجعله هذا من النوع السادس 
فإنه قاك 39 القر أب والملاعك للعدق . فإذا أأخر املك بشت |العق حدى تصح أية ة االكنها آرة علب 
لير اء ويضمن إذ ذا كان شريكا عندهما خلافا للإمام ( وعلة اسنا وكيا لا نعنى ) بيآن 

اللسابع ( كالسفر والاوم للترخص والحدث ) أشار به إلى كل هاة أة بم مقام حقيقة المؤثر 
إن الور ف الغر حون إتما هو المشقة وأقم السفر مقامه وااوؤثر لإيعحدث خروج النجءن 
وأقيا الثوم داف افك ان علة لبي 5 الاسير خا و فأقيم هقامة فكان ماة امما لإضافة الحدث إليه 


5 
كذا فق الشحر بر 2 أعلم أن المصئيف 0 سر جع بالعلة معي 8 يفط ولا بالعلة حك فقط 
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ْ والتقسم العقلى يمُتضييماء لكن قدمتا أن1! أوصضف الذى له شيبة العلل هوالعلة معى ققط: 
فق العلة حكن فقط وهو مايتوقلف الحكم 'عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير» وقد 
مثله فى التوضيج والتاوج والتحرير عثالين : الأول الشرط فى تعليق الإبجاب اثبوت 
الى عنده كدخخول الدار فها إذا قال إن مخلت الدار فأنت طالق تتصيل به ه السكم من 
غير "إضافة ولا تأثير : القانى المزء الأغخير من السب المركب الداعى إلى المسكم إذاكات 
عيث يتصل به لكر يكون علة دكا لو جو دااقارئة لااسما لعدم الإضافة 0 ولاامحى 
لعدم للتأثير للسبب الداعن فكيف لجز ئه وكذا ما أقمم من دايل مقام مداوله كالإخبار عن 
ابة ( وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الى كم ) الى لقول بعض الفقهاء : .إن 
حكم العلة يثيت بعذها بلا فصل فرقا بينها وبين الاسعطاعة مع الفعل لآن الملة لا توجت 
الشكم إلا بعد وجودها فبالضرورة يكون ثبوت الك حَ" عقيبها فيازم تقدم العلة زهان 
وإذاجاز زهان جاز بزمانين » لاف الاستطاعة ذإنها عرض لا يبتى ز ماين فلو َ يكن 
الفعل معها لزم وجود العاول بلا علة أو خاو العلة عن المعلول ولا يازم ذلك فى العلل 
الشرعية لأنها فى نفسبا بمنزلة الأعيان بدليل قبوها الفسخ بعد أزمنة متطاولة كفسخ البيع 
والإجارة (بل الواجب اقثر انهما معا كالاسئطاعة مع الفعل) أى اقثر انيما بالز مان و هذا 
مذهب الجمهور إذ لو جاز التتخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت المسكم . 
ودينئدذ يبظل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام » وفرق بهضهم ببنالشترعية و ااعقلية 
فيجوز فى الشر عية تأخر الحسكم عنهاء وف التلوخ لا نزاع فى تقدم العلة على المعلول بمعى 
اتحتياجه إلمما ويسمى التقديم بالعاية وباللءات ولا فى مقارنة العلة العقلية لمعلوها 'بالزمان 

كيلا يازم التخفيف واندلاف ف العلل الشرعية» وأما بقاء العلل الشرعية حقيقة كالعقود 
ماك فالا تمزاء و بطلانه فإنها كليات لايتصور حدوث ورف متها حال قيام درف آلدر. 
وا فسخ إنما برد على الحكم دون العقد» ولوس فالحكم بنقائها ضر ورى ثبت دفعا للحاجة 

إل الفسخ فلا ثرت ق سوق غير الفسخ انتبسى » وذ كر هله المسألة فقآخر فتاؤزى التصير ى 
وقال : الصحيح عند أكثر أصابنا أن املك فى البببع يقع مغة لا يعلاه وكذا سائر المقود 
من النكاح والخلع وغير هماووعته قال محمد.ق التامع الكبير فالبابٍ الأول من النكاح : 
زوّح رجل أمته محر ثم إن مولاها خلعها منه بعددخوله على رقبتها (1) فإنها تطلق بائنا 

لأنلفظة اللخلع أو جبت البينولة وجب المال أو لا والجارية لو لاها دوذاار سج لأنها اوجماثك 


0" لقولة علي رقبتها متهاو 2 ملموا: : أى جعل رقية 5 ااروجة 5 شلع” أيأخله 


الج اهبو 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . صو دالداع915ما 


الا 


لازوج لبال مني بحرث بصح لأن الطلاق يعزل .بعقدالخلع والزوج غلك الم بعقد املع 
لأن اولع عمد مبادلة فوئحب أن يوجدالللك ق الطر فين معا فيقع الملل فى الأمة م مع وقوع 
الطلاق فاو ترك الطللاق.ينزل على أمة ١‏ روج فلا يذل لآن من طلق أمة لنفسه لم يصح إلى 
آخره م وقد يقام “أأسيب الداعى والدل ل مقام المدعو والمدلول ع( اأسبب الداعى هو الذى 
يفضى م ف 0 لحر 0 أن يتقءمه 0 9 تولاى ا ن العم به العلم ا 
0 طالق تعلق بإخبارها بالية ولوكاذبة ويقتصر ا تعليق الطلاق »الايطلع 
عليه الابإخيار ها يز لة تخيبر ها ودو مقتصر عل اغواس (وذلك ما لدفع الضرورة والعمدز 
كاق الاستبر اء ) لأن علة الاستيراء صيانة الماء عن الاختلاط بها قد وجد واستحداث 
ملاث الو طء علاك العين سيب مؤد إليه فإن هذا الامستدياث يصبيح دن غير أسديراء يازم 
من البائع ومن غير ظهوور براءة رحمها عع ماثه فاو أيمنا |! 0 عللثافى بنقس املك لأدى 
إلى اللقاط فكأان الأطلاق. 1 بتفسنى املك سيما مؤديا إليه فظطهر أنه دآ ل باعتيان رسيس باع مار 
وهذ! مهاه الامام | لسر خصدوى السبب الظاهر الكل ول على العلة » وإذا أفم امستهيداث اللاك 
مهام الشغل دار الحكم معه وجدوذ| وعدما فو جف ق المشتر اة من إلمرأة ع والاسة 
لاس تحداث الملاث وإ ينا يعدم اأشغل » وعن أبى يوصسف لواثيقن بشراغ رحمها من ماء 
البائع لاب الاستبزاء لظوور فراع الرحم . والدواب أن هذا 1 .الاستبراء راقع 
3 تعاق بأ لعلة لاير الحيكقة .وا لعلة اسديدداث الملاك و وفية نظر 5ن الا الا نسم أن الأسيدداث علة 
بل إما سبب أودليل أ قم مقام غيره و البق أنه ثابت بالنص فى سبايا أوطاس على خاكاف 
القياس كلما فوالتقرير 17 للاسقياط) عو لفون بأقرى الدايلين ('نا فى تحريم الدواعي ) 
ق .ارماك فإن الزنا حرم ضونا للفر ا راش عن الفساد نظا للفسل عن الضواع ثم ثم أقيمت 
امم ناطلس والقيلة وا نظر نكهوة مقامه قاخر م وكذلك والظهار وكذا ق العيادات 
فى حرم اماع على الممتكف وارع وحدرم دواعيه فتخاصله أن الوطء إذا جرم تبعقه 
0 اعى كنا ف الاعتكاف والاحرام والاستبراء والظها مومع عن هذا الأصل الحيض 
والصوم. درم أن الوطء » لا الدواعى للدرج وعامه فى الفقه (أو لدفع يع ف السفر) 
0 بم مقام المثبقة 2 والطور 4 القائم مقام الخاحدة ف الطلاق لأن الطلاق أمر مور ا فيه 
من قطع النبكاح المسئون إلا أنه شرع ضصرورة أنه قديمتاج إليه 6 ندالعمجز عن إقامة حقوق 
النكاج والماجة أمر .باطن 5 يوقف عليه ةب دأ يلها وهو زهان بتمولاد فيه الرغية أءفي 
الطهر انال عن م ٌّ قام الحاجة دي » وقد بقاك إن دليل اطياجة هوالآ قدام على 


(>- فتح الغفار ‏ ثالث 0 


كام لمع مع كو دأ لص الا. أمموالااعممروص 


اتقمد 


الطلاق فى الطهر لا الطهر نفسه كذا فى التلوبح (والثااث) مما يتعلقى به الأحكام ( الشرط 
وهو) لم العلامة اللأزمة .ممه أشر اط الساعة لعلاماض ١‏ الألان 3 غش ومنة 00 للصكوك 
١‏ لأنها عللامات ذالة على الصة والتوئق لأزمة» وفئه الشر طن ع6 يالب سكون وآخر 9 لذنه 
تسا ل عليزئ وهيئة 0 أ« تفارقه قَّ أغلك أحواله فكان ارما 2 واصطلاها 2 مابيعاق 
4 الوجود 3 أ يتوقف عليه وععوة النى 2 و يو دك 3 وحووذه. ( دون اأوجوب ( أى 
البو تت ف ن حيث إنه لآ تعلق به الوحوا ما غلامة ومن حيث يتعاق به الوجود يشبه العال 
في بى شرطا ولا 17 على تعر يفه لجز | المسمىي عا دق لآن !+ المقسم اللمارج المتماق بالحكم 
9 مخارج ؟ا لاعنى (وهو) أى مابطاق عليه أسم الشرط بحست لاستقراء إخسة) 
ثيعا لفخر الإسلام وأسقط فق التوضيح اللخامس :وهو الشرط الذى:ى معن العللامة سا 
أة العلامة سيا ووحة الض ل أن وخود الحكم إن م إن م يكن مضا ذا إليه لراك كأؤل 
ل مرطين و إن كا ن © فإنت حال بينه وبين الحسكم قعل فاعل تار غير عسوت إليه وكات 
غير متصل + بالمحكم فهو لزه اث وألا فإِنم م ار صةه علة تصاح لإضافة الحكم إلمها فهو الثانى 
إن عارضه فهو الأول كذا ق' التاويج ( شرط غغض ) وهو ما يتوقف 0 العلة على 
وجوده ويمنع واحجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة كذا ق إضاءة الأنوار وليس 
بشامل مع أقنامه فالأولى تقسيمه بدون تعريفه كا فى التحر بر فقال : وأما الشرط 
فحقيق زتوقف عليه الشىء ف الواقع 'وجعلى لاشارع فيتو قف شترعا كالشهوه للشكاح 
والطهارة للصللاة أو المكلف بتعليق تصر فه علية مع إخازة الشار 2 كإن نات أو معثاه 
كاسياق زوشرظ هو ق حك العلل وهوشرط لا تعارضه علة تصلح أن يضاف المدكم 
إلها فتضاف 0 ع4 7 ذا روجع شهود الشر 5 وحدهم ضددكوا وإن رجعواأ مع شوود 5 
يضمن الثانى فقط كا إذا اجتمم السيب والغلة كحُدودالتخيير والاحت.ا رإذا لظ !ذا لضيان 
على شود الاختيار لآأن شرود التتخيير سيب وثمود الاختيار علة » وأورذ عليه لو شهد 
قوم بأنهتز وجها بألف وآتمروت بألة دخخل ما ثم رجع الفر يقان فالضمان على شبودالدخول 
مع أنه شرط والتزوج عاة : وأجيب بأنه هبق على أن شبود الدخول أو غوا شهودالتكاح 
عن الضيان حيث أدخلوا ف ملك الزوج عوض ماغرم من المهر وهواستيفاء منافع اابضع . 
خلاف م من فيه ) م أعلم أن اقول بتضمين شرود الخ رط إذا رجعوا فقط هو قول 
فنخر الإسلام خخلافا لشمس الأثمة و أن لسر وهو المتصوصض ف التامع الصغير » و تملك 
فكر الإسلام. مينألة القيد الأروية: وهو ما إذا قال إن كان قيد عبده عشرة فهو حر وإن 


0 قوله الشرطى 6 مأسواب إل الشرطية أمه 9 


كام لإممع لكوع كوم لالط امود أللاعة وص 


ات 


هل فهو حر فشبدا بعشرة فقضى بعتقه فوزن ثمائية ضمنا ءنده لنفاذه ياطنا لابثنائه ع 
| موجب شرعى لاف .ما إذا ظهروا عبيدا أو كفارا لامكان الوقوف عليه وفيا نحن فيه . 
سقط معرفة وزن القيك لأن.معرفته حله وبة يعتق. وإذا نفك باطنا عئق قبل الل 00 
إضافته إلية والعلة وهى العين أى الجمزاء فيه غير صالح لإا فة الضيان إليه له تصرف 
المالاك لا تعد فيتعين الإضافة إلى الشرط وهو كونه عشرة ويدكدت به الشرود تعدبا 
فيض مئون» وغتدهنا لا إذ لايتفك باطنا فهو رقيق بعد القضاء ثم عةق بالحل وسيأى أيضا 
ق مث العلامة (كحفر البثر ) لأن الشرط هو احفر لأن علة السقوط هو الثقل [ كن 
الأرض مانع م من السقوط فإز الة المانع صارت شرطا والغاة لا تصلح لإضافة الى 0 
الفمآن إليها لأن الثقبل أمو طبيعى والمشى مناح فلا يصلحان للإضافة فيضاف إلى لكر 
لأن صاحبه متعد لأن الغمان فما إذا حفر ف غير ملكه لاف ما إذا أوقع نفسه » وأما 
وضع الجر وإشراع لجنا والحائط المقل يعد الإشهاه قفن ن قمم أ الأسياب ظ 00 
الولى سقط وقال المافر أسقط نفسه فالقول للحافر كذا ف التوضيح ( وشق ازق ) شرط 
لسيلان المائع لآن الزق كان مائعا وكذلك قطع حيل القنديل وسيلان المائع وثقل القنديل 
يان فلآ يصلحاك للاضا فة فيضا الفمان إلىالشر طااوصوف بالتحدىي دافا عن العلة 
(وشرط له حكي الأسباب ) وهو شرط حصل يعد حصو له فعل فاعل مختار غير ماعوب . 
ذلك الفعل إلىالشرط فخرج الشرا محض كالدهدول إذ التعليق وهو فعل اغثار لم عقر ض 
على الأشرط بل العكس وخرج ما إذا اعترض على الشرظ فعل غير تار بل طبيعى 
زق الغير. وخر ج ما إذاكان فعل الغؤتار مأسوبا إلىالشرط كفتح الباب على وجه نفر الطائر 
فخر ج فإنه ليس ف معنى السبب بل فق معنى العلة وطهذا يضمن » وأما وجوف الضمان 
عند تحمل ق صورة فقح باب القفص فليس مايا على أن طبر ان الطائر منسوب إلى افق 
بل على أن فعل الطائر هدر فيلح بالأفعال الخير الاختيارية كسيلان المائع (كنا إذا حل 
قيد عبد حتى أبق ) لا يضمن عندةا فإن الخل لما سبق الاباق الذى هو علة:التلك صصار 
كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط تأختر عنبا.ء وكذا إذا فتح باب قفهر نأو 
[صط بل خلةفا مد ء له أن فعل الطاثر ويه هدر فإذا رجا على فور الفتيح وجب 
الفيان كا فق سيلان ماء الزدق فإن النفار طبيعى للطير كالسيلان» وما أله هدر فى إثبات 
المي لاق قطعه عن الغير كالكلب 7 عن سئن الارسال ؛ قيد بحل التقيد لأنه لوأمر. 
عبد غيره بالاباق فأ بق فإله يضمن لأنأمره استعالله وهوغصب عنزلة ما إذا امتخدمه 
فخدمه ( وشرط إسما لاسكا ) وهو ما يفتشر الحكم إلى وجوده و يو جد عد وجوده: 
فن حيث ااتوقف عليه سمى شرطا. ومن حيث عدم وجود الله الحكم عنده لا يأكون شرطا . 


كام /601 2ع ك3 2010 آل أممج 2 أللاع موص 


سؤامقت 


حككا ( وذلك كأ ول الشرطين ق حك تعلق هما كقوله إن دلت هذه الدار وهذه الدازن . 
فأنت طالق ع فإن الأول نسب الوجوه بتوقف -_- عليه ى الجماة وم يتحقق عند 
فإن دحلت الذارين وهى فى نكاحه طلقت اتفاقا وإن أباتها فذخملت الداريج أو دعاك 
إحداها تأبائها فلت ٠‏ الأخرى لم تطلق أتفاقا ٠‏ وإ أبائها فدضلت إحداهما ثم نز وجها 
قدححات الأخرى تطلق عندنا | أن الملك إنما هو شرط عند الشرط ا لكنه عزال اتزاوال 
الجرا اء المفتقر إلى للك ( وشرط هو كالعلامة الخالصة #الاحصان ق الزانا )» وسيأق ى 
محث العلامة (وإتما يعرف الشرط بيصيغته) أى بدخدول خرف من 10 ظ وهو 
المراد بقوله (كحروف الشرط أو دلالته ) يعنى بالمعنى وهو أن يكون الأول سَيبا للغاق 
ركقوله المرأة التى أتزوج طالق ثلاثا فإنه) مبتدأ متضمن (بمعنى الشرط) والأول يستازم 
الثالى ألبتة دون العكس ( اوقوع الوصت ) وهو وصف التزوج (ق التكرة ) واقك هر 
وجهه ف ألفاظ العموم ( ولو وقع ) الوصف (ف المعين ) اف قوله هذه المرأة اأنى 
أتزوجها طالق ( أما 08 دلالة ) على الشرط لأن الوضف فى المعين لغو فبى قؤله هله 
المرأة طالق فيلغو فى الأجنبية ) ونص الشرط جمع الوجهين ) أى المغين وغيرة حتى لو 
قال إن زوجت هله المرأة أوامرأة طلقت إذا تزوج عا وكأنه مذكور على وجه الفرق 
0 والصريح ولا فرق بن وصف ووصف وإذا قال قالكشف اوقال متدائراة 
ااتىْ تدخل هذه الذار طالق طلقت للحال دتملت أو لا اننهى 
9 الرابع 4 من الأقسام للأرية العامة ع وذو .لغة 1 000 
واضصطاتاحا (مايعراف الوجود) أى يدل على وجود الحم ( من غيز أن يتعاق به وجوب 
.. ولاوجود) فخرح السبب والشرط والعلة . وحاصل ماف التحريرأنها خارج متعاق بالحكم 
ليس عؤثر فيه ولا مفض إليه ولا ثوقف عليه الوجود وإثئما هو ذال عليه كسان 
وهؤ غبارة عن م حال قن اإزااق تصير الزنا نا فى تلاك الخالة مو جا لزج جم » وله شروط : 
الإسلام والعقل والبلوغ والحرية و اتبكاح الصحيح والدخول به وكون كل واحد من 
الزوجين مثل الآخر فى صفة الإحصان وذ كرف المسوط أن شر طه عل االخصوص شيئان 
الاسلام و الدخول بالتكاح الفحيح بامر أة.هى فثله ؛ فأما العقل والباوغ فهما شرطات 
الأهلية العقوبة والرية شرط تكياها لا شر ط الاسصيان 5 


2 / اعم أن المصئنك تبسع فخر الاسلام وأيا زنك وس الأة ف اتجعلة علامة ا 1 
أوجهين الأول أنهم صرحوا بأن شود الشرط إذا رحدعوا ضمتوا )وشهود الاحهان إذا 
حرا لخبيره ا إنالأاصسصان شرظا المتمنوا : اأغالن أن - الشورظ أن بنع انعقاد 


كام لإ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915دا 


6إارس 


ءلة إلى أن.يوجدالشرط وهذا لا يكون فى الزنا محال لأن الزنا إذا وجد لم يترقف كه 

ْ 9 إحصان يثبت بعده لكن الاحصان إذا ثبت كان معر فا هكم الزنا فأما أن يوجدالزنا , 
بصو زته فيتو قف العقاده علة على وجود الاحصان فلا فثبت 7 علامة وليس بشرط : 

وقال التقدمون» من أصصاينا ‏ وعامة المتأتهر بن إنه شبرط و تصيره الحقق ف التحر بر بتوقفه . 

علية بالاعقلية تأثير ولا إفضاء . وأجاب عن الوجهين أما عن الأول فعليم الضهان رجوع 

شهوة الشرط هو الثار فقوهم يعدم الغيان عن شود الاحصان إذا ل لاردل على 
عدم شرطيتة و[ءا تكاف الاحصان علامة القائل بتضمين شبود الشر رط :-وأما عن الثالى 
فتقدمه على العلة وهى الزنا غير قادح فى شر طيته إذ تأخره عنها غير لازم كشرط الصللاة 
إلا فى الشرط التعليق بل قيل ولا فيه فقد يتقدم ويكون المتأر العم به كالتعليق بكون 
قيده القائم عشرة » والظاهر أن التعلوق فى مثله على الظهور وإن ل بذك ر لأن عقيقته على 
معدوم على خطر الوجدود فعلى كائن تتعجيز فكونه علامة معاز » ومن العاكمة الأوقات 
للصلة ولا تتقدم العللامة على مأهى لهكالدضان ومنه ولادة المبتوئة والموق عنها علامة 
العلوق السابق ولوبلاحبل ظاهر ولا اعثر اف عندهما فقبلا شهادة القابلة علبه! وهىمقبولة 
فما ما لايطلع عليه الردال م بوت نسه بالفراش السابق وعنده ليست علامة إلامع أجدهما 
فلا تقبل دونه لأنالولادة واخالة هذه كالعلة اثبو تالنسب فيازم النصاب ومثله إذا +0 
طللاقها عليها قبات عندثما وعنده يلزع إل 58 الأنها على الطلاق معى كا على ثيابة أية 
بيعت بكرا لا تقبل اثفاقا للرد وإن قبلت ف للثيابة والبكارة انتبى . ولنما ثبت الا حصان 
بشهادة رجل وامرأتين إما لأنه علامة أو شرط ليس فى معنى العلة فليس إثباته إثباثك 


فصل : فى بان الآهلية 


شروع فى بران المحسكوم عليه وهو المكلف أى الذى تماق اللخطاب بفعله (العقل 

معتير لاثياتث الآ هلية ( أى أهلية السكليف متوقفة على العقل إذ لا تكايف على الصبي ٍ 
ش واجنون بناء على أن شرظ العكليف فهجه بناء على ول المانعين اتكايف أخال : والمقل . 
عند الأكثر قوة با إدراك اللكليات للنفس وغلها الذماغ عند الفلاسفة والقاب عند 

الأصو لين وهو اللحهم والقوة هي المر ادبالئور فى قول النفية : إن العقل تور يتلا يه 
منمنتهى درك الحواس وقدمئاه فى بحث شرائط الراوى م نأقسام الدنة وتقسم الفلاسفة. 
العقل إلى أقسام كما هو مقرر قا لتأويح رغيره من فضفاةتهم لايارق بالشرعيى اليناء اها 
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سكم 

كا بيئه فى التحر بر ( وإنه خخاق متفاوتا ) يعنى أن العقل «تفاوت قى أفراد الإثان حخدو؟ 
ويقاء؛ أما حدوثا فلأن النفوس متفاوتة مسب الفطرة فى الكال والنقصان باعتبار زيادة 
اعتدال اليدن ونقصانه فكل] كان البدن أعدل وبالواحد الحقبى أشبه كانت 3 الناطقة 
الفائضة عليه أ قل وإلى اخيرات أميل وللكالات أقبل » وهذامدنى صقائها ولطافتها 
يمازلة المرآة فى قبول النور » وإنكان بالعكس فبالعكس»: وهذا مءنى 0 وكثافتها 
عغزأة 6 ف تقبول النور » وأما بقاء فلأن النفس كايا ازدادت ف كثرة العاوم بتكيل 
القرة النظرية».وفى محصيل الملسكات المحمودة بتكيل القوة العلمية ازدادت تناسرا بالعقل 
الفعالالكامل من كل وجة فازدادت إفاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة ,ازدياذالمناسية 
فلما تقاوتت الغقول فى الأشخاص تعذر العم بأن عقل كل شخص هل بلغ المرتبة الى 
هى مناط التكليف فقدرالشارع تلك المرتية بوقت البلوغ إقامة لاسهب الظاهر مقام حكره 
كنا فق السقر والمشقة لصو ل شرائط كال العقل وأسبابه فى ذلك الوق تكذا! فى التلوبح » 
وف النحرر وبتفاوت قرب دبى أعقل من بالغ ولايناط بكل قدر فأ1 ليط بالباوغ عاقلا 
ويعرف بالصادز عنه ( وقالت الأشعرية لاعبرة للعقل أصلا دون السمع ) أى لا دخلله 
وحدة قاب شىء ولا نخرعه مطلقا يمع استحقاق العقاب والثواب ق الآأخرة وليس ' 
معناه ننى اعتبارة مطلما لأنه لا لزاع للأشاعرة فى أن 'الشرع تاج إلى العقل وأن للعقل 
دخلا فى معرفة الأحكام » حتى صرحوا بأن الدليل إما عقلى صرف ؛ وإما مركب «ن 
عقلى وسمعى 2 وبمتنع كونه سمعيا صرفا 0 صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما يثيث 
بالعّل كذا فى التاويح ( وإذا جاء السمع ) أى الدليل السمعى ( فله العبزة دون العقل ) 
وستأق كرته ١‏ وقالت المعتزلة إنه) أى العقل ( علة موجية لما استدسته ) قبل معرفة 
الصائع بالألوهية ومعرفة نفسه بالعبودية وش> ر المنعم وإثقاذ الغرق والحرق ( ععرمة لما 
استقبحه) مذل الذهل بالصالع والكفران بثعمة والعيث والسفه و الام (فو قالعالاأشرعية) 
لما غير موجبة يذواتها بل هى أمارات حقيقة بصح تخلف الأحكام عنها كبقاء الصوم 
ع مع الأ كل ناسيا وعدم الملاكق البييع بشر طالخخيار ويرى فيه الندخ والعقل موجب ورم 
بذاته هذه الأشياء ولا نجرى أيه النسخ © والمراد بالأيجاب والتحر» بم أن الشرع لولم 
برد لحدكم العقل بوجوبما وحرمتها » ولا يانى أن المراد من ذلك ليس استحقاق الثواب 
بفعله أوالعقاب بتركه لأنالعقل لابدرك ذلك وإنما هر أن الإنبان عايقتضيه العقل يوجب 
نوع مدح» والامتناع يوجب نوع ملامة كذا فى التقرير » وفيه نظر لأن المعنزلة قائارن ' 
بالقدسين والتقبيح العقلبين يمعنى استحقاق الثواب والعقاب فى الآخرة كنا صرح به فى: 
التلويح وقدمناه فىحث الأأمر ( فلم يثبتوا ) أى المعتزلة ( بدلول الشرع غالايدركه المقل) 


كام ممع ممع كع دأ0و اا تمصو الااعم وم 


اس اباس 


أى مالا يدرك هينه أو تقبيحه فأنكروا ثبوت رؤبة الله تعالى بناء على استدالة رية 
1 جود بلاجهة وأنكروا. أن تكون القبائح كالكفز والمعاصى داخلة تمت إرادة الله تعالى, 
١‏ نزاع هم أن.العقل لايستقل بدرك كثير من الأجكام على تفاصيلها مثل وجوت الصوم, 
7 رمضان وحور عثه ف أول شوال ١‏ وقالوا لا عذر أن عقل ) صغيرا كان أو كتيرا. 
١‏ الوقف:؛) أي الوقوف ل( عن :الطلب.) أي طلب ! لمق.(و)ف (رثرك الإمان والصى. 
العاقل مكلف بالإعان ومن لم تبلغه الدعوة ) أصلا ونشأ على شاهق جبل ( إذالم يعتقد 
إيمانا ولا كفر كان من أهل الثار ).لوجوب الامان وحرعة اأبكفر عندهم جرد العقل 
وف التو ضيح والمدهب عندنا التوسط بينهما إذ لا ممكن إبطال الفعل بالعقل ولا بالشرع , 
وهومينى عليه )١(‏ لأنه مرنى على معر فة الله تعالى والعلم بوحدانيته والعلم ؛ بأن المعجزة دالة 
علالنبرة وهذه الأمور لا عرف شرعا بل عقلا قطعا للدور (0) ولكن قديتطر ق الغلط 
فق العقليات فإن ميادئ الأدر اكات العقلية واس فيقع الالتبامن بين القضايا الوسمية 
و العقلية فيتطر ق الغلط ق مقنضيات الأفكار ؟ا ترى من أ اعتالاف العقالاء بلى اختللاف 
الانسان نفسه فى زمائين فصار دليلنا على التوسظ بين مذهب الأشعرية واللعئزلة أمرين 
أحدمما | | التوسطاللل كور مساأاة ابر والقدر ومسألةالحسن وا في وثانيهما معار ضة(؟) 
الو العقل ف يعن الأمور العقلية و تطرق اتخحالى فيها 4) روتعن اقول ف الذى م تبلغه 
الدكوة إنه غير د بالا ن ( عجره العقل ) لنا بينا أنه غير موجب ينفسه ( فإذا ١‏ 1 


. قوله وهو مبنى ا : 17 الشرع مب على ادن أه توضيخ‎ )١( 

(8) قوله قطعا للدور : يعنى أن ثبوت الشرع عوقوف على معرفة الله تعالى وكلامه ' 
وبعقة الأثرياء بدلالة امعجزات ذاو توقفت معرفة هذه الأمر رعلالشرع ازءعالدور اهتاويخ .” 

(6) قولة وثائيهما مغ ارضةالخ فإنقيل ا وم لايد رك ]لامعال اللرئية والعقل لايدرك 
إلا الكليات فكي فالمعارضة بيثرما. أحيب بأن مدر ك الكل هوالتفس اكتها تدر الكليات 
بالقوة #العاقلة والجز قيات باللواس؛ ومعنى المعار ضة انجلا ابالتفسرإل؟ لةالو مم دون العقل ش 
فوامن حققه أن يستعمل فيه العف ل وذلاك لأن!! فها بالمس والوهم ومدركاتهما أكثر اه تلويح : 

(4) أى فهز أي العقل وحدء غير كاف فياغه تاج الانسان إلى معر فته بناء على عاذ كر نأ 

من الأمرين فلابد من.انضهام شىء آخر إها إرشاد أوتنويه ليتو جه العقل إلى الاستدلال أو ١‏ 
استدراك زمان عمل له التصعر بة فيه فيقتد ر عل الاسود لال فلهلءا. أخنا العوفظ فى امسا 0 ١‏ 
امل كورة فالثن وهىأوله فالصى العا 0 لايكاف بالايمان لعدم استيفاء ملق جعلها الله 
عليا خصو ل التعجار ب و كاك 11 عقل» ولكن نصح نمنه اعتيان الأصل العقل ورعاية للتؤسط 
فسعلنا مر ذ العقلي كافيا الصصة وشرطنا الانتهيام وه لاو جوت ١‏ 
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اسه 


يعتقد إعانا ولا كفرا كان معذورا ) وإذا وصف الكفر واعبةده أو اعتقدة ول يصف لم 
يكن معذورا كان من أهل النار مخلدا هذا قول القاضى ألى زيد-وفخر الإسلام» وذكر 
فى الكفاية أن وجوب الإيمان بالعقل مروى عن ألى حنيفة » وف المنتى عن أى يوسف 
عن ألى حنيفة أنه قال: لاعذر لأحد ف امهل ذااقه لا برى من تلق السئوات والأارض 
وخاق نفسه » أما فى الثمر ائع فعذور حتى 7قوم عليه الحجة »ور وى أنه قال لو ل يبع ث الله 
رسولا وجب علىانداق معر فته يعقوم وعليه مشاعفنا من أهلااسنة و نقدم فى محث المسن 
.من الأأمر تمامه (وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهلة بدرك العواقب لم يكن معذورا وإن 
م تبلغه الدعوة) لأن الإمهال إلى إدر اك مدة التأمل عنزاة الذعوة فى عد تنبيه القاب عن 
وم الغفلة و يمكن أن حمل ماروى عن ألى حنيفة أنه لاعذر لأحد فى الجهل ذالقه على 
إدراك مدة التأمل فلايكون حينئذ فرق بين ماروينا عن الكفاية والمنتتى وبين تار فعذر 
الإسلام » والملهب عدم تقدير المدة بشىء فإنه ختلف باختلاف الأشخاص : وأورد 
الشاهق لالم يكلف بالإعان كان ينبغى أن لامهدر دمه بل يضمن قائله . وأجب أن الفضة 
لاثقبت يدون الإحراز بدار الإسالام حتى لو أسر قُْ داز الحرب ول بهاجر إلينا فقتل لم 
يضمن قائله » وكذا الصبى واغنون إذا قتلا فى دار الحرب ١‏ وعند الأشعرية إن غفل 
عن الاعقاذ حدى هلاثك أواعتقدالشرك و تبلغه الدعوة كان معلنورا ) وهوقولالبخار يعن 
من الحنفية وحملوا )١(‏ المروى عن الإمام على مابعد البعثة وقدمناه (ولايصح إمانالصى ‏ 
العاقل عندهي) أى الأشاعرة لعدم ورود الشمرع به (وعندنا ينصح ونم يكن مكلفا يه) ٠‏ 
وهذا هو الصحيح وذهب كثير من المشاخ حى الشيخ أبو منصور إلى أن الصبى العاقل 
يحب عليه معرفة الله تعالى لأنها بككال العقل والبالغ والصى سواه فى ذلك وإنها عدر فى 
جمل الب وارح لضبعف البنية لاف عمل القلب ومعنى .ذلك أن كال العقل معرّف لاوجوب 
. والموجب هوالله تعالى» يللاف مذهب المعتزلة فإن العقل عندهم مو جب بذاته (0) كأ أن 


:(1) قوله وحماوا الخ هذا الحمل لاينقع قالأروى عنه سايقا حيث قال اوم يبعت الله 

:رسولا وجب على اللذاق معر فته بعقولم فالذى. بنع ف الجحوات عنه أن'يقال إنها قضية 

شرطية لا تستازم الوقوع على حد ولو عاش ابراهم كأن نبياع أو محمول على الاتبغاء 

والثبوثت لا على الأوجدوب الشرعى فافههه وهو ما أشار له الشارح عن ابن اهام فم عر 

زد قولالمضيف :ولايد للمأمور به من صفة امسن ضرورة أن الشارع كم 

ش رك قوله موحب يلاله : أئ ستقلن بإدراك الوجوب والأوجب قَّ الحقيقة هو الله 

تعالى لأن لل فى كل قضية سكا فى نفس الأمر قبل ورود الشرع والعقل بدرك ذلك من 
غير توقف على وروه شرع يذلاك على اسان رسول فتأمل حدكا أه > ٠:‏ : 
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العيد موجدلافعالة كذا ف التلويح . وذكر فالتحرير: واستانى فخر الإسلام من العبادات 
الإعان فأثيت أصل وجوبه فالصبى العاقل بسي نحدو ث العال لا الأداء فإذا نسم عاقاك 
وقع فرضا فلآ حب تجديده بالغا كتعجيل اأزكاة يعد السبب . فإن قيل مثله يتوقف هلى 
السمع. . قلنا نعم إسلام على رذى الله عنه؛ وعلى ماقدمناه يكتى السمع عن أضل الوجوب 
ونفاه شمس الأثمة لعدم كه واو أدئ وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم كه 
فإذا وجد وجد والأول أوجه انتهبى : والحاصل أنهم اتفقوا عَلى أنة لا يأئم بتركه لعدم . 
وجوب الأداء عند فر الإسلام واعدم أصل الوجوب عدد شمس الأأمة ؛ واتفقوا على 
أنه او آمن وقع فرضا فلا يجب مجديده بعديلوغه فأين ثمرة الافلاف بين الشبيخين وإنها 
قيدنا بالشيحين أن أبا متصور قال يوجوبه غلية وعقابه رتركه كا نقله عته فى التحدر ير 
قال ونفاه باق الحنقية دراية ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة )١(‏ بعدم ؤصفه , 

٠‏ ل( والأهلية نوعان 4 أعلية الإنسان لاشى» صلاحيته لصدور ذلك الشى' مئه وطلبه 
منه وقبوله إياه وف الشرع ضلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعايه فإن الله تعالى 
خلق الإنساق لخمل أمانته وهى الشر بعة بأصوطًا وفروعها وجعله زبدة العام وغيره تبعا 
له ( أملية وجو ب ) للحقوق له وعليه ( وهى بناء على قيام الذمة ) وهى فق اللغة العهد » ' 
وف الشرع وصف يصير به الأنسان أهلا لما له وعليه قال الله ثعالى ‏ وإذ أحل ربك ٠ن‏ 
بى آدم من ظهو رهم ذرياتهم و أشبدهم عل أنفسهم ألست يريك قالوا بلى ‏ + وهذه الآبة 
إخبار عن عهد جرى بين الله وبين بنى آدم على إقر أرهم تر بوبيته تعالى ووحدانيته والإشهاد 


(0 قوله نكاح المراهقة : قال صدر الشريعة : وار اهقة إن غفلت عن-الاعتقادين. 
لابين من زوجها غتلافا للمعتزلة وإن كفرت تبين فإنهالم تدركائدة اأهى سجعلها الله تعالى 
علما لحصول التجارب وكال العقل فم بجعل عرد عقلها كاقيا ف التوجه إلى الاستدلال. 
لكن إن توجهت ءلم حيلئل أنبا أدركت مدة إفادتها التوجة فجهلنا رت عقلها كافيا إذا 
حضل التوجه وثيرطنا الانضيام إذا لم صل التوجه اه. قاد التاو بح : قو له.وإن كفرت 
أى ار اعقة تبينمن الزوج لأنا [تماوضعنا البلوغ مضع كال المقل والفكن من الاستدلال 
إذالم يعرف ذلك ححقيقة أما إذا مق التوجه إلى الاستدلال والكفر فلا عذر : ذإن قيل: 
إذا نيط السك بالسبب الظاهرى دار معه وجودا وعدما وم يعتد” حقيقة السبب فينبغى 
أن تمذر المراهقة التى كفرت المسافر سقرا علم أنه لامشقة فيه أضلا فإنه تبتى الر خم 
لها , قلنا ذاك فى الفروع وأما فى الأصول لاسا الإيعان فيجب إذا وجد السبب الى 
أو دليله لعظام خطرة اه اك : ا 
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عليهيم دليل علىأنهم يؤاخذون عوجب إقرار هم من أداء حقوق نجبلار ب سيحعائه وتعالى 
على عيده قلا بد للم دن وصضف يكو:ون به أهلا لاو جوب عليهم فثيت هم الذمة بالمعنى 
اللغوى والشرعى كذا ى التوضيح © وفسيرها فسذر الإسلام بالنفس والرقبة التى لا عهد 
والمراد أ: نه العهد ؛ فقوطم فى ذمته أى فى .نفسه باعتبار عهدها من إطلاق الخال وإرادة 
الل كا فى التحزير . , واعترض يأن تعر يف الذمة: ضادق على العّل وأن الأدلة لا تذل 
على بوت وصف 0 للعقلل . وأجيب يأنا لا - أن العقل بهذه اخيثية بل العقل إا 
هو هرد فهم الطاب والوجوب. مبى على الوصف المسمى. بالذمة <ى أو فرضني ثبوت 
العقل بدون ذللك الوصف. ف حيوان غيرالاد لم يكن أهلا للوجوب كا او ركب العقل 
فخيوان غير آدى , والحاصل أن هذا الوصف عازلة السبب. لكوز الإنسان أغللا لاوجوب 
له وعليه والعقل بمنزلة الشرط كماا'ق القاوخ ١‏ والآدى بولدوله ذمة ) مطلقة و صالة . 
للوجؤب ) أى عهد من ربه بالئزا مما يوجب له عليه وهذا بإماع الفقهاء حدتى يثبت له 
مللث الرقبة وملك النكاح بشراء الولى وتزويحه إياه ويحجب عليه يه كن واللهر بعقده قيد 
بولادته لآن له قبلها ذمة مق وجه تصلح لأن يجب له المق ؟الإإارث والوصية والنسب 
والعتق لا كوا عليه <تى لواشكرى الولى له شيئالم جب عليه العن ( غير أن اأوجوب 
غير مقصود بنفسه ) وإما المقصود مئه حكه وهو الأآداء عن اخصيار ليتسقق الابتلاء ولم 
يتحقق ذلك فى حق الصبى لعجزه ١‏ فجاز أن يبعال الو جوب لعدم كه ) وهو المطالية 
0 والابتلاء كا جاز أن يبطل السكم لعدم مله كبيع ار وإذا جاز ذلاك يصير هذا 
القسم وهوالوجوب باعقبار القسام الأحكام لا ياعتيار ذاته منقمما إلى مايغيت وما لايئيت 
فكل قسم يتصوز شرعيته ق حق الصبى يوب أن يثيت وجوبه فق حقه وما لا فلا ( ا 
كان من حقوق: العباذ منالغرم ) كضبان. المقاقات ..قال فالمغرب :الغرم والمغرم والغرامة 
أن يلنزم الإنسان ما ليس عليه ؛وغرامه وأغرمه أوقفه فى الغرامة اتمبى . ومرادامصاف 
هنا به مالزرمه شرعا لاق مقايلة * ثى' (والعوض) كته البيسع (ونفقة اأروجات) وا الأفارب 


) لرمه ) أى 1 الى أن الملقضود المال وأداوه تمل النياية» و صرح قل التو ضيح يأن نغقة 
القر نب صلة تشيه لون » ونفقة اأروحة صلة أشه به العوضين © وخترج ما كان صلة يشيه 


الأجر به فلا يتحمل الصريى الدية وإن كان عاقلة (وما كان عقوبة) كالقصاص (أوجز 6 
أى مجازاة على الفعل كدرمان الميراث بالقتل ( ل يجب عليه ) ىم يبت ف حقه لأنه 
لاب صف بالتقصير ولابرد جواز تأديبه إذا:أساء الأدب لأنه ليس دزاء وإكاه واس لاح 
له (وحقوق الله تعالى جب) عليه (موى فى ضح القول كه أى بالوستوب عليه ( كالعشر 
واتخراج ) جبان فى أرض الصبى أن كت منهها 1 #عضة واذا يبان ف أرض الوقف ' 
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) م بطل ) القول"( يحكه لا يجب كالعبادات الخالصة ع أما البداية فظاهرة لأن الصيا” 
سيب العجز وأما المالية فلن المقصود هو الأداء لا المال فلت تمل النيابة كاليدنية : قال 
فق التحرير : واازكاة وإن تأدت بالنائب لمكن إتابها للابتالاع بالأداء بالاختيار: واليس 
من أهلها ولذا أسقط عمد الفطرة ترجيها أعنى العبادة واكنفينا بالقاصرة “رجيخا 
للمؤتة ( والعقوبات ) وهئ الخدود وأما القضاص فقد سبق فى حقوق العباد : . 

الإ وأهلية أذاء) أى النو 3 الثاني (وهى نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة' 
من العقل القاصر والبدث الناقص ) لاغعلاف أن الآداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم الطاب 
وهى بالعقل وقدرة العمل به وهى بالبدن فإذا كان تحةق القدرة هما يكون كالها بكمالهما. 
وقصورها بقصورها ثم -الإنسانق أو ل أحواله عديم ااقدرئين ولكن فيه استعدادأنيوجد 
كل منهما يلق الله تعالى إلى أن يبلغ درحة الكثال فقبل زاوغها تكون قاصرة (كالصى 
العاقل ) أى المميز وهو عدم القدرتين (و المعو ه البالغ ) فإنه منزلة الصبى كا ستذ كر 
لعدم اعتدال قله ( ويبتى علا + أى القاصرة ( صمرة. الأداء:) أى بعص منه ما أدى مق 
غير عهدة (وكاماة تبن على القدرة الكاملة دن العقل الكامل) وهوعقل البالغ غير المعتوه 
١‏ واليدن الكامل ) أى الصحيسم ( ويبتنى عامما ) أى السكاملة ( وجوب الأداء وتوجة 
الليطاب ) لأن فى إيجاب الآذاء قبل الكال بأن يفهم بأدنى عقله ويعمل بأدق قوته خرجا 
بينا واللمرج فى (و الأحكام منقسمة فق هذا الباب ) أى باب الأهلية القاصرة إلى سثة 
أقسام لأنها إما حقوق الله تعالى أو حقوق العباد » والأول إما حسن لا محتمل القبح وإما 
قبييح لاحتمل. اسن وإما متردد يتما والثاق إما تفع مض أو ضرر عقن أو مكردد 
بينهما ( فدق الل تعالى إن كان سسا لا مدل غيرة ) أى غير اسن ؛ “وفية تفع ص 
ولا عهدة فيه (كالا عات ) فإله حسن وهو تفع لاءضرر فيه ( وجبا القؤل اتصحته من 
الصى ) لأنه لما كان كذلك لا يلوق بالشازع السكيم اجر عله » وأوزد عاره أن فس 
الأداء تمل الضر رق أحكام الدثيا كحر مان الميراث عن مورثة الكافر والفرقة بيئه وبين 
زوحته المشى ّ 5 وأجيرب يأنا دجما أنهما مضافان إلى إسلام الى ل إلى كف رالمورث : 
والزوحة وأو سل فهما من هرات إسالامه وأحكامه اللكزمة "منه صهذا يا هن أحكانه 
الأصلية الموضوع هوذاء كا أنه لو ورث قريبه ارم فإنه يعئق عليه حككا مع أنه ضرزر 
نمضن ( بلا ازوم أذاء ) لله مماحتمل السقوط بعدالباوغ 'بعذر التوم والإنماء والإاكراه 
فكذا بعذر الضنيا( وإن كان قبيدا لا حتلى غير وكال كفر ) أى الردة ؤلا جعل عفوا ) 
من الصى قتصيح ردنه عند ألى حنيفة ومحمد كايصح” إيمانه إذ أو عنى عن الكفر وجعل 
مؤمنا لصار الجهل :به تعالى علا به لأن الكفر جهل باللّتعالى وصفاته وأحكامه وى ماهى ' 
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عايه و الجهل ل جعل علا ىحو العباد فكيف ىق سق رب الأرياب قصح ارتذاده ف وق 
أحكام الأتحرة اثقاقا لأن العفو عن الكفر ودول الخنة مع الشرك مما لم برد به شرع ولا 
1 سج به عقل »وكذا فى أخكام الدزيا عندضادتي ثبين منه امرأئه المسلمة ورم عن المير اث 
منهورثه المسلم لأنه ف حو الردة عبن !3 |/ بالغ وإنما 0 يفيل لأن .وجو بالقتل ليس جرد 
الارتداد بن باخخازبة وهو ايس من أهلها كالمرأة وإنما ل يققل بعد الباوغ لأن الاعيللاف . 
فق صحة إضلامه حال الصيا :صار شيبة فى إسقاط القتل كذ فى التلو بخ “به عم :أن الصبى 
العاقل:إذا ارئد ومات غايباكان غادافالنار اتفاقا وقد صرح فىالنهاية معريا إلىالاً» سزار 
وال 3 أبأنه معذب فق الذار, خبالك! مخلدا وتبغه ف الغناية . وفتح القد ير '( وما هو بين 
الأمرين ( أئ بين اسن والقبييح بأن يكون حسناق واقت. دون وقت (كالصاةة ونحوها) 
من الصوم والمج ( يصح الأداء هن غير ازوم عهدة ) أى لزوم مفى وضمان حتى قلنا 
سقوط ازوم الأداء ى يع العياقات؛ لآنالازوم لا لوعن العهدة والعهدة عنه مو ضوءة 
: القرل:بيصحته! تطوعا نفع محض اه ليعتاد أداءها فلايشق عليه بعد البلوغ فاو درم لج 
ثم ارتكب عنظور إحرامه لاجزاء عليه * ثم اعلم أن صاحب الثو د ضيح جعل فروع الإعان 
كالإعان مما عو حسن ن لا تمل غيره وكذا فق 1١‏ لوج وهو الظاهر لأن ع ف الصالاة 
ف الأو قات المكروهة عارض لا ذاتى وكذا الصوم فى الأوقات“'الممهية؛وأما المج فليس. 
له وقث منبئ يقبح فيه كا لانخنى »ثم اعلٍ أن ثواب حسنات الصى أه ولأبيه أجر التعليم 
كذ! قالفتاوى (وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعا مخضا كقبولاطبة) والصدقة . 
( تصح مياشرته ).وإنلم يأذن وليه » فإن أجر المحجور نفسه صبيا كان أو عبدا وعمل 
وجب الأجر استحسانا لآن عدم الصحة كان لق اللحجور حتى لا يلزمه ضررء فإذا عمل 
| فوجوب الاجر ة نفع محض وإتما الضرر فى عدم الوجوب اسكن ف العبد يشرط السلامة 
حتى إن تلف فيه يضمن المستأجر لاف الصى لآن الغصبه لإ يتحةق فى المر » وإذا 
قائلا اسقعحقا الر ضيخ » ويصح نصرفهما وكبلين. بلا عهدة إن ل يأذن الولى إذ فى الصحة 
اعتيا رالادمية وتوسل إلى درك المضاروال: افج واهتداء ف التسجارة بالتجر بة كذا ف التوضبيح 
( وف الضار انض ) أى الذى لا نفع فيه أصلا كالطلاق ) والعتاق والصدقة والفرض 
( والوصية) جعلها من الضرر الخضص» وفيه نظر لأنما م نفع محض باءتبار حص ولالثواب . 
مها فى الآخيرة بعد الاستغناء عن المال بالموت لاف الهبة والصدقة فإن:فيهما ضرر زوال 
الماك ف الى ياقء وقد يقال إن ضررها أكثر 7 ن تفعهاء لأن نقل الملاك إلى إلى الأقارب أففل 1 


5 عق وثيرعالما فيه 3 ضلة الرجم ع2 ولأن ترك الورئة أغنراء كير من ك0 فر ا ا" عن‎ ١ 


وترك الأفضل. فى حك الضرو امخض كذا فى التلويح ( بطل أصلا) أى وإن أذن وليه 
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وثهذا لا تصح مباشرة ة الولى له إلا الفرض م من القاضي وليس لغيره دن ن الأول اء ذلك لأن 
القاضى أقدر على استيفائه » فإن عليه ضيانة الحقوق والعين لايؤمن . هلا كها » أطلقه 
| فأفاد أنه ليسن أعلا للطلاق مطلقا » وقالٍ شمن الأعة : اللحق أنه أهل له عند اللحاجة كنا 
لو أسلمت امرأئه وعرض غلية اللإسلام فأى فإنه يفرق بنئهما وكان ذلك طلاقا ق قول 
ألى خزيفة محمد ٠‏ وإذا ارثد رقعك 00 بيئه وبين امرأته وكا ان طلقا عند محمد : 
وألالي: عنه فى" التقر ير بأن كراد من الطلاق والعتاق ولاية إيقاعهما © وأما الؤقوج فى 
مرتبة بعذه وعاذدر قليس فيه يه إتقاع وإنما ذلك من قفني عدم الإمساك بالمعر واف.( وق 
الدائر بينبما ) أ ى بين النفع والفرر (كالبيع ) فن حيث إنه دغل المشترى :فق ملاك 
ا مشترى نفع ومن حيث إله تاج 1[ البدك عن مامكة ضر ركذا فى اديع وهو أولى نما 
ف التقرير من أنه إذا كان راتما كان ثافغا وإنكان ناس را كان ضارا لأنه لو كان كذاك 
التصيح بيعه بض عاف قيمته بلا إذن وليه وليس كذلك لكن أورد عليه فالتاوييع بأنه يازمه 
أن لاندع الضر ر حال قط »وقد ذكر أن احتّالالضرر يندفع بالفمام رأى الول انهى. 
ووه ) 5 ملكه وال تكاج ( يملكه , زأى. الول ) أى بشبرط إذنه لآن 
الصبى أخل كه إذا باشر ولية فكذا إذا باش بنفسه برأى الؤلى وعصل مذاها مضل 
يذلاك مع فضل تصضصحيح عبارة ؛ وتوسيع طرزيق حصول اأقصود » م إن عة هذا الشوع 
رأى الولى عند الإمام بطريق. أن هال الضرر فى تصرف يزولك" يرأ الولى فيص يركالبالغ 
حتى بصح بغبن فاحش من الأجائب ولا تملكه اولى ::وأما بيع الصبى من الولى بغبن 
فاخش فيه روايتان وعندشًْا بطريق أنه كباشرة الولى فلايصح بالغين الفاحة يلامنااولى 
ولأءنالأجائب ( وقال الشافعى كل منفمة مكن تخصيلها له عباشرة وليه لاتعتهر عبازته 
٠‏ كالإسلام والبييع ) لأنه يولى عليه قموما لإسلامة بإسلام أحد أبوية وكذا يفل عليه بنع 
الول )2 ما لا يمكن لختصياة مها 7 ة وليه تعتير عيارته فيه كا أوصية ) بأعمال الير لمكومها 
نفعا مخضا كا قدمناه رو اختيار أحيد أو نه ) إذا وقعت الفرقة بينبما فحق الماضانة لأمه 
المسيع * 9 يرال و لدة فأمهما اختاره بكون عنده لأآن منفعة هذا الاختيار لا تحصل عباشرة , 
اأولي؛ قال فخر الإسلام وقد شعااة: | الشافعى ق هله الحم لة غؤلافا متناقضا لايسيةء م على 
1 شىء من أصول ال فقه وكنى به حجة عليه وم يعتل" كاذف لأنه قال يضح ة كثير من 3 زائه 
قّ الاختيار والإيصاء وف العبادات » وقال بازوم الإخرام فن غير نفع وأبطل الإعمان 
وهو تفع خض وليس له فقه ق “ثى ء من ذللك الأشياء فوضوعا؛ وهو وإذكان موليا 
.عليه م يصلح وليا وأجرى هذا الأصل قَ افر وع وط رده بلا فقه معقول 3 0 
كان قاصر الأهاية 8 موليا عليه وإذا جعلناه موليا عليه لم تمجعله وليا فيه , 0 
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(والأمور لتر ضية ) يكسر الراء : أ الأمور اللائية لها طر أت أولا فنخمل:اأصغر 
كدف التحر ب »وهو إن صعث الأسذة مشكل ؛ والصبواب الى التلوج.من أن العو ارض 
جمع عارض على أنه جعل انها عير لة كاتب وكاهل م ن عرض له كذا أى ظهر وثبلي»؛ 
ومعنى كونها عوارض أبها ليست.من الصفات الذائية كبابقال البياض من عو ارض الثاج ؛ 
ولو أريد بالعروض الطريان واللحدوث بعد العدم ل يصح فى الصغر )١(‏ إلا على سبيل 
التغليب انتبى . وفالتقرير.إنها جمع عار مة: ( على الأهلية نوعان: سماوى ) وهى ماليس 
للعبد فيا اختيار و اكتساب وهىأ كثر تغيير ا من المكنسية وأشد تأثيرا فقدمت وه ىأحد 
عشر : الجتون والصغر والعئه والفنيان والنوم والإتماء والرق والمرضض والخيضي والنفان 
والموت تاو © وى التقررر و نسبته إلى السماء مرو جه عن قدرة العيد لأن السماويات 
ليست مقدوز العبد اثنبى . (و هو الصغر) إتما عده من الموارض و إن كان يأصل اللحاقة 
لأنه زائد 99) علىماهية الإنسان وقدمه لأنه أول أحو ال الأذى وسمقيقره مذةا عم الشعخص 
مابين الولادة إلى حين الباوج ( وهو فى أول أحواله ) أى قبل أن يعقل (كالجنون ) لآنه 
عديم العقل وانقييز » لككن بينهما فرق وهو أن امرأة الصبى الذى ليس مميزا إذا أسامت 
يؤخر العرض إلى أن يعقل ولا ينتظر بلوغه دفعا لاضرر عنها وإذا أسلمث امرأة انون 
يعرض الإسلام على أبوبه فإن أسل أحدهما متك بإسلام اغينون تبعا وإن أبيا بفرق بين 
اغونون وامرأته لأنه لا فائدة فى التأحير لأن الجنون لا ناية. له يلاف الصغر ( لكنه ) 
أىالصغير (إذا عقل تكدا شاب ضريا من أهلية الأداء) قتصح عباداته لا الأهلية الكاملة 


(1) قوله لم يصح ف الصغر» كر فشرح أصول فخر الإسلام مالصه وذ كر الصغر 
ف العوارض مع أنه ثابت بأصل. اللحلقة لكل إنسان لآن الإنسان قد يخلو عن الصغر كادم 
وحواء عليبما السلام فإنهما خلا كا كانا منغير تقدم صغر ثم اعثر ض الصغرعلى أو لادهما 
ولأنه ١‏ محل له ق ماهية الإنسان فكان عار فيا اه 

. 9) قوله لأنه زائد الخ . قال فى التو ضمح : : إنما جعل الصغر م العو ارض مع أنه 
حالة أضناية للإنسا نْ قأول الفطرة لأنالصغر. ليس للأزما لماهية اللإنسان إذ ماهية الإنسان 
لالتضى الصبغر فندي الم 0 قن على الأهلية هذا المعنى أى حالة 0 ن لازمة الإنسان 


كام لإمع هع ك3 010و اا أمهدأللاعى وم 


ع أ38امه 


ليقاء صغره ١‏ فيسقط به ما تمل السقوظ عن ابالغ ) .من حقوق الله تعالى كالعباداث 
والحدود والكفارات فإنها تمل السقوط بأعذار وتقبل النسخ ( فلا تسقط عنه فريضة 
الإعمان ) لأنه فرض دام لدوام توحيد الله تعالى بدوام الألوهية لكن العبد يعذر -إذالم 
نكن له قدرة وعقل ( <تى إذا أداه وقع فرضا ) لا نفلا لعدم تنوعه إلى فرض ولفل ؛ 
الاترى أنه إذا أمن فى ضغره ‏ زمه أحكام تبت تبعا الإيمان كحرهان المتراث ووقوع 
الفرقة ووجوت صدقة الفطر عليه هذه الأحكام تابغة للإعان ارقن ذل على وقوعه 
فرضا' وقدمنا الاختلاف وأن الأوجه قول فدخر الإسلام من ثبوت أصل الوجوب عليه 
دوق الأداء خلافا لشمس الأمةءلا يقال إن المضنف ذكر أولا أن الإغان يصح منه بلا 
ازوم أداء وهنا قال يعدم سقوط فرضيته عنه لا تقول المثى هنا لزوم الأداء لا أصل 
الوجوب وهنا إنما تعلق به أصل!! وجوبٍ لاوجوب الأاداء فلا تناف ( ووضع عنة إأن 0 
الأداء) أى أداء الإعان وكل | العبادات لقصور الأقلية ( وحملة الأأمر ( أ الأول الكلى 
وحاضل أحكافه (أن توضع غنه العهدة) لأنالص يام نأسباب المرحمة طبع وشرعا الحديث 
« من لم بحم م صغير ها ) لاخر 2 أطلقه فشمل الأعمان فإنه لا ازوم عليه ولا يعاقب 
تتركه إلا عند أنى منصور 5" قدهنا تقزيره » وأما صحة ردته فقدمها ( ويضح مزة ) أى 
من الصى العاقل + يأن يباشر بنفسه (وله) بأن بباثر له أوليه (مالا عهدة فيه ) أى لاضرر . 
عليه كقبول اذية (فلا يحرم الصدبى عن الميراث بالفتل ) أى بقكل مورثه عمدا أو خطأ 
لأن موجب القتل تمل السقوظط بالعقو و بأعذا, كثيرة ة فسقط بعذر الصبى فجعل كأن ٠‏ 
مورثه مات حتف أنفه » لاف الدية لأا يجب لعصحة الل وهو أهل لوجوما عليه 
( لاف اللكفر والرق )فإنه رم عن المبر.أث يسبيهما لأن :الرق والكفر يتافيان أهلية 
' الميراث لكون الرقيق مملوكا فلا يكوت مالكا والكفر يثاق الولاية للآبة والارث مبى 
١‏ عليها قال الله تعالى إخبارا عن زكرا فهب لى من لدئلك وليا برثنى. فإنه يشير إلى أن 
الارث مبنى على الولاية ( والجنون ) اخختلال القوة 5 المميزة بين .الأمور السنة والقبيحة 
الدركة للعؤاقب بأن لا تظهرآثارها وتتعطل بأفعاها | فإما لنقصنان جبل عليه دماغه فىأصل 
اتحاقة ‏ وإما روج مزاج الدماغ عن الاعتدال يسيب خبلط أو آفة ٠‏ وإما لاستيللاء 
الشيطان غايه و1 لقاء الليالات الفاسدة. ليه عيث يفرح ويفزع من غير ما صلخ سييا 
قط به كل العباداث ) قياسا نافاله القدرة التى مها يشمكن من إنشاء العبادات على انيج 
اللدى اعتيره الشرع وبانتقاء القدرة تنتنى الأهلية فيثانى نفس الوجوب ؛ وجعل ف التتجررير 
السقوط مبنها على منافائه. شرط العبادات وهو الثية » قيد بالعبادات لأنه لا يسقط حق. 


كام .لاع مع ك3 م30 لض امو الأعمروم 


سد ةم 


الغباد من مان المتلفاث ووجوب الدية والأرش ونفقة الأفارب وكذا )١(‏ ماكان من 
المضار كالطللاق والتير عات كالصى , بل أولى (لكنه) أىاللدنو, ن (إذا لم يمتدأخى با بالنوم). 
استحسانا فلتيسقط الغبادات لعدم المرج على أنه لايناى أهلية الوجوب فإنه يرث ولاك 
لبقاء ذمته وهو أهل للثواب ؛ قي عام الامتداد للم إذا امتد أسقطها قياميا وامتحسانا 
أصلياكان بأن بلغ ممنونا أوعارضا بأن بطر أ بعد بلوغ للحرج فلا أداء ولاقضاء اوأفاق 
وأطاقه عند عم الامتداد فشمل (2) الأضصىو العارضص وفوقو لأفيو سف يناء الإستقاط 
على الأصالة أو الامتداد » وعند محمد العارض ليس مسقط بناء للإسقاط على الامتداد 
دعل ؛ والاختلاف فى أكثر الكتب مذ كور على عكس هذا وتوجيه القولين مل كور 
ف التاويج فرق وف تحر ر ويصيرمرئدا تيعا بارئدادأبويه و أقهما به إذا بلغ محنونا 0 
مسلمان مكلاف ما إذا تركاه فى دا رالإسلام أو بلغ مساما م جن” أو أسلم عاقلذ فسن" 
فارئد ولحقا به انتبى : ( وحد الامتداد ) المسقط (فى الصلاة أن يزيد على بوم وليلة ) 
لأنالامتداد عبارة عن تعاقب الأزمنة وليس .له حد معين فقدره بالأدفى »وه و أن يستوعب 
ش انون وظيفة الوقت وهو اليوم والايلة فى 1١‏ الصادة لكل وقث جنس الصلاة إلا أن محمدا 
اعتير نفس الو أجب فاشتر ط تكرار ها أن تصير الصلو ات سيا وهنا اعتبرا نفس الوقت ' 
إقامة لاسبث الظاهر » أعنى الوقت مقام السك تيسير! على العباد كر طُّ ل القضاء ؛ 


20220 قوله وكذا الخ 0 0 لبظ يقول ااأصدف سقط به كل العا افاث وان الأحسن 
تقدعه : 

(9) قواه فشمل - صرح العيارة أن غير ل غير سقط إللماقا له بالتوم وأنه 
قول ألى يوسفء والذى ى الماوخ وغيره خالافه فقد قال فى التلوبيح الممتد مطلقًا مسقط 
وغير الممتد إن كان طارئا فليس سقط وأما إذاكان أصليا فعند أى يوسف مشقط وعثل ١‏ 
عمد ليس سقط الخ فلعل ف العيارة سقطا أو لدلطا وآلله أعم 1ت بزنهماً قالأصل 
الغعر الممتد لا العارذ ض الغير' الحمتد ؤتكير + 

") قوله مذكور ف التلوببح » خيث قال وجه النسوية بين الطارئ والأصل الغير 
الممتدين أن زوال المئون بعد البلوغ دل على أن حصوله كان لأمر عارض على أصل 
0 لا لنقصان جبل علية دماغه فكان مثل الطار ف فيوجب أنضاء مامفى ١‏ ووصة 

فرقة أن الطريان بعدالبلوغ رجح جائس العرو ش فمجغل غثو | ء عند عدم الآمتداة إلاقا . 
له 06 ارض لاف ما إذا 2 او فزال فإن كه - ار قلا يوجت قضام - ظ 


مامضى اه 


كام .لمع 620 3/6 دأ 30 ااا تممه ألااعم روم 


ل #اقاله 


فلو جن” بعد الطلوع وأفاق فى اليوم الثاى قبل العصر )١(‏ يحب القضاء عند مد أعذم 
تكرار (؟) جلس الضلاة وعتدهما لا لتكرر الوقت بزيادته سب الساعات 0) قال فى 
القحرير قول محمد أقيس (4) ( وف الصوم باستغراق الشمر) ليله وتهاره لأن المسقط لما 
0 - ج ازم اتلاف الامتداد المسقط وهو ف الصوم باستغراق وقته وم يشثر طوأ فيه 

ار لآأن من شرط المصير إلى الأ كيد أن لابزيد على الأصل ووظيفة الصوم لاتدخل 
0 0 أحول عشر شهرا فيصير التبسع أضعاف الأصل » قيد بالاستغراق لأنه او أفاق 
فى جزء من الشهر وجب عليه الأقضاء يا كان أونهارا فى ظاعرالرواية؛ وعءن شمس الأهة 
الحاوانى لوكان مفيقا ىأول ليلة من.رمضان فأصبح محنونا ثم استوعب با ىالشمر ليجب 
عليه القضماء وهوالصحي.ح لأن الليل لايصام فيه لاف ما إذا أفاق (0) ق ليلة من أثناء 
الشبر فإنه يلزمه القضاء ( وفى الركاة باستغراق الحول ) لأاء كثير ف نفسه ( وأبويوسف 
أقام أكثر الحول مقام الكل ) ف امتداده المسقط لا تيسيرا وتخفيقا فى سقوط الواجب» 
وق ص بر فاو بلغ عنونا مالكا فابتداء الول من الإفاقة ملافا محمد » واو أفاق بعد 

0 0 قبل اي كذاق غبارة التاوه بم على مايبدى من الكسخة وكانت مكتوبة 

هنا الظهر فأصلحتا كا ترى فتدير . ش 

(؟) قوله لعدم تكرار الخ:أى حيث لم تصر ألصاوات سنا مخروج وقث السادسمة : 

(9) قوله مسب 300 المراد بها الأزمنة لا ما تعار فه أهل النعجوم من كون 
الساعة خمس عشيرة درجة فالمرادالزيادة بثى' من اازمان وإن قل قاهرمنصو صرق الفقه : 

(4) قوله أقيس . قال الشارح ف البحر وهو الأصح اه . 

(ه) قوله يلاف ما إذا أفاق الخ هذه العوارة غير موافقة للمصرح به فقد صرحوا 
بأنه لو أفاق فى ليلة من وسطالشمر أو فى آخخر يوم من رمضان بعدااز وال لا قضاء عليه 
لفو ات وقت إنشاء النية هو الصحيح 3 نم هى موافقة أوقت آخر مب محح أيضا مشى 
عليه 14 الفتح قائلا لا فرق بين إماقته وقت النية أو بعده وهو ظاهر الرواية وهو ظاهر 
المتون حيث أطلقوا ازوم القضاء بإفاقة يعض الشور وكذا 2 الجامع الصغير قال وإن أفاق 
شيئًا منه قضاه . وعبر فى اللت فى بإفاقته ساعة وق المعر اج لو كان مفيما ف أول ليلة منه 
ثم جن وأصب ح مجنو لا إلي آخر الشهر قضاه كله بالاتفاق غير يوم تللك الليلة : والمناصل 
أنهما قولان مصديحان وأن 'المغعقمد 1١‏ ثالى 1 سكونه ظاه رالرواية والمتون كا اكيز واطداية 
والقدورى والجامم الصغير ؛ ولايمنى ف ما صنعه الشارح ى ترير المقام ولعله من 
تمر يف النساخ : اا 

افده فتح الغغار . ثالث ) 


كام .لم620 3/6 د أ 30 اا تقد ألااعم وص 


اديلقت 


أسئة أشي ر مثلا وم ارم وحجبت غيل عل لا أبى فى توسف مالم 3 من الإفاقة 0 والعته 4 
وهر لاطكاذية مره وهر ة 'يشية عض كلاهه كلام العتزاكاء وبعضه كلام أغاثين وكذا 
شائر أفعاله حكه أنه ركالضيا مع العقل فى كل الأحكام ) .لأن الصبى فى أول أحواله 
عدم العقل ذأ وق به الخمئون وق ا ناقضن العقل فأساق به المعتوه ( حتى لا يمنع ضة . 
القول وا افعل ) فضح إسللامه وتوكلة لغعره بيعا وشراء وطلقا وإعداقا واتز وكا وبضح 
قبوؤل 'اطبة ( لكنة) ق العته ( كنع العودة ) أى ماروجب ِل زأم شيء غتمل السقواط فلا 
الصاح للك قامر أنه وإعتاق عيده وأونإذن الول ولأابيعة ولاشراؤه لنقفه يدون إذن وأيه 
ولا يدجع إلبه حقوق الوكالة ( وأما ضيان, اما استهلك من الأموال فليس بعهدة ) وإتما 
3 جيرا لما أتلفه من أل المعصوم و 07 قدر بامثل ووكونه) أى وكون المتلف (صبيا 
أومعتوها لا يناف عصمة الل) لأنها ثابتة لحاجة العبد لتعلق بقائه وقيام مصالحه لاف 
حقواق الله تعالى لأنبا لللابتلاء وهو متوقف على كال العقل والقدرة وغغلاف الأقوال فى 
ترق العياد 007 مهما عن حيز الاعتبار عند استاز ام المفار (ويو ضع عه (1)) 
أى المعتوه ( الطاب كا العبى ( ذل مب عايه عبادة ولا عقوية وهوقول عامة المشايخ . 
وقال القاذضى فى التقو يم حم العده حك | الصيا إلذ فى العيادات فإنها لم تسقط احتراطا فى 
وقت الطاب وهو الياوغ لاف العميا لأنه وقت سقوط الطاب » ورده ف التقرير 
بأنه 3 'جئون إذ المعتو» ليقف علىعوافب | الأمر كعبى طي فيه عقل قليل ونقصان 
لعجل د ف سقوط اتخطاب عن الصبى ( ويولى عا يه ) "كا فى الصى لأن ثبوت الولاية 
ن باب النظر ونقصان العقل لكونه دايل العجز مظنة النظر (ولا بل على غير ه) لعجزه 
عن التصر ف أئفسة فلا تيت له القدرة على غيزه ( والنسيات وعو) 0 الاستحضار ق 
0 واجته فشمل النسيان عند المكاء والسهو لأن اللغة لها تفرق كذا ف تتح ربر وحكه : 
أنه بزلا يناى الوجتوب فى حق الله تعالى ) لبقا ٠‏ القدرة يكال ل العقل وإيابها عايه لأيؤدى 
إك احرج ليتنع الو #وب سسديه إذ الإنسان لايس عباداث مكررة وقو عذر وؤسقوط 
الإلم وأما ما الحكم ففيه تفصيل أكاده بقولة (لكن الأسيان إذا كان غالبا ) لازم الطاعة 
حي ا تل والظاعة عه غاالبا إما يطريق دعوة 5 الطبع الما يوجب اللنميات 5 فالصوم ) 
فإن الطر بع داع إل المفطر ات فأوجب نسيانالصوم وإما باعتبار حال البشر كا فى (اللسمية .. 
3 الدييجة) فإن حا ال اليش يتغير عند ذبح الحيوان تدرف أو هيبة ة أو تناة, ر طوع فتكثر 
الغفلة 8 تلاك| إلااة ل عن القسمية لاشتغال قليه بالأمر, راللكورة رو 0 النامهى ف القعدة 


4 قوله ويو ع عنه : أى سقط عن المعتوه التكليف َه 


كام ./[0ع 0 هع كه لصالا أموع الااعه وم 


ساققت 


الأولى ) لأنه غالب الوجود ( يكون عثوا ) فلايفسد عومه وصلاته وتؤكل ذبيحثه 

من قبل صاحب اللقء قيد بالصوم لأنالأكل ناسبا فى الصلاة مغسد طا وكذا التكل فيها 
وجماع المحرم والمعتكف زاسيا مفسد : وحاصله كا ف التحر ير أله إن كان مذ كر لاداع 0 
كأكل المصبى م سقط لتقصيره مللاف شلامه ق القعدة أولا معه م مع داع كأكل ار 
سقط أولا فلا فأولى كترك الذابح النسمية ( ولا يجعل عذرا ف حقوق الغياد ) ختى او 
أتلف مال إنسان ناسيا وجب عليه ضهانه لأن حقوقهم محترمة لبهم لا ابعلاء وسةوق الله 
تعالى ابتلاء فافترقاء وذكر فخرالإسلام أن النسيان ضربان » ضرب أصلى وضرب بيقع 
فيه المرء بالتقصير وهذا يضاح للعتاب انتبى » ومثلللثانى فى التقرير بأكل آدم من الشجرة 
فإنه ابتلى بالانتهاء عن شجرة معينة فيسهل حفظه و الأنبياء علبهم السلام يعائبون بأدق زلة 
قال وكنسيان من نسى القّرآن بعد حفظه فإنه جاء من نقصير ه:أقذرته علىتك كارة بالتكرار 
اثنهى ( والنوم » وهو) فترة تعرض مع العقل توجب العجز. عن إدراك امحسوسات 
والأفعال الاختيارية واستعال المقل وهو المراذ بقوله ( عجز عن استعال القدرة ) أى . 
عن الإوراكات أى الإحساسمات الظاهرة إذ ادوس الياطنة لا تسكن ف النوم وعنالركات 
الإرادية أىالضادرة ع نقصد واختيار لاف الخركات الطبيعية كالتنفس ووه (فأوجب 
تأخير الحطاب ) بالأداء إلى وقتالانتباه لاستناع الفهم وإجحاد الفعل حالة النوم ( وم يمنع 
الوجوب ) أى لم يوجب تأخبر نفس الو جو ب وإسقاطه لعدم إخلال النوم: بالذمة والإسلام 
ولإمكان الأداء حقيقة بالانتباه أو تعلفا بالقضاء والعجز عن الأداء إتما يسقط الوجوب 
حريث يتححقق احرج بتكثر الواجيات وامتدادالزمان والنوم ليس كذللك عادة ودليله(1) 
الحديث ومن نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها ) ذإنها لو ل تكن واجبة لما 0 
بقضائما ( وبناق الاختيار أصلا ) لأنه بالمييز ولا تمييز مع النوم ( حتى بطلت عبارا 

فل الطالاق والعياق والإسلام واإردة ) والبويغ والشراء عدن إن كلامه بمنزاة أطان الطبور 
وهذا ذهب الحققون إلى أنه ليس تير ولاإنشاء ولا يتصف بصدق ولاكذب ( وم يتعلق 
بقراءته وكلامه وقهقهته ف الصلاة 0( فإذاقراً صلائهلا رضي وهوكتار فر الإسلام 
وف النوادر أن قراءة النائم تنوب عن الفرض والأول هو انختار ‏ وكذا لا يعتد بقيامه 
وركوعة وسعوده لصدوره من غير الختيار» وأما القعدة الأضيرة فلا نص فيها عن عمد 
وقدقيل إنه يعتد با لأ | ليست بركن ومبناهاعلىالاستر احة فيلاثمها النوم مخلاف غيرها. 
لأن ميناها على الشف فلا #أدى 3 والة 0 » وق المنية إذا لام عن القعدة كلها فعليه 


)00 .قوله ودليله : أي م نفس 5256 


كام لمع هع 36 دص ا/ا. أمموالااعممروص 


ماك م لاه 


أن يقعد مقدار التشبد وإلا فسدت صلافة”. وأنا كلائد فيا فغير مسد ؟ا أفاده لولف 
تبعا لفخر الإسلام لصدورة من لا اخقيار له » وفى المغنى وفتاوئ قاضى غان وانخلاصة 
تفسد صللاثة دن غير ذكر خلاف وصرح زه ف النوازل لأن'الشرع جعل النائم كا استيقظ 
ق حق الصلاة » وأما فهقهته فيا فاخدار المصنف تبعا لفخر الإسلام أنما لا تكون حدثا 
ولا تفسد الصاذة لما إتما جعات حذثا لقبحها قموضم المناجاة ولا قبح من النائم والنوم 
يبطل حك الكلام ولافص فيها عن محمد فلذا اعتلف المشايخ فقيل تفسدها وبه أذ 
عامة المتأخر بن احتياطا » وقيل تنقض الرضوء* ولا تفسد الصلاة حتى كان له أن يتوضأ 
وببتى بعد الانتباه وق عامة الفقاو ى عكسة واخيازه فالتدرير بقوله وه وأقرب عندى 
لآن جعلها حدثا للجناية ولاجناية فنالنائم فيبى كلاما بلا قصد فيفسل الساهى به انتى ؛ 
وبشكل عليه أنهم ضرخو ا بأن القهقهة ناسيا ناقضة للؤضوء كما ف خزانة الفتاوى مع أنه 
لا جناية من الناسى إلا أن يقال إن الناسى قد ينتسب إلى التقصير كا قدمناه غخلاف الناكم 
والإتماة وهو ضرب مرضص ) أى نوعه وهو آفة فى القاب أوالدماغ ( يضعف القوى) 
أى يعطل القوى المدركة واشركة عن أفعاها ( ولا يزيل الحجا ) أى العقل » وتوضيحه 


آنه ينيعث .عن القلب غخار لطيف يتكون من ألطف أجزاء الأغذية يسدى روحا حروانيا 


وقد أفيضت عليه قوة تشرى بسريائه من الأعصاب السارية فى أعضاء الإنسان فتثير فى 
كل عضو قوة تليق بها ويتم بها منافعهاء .وهى تنقسم إلى مدركة وععركة أما المدركة فهى 
اراس الظاهرة والباطئة » وأما الشركة فهى التى تحرك الأعضاء بتخديد الأعصات 
وإركائها لينيسط إلى المطلوب أو تنتقص عن الما فنها ما هى مبدأ الحركة إلى جاب 
المنافع وتسمى قؤة شبوانية؛ومئها ماهى مبدأ الخركة إلى دفع المضار وتسمى قوة غضبية 
وأكثر تعلق المدركة بالدفاغ والمركة بالقلب فإذا وقعتق القلب أو الدماغ آفة ميث 
تتعظطل تلا القوى عن أفعالها وإظهار آثار ماكان ذلاك إغماء كذا ف التلويح ( عل ف الخنون 
فإنه بزيله ) أى العقل ولذالم يخصم الأنبياء مق الإغماء مخللاف الجنو ن (وفوع أى الإغاء 
(كالنوم حتى بطلت غباراته ) لاحتياجها إلى الاخذيار ولا اختيار له ( بل أشد منه ) أى 
من النوم ف العار ضية لأنالنوم حالة طبيعية كثيرة اأوقوع ححتى عد هالأطباء من ضر وريات 
الحو ان استرا<ة لقواه لاف الإغاء أو لأن تعطل القوئى وسلب الاختيار فيه أشد لأن 
مواده غليظة بظيئة الفحلل ولذا تع التابيه ويبطؤالانتباه» لاف النوم فإن سيبه تصاعد 
أغذرة لطيفة سريعة التسدال و لذا ينتبه بنفسه ولقلة وفوع الإغماء لاسماىالصلاة كان مالعا 
للبناء حهى لو انتقض الوضوء بالإغماء. ف“ الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان أوكثيرا غ 


لاف م لوانتقضص الوضوء بالنوم مضطييعا نْ شير يُعوك فإنه يحور له اليناء علي ضلاته 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص دالداع915دا 


ااه 


لأن النص يوان البثاء إنما ورد فى الحدث الغالب الوقوع (١‏ فكان حدثا بكلى حال ) أى 
سواء كان قاتما أوقاعدا أوراكما أوساجدا أومضطجها لأنه يوجب إذالة المسكة بالكلية 
لاف النوم فإنه لاينقض قائما أو قاعدا مطاقا أو راكعا أو ساجدا قى الصلاة مطلةا 
خارجها إن كان على الحيثة المستوئة كنا أوضحناه فى شرح الكفز (وقد يحشمل الامتداد) 
فق يعض اأواجيات على وجه يوجب علام 0 ارج بلول الواجب ق سد 
التكرار ( فيسقط بهع أي بالامتداد و الأداء ) أي أداء الؤاجبٍ أصلا أما خقيقة فللعجز 
. الحالى وأما شلفا فالإفضائه بالامتداد إل الموج و إذا يطل وجوت الأداء يطل نفس الوجوب 
لأنالوجوب غير مقصود وإنما القصود هوالأداء (كنا فى الصلاة إذا زاد ) الإنجاء ( على 
بوم وليلة ) علىهماتقدم قالجنوت ( باعتيار 0 نت عند محمد وباعتيارالساعات عندهنا 
وامتداده ق الصوم نأدر فلا يعتير ) تى ١‏ ى علية قَّ يسع الشبر ازمه القضاء إن 
تحقق ذلك لأن احرج المسقط 00 وجوده وإغماؤه شهرا قغاية الندرة فلايصايحم 
لبئاء الحمكم عليه وعم مت أن إغماءة سح ولا تادر بالأول فتجب الزكاة أو وقع «واوأثات" 
مالا معصوما وجب عايه ضهائه ويضح إحرام رفيقه عنه إل أمره يذلات اثفاتا وبدونآهره 
تصرح عندة لاعئدهما ز والرق : وهنوع لغة الضعف ومنه رقة القاب و؛و ب رقيق ضعيف 
النسج ؛ واصطادحا ( عجر حكى ) معنى أن أنالشار ع لم جعله أفلا لخثير تما علكه اطور : 
عثل الشهادة والقضاء والولذية وممو ذلك وهو حقالله تعالى انتداء ععي أثه (شرع سرام 
لاسكفر فإِنالكفان لما استتكفوا عن عبادة الله تعالى وأللدقوا أنفسهم بالبهاتم فعدم النظر 
والتأمل فى آيات التو حيد جازاهم الله تعالى بجعاهم عبيد عبيده سملكين مبتذلين مز ل 
البياثم دق الأصل) وهذا لأيثيت أأرق عل المسلم ابقداء ( لكنة ف البقاء ضار م بالأمور 
- الحكية ) أق حكًا من ع أحكام الشرع من غير أن براعى فيه معنى اللرزاء .وجهة العقوبة . 
فى سق العيك رقيقًا وَإث أسلم وائق) ويكون ولد الآمة المسلمة رقيةا ونم يوك منه 
0-8 وصار هذا كانخراج فإنه يثبت ف الابعداء بطريق العقوبة حتى لا نيتدأ به لمم 
وصار فى البقاء سكا حت أو :أشترئ المسلم أرض خر جَ وجب انل راج ) به يصير ألمرء 
عر ضة للتملاك ) أى معارضا له فعلة من العرضص يعنى أن المرء بسبب الرق يصير معرضا 
ومتصويا لاملك » والعرضة 0 عع التقصاب بده مها وسكينه :( والابتذال ) أى 
الامتهان (وهو وضكت 000 أى الرق لاحتمل التوزى بأن يصير المرء بغضه رقيقا 
وببق البعض نم ر | لأنه أت الكفر ولا يتصور فيه التتجزى وكذا. لا ينه ور 'إيجاب العقوبة 31 
على البعضي مشاعا + ٌْ 


كام .لم620 3/6 د30 ااا تممه ألااعم وص 


وا 


وفرع عايه فى التوضيح )1١‏ يأن مهو ل النسب [ذا أقر أن نصفه ملك فلان مجم ل عبد 
فى شباد: ته (1) وجمييع أحكابه (0) انتهبئ » ومن الغريب ما نقله ف البدائع أن عتدالإمام 
الرق يتجرأ” 0 نا وزوالا لأن الإمام إذا ظهر على جماعة من الكفرة وضرب اارق على 
أنصافهم ومن على الأنصاتك جاز 6 ويكون 00 و معتق اليعض *' ف حالة البقاء 
سواء انتهبى (كالعدق الذى هو ضله ) أى الرق لا تمل التجزئ بأن يعتق بعض العيد. 
ويبق بعضه رقيقا لأن فيه نجزى الرق ضر ور ةكذا قالوا » وتعقبهم ف التاوخ بأنا سلمنا 
امتذاع تجزىالرق ابتداء لكن لا نسل امتناعه بقاء لأن وصف الملك يقبلالتجزى فيجوز 
أن يثبت الشرع للمولى حق الخدمة: فى البعض ويعمل العبد لنفسه فى البعض الآخر مشاعا 
ولا نثبت الشهادة والولاية ومو ذلك لأأنها لا تقبل التعجرى ولأتها مبنية على كال الأهلية 
فتنعد م برق البعضن : فإن قبل الرق والبرية متضاد'ن غلا يجتمعان , أجيب بأنه لابدل إلا 
على امتناع أن يكون الموصوف بالحرية بعينه موصوفا بالرق ولا قائل بذلك + بل المخل 
متصف مهما مشاعا كا إذا ملك زيد نصف العيد مشاعا فإنه قداجتمع مك ية زيك وعدم 
ملكيته باعتيار النصفين اننهبى ( وكذلك الإعتاق عندهما ) غير متجز. كالعتق بمعنى أن 
:إعتاق البعض إعتاق السكل (لثلا يازم الأثر بدون المؤثر ) لأن العتق لازم الإعماق لأنه 
مطاوعه يقال أعتقته فعتق مثل كسرته فانككسر » والمطاوءة هى حول الأثر عن تعلق 
الفعل المتعدى بمفعوله وأثرالشىء لازم له والعتق ليس بمتجز اتفاقا فلوتزى الفعل وهو 
الإعتاق يلزم أجد الأمور الثلاثة وهو إما الأثر بدون الموثر إذا أعتق البعض وعق الكل 
لأن الإعتاق المؤثر لم يوجد إلا فى البعض فثيوت العتق ف البعض الآخر يكون بلا إعتاق 
فالمراد بالأثر العئق وبالمؤئر الإءتاق وهو على تقدبر وقوع العتق كلا ( أو المؤثر بدون 
الأثر ) على تقذير عدم ثبوت العتق أصللا فإذالاؤثر وهوإعتاقاابعذى قد حصل ولم يوجد 
أثره لأن الإعتاق لماكان متجزيا كان كل جزء منه علة مؤثرة فى إثبات حكه وقد وجد 
الإعتاق ف البعضى ولم يوجد منه شى» ( أوتجزنى العتق ) على تقدير ثروت العبق على وفق 
إعتاق البعض مكل م احد من الأمو ر ممتتع فيثتنق جر ى الإعتاق ( وقال ٠‏ أبن حنيفة إنه 
0 أوله ف الوضيع» : السألة ذكرها مداق لجامم ا 5 3 قَ أصول فر 
الإسلام 2 : 
() وإن !4 0 يثيت الك للمقر له إلأ فى الصف د أواتقم إلبه امثله لم ١‏ بجعلا عنزلة 
حر واحد فى الشهادة 5ا جعات المرأثان عنزلة رجل واسد فيها  .‏ 
(5) آوله وجييع أحكاءه » مثل الحدود والارث والتكاح واللحج والجمعة : 


كام لإمع هع كو 010و اا أمودالااعى وم 


اعم 


إزالة للك متعجز لا إستاط الرف وإثبات العتق حتى يتجه مائلتم ) والتاصل أ الاختلاف, 
فى الإعتاق مبنى على تفسيره فالامام فسره بإزالة الملك إذ لآ تصرف للمولى إلا فى حقه. 
وحقه فى للرقيق هو المالية والملك وهو متجز فكذا إزالته ثم زوال الملك بالكلية يسعازم 
زواك الرق لآن املك لازم له واتتفاء اللآزم يوجب التفاء الملروم وزوال ملك البعض 
لايستازم ١‏ العئق لبقاء المملوكية فى الجملة بل زوال بعض المللك من غير نقله إلى مالك آخر 
يكون إنجادا للبعضي من ماعلة ثبوت العئق وهو لا يوجب العئق كالقنديل لا يسقط ما 5 
شىء من المسكة وهنا فسسزاه بإزالة الرق قصدا ويتبعها زوال الملك ضمنا وتمام أيحائه ىق 
شرجنا المسمى بالبحر الرائق ا الدقائق » والجواب عما.قالام أن المطاوعة فى أعتقه . 
فمئق إنما هو عند إضافته إلى كله كا هو اللفظ فلا يثبت بإعتاق البعض شىء من العتق ١‏ 
ولازال شىء من الرق عنده فهو كالمكائت إلا أنه لا ير دغأئرم حينئك فى فساد االلك ؛ , 
وهذا اوجوب قصر علاقاة التصرف حق التصرف إلا ضمنا كا فى عتق الكل واارق” 
حق الله تعالى والملك حقه كذا ف التحرير ( والرق ينا مالكية المال لقيام المملوكية مالا» . 
أى لذن ماو ك مالا فاستازم العجز والابتذال والمالكية تستازم ضده وتناق اللوازم يوجب , 
تناق المازومات فلا تجسع إلى مملوكية مالا مالكيته المال ء قيدالما لكية وال اوكية بالمال 
لأنه لا تنافى بين المملوكية مقعة وبين المالكية مالا وبالعكس كذا ف التلوخ .( جتى لاعالك . 
العبد و المكاتب الفسرى ) لأنه من أحكام ملك المال فلايعلك ولو بإذن المولى لابقنائه على 
ملك الرقية دو نالمئعة وخص التسري بالذكر ليع م الخكم فغيره بال ولى وصرح بالمكاتب. 
لأن فى المكاتب الرق كاعل والللك ناقص دتى إنه أست بمكاسيه وى التسرئ مظنة مللك 
المتعغة كا لنطاح »> ولذا صح عند مالك فاحتاح إلى التصر يج به ودخل نت العيد المدبل ٠‏ 
(ولا تصم ننهما حبجة الاسلام) لعدم أصل القدرة وعى البدئية فيكون عديم الاستطاعة 
الى هى 
إلا ما استئتى من الصاة والعوم إلا بندو الممعة فإن القدرة الى ممعملان بها فرضين 
ليست للمولى بالاجماع وهو فا ميت على أصضل العو وإذاكان كذلك كان اليج المؤدف , 
مسيم نفلد فالايئوب ع نالغرضص خلاف الفقير إذا حج م استغنى حرث ينوب عنالفر ذن 
لأنه مالك لما محمدث له 7 ن قدرة الفعل ذا حدثت وفى الاشتطاعة الأصل رولا .يناق : 
مالمكية فير المالكالتكاح والدم 0 لأن ا! النسكاح > ن غواصن الإأدميق .حيتي العقد بلا إذف 
واشي ظت الشجهادة عند العقد لاعندجازة المولى وإنما رقف على إذثه لذكنه م بشرع إلأبالمال 
فيتضرر به أيتوقش علي الغ امه وإنما: كان للمولى إجباره عليه تخصينا اكه عن الزنا 


هى شرط وجواب المج لذن القدرة اليدنية عتافع, اليدن وفى حادثة على ملك اأولى 


المتقع لهموكذا لدم ماك العيك فلك قلات امول إثأذقه و صخ إأرارة ا لقعياص كنا سيأق 


ام لإصاع نمع كو مأك اا تدوع لالعم وص 


ام 


أشار إلى أنه لا يئاى أهلية النصرف وملاك اليد لأنهما بأهلية السك واللمة تخاصت عن 
المماوكية والأول بالعقل وإذاكاتت رواياته از هة للعمل للخلق وقبلت قالحدانا وغيرهاء 1 
والثانية بأهلية الإتجاب والاستيجاب ».ولذا خوطب حقوقه تعالى ولم يصبح شراء المولى 
عل أن الأن فى ذءته وصحة إقراره عليه بدن لملك مالكيته كإقر ار الوارث فهو عن نفسه 
فى الحقيقة وإيها حجر عليه دق المولى فإذئه فلك الجر ورفع المائع كالنكاح فيتصرك 
بأهليته لا إثابة فلو أذن ف نوع كان التصرف مطلقا ( ويناف ) الرق ( كال الال فىأهلية 
الكرامات ) لأنه ينبى* عن العجز والمذلة فيناق الكثالات البشرية الدنيوية » وأما الأخروية 
فإنة مساو لادر فيبا لأن أهليتها بالتقوى ولا جحان فيه للحر علق العبد إلى ريما كان الخهد 
أرفع درجة من مولاة كاورد قالخديث ( إن عيدا يكون أرفم دراجة من مواللأة قالخنة 
فيقول يا رب إنه كان عبدى ق الدئيا فيقال إنهكان أكثر ذكرا لله مثلك » (كالذمة ) 
لأنها صفة ها صار الإنسان أهلك للقيجاب والاستيجاب .دون سائر الهيوانات فالعيد له 
ذمة ضعيفة لأنه من حديث هو آدمى خاق وله ذمة صالحة ا مر.» وأما ضعفها قله مال 
والمال لا ذمة له فقانا بوجود أصلها مع ضعقها بالرق فلم تحتمل الدين بنفشسبا من غير أن 
يهم إلى الرقية هاايتها أو الدكسب وإذا ضم أحدهها إامها تعلق الدين بها فرستوفى من الرقبة 
والكذب فيصر ف الكسب إليه أولا 6 فإن: م 239 أو ويكن له كسب تباع الرقية فية ولابيع 
مع وفاء الكسب وإن تعذر اأبيع كا قُْ المدير والمكانب وععتق البعضس يسأسعى 2 الدين 
-فيستوق من كسيه أو «ن رقبته إن لم يفده المولى وإلا تأخر إلى عتقه كالدين الثابت بإقرار 
ا جور إن كتبه المولى وكذا مور من تزوجها بلا إذن ودخل ا ؛ وأما إن كان «أذونا 
فإقزاره يح فى حق المولى ( والولاية ) فلأن تننيذ القول على الغير شاء أو لم يشأ غاية 
: الكرامة ونباية السلطنة؛ ولذا قال فالكنز وإن زوج عبد مكاتب أو كافر صغيرته الدرة 
المسلمة أو باع مالا أو اشترى الم غر وو الطحلن) فاذن استغر اش الخحرائرو السكر والازدواج 
والغبة:ونخصين التفسى والتوسعة ف تكثير النسل على وجوه لأياسقة م هن باب الكرامة» 
وهِذا زاد الى صلق الله عليه وس إل القسع وجاز له مافوقها » والمراد أن ادل تلتقضص 
بالرق فلا نكم العيد إلا امر أثين وكذلك حل النشاء يقصر بالرق ]الصف دتى يضم 
: تكاح الأمة إذا تقدم على الدرة ولا يصح إذا تأخر أو قارن لتعذر التنصيف ف القارنة 
والعدة تثاصف »وكذا الظلاق لكن الو احدة لا ثقيل التنصيف فتتكامل وكذا اتنصف القسم 
( وأله أى الرق (لا يؤثر فى عصمة الدم ) فكان الرقيق معصوم الدم بمعبى أنه حرم 
التعرضس له بالإتلاف حقا له ولصاحب الشرع "ا إذا أسم الكافر ف دار ارب وقتل 
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أ ( لأن العصحة ع قوءان-: أحتدهنًا ( الم ممه ) المو جبة للإثم فقط على تقدير التعرضص 
للدم وهى (بالإيمان) بالله تعالى (و) الثانى ( المقوامة ) الموجبة مع الإثم الضمان أىالقصاص 
فى العيند والدية فق اتخطأ وحى بالإحراز بداره أى الإغان والإثم بر تفع العصمتين 
بالكفارة إن كان القتل خطأ .وبالتوبة إن كان عمدا ( والعبد فيه ) أى فى كل واحد منهما 
(كالطن) بلا نقصان أها فى الإعان فظاهر » وأما بالإحراز بالدار فلنه يثيت بالاقرار 
فهما بأن أسلم أوالتزم عقداللامة والعبد تبع للمولى والمولى رز ما فالعبد كذلاك كسائر 
أمراله روما يؤثر ) الرق ١‏ فى قيمته ) حتّى لو قئل شطأ تجب على عاقلة الجالى قيمته 
بشرط أن تنقص )1١(‏ عن دية الخز وإ كانك قيمته أضعاف ذاك خحلافا لاشافعى اعتبار 


(1) قوله برط أن تنقص الخ الانتقاص المالكية "كا انتقصت بالأنوثة فوجب نقصان 
بدل دمه عن الدية لكن نقصان الأنوثة فى أحد ضر المالكية بالعدم فوجب التنصيف» 
وهدا فصان ىأحدهها | لابالعدمء ألد© ترى أنالعيك ليه ن بأه ل للكالمال لكنه أهلللتضرف 
قالمال وأهل لاستسحقاق اليد علىالمال فوتجب اقول بنقضانالدية وتمامه ى أصولالبزدوى 
والمخامل أنه لما كانالرق منافيا كال الال قامر وجب القول بانتقاص-قيهة نفس العيك 

عن الدية ولا تحب بألغة مابلغت غخلاقا للشافعى »وفو له لكن نقها ان الأنوثة واب عؤال 
وعو أن يقا قال قد أطق الرق د بالأنوئة فى جاب تنقيص المالكية فوجب أن يستويا فى قدر” 
. التقصان بأن ينص النصف ق الرق قا ق الأثوثة . فأجات بأتيما استويا ف إثيات أصل 
النقصان لكن لم يستويا فيمقداره 3 ن الحاصل بالأثوئة في أحد ضرف المالكية وهما 
مالكيةالمال ومااكيةالنكاح بالعدم فإنالمرأة تملكالمال رقبة وتصرفا ويدا ولا تلك التكاح 
أصلا بل عى ماوكة فيه فلزوال أحد اللالكتين بالكلية عادت ديتها إلى النصف »و 3 
وهذا تبان الخ أى الانتقاص الحاصل بالرق نقَصا ان فى أحد شرق المأ لكرة. لا بالعدم 
فَإِن العيد فى مالكية [١‏ النكاح مثل ار ومالكية الال م تزل عنه بالكاية فإتا بأمر بن ملك 
الرقبة وملكالتصر ف وأقوئ الأمر بن ملك التصرف لأنالغرض المتعلق بالمالكية وهو الانتفاع 
بالملك حصل به وملاك الرقبة وسيلة إليه.والعيد وإن لم يق أملا للملاك رقبة فهو أهل التصرف 
فى المال الذى دو أصل وأعل لاستحقاق اليد على المال فإن المأذون استدق اليد على كيه 
ويم اذ كر ورج الجوات مما يقال على هركا التذريج يأبغى أن تنقض قيمته عن دية احر 
'مقدارااريع . وحاصل الجواب أنا بينا أن مالكية اليد والتصرف أقوى من مال 5 الرقية . 
وبذلك لامكنق المنقيصن اعتهار ار ريع بل ينقص مال له له خخمار لالش مت وهوعكسرة دراهم 
لآمها أقل المهر شرعا وأقل نصاب السرقة الذى تقطم به.اليد التى كانت 1 8 ار قة 
وبما | سطرنا بتضح ما أشار له الشارج ابن تم . 
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الجهة المالية ون اعتير نا جهة النفسية لأنها 0 المالية تبع تزول بزوالا يلاعس كا 
إذا أعتق ولآما لإملاك المعصوم ونفسه معصو مة حقا لله تعالى حتى وجبت الكفارة غير 
أن مستحق المال السيد مراعاة جاتب المالية -ولأن المقصود بالقتل إتللاف النفس لا المالية 
والواجب جزاء القتل وضمان النفس بمخطرها .وهو بالمالسكية للمال والنكاح وهذءا منتف 
فى المرأة فتنصفت ديتها وثابت للعبد مع نقص ف المال لتحققه بدا فقطء ولكون مالكية 
اليد فوق مالكية الرقبة لآنه المقصود منه لم يتقدر نق ص ديقه بالريم بل لازم أن تنقصن ماله 
خطر ف الشر ع وهوالعشرة )١(‏ ( وهذا ) أ للساواته للحر فق العصمتين ' ( بقئل الخر 
بالعيد ) قصاصا لأن مبنى الضمان على العتصمتين والمالية لا تمل مهما . وقال الشافعى : 
القصاص مبنى علع المماثئلة والمساواة » ومنى؛ على أ المكر امات اليشرية وأطالية ل بذك , 
( وصح أمان الأذون ) أى بالقتئال لاسشحقاقه قه الرضخ قأماته إبطال حقّه أولا * م يتعدى 
2 الكل كشهادته برؤية الحلال وليضن من باب الولاية علوم لاف اوور لا استحقاق 
اله ذاور ضخ له كا نإسقاظا حقهمابتداء واستسدفاةه إذافات بالقتال وسم لشحضه مصاحة 
للمؤلى بعده فلا شركة له سوال الأمان أشار إلى أنه ليس له الجهاد إلابإذن مولاة أوالشرع 
فى عنوم النفير ولا يستحق سهما لأنه للسكرامة .بل رضخا لا يبلغه مخلاف السلب بالقتل 
بقول الإمام فساوى فيه الحر ( وصح إقراره بالخدود والقصاص والسرقة المستهلكة ) 
لأن الحياة والدم حقه لاحتياجه إليهما فى البقاء » ولهذا لا يملك المولى إتلافهما ولأنه هبى 
على أصل الخيرية لأنهما من خواصن الإنسائية ٠»‏ وإذا لا يصح .إقرار المولى مهما عليه » 
وذكر الاسبيجانى أن حضرةالمولىليست بشرط إذا أقر وأما إذا أقيمت البيئة عايه فحضرة 
الوق عوط د ألى حنيفه وحمد » وقيد بهما لأن إقراره يجناية توجب الدفع أوالفداء 
لايصح غجور ا كان أو مأذونا انتهى . وإذا صح إقراره بالمسروق المستيللك فطعت يده . 
ولا ضاق عليه لأنهما لامتمعان ( والقائمة ) فى المأذون اتفاقا فيرد المال على المسروق منه 
وتقطع يده ( وفى المحجور.) إن كذبه المولى فى إقراره بأن قال امال لى ( اختلاف ) فقال 
أبو ووسيفف يقطم والمال للمولى لأنه الظاهر وقديقطم بللا و توب مال كالواس م كه وقال 
محعد لايقطع ولابكو ن الال للخقر أله بل للمولى لا ذكر أبويوسعب ولا لابصح إقراره. 
بالخصب ولا قطع 4ل السيد » وقال أب حنيفة 3 تقطع ويرد المال للمقر 4 فالقطع لصيدة 


(1) قوله وهو الغكيرة فإن لها اغتبارا فى الشرع ألا ترى أتها أقل ما تمللك بها المرأة 
اشتمتاعا وتقطع 8 كك السارق ونؤيد ذإ كقول ان مسع ود لذ أ بقيمة العيد ذية ةاعر 
وينقض مباعشرة درام ومثل هذا الأثرله 9 المسموع م نالرسول صلى العايدومل اه 
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إقراره بالحد ويستحيل القطع بعال السيد فقد كذب الشرع مولاة » قيهنا بتكلديب المولى 
لأنه 1 لوصدقه قظع ونردالمال إلالمقر له إن كان قائما ولاضيان ف المالكة اثفغاقا ولأيضمن 
يدل ماليس ن عمال لآثة ضلة فلا جب عليه دية ق خنادتة عأ لكر ن لالم عدر 'الدم صارات 
رقبتة جزء 35 أن تار المولى فداءه فيلز مه ذينا فل يبطل باللافلاس عتده فلايجب الدفم 
وعتدهما اشتياره كالدوالة كأنه أحال على مولاة فإذا لم يسلم عاد حقه فى الدقع ووجوب 
المهر ليس مهانا بل عوضا مما استوفا ومن الللك والمتفعة ووع منها (المرضن ) يعى غير 
ما سيق من انون والإتماء 3 أوتصور مفمهوم المرض ضرورى إذ لاشلك أن فهم | أأر اد 
فن لفظ المرض أجلى من فهمه من قوانا معنى ,زول تلوله فى بدن الى اغتدال الطبائع ' 
الأربع بل ذلك يجرى مجرىالتعريف بالأخنى كذا ففتح القدبر ولذالم يعرفه فالتحرير ' 
والتاويح ء وف التقرير والمق أنه بدهى النصوّر وتعريفائه لقظية (وأنة) أى المرض 
زلا يناى أهلية الحم ) أى ثبونه ووجوبه على الإطلاق شواء كان هن حقوق الله تعالى 
أوحقوق العباد ( والعبارة ) بالخر لأنه لا يذل بالعقل ولا يمئعه من استعاله فيصح ماتعلق 
بعبازته من العقود وغير ها ( ولسكنه لما كان سبب الموث ) بترادف الآلام ( وأنه) أى 
الموث (غيجز خالص كان المرض منأسباب الغجر فشر عت العبادات عليه بقذر المكنة): 
لثلا بلزم تكليف عاليس ف الوميع فيصلى قاعذا إنلم يقدر على القيام ومضطجعا إن عجز' 
عنة ( ولماكان الموتععلة الحلافة ) أى خلافة الوارث.والغرم فى ماله لآن قابلية المالكية ' 
فاتت به والوارث أقرب الناس إليه والمال لقف اءالدين فبعدخ را بالذمة يصير مشغولة 
بالدين فيخلفه الغريم فيه كات المرضن من أسباب الحجر ) على المريض ( بقدر مايتعلق.. 
به صيانة الاق ) أى حق الوارث والغريم وهو مقدار الثائين فى حقالواردث وجميع امال 

فى ححق الغريم إن كان الدين مستغرقا ( إذا اتصضل 0 ) لأن علة الجر مرض مميث: ٠‏ 
لانفس المرض فقبل وجود هذا الوصف لا يعبث الحجر قال اابزازى فق فتاواه لوأقر 
لوارثه بدين #ؤمر بأدائه قبل موته فإذا.مات أمر .! 0 رده اللبى . وقال .فى السراج 
الوهاج اووهب لوارثه عبدا فأعنقه الوارث صج عتقه و ضمن قيندته تكون مير انا انمي 

فذل على أن نفس المرزض لا يوجب الاجر قبل اتضاله بالموت '( مستئئد إلى أوله ) أى 
المرض لأنه إذا اتصل بالموت اتصف بالإماثة من أوله لأن كل جزء من أجز اله مضيعف 
موجب لألم بعده فأضيف الحكم إلى الجمييم والفرق بين الاستناد والتبيين أن فى التبيين 
يمكن الاطلاع للعباد كرا ق برء مانحت الجبيرة بأن ينلها ويرى ماتتها. وف الاستناد لمكن 
الاطلاع للعباد "5 فى غمانالمغصو ب قب لأدائه هل يؤدى الضهان فيماكه من وقت الغصب 
بطريق الاستناد أم لا فإنه غير معلوم كذا فى إضاءة الأنوار (ختى لا يؤثر المرض فها 
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لايتعاق به حق غريم ووارث ) مثل مازاد على الددين أو على ثلثى مابتى بعد الدين أو على 
ثلنى المع عندعدم الدين ومثلمايتعلق به حاجة المر يض كالنفقة وأجرةالطبيب والتكاح 
بمهر المثل ( فيضح فى الخال كل لصراف تمل الفجخ كالهبة واخاياة ) ولذا قدمنا أنه أو 
وهت لوارثه عيدا فأميقه 8 عتقه م يننقض إذا أسمتيج إليه ) أى ل النقفى لتدارك 
حق الوارث والغريم يه مالم يمنع مانع نم كنا لو أعتق آوار ثالموهوب له فإله لاينقض التصرف 
وإئما تيجب القيمة 0 ( ومالايحتمل النقض ) من التصرفات ( جعل كالمعلق بالموت 
كالإعتاق إذا وة قع على حق غريم ) وحاصله أنه إذا أعتق فلالو إما أن يتعلق به دي أو لأء 
فإنلم يتعاق نفل ف امال كا إذا وقع الإعتاق وق الآ ل وفاء بالدين وهوت, عن من الثلث 
وإن تعلق به كما إذا وقع على <ى غريم .بأن كان العبد المعتق مستغرقا بالددين أو على حق 
وارث بأن كانت قيمته زائدة على الثلث جعل الغئق كالمعاى بالوث معبى 2 المدر قبل, 
ا موت حبى 5 ان عبدا ق شهادته وساثر أحكامه ولا باتقض و سعى ف كله (6 أو ثاثيه 
أو أل كالمدس إذا ساوىالنصف والقياس ف ااأوصية البطلان لكن الشررع حوّرها(؟) 
نظرا له () وأبطلها (؛) لاوارث صورة بأن يديع المر يض عينا من التركة من الوارث 
عثل القيذة (ه) ومعتى بأن يقر لأحدالورثة 0 رصن له وكية بأفنياع ارد ون 
الأموالالربوية بردىء منها وتقومت اودة ف حقالوار ث كاف ااصغار (1) للتهمة واذا 
3 بصع إقراره باسشيقاء دينه > الوادت وإن لزمه ق صتة وهعى حال عدم النهمة فكيف 


فق قوله و سعى ف كله 0 قيمة مديرا مت » أىئ إذكان مستغر قا بالدين لأنه 
مقدم على الوصية والتدربير وصية» وقوله أو ثليه بالنسبة الى الوارث لأن حقه ف الثلئين 

)١(‏ قوله جوزها بقوله عليه اللسلام « إذالله تعالى تصدق علي يثلث أموالكم فى آخر 
أعمارم زيادة ق 0 تضعواه حيث شد ثم( اه 

ف قوله نظرا له : أى المريتض 0 شوح أصول الؤدوىي : 

4( قوله وأبطلها: أى أبطلالوصية صورة ومعنى وحقيقة وشيبة مثال الحقيقة ظاهر 

(©) قوله عثل القيمة: هذا عند أنى جنيفة وعندهما بصح مث لالقيمة أما إذا باع بأفل 
فلا يتفك إجماعا وأما إذا باع من الوارث بأزه بذ من القيمة فالعلة تقتضئ الصدة إماعا . 

(5) قوله كا فى الصغار : أى كما تقومت الطلدودة فى حق'الصغار دفعا للضمرر 
فإن الأب أو الوصئ إذا باع مال اليثم م ن نفسه أو غيره تتقوم الاودة فيه حي لم جز 

نوع اريك من ماله وار ذىء من جنسه لالحنا هإهناء ألا ترى أنه لو باع أ أسحيك 00 : 

من الأجنى يعتير خعر وجه من الثاسث ولولم تكن اللرودة معتيرة لأختبر خر وجه من ميدع 
الال شرج أضيزل فنخر الإسلام . 
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له 4 إذا ؟ يت حال المرض ( تخلاف إعناقالراهن حيث ينك لآأن حق اممو ق اليد ) فقّط 
ولاملاك له فلاتاذقيه قصدا فإن كان غله | فلاسعاية و إن كان فقيرا سعى فى الأقل م منقيمته 
دن الدين و لجع على ال مولى عند غناه فعتق الراهن حر مديون فتقيل شوادته قب لالسهاية 
ومعتق ا أريض )١(‏ المستغرق كا الممكدئب فاذ تقبل (والحيض) لغة السيلان واصطلاحا دم 
0 الرحم لا لولادة (والنفاس ) وهو دم مرج عَمّب الولد جعلهما مدا أحد العوار ضن 
لأتمادشها ضوزة وحكا كذا فى التاويع وقد قالوا إن أحكام النفاس هى أحكام الحيض 
إلا فى أريعة : انقضاء العدة والاستيراء والحم ببلوغها والفضل بين طلاقق السذة والبدعة 
ذا النبابة رهما لايعدمان أهلية) أى لايسقطا أن أهلية الوجوب .ولا الأداء ليقاء الذمة 
والعقل وقدرة البدن فينيغى أنلالسقط بهما | الصلاة إلكن ) ثيث بالنص أن (الظهارة 
عنهها للصلاة شر ط ) على وق القياس لكونهمامنالأسداث و الأيجاس (وق قوت ااشرط 
يفوت الأداء ) فلا يجب الأداء تفيا للحرج مع كوتها شعت «بصفة اليسر ( وقد جعات 
الطهارة عنهما شرطا لصدة الصو ١‏ 'نصا خلاف القياس) لأن الهو 1 يتأدى مع الحدث 
. والحنابة اتفاقا فجاز أن يتأدى بهما لولا النص وف فوت الشرط فوت الأداء فلا يجوز 
الأداء ووم نتعد إلى القضاء ) والحاصل أن النائض والنفساء يقضيات لور 5 لا العبلاة. 
لول عائشة رضئى الله عنها : كنا ا نقضى ‏ الصوم ولا تقضى الضلاة رز مم أنه للا خرج فَ 
قضائه ) لأن الحيض لا بزيد على عشرة أيام فلا يتصؤور أن يكون مستغر قا لوق تالصوم 
وام هو الشبز » وأورد عليه ينبغى أن تكون النفاس منقطا إذا اشعوعب الشبر . أجيب 
بأن كه مأغدوذ من الحيض فلمالم يكن افيض مسقطام. سقط النفاس 1 ( لاف 
الصلاة ) فإن فلزوم قضاثما حرجا لكثرتها ( والموت ) هوام رالعوارض العماوية فقيل 
هو صفة و<ودرة لقت ضداا لاحياة لقواه تعالى ‏ داق الموت.واحياة - وقهل هوعدم 
الحياة عنا من فأنه الخياة أو زوال اللفياة ومءى الماق فق الآية التقدير كذاف ااتلوع » 
لد نه عدنى أن يقال عدم الاياة عمن اتصضف “ها كاف شرا الموا قف »وا الأحكام 
حق الأو ت إنا دنيوية أو أخروية والذليؤية إما تكليفات وحكها البق ط إلاق عق 
ل أوغيرها وهوإما أن بكوك مشروعا لماجة غبر ها أولا والأول إما أن يتعلق بالعين 
وحكه أن يبت ببقاء العين أو بالامة » ووجوبه إما بطريق الصاة وحككه السقوط إلا أن 
يوصئ به أو لابطر يق الصلة وحكة البقاء بشرط انفمام. امال أ اكد إلى الذمة . والثاق. 


فق قوله: ومعدق المريض ؛) للعلامة 0 رسالة احدوار رافيها أنه إذا ال رج من 
1 كلث شعي وو احور وأحكامة أحكام الأخرار تاحفظه ااه , 
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ما أن يضلح للحاجة نفسه وحكه أن ببق ماتتقضى به الحاجة أولا وحمكه أن يثيث للورثة ؛ 
والأخروبة حكمها البقاء سواء جب له على الغير أو لغيز عليه من الحقوق المالية والمظالم 
أو يستحقه من ثو اب: بو اسطة الطاعات أو عقاب بواسطة المعاصى » وهذا غبلة ما فصله 

ف الكتاب ( وأنة ينافى أحكام الدنيا مما فيه تكليف ) لأأن التكليث يعتمدالقدرة والموت 
عجز كله (حتى بطلث الزكاة وسائر القرب عنه ) لفوت الأداء عن اختيار فلايجب أداء 

الزكاة من التركة لأن المقصود فى حقوق الله تعالى هو الفعل لا المال ( وإنما يبتى عليه المأثم 

لاغير ) لأنه من أحكام الآخر ة والميت كالحى فى أحكام الآدرة والمأثم والإثم استحقاق 

العقوية ويقابله الثو أب وهو استحقاق النعيم إل دار اتخاود (وماشر ع عليه) أى على:المريت 

من الأحكام ( لحاجة غيره ) لا يخلو إما أن بكون حقا متعلقا بعين أو دين ( فإن كان حقا 

متعلقا بالعين ) كامر هون والمستأجر والمبيع والمغصوب والوديعة (يبى ببقائه ) أى ببقاء 

المذكور وهوالعين لأن الفانت موته فعله وفعله غير مقصود لأن النصود فى حقو قالعياد' 
المال والفعل تبسع الحاجتهم إلى المال فإبى ححقه فى العين بعد موت من كان العين قى بده 

لحصول المقصود ولذا لوظفر به صاحبه أخذه عخلاف العبادات ولذا لو ظفر الفقير عال 

الزكاة ليس له أخذه ولا تتسقط به ( وإنكان دينا لم ببق بمجرد اللمة ) لضعفها بالموت 

فوقه باارق ( حتنى يضم إليه ) أى إلى مره الذمة فهوعائد إلى المضاف أو إلى المضافإ[ليه 

على تأويل المذكور (مال أو مارؤكد به الأمم وهو ذمة الكفيل ) قبل الموت لأن المال 

محل الاستيفاء وؤمة الكفيل تقوى ذمة الميت ( وغذا) أى ولكو ذالدين لاب إلابأحدهها 

(لا تصح الكفالة بالدين عن الميت المفاس ) أى الذى م يترك مالا ولاكفيلا به لاثتفاء 

الدين بالموت عن الميت لأنها التزام المطالبة لا تمويل الدين ولامطالبة فلا العزام ( ماف 

العبد اخمجور يقر بالدين ) فإن إفراره يح به وإذا كفل عنه رجل به صم ( لأن ذمته 

فى حقه كاملة ) لأنه حى مكلف فيكون عاق للدين وإتما انضم لبا مالية الرقبة سدق المولى 

ليباع نظرا للغرماء وتصح الكفالة عندهما لأن بالموت لآ يبرأ وللما يطالب به فى الآخرة 

إجماعا وق الدنيا إذا ظهر.مال »ولو تبرع أحد.عن المبت حل أخذه؛ ولو برئت ذمة الميت 

1 يحل » والعيجز عن المطالبة لعدم قلدرة الميت لا بمنع. صعتها كنكونه مفلسا ؛ ويذل عليه 

حديث: ها على” فصل عليه والجواب عنه باحماله الغدة وهو الظاهر إذ لا تصح الكفالة ' 
. للمجهول والمطالبة فى الآخرة راجعة إلى الإثم ولا يفتقر إلى بقَاء الذمة فلك عن قرتتما 
وبظهور امال تقوت وهو الشرط حتى لو ثلقوت بلحوق دين بعد الموت حعث الكفالة 
به بأن حفر بثرا على الطريق فتلف به حيوان بعد موته فإنه بثبت الدين مسئندا إلى وقث 
السبب وهوا خفر الثابك حال قيام الذمة والمسئئد يقبت أولاف امال ويلزمه اعتبارقوتها 


كام .اع 3/620 015ص ا/ط. تمق تلااعم وص 


07 


يلعل به لسكوله محل الاستيفاء؛ وصعة التبرع لبقاء الدين من جهة من له وإن كان ساقطأ 
فى حدق من عليه والسقو ط بالموت اضرورة فوت الل فيتقدر بتّدزه فيظهر فى حق هن 
عليه لا من له كذا فى التحرير »ويه علم أن قو لم لا تضخ الكفالة عن الميث المفلس عنده 
ليس على عمو مه تدر وج.مسألة حفر البثر و عبارة التقرير فها أولى مما فى الفحر بر فانه قال 
إذا ثلث فيها ثبىء بعد موته لزمه ضمان النفس غلى عاقلته وضمان المال ى ماله »وق بض 
اللسخ (وماشر غ صلة بطل إلا أن يوصى فيصح من الثاث ) يغنى كنفقة الارم والزكاة 
وضدقة النطر لأن الموت فوق الرق ولاصلة:واجبة امعه ( وإ كان ) ماشر ع ( حقا له ), 
أى الميث (يبق له) أى على ملكه من التركة ( مايقضى به الحاجة ) أى ماتتدقع به حداجته 
(ولذلاك قدم جهازه ) من تغسيله وتكفيئه وذفنه )2 ديونه ) لأن حاجتة إل ااتجهي زأقو ى 
خا المقضاءالدين كلباسه فى حياته تقدم على ديونه إلاؤدين عليه ثعاق بعين كانارهون 
والاشترى قبل القبيض والعيد الجالى فى هذه صاحب الحق أحى بالغين ( ثم وصاياه من 
كلق( سواء كانت منفلة بأن أوصى بنفسةه أو تبرغ أوأعنق أو در ق مرضه أو مفوضة 
إلى الورئة بأن أوصى أن يعتقوا أو يبئوا مسيجدا أو رباطا أو خخانا من الثاث ( ثم وجب 
المثراث يطريق الخلافة عنه نظرا له ) لقوله عليه الصللاة والسلام « إثلك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير لاك من أن تلبرهم عالة يتكففون الناس ع ( فيصراف إلى من يتصل به نسيا ) 
أى قرابة (أوسببا أرذينا) كعامة المسلمين عندعدم الوارّث فيوضع ف بي تالمال ولعكون 
الموت سيب الخلافة خاات التعليق نه وهرمعنى التدبير المطلق فلم يز بيعه خخادها للشافعى 
لأنه وصية والبيع رجوع ؛ والحنفية فر قوا بينه ويينسائر التعليقات بأ ما للتنليلك والإضانة 
إلى زمان زوال مالكيته لا تصح وصعت بالموت فلم أععاره سيبا للخال شرعا وإذا كان 
تصرفا لايقبل الفسخ ثبت به حو العتق و ء وكحقيقئه كأم ااولد إلا فى مسقوظ التقوم فإتها 
لا نضمن بالغصب ولأبإعتاق أحدالشر يكين نصيبه منها (وهذا) أي ابقاء ماتنقضى به 
اسلداجة على حم ملكه (بقيت الكتابة بعد موت المولى ) داجته إلىالثواب ( وبغد موت 
المكاتب عن وفاء ) لحاجته إلى المالسكية الى عقّدت لها » وحرية أولاذه دون المملوكية 
تقديرا للضرورة بقدرها فيحكم بعيقة فى الع رجرء من أجز اء حياته سكن كفنه على امو ك2 
وأورد عليه أن المكائب لوقتل خطأ وقد ترك وفاء من القائل قيمته لاديتة ولو مات 


شور| لغنمن دبته ؛ وأو أوصق بشى” ار جل أو أوصى: إل جل لا يوز وصيته وإيضاؤة 


9 قوله أقوى متها : أى من الحاجة فقد فضلت على نفسها باغتبارين اه كدألة 
الكدل المشبورة ف النحو اه : ْ لسع ب الت 
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وأو قذفه رجل بعد موثء عن وفاء لايحد واو حك محربئه لجدازت الوصية والإيصاء وحيل 
القاذف كما فى سدائر الأحرار.. والجواب عن الأول أن الضمان مضاف إلى الجرح وهو 
عبد ق. تلك الخالة وعن الثانى أن جعله حرا قآخر دزء منحياته لضرورة العتق فلايظهر 
فى حق غيره من جواز الوصية والإيصاه والإحصان كذا فالتقرير » قيد بقوله عن وفاء 
لأنه لو مات عن غير .وفاء فإنه بموت عبدا لكنه لا يتفسخ العقد حتى لو تبرع به إنسان 
صخ وعئق قبل موته (وفانا) معطوف على قوله بقيت (تغسلالمرأة زوجها فو عدتها لبقاء 
ملك لزوج فالعدة) لأن ملكالنكاح لامحتمل التحول إلى الورثة فيب موقوفا على اازوال 
ش بانقضاء العدة ولو ارتفع التكاح فقد ارتفع إلى خلف وهو العدة + وقد أوصى أبو بكر 
رضى اللّدعنه إلى امرأته أسماء أن تغسله وكذا أبوموسى الأأشعرى ( يلاف ما إذا مانت 
المرأة) فين الز وج لايغسلها (لأنما مماوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموث).فلايبتى حقا 
لها لأن ذلك حدق عليها ألا ترى أنه لاعدة عليه بعدها ؛ ولو بتى ضر ب من الك لوجيت 
مزاعاته بالعدة لأنملك|! تككاح لم يشر غير مؤكد ألاترى أنه مؤكد 0 والمال واغرمية 
قيد بالمرأة لأن الأمة والمدبرة لا تغسل مولاها اتفاقا لزوال ملكه عنهما وكذا أم:الولد 
لا تغسل ‏ مولاها عندنا خملافا لزفر ؛ و ف المع ومنعناها من ٠‏ غسله ذا ارئدت بعدأومست 
ابنه بشهوة وأخر ناه لو أسلم فات فأسلمت أو وطئت بشببة فانقضت عدتها بعد موت 
زوجها أو وطء انيت امرأته بشببة فانقضت عدتبا بعده ( وما لا يصلح ملواجته ) أى 
اميت ( كالقصاصي لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر ) بالثاء المثلثة المفعوحة بعدها همر 
الود ومنه أدرك ثأر هإذا قتل قائل حميمه كذا فى المغرب © وق الضبحاح يقال ثأرت 
القتيل وبالةتيل ثأرا وثؤوزة أى قتلت قائله انتبى » والقصاص قد وجب عند انقضاء 
اللياة وقدعلمت أن عند ذلاك لأحسله إلامايضطر ليه طاجته من جهيزه ودينه ووصيته 
والقصاصى لا يصلح لك لتىء من ذلك وعلى هذا قد يتوه, أن لايجب القصاص لأنه قدثبت 
عنك خروجه عن 9 فأزال ذلك بقوله ( وقد وقءت الجناية على أوليائه ) أى المقتول 
هن وجوه (لانشاعهم حياته) فإنهم كانوا يستأنسو ن وينتصر ون ويتتفعون به ماله عند الحاجة 
(فأو جبنا القصاص للورثة ايتلنام )المتصوك النشنى لم ولوقوع الجناية على حقهم لا أن 
يثيت للحيت م ينتقل 1 لم يرى فيه التوارث 5 فى سائر حقوقه (و 27 اتعقل 
للميت ) لأن المتلف ننسه و 0 وكان منتفعا محياته أكثر من انتفاع الورثة (فيصح عفر ' 
الوروح ) استحساناء والقياس عدمه لأن القصاص يب ابتداء للورئة لا له فعفوه يكون - 
مسقطا خق الغير قبل وجوبه؛ وجه الاستحسان ماقدمناه أن السبب انعقد له وقد ظهرت 


قرة أثره يكون العفو مندويا إليه ليجب تصحيحة بقدر الإمئكان ( بصعم غفو الوارث ‏ 
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قبل موث اغخر وخ ) اس تحساناء و القياي عدمة لأنْ حقه بابك 7 موث فعفو «قبل مولة 
يكون إسقاطا للحق قبلثبوته وهوباطل وجه الاستحسان ماقدمناه وهذا ( قال أبوحنيفة 
إن القصاص غير موروث ) أى.لا يثبت على وجه يجرى فيه سمام الورثة بل بثيت ابتداء 
للورثة لما قلنا إن الغرض هنه درك الثأر لكن القصاص واحد لأنه جزاء قثل واحد وكل 
منهم كان ملكه وحده قإذا عنما أحدهم أو استوفاه بطل أصلا ومللكالكيير (1) اشتيفاءه 
إذاكان سائر هر صغار ايعند أل حنيفة (1) ولاأعاكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحئّال 
العفو() ورجحان جهة وجوده انكوثه مندوبا شرعا ولذلك قال أبو حنيفة فى الوارث 


الخاضر إذا أقام بينة على القتصاص ثم حضر الغائب كلف إعاذة البيئة (4) قيد بالقصاص 


(1) قوله ولك الكبير الخ ٠‏ لأنه تضرف فى ختالص ملكه لا فى حى الصغار ول 
يكن موزوثا مشتركا بل يكون لكل واحد منهم كلا : 

(؟) قوله عندأقى حنيفة؛ وقالأبو يوضف ومحمد والشافعى وابنأى ابلى لم علاك ذلك ' 
بل يتوقف ححتى يكير لأن القتصاص سق مشتر لك بين الو رثة فلا ينفرد أحدم باستيفائه : 

5 قو له لاحتال العفو هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله وملكالكبير الخ 
وحاصله أنه عليه ينبغي أن ير ز أن علكه وإث كان فيهم كبيرغائب : وسخاصل الجواب إتما 
لى للك ذللك لاستتال العفو من الغائب أى لاخهال أن يكون الغائب قدعفا عن القائل واملتاضر 
لابشعر بهو عفو الغائب صعبيحسواءعلم ,وجودهأو بعل وعف والغائب تصمر ف فى سق هأ يض لاف 
الصغير لأن توقع العفو منه منئف ف الال وف للتأخير إلى الباوغ إبطال حق ثابت لللكبير : 

(4) قو لدكلف إعادة البينة لأ نالقصاص لالم يكن مور و ثالا يكون الخاضر خصماعن الغائب 
ف إثبات حفه تخلاف الدين والدبة فقتل انغطأ» فالحاضر لو أقام البيئة على الددين للمينت أوعلى 
قتلمورثه تخطأ لايكلف الغائبإعادة البينة لأن الدين والدية <قالميت وأحدااورثة ينتضصب 
ش خحصها عن الباقين فى إثيات حق الميت» وبيان مسئلتنا أنه إذا ادعى رجل دم أبيه على رجل 
وأخوه غائب وأام بيئة على دغواه تقبل ويحبس القائل لأنه صار متهما بالدمء فإذا حفر 
الغافب كلف أن يعيد البيئة ولايقهى هما بالقصاصى قبل إعادة البيئة ؛ وعندهها لإيكاإعادة 
البيئة لأنعندهما القصاص واجب بطريق الإرث وأحدالورثة ينتصب خصما عن الميت فيا 
يثبت لدو عليه والبيئةمتى أقامهاخصمم جب إها دترا بعد ذلاث يو عند أ حنيفة لما كان القصادى 
واجبا للورثة ابتداء لا إرثاعن المقتول لايكو ن بعضهم ذائبا عن البعض. فى إثبات حقه بغير 
وكالة منه فالبينةااتىأقاءها الخاضرلا تثبمت القصاص فخ ق الغائب فللابدله من إعادة اأبينة 

ش ليتمكئن من الاستيفاء لأذا تجعل كل وارث فق الفصاص كأن ليم مغه غيره ولوس من . 

ضرورة ثبوث القصاص للذى أقام البينة ثيوته لغيره شرح المننى ‏ 


8 فتم الغفار ‏ ثالث 
(١ 4 )‏ 


كام لمع هع ك6 ط ألو الا أمموح الااعممو0ص 


- 


“88 ذا ان الا ضار مو رول لأت مرجب القعل ف الأغال القصاض وعند القمرورة 
منت الدية غلا عن القصناض فإذاجاء الخلف جنل كأله عزو الواجب فى الأصل :وذلك 
يضلم لهوائج اميت فجعل موروثاء ألا ترى أن حق الموصي له لا يتعلق بالقود ويتعلق 

بالدية فاعشير سوام الو زئة اذلف دونالأأصل وفارق الحلف الأصل لاتتلاف حالهما. 
(ووجب القصناص لاز وجين كا ق الدية) تفريع على كونه يجب ابتداء لاوارث لأ التكاح 
يبح سبيا للخلافة ودرك الثأر وذذا 032 اروك أوسا فالدية و ألا ترى أن لاز وحية 
مزية تصرف املك فصارت كا( نسب ( وله له حم الأحياء فى أحكام الأخدرة )و عى أريعة 
ماب له من الحقوق والمظام وما ضمت عليه ثما اكنسبه فى حياته م ن المظالم والحقوق وما 
يلقاه مؤثوات وكرامة بواسطة الطاعات أو عقاب وملامة بواسطة المغاصى لأن القير الميت 
كالرح للماء والمهاد الطفل وضع فيه لكام الأخرة روضة داو أو حفرة ثاز فكان 

5 الأحيافء وذلاك كله بعد ماعضى عليه قى 0 امزال الابتلاء ف الابتذاء وهو سؤاك 
الملسكين فيه تنوما لشأنه و مباهاة له على إخوانه وأقر انه فالسؤال فى حق المسم للإكرام 
وق الكافر للتخجيل ون رجوالله تعالى أن يصيره لنا روضة بكرمه وفضله (ومكتسب) 
عطلف على سعاوى أىالنتوع الثاني من العوارض المكتسب وهى الى تكرن لمكسب العياد 
مدخيل فهها بمباشرة الأسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل >الجهل وهو إما أن يكون 
من ذلك المكلف الذى يبحث عن تعاق الحكم به كالسكر والهل وإما أن بكوت من غيره 
عليه كال كر اه ( وهو أنواع ) سبعة : | 

8 الأول الجهل ) وهوعدم العلم عما من شأنه العلم »إن قارن اعتقاد التقيضى. ركب 
وهو المزاد بالشعور بالشى؛ عل خخلاف ماعو به وإلا فيسيظ زهو ااراد بعدم الشعور : 

. وأقسامه فيا يتعلق عهذ! المقام أزبعة (جهل باطل لايصاح عذر ا ف الآخرة كجهلالكافر) 
الله تعالى ووحدائيثه .“وصؤات كاله ونبوة ة محمد صلى الله علية وصلم فإنه مكايرة : أى 
ترفغ عن انقياد للق واتياخ المنجة إنكار | باللسان وإباء بالقلب يعن وضوح الحسجة وقيام 
الدليل » فإن قلت الكافر المكائر قد يعرف اق وإتما ينكره جحودا 0 اقال 
تفاة ولجخدو واعها واستيقنتمها أتقشهم ظلما وعلوًا - ومثل هذا لا يككون جهاد . 6 1 

ن الكفار من لابعر ف اللحق ومكاءرته ترك النظر فى الأدئة والتأمل فى الآيات» ومنهم 
من مرك انق وبذكر مكابرة وعنادا قال الله تعالى ‏ الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كا 

6 يع رقو أبنامعم - الآأية 0 ومعنى الجهل أهم عدم التصاد المفسر بالإذعان والقبوك.‎ ١ 
ولماكانكفر 00 سالة بعد أبو تالمعجزة متواثرا لم نازم 0 ته بل إن لم يكب المر قد‎ 


كام /إ0ع 3015386630 اط . ص ىالداع9:5دا 


هاا 


قتلناه وكذا فى 2ك لا يقبل التبدل كعبادة غيره تعالى » وأما تدينه فى غيرة ذميا فالاتفاقٌ 
على اعتباره دافعا للتعرض فلا محد لشرب اللحمر اتفاقا » ولذا ل يضمن الشافعي ى متلفها 
وضمئوه لا للتعدى بل لبقاء التقوم ف حقهم ولأن الدفم عن النفس والال بذلك »2 فهو 
من ضرورته > ثم قاك أبو حديفة : ومنع تناول انلنطاب إياهم مكرا بهم واستدراجا هم 
فها يحتمل التبدل خطاب ل يشتهور » فلو نكح غومى بلته أو أخته صح فى 00 الدنيا 
فلا ثفرق بينهما إلا إن تر افعا إلينا لا أددهما خعلافا لحماف ارم واودخل ما * م أسلم حد 
قاذفه علا فالريا نم فسقوا به لقحر بمه علوم قال تعالى - وأخدم | أربا وقدنهوا عنه ‏ 
وأورد أن تكاج اخارم كذلك لذنه ميخ بعدآدم ف زمعن أوح فيجب أنلايصح كقوهما 3 
فلا د ولا نفقة إلا أن يقال بعد ثبوته المراد من تدينهم ما أتفقوا عليه لاف الفراد 
القليل يعدم حك الزنا وتدره ولآن أقل مايوجب الدليل الشببة فيدر الحد » وفرق بين 
المير اث والنفقة فلوترك بنتين إحداهها ز وجته فالمال بينهما نصفان أى: باعتيار اأرد عليهما 
أنه صلة ميتداً لإجزاء مخلاف |[ نفقة فاووجب إرث اأروجة بديانماكانت مازمة غلى 
الأخرى» وأوزد أن الأخرى دانتث به فذهب يعضوم إلى أن قياس قوله أن ترثا وأنالننى 
قرهما لعدم الصحة عند هما » وقيل بل لأنه إما تثبت صته فيا سلف ولم يثبث كونه شَيبا 
للآرث: والقاضى الدبومي افساده فى حمق الأخرى لأنها إذا نازعتها عندالقافي دل على 
أنها لم تعتقده ولاق فى النفقة أن الزوج أل بديانته الصحة فل يسقط حق غيره لمناز عته 
بعدهة الات من ليس ق نكاحهما وهىالبات الأخرى كذا قالتحدرير ( وجهل صا 
الموى ) أىالمبتدع ( بصفات الله وأحكام الآخخرة ) كالمءتزلة مانعى ثوتالصفات 1 
وعذاب القير والساعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤبة ة والشعهة لمثبتمها على مايفهى إلى 
التشبيه لايصلح عذرا لوضوح الأداة من الكتاب والسنة الصديحة لكن لايكف رذ تمسكه 
بهالشرآن أو الحديث أو العقل ولانهى عن تكفير أهل القبلة وعنه صلى الله عليه و سل « من 
صلى صلاتنا واستقبلةبلئنا وأكل ذبيحهنا فاشيدوا له بالأعان ( وحم بيه وبين (ستفترق 
أمى على ثلاث وسيعين » أن النى ف الطنة المتبعوق ف العقائد واتلتصال وغير م يعذيون 
والعاقية اعلوئة وعدوه 2 ن أهلالكباثر وللإجاع على قبول شن ادم ولاشبادة لك افر على 
مسم وعدمه الاي ليس لهء وإذ كاثوا كذلاك وجب علينا مناظرتهم» وأو رداستباحة 
ا لمعمصية كفر : و أسجيب إذاكان غن كا برة وعدم دليل لاف ماءعن دايلشرعى والمبتدع : 
خطر؛ فى تمسكه لا مكابر والله أعلم بسائر عباده (وجهل الباغى) وهو الخارج على الإمام 
الوق بتأو يل فاسد وهودون جهل المبتدع لم يكفره أحد إلا أن ينهم أمر اآخرءوقال على . 
رض الله عنه : إخواننا بغوا علينا فنناظره لكشت شبته بعث غلى ابن عباس لذللك 'فإن 
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0 


9 جم بال أعن أحسن وإلآً وجب جهاده فناتاوا التى تبفى :. مالم يصر له منعة يمر 
١‏ عليه الحكم المعروك فيقتل بالقتل 2 درم به ومع المفعة “لا لقضؤر الدايل عته لسقواط 
التزامه والعيجز عن إلز امه فوجِب العمل بتأوبله ولا تمن ما أتلف من نفس وفال:وموت 
عورثة إذا قتله ولا ملك مالة إوتحدة الداز وعلى هذا اتفق على والصحابة رضى الله عنهم 
وعتى يضمن مال العادل ) ونفسه (إذا أتلفة ) إنما عو إذال يكن له منعة ( وجهل من 
شالف فى اياده الكقاف غ كحل:متر وك التسمية عمدا أوالقضاء بشاهد وعين مع قوله 
تعالى - ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى ‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرآتان - (والسنة ) بالنصب كالقضاء! لذ كور مم الحديث والوين علىم نألكر والتحايل 
بلاوطء مع أحديث العسيلة (كالفتوى بببع أمهات الأولاد وتوه) ظاهره أنه مثال لما 
خخااف السنة وهى قولة عليه السلام مارية و أعقها 'ولدها أبا أمة ولدث من سيدها فهنى 
معتقة عن در مذه ع وجعله ف التمحبير من بالف الإجماع لأتأخر هن الصحابة » وقال فى 
التقر بر تقال صاحب المثار : و انعقّك الإجماع على عدام الواز والإماع ثابت بالكتاب 
فكانت مخاافة الكتاب تخالفة الإجماع وهذا إشازة منه إلى ببع أمهاتالأولاد نظير الف . 
الكناب » وليس متحين اذلاك فإله يجوز أن يكون من قبيل العمل بالغربب على لاف 
اللرثة اكور الدب قال والتحر بر فلا بنفف القضاء بشىء منها انتبى» واعم أذجعلهم ١‏ 
هذا الجول جهل المبتدع مبنى على أن الدليلقطعى الدلالة وهومنوع لأن قوله تعالى - وإنه 
لفسق - تمل أن بكرن دالا فيكون قيدا للنببىعن كل مالم يذكر امم الله عليه و تمل 
أن يراد بمالم يذكر اسم الله عليه الميتة أوماذكر عليه اسم غير الله تعالى لقوله تغالى - وإنه 
لفسق ‏ فإنالفسى هوم أه ل لغير الله به وقوله تعالى ‏ فإن لم يكونا رجاين فرجلوامرأتان - 
محتمل أن يكون بيانا حمر البينة الثى هي الشمادة الفمضة فى رجلين ورجلوامرأتينوهذا 
لا ينا ثبوت نوع آخمر من البيئة هى شهادة الواحد مع الهين » وهذا هو المثاسبالمقام 
الإمام الشافعى رضى: الله عنه فإته أحل من الف اجتباده الكتاب العرزء وقد ظهر لى 
أن هذا مبئى علي أنه لا يعتير خللاف مالك و الشافعي' فى كو ن المسألة اجتهادية وقد صرح 
فى الأقضية بأن أععابنا لم يعتير واخعلاف مالكا والشافعى 'وقد رده المحقق فى فتخ القدير 
بقوله وعندى أن هذ! لا يعر ل عليه » فإن صح أن أب حنيفة ومالكا والشافعى #تبدون 
فلاشك فى كوت امحل اجتهاديا ولا فلاء ولاشك أنهم أهل اجتهاذ ورفعة التبى »'ويؤيده 
“ماق الفتاوى الصغرى : القاضى و قضى فى الأذون فى نوع أنه مأذون فى نوع واجدكا 


عو مذهب الشافعى يصير متفقا عليه انهى فق اغثير نتلاف الشافعى (والثاكق) »نوع 


يهل فإنة'عل وعبن لايكون عذر ا ولاشببة وهو أربعة ع ونوج يصلح عذرا وهر 
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(الجهل ف مو ضع 55 #السطيع) وهو الذى لايكون الفا 5 والسنة ولا الوملم ' 
كن صل الظهر بالا وضوء 5 العصر به م ذكر فقَفضى الظهر فقط م صلى الخراب يظن 
دواز العصر جاز لأنه موضع الاجتهاد فى ترتيب الفوائت وكقتل أحدالوليين بعذعفو' . 
الاخر لالبقنص منه لقوك يعضي العلماء بعلم منقوطه بعفو أحدهم فكان جهله ف مو ضع 
الاجتاد وفيا يسقط بالشبهة وهو القصاص» وإذا سقط القود از مه الدية في ماله لأنه عبد 
ويب له مير نصفث الدية لانقلاب نصيبه مالا بعفو شريكه: وق التاوح الظاهر أن اهلا 
الف للإجماع افلا 1 اجتهانده صميصا بل هو جهل فى .مرضع الاشكياة 1 وف موضع 
ع0 أئ الأشنياه وهو نوعان. : اشهة ف الفعل وتسحبى شة الاشتباه وشيهة قف الل 
10 الدليل» وقد عل تفاصيلهما فى كتاب الحدود (وأنه) أى هذا الجهل بقسميه 
( يصلح عذرا ) ىا أخرة ( وشبهة ) دارثة للحد والكفارة (كاغتجم إذا أفطر غلىظن 
أنها ) أى الحجامة ( فطرنه) فإنه لا كفارة عليه لأن الديث وه وأفطر الحاجم والمحجوم 
أورث شبهة فيه وهله الكفارة الغالب فيا معتى الغقوبة فتنتى بالشبية وهذا مثال للجهل. 
فى موضع الاجتباد أطلقه وهومتيد بأن يحتمد علىفتوى أو ببلغه الحديث أما إذا لم يستفت 
و4 يبلقه الحديث فأفطر فعليه الكفارة لأأنه ظن فى غير موضعه و هامه ف.التقر بن (وكن 
زفى بجارية والده ) أو زوجته ( على ظن أنها تحمل له ) فاند لاحد للاشتياه .ولا يثيت نسبه. . ” 
ولاعدة لما عرف فى موضعه أوهذا بيان للجهل فى موضع الشيبة » ,قيد بالوالد لأنه لي 
زى بجارية أخيه أو أخمته حد مطلقاء وأو زانى بجارية ابئه لاحد مطلقاء وقيد بظن حلها ٠‏ 
لأنه لو ظن حرمئها حد" والمراذ بوالده أصله وإن عللا فدخل !جد و 1 من هذا القبيل . 
حرفى دخخلدارنا اقلم فشر ب الحمر جاهلا بأطخرمة لأغد خلاف ما إذا زنى لأن جهله 
بحرمة الزئًا لا يككون شبهة لأن الزنا حرام فى جميع الأدبان فاتيكون جهاه عذرا مخالاف 
الحمر فا اغخيط وغيره : شرط اند أن لا يظئ الزنا حلالا مشكل يخلاف الذى إذا 
1 أسلم فير بك عداطيور لحك ودار الإضلام هله بتقصيره ( والثالث اهل :قودار ارب 

من مسلم م باجر وأنه ) أى جهله بالشر ثع . زر يكوت عذرا ) فلو ترك صلوات جاهلا .. 
لزومها فى الإسلام لا قضاء ؛. وكذا كل خطاب تركه ولم يشتهر بر فجهله عذر لقوله تثالى. . 
- ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا. نزلت فى اللين شربوا. بعد 
تخرعها غير عاين لافه بعد الانتشار ء لأنه 0 5 يطلب لماء فى العير ان تيمم 
و صلل لايح لقِيام دايل اأوجود وتركه العمل وقد اعم أن شرظ وجواب العيادات العلى 
بفرضيتها لكن ععقيقة ة أوحكا يكونه قى دار الإسلام (وماحق 46 أى هذا اجلتول وجهل: 
الشغيمع) يأب مع » قلو باع الدار الشفوع نوأ تعد ابرع د ار يجوارها غير .عام لا 1 حي ١‏ 


كام لمع مع كو دأ 0ص الا أمموءالااعممروص 


امكمااسه 


للشفءة (و جهل الأمة المتكوحة بالإعناق) فلم 2 وكذنا لوغلمته وجهلت ثبوت الخيار 
ها شرعالا يبطل ضيارها وغذرت وهو مدني قوله ( أو بالفيار ) يلاف الحرة زوجها 
غير الاب واطيد ضخيرة فيلغت جاهلة بثبوت دق الفسخ الا تعذر لآن الدار دار عل 
وليس لاحرة مايشغلها عن ن التعلم فكان جهلها لتقصمير ها عخلاف الآمة وى شرح اأوقاية + 
فإن قيل كلامنا ف البكر حال بلوغها وعى قبل الباوغ غير مكلفة بالشرائع : فلنا إذا راهق 
الصبى والعمبية فإنا أن يجب عليهما تعايم الإيمان وأحكامه (1) أووجب علو لبهما التعلم 
ولا ينبغى أن يتركا سدى ‏ قال عليه السلام (1) و عروا صبيانك بالصلاة إذا باغوا سبعا 
واضربوهم إذا بلغوا عشرا » انتهبى» وفيه نظر لأن تعلم حك اللخوار ليس من هذا القبيل 
كالاطنى والأحسن ماقررئاه تبعا للتاويخ والتتحرنر (وجهلالبكر بإنكاح الولى) فلايكون 
سكوتها قبل العم رضى: بالنكاح لأندايل العلم ندنىق حقها لاستبدادالولى بالإنكاح (وجهل . 
الوكيل والمأذوت بالإطلاق) وهوالتوكيل والإذن يكون عذرا فلابد من علمه حتى لاينفذ 
تصرفهما قبله (وضده) بالحر وهوالعزل والحجر فلو تصرفا قبل ااعلم مهما نقذ تصرفهما 
على الموكل والمولى تلخفاء دليل العلم لاسقيدادهما مهماء وءن هذا القبيل جهل الموى بجناية 
العبد فلايكر ن بيعه غتارا للغداء (والسكر؛ بيان لاقالى من العو ارض المكسية وهوسرور 
يغاب علىالعقل بمباشرة بعض الأسباب الموجرة له فيمنع الإندان عن العمل بموجب عقله 
من غير أن يزيله» وعرفه ف التاوخ بأنه حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأعرة 
المنصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور السنة والقهيحة » و.حده اندتلاط الكلامء 
وزاد أبو خئيفة ى السكر الموجب للحدكونه لا عيز بين الأشياء ولايعرف الأرض من ' 
السماء إذ لو ميز ففيه نقصان وهو شبرة العدم فيندر 1 به ه وأما فى غير وجوب الخد من 
الأحكام فالمعثير غنده أيضا اختلاط الكلام 5 لا ررئد بكلمة الكفر معه ولا يازمه . 
الخد بالإقرار ها يوجبه » وهو حرام إجماعا إلا أن الطريق المفضى إليه قد يكون مياحا- 
فال (وهووإن كان هن مباح كشر ب 3 اء) ودوم ” ل فيه كيفية 0 درة من الاعتدالك 
ما تنفعل الطبيعة عنه وتعجز عن التصرئف فيه» وأما الخذاء فهو مايتفعل عن الطبيعة فتتصر ف 
فيه وتحمله إلى مشابرة المغتدى فيصير جزءا منه وبدلا عما يتحلل كذا فى التاويخ : ومثل 
فخر الإسلام للدواء بالبنج والأفبون فيدل على حنهها » وقيده فى الكشف مما إذا قصد 


(1) هذا خلاف المعتمد والمعتمد غدم التككليف قبل الباوغ ا مر اه 


2( قولة أ قال غلية السلام 4 استفلذ ل على وجزا ب التعله م علي الول وفية نظار ة أن 
اله مر اق الحديث للندت كا صرخوا به وهذا لظ زر آخر غير 0 ر الشارج 5 ق فتأمل : 
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: التداوئ أما على قصبد السك ر فحرام» وذكر قاضيذان عن ن أف حزيفة أن | الرجلي إذاكان: 
عاا ١‏ بتأثير اليج ف العقل فأكل فسكر ر يصح طلاقه وعتاقه وهودأيل على حرمته ( وشرب 
المكره ) على شرب الهم بقثل ( والمضطر ) إذا شر ب منها ما برد به العطش فسكر ع 
وكذا الأتبذة المتبخذة من غير العنب(١)‏ والمثلث(؟) لابقصد السكر بل للاستمر اء وللتقوى 
ا ين الزبيب (0) بلا طبخ ( فهو كالإغاء ) لايصح منه تصرف ولا طلاق وعتاق > 

أنه يستئنى من مسألة شرب البنج والدواء مسألة سقوط ااقضاء فإنه لو شربه 
حي 3 قال أبو حنيقة لا يسقط عنه القضاء و إن كان أ كثر من يوم وليلة لآن النض 
ورة فى الخاضل بآفة سماو ية فلآ يكو 3 فى إغماء حصل بصنع العياد لأن العذر من : 
جهة غير من له اق الايسقط الحق كذا فى الحيط ( وإن كان ) السكر ( من محظور 6 أى 
حرام ا من كل شر اب 56 منالنية المذلث أونبيذ ربيب المطبوخ المعتق(4) 


(1) قوله عن غير العنب : أى .+ 0 وئين وحنطة وشعير وذرة فإنها حلال طبخت 
. كو لاعلى ظاهر الرواية : ٠‏ 

(5) قوله والثلث ». مرفؤع بالعطف عل الأثيذة المتيخذة من غير العنب والمراد به 
المثلث العنى وهوماطيخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه وبي ثلث وصارمسكرا بأن اشتد 
وزالت حلاوته وإذا أكثر منه سك 00 ولا بحرم القايل الذى لا يسكره على 

: قول الشيدين‎ ٠ 

5 قوله ونقيع الزبيب : هو من الأشرية اغعرمة إضاعا فإئه أحدالأر بعة ا اع الفى 
أولما اتلحمر. والثانى الطلاء : وهو عصير العنب إذا طبيخ ع أدق طبخة حتى ذهب أقل من من 
ثاثيه ؤيصير مسكيرا . والثالث السكر. بفتحتين وهو 7 نا الركلت ارال لنت 
إذا اشعد وقلف بالدبد؛ والرايع تيع الزبيب وهو النى' من ع ماء الزبيب إذا غلا وقذف 
بالزبد وهذا الرابع هوا مل كور ف الشارح: وقوله بلاطبيخ : شرج ما إذا طبخ أدلى طبخة 
فإنه يسمى النييذ وهو لال إن اشتد مام بسكر وهو أحد الأربعة الال التى أوها نبيذ 
ارو اأز بيب ل طبخ أدى طبخة وهوالذى ذكرناه فهو خلال 2 ط أن ١‏ لايغلب على ظنه 
السكر وبش رط هدم اللهو والطرب . والثانى اتغليطان منالز بيب والمّر إذا طبخ أدلى طبخة ٠‏ 
وإذاشتد فإنه يحل بلاطو وطرب وسك رأى بأنايشرب ويخ غامياء ليظنه أنه يسكر. والحاصل. 
أن السكر ند درام ام ف كل شراب فاسر مة ق القدر المسكر لاق غير 6 : والثالثُ ل 3 اسل 
٠‏ إلى آخر اذ كر نأه بالطامش : واأرابع المثاث العنى الذى ذ كرناء أيها باشامش ش 

(4) قوله المعيق : أي المشتد رتعديق الور تركها لتصير عترقة أى قدجة شديدة .- 
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لأن هذا وإن كان حلالا عند ألى حنيفة وأى يوسف فإتما بحل بشرط أن لا يسكر منه 
وذلك من جنس مايتلهى به قيصير السكر منه مثل السككر من الشراب المحرم » ألا ترى - 
أنه يو جب الخد (فلاينانى اتخطاب) أى لاببطل التكليف لقواء تعالى ‏ لا تقربوا الصلاة 
وأنتم شكارى ‏ هذا خطاب متعاق حال السكر كذا ‏ التوضيح وليس كراد أن قوله ' 
و أنه سكارى ‏ قيدالخطاب أعنى لا تقربوا حتى يلزم أن يكونالخطاب فى حالسكر م 
بل هو قيد أسا تعلق به خطاب المنع » وتحقيق ذلك أن الحال فى مثل صلى” وأنت صاح 
أو لاتصل.وأنت سكران اليس قيدا للأمر واانهى بل للمأمور والمنبى يعنى أطلب منك 
صلاة مقروئة بالصحو وكف النفس عن الصلةة المقرونة بالسكر وذلك لأنالعاملق الخال. 
هو الفعل المذ كور لا فعل الطلب ؛ فالمعنى أنهم خوطبوا فى حال الصحو بأن لا يقربوا 
الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مناطبين أي مكلفين بذلك حالة السكر فلايكون السكر 
منافيا لتعلق الطاب ووجوب الانتهاء كذافى التلوخ .. وقال القافى وليس اراد منه 
ته الشكر ان عن قربان الصلاة ونا المراد النهبى عن الإفراط فى الشرب انتهبى (وبازمه 
أحكام الشرع) من الصلاة والصوم وغيرتما وإن كان لا يقدر على الآداء أو لايصح منه 
الأذاء ( ونصح عباراته أن الطلاق والعتاق والبييع والشراء والأقارير ) ونزويع الصغار 
والتزوج والإقراض والاستقراض لأن مبنى الخطاب على اعتدال الخال و قد أقم البلوغ 
عن عقل مقامه تيسيرا وبالسكر لايفو ت إلا قدرة فهم الطاب بسيب هومعصية فيجغل 
32 حك الموجود زجرا له ويبق التكليف متوجها ق حق الاسم ووجوب القضاء لاف 
ما إذاكان بآفة #ماوية كذا ف التلوخ » “ويسلثنى منه أنه تحب اسكفاءة مطلقا فى تزويج 
الصغار حت لو زوج الأب السكران صغيرته من غير كفق لم يصح لأن إضرارة بنفسه 
لا يوجب جواز إضرارها ( لاردثه ) لعدم القصد وأورد عليه من عزل بالكفر فإئه لم 
يقبدل اعتقاده : و أجيب بأن كفره بالهزل للاستخناف كنا سيأقى» قيد بالرذة لأن إسلامه 
يح تر جبحا خدانب الإعان وكونالأصل دو الاعتقاد فهوكالمكره يصح إسلامة لاردته 
وقدمنا أن صعة )١(‏ إسلامه مخصوص يكونه ندربيا (والإقرار بالحدوة الخالعئة) .وهو 
'ماحتملالرجوع كالزنا وشر ب الحمر فلامحد إلا أن يقر به ثانيا لأن حاله يوجب رجوعه 
قيد بالإقر ارلأأنه إذا باشر سيب اسهد معاينة حد إذا دا وقيدبالحدود لأنه إذا أقربالقصاص 
ضح وقيد باللخالصة لأنه لو أقر عا لا تمل الرجوع كصد القذف محد » وق فتاوئ 


)١(‏ قوله وقدمنا أن صة الخ 6 هو ملقب الشافعى أما مذهيئا فالصحة مطل سواء 
كان خربيا أو ذفيا نما ذكره الشارح هنا وهناك ذهول عن مذهبه فليثئبه لذلك اه . 
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قاضتيخان من املع :سائرتصرفات السكران جائزة إلا الردّة والإقرار بالحدود والإشباد , 
على شهادة نفسه انتبى : وقد علم من الأخيرة أن شهادته وقضاءه لايضحان بالأولى ولم أر. 
من نبه عايهما ( والحزل ) فى اللغة الاعب (و ) ف الاصطلاح (هو أن براد بالشىء الم 
يوضع له) أعم من وضع اللغة للمعنى ومن وضع التصرفات الشرعية لأحكامها وااراة: 
بوضع اللفظ الوضع الشخصى كوضع الألفاظ لمعانيها الحقيقية .وهو المراد عند إطلاقه 
( ولا ماصلح له الافظ استعارة ) خرج لماز وفن اقتصر على الأول كف رالإسلام أراد 
الأعم م نالوضع: الشخصى والنوعى قال ف التقر ير ؛ والمراد بالوضع مطلقه ليتناوك اوضع . 
العفلى والاغوى والشرعى لأن الوضعى مخصيص الثدىء والمقلى مخضيص السكلام للدلالة. 
على المعبى ترحرة عما فى الضمير والاغة خمصضدت بالدلالة عليه حقيقة أومازا والشرع قد . 
خصص التصرف الشرعى لإفادة حكه وإذا أريد بالكلام غير ماخصص له عقلا ولغة 
وشرعا فهو الازل » :وعبذا:ظهراالفرق بيئه وبين المخاز فإن المعنى: فيه مراد دون الهزل 
وأشار إلى عغالفة لماز بقوله ( وهو ضد امد ) بكدم رام نقيض الهزل وتقول منه جد 
ف الأمر يد بالكسر جدا واد الاجتهاد ف الأمور تقول منه جد ف الأمر شد بالكسر ١‏ 
جدا وجد فلآن ق عينى جد ويد وأجد فى الأغر مثله وأما اند بالفتعح فهو أبو الأب 
وأبوالأم والمحظ والبسخت ومنه ولاينفع ذا الجد مناث الحد والعظدة وءنه قوله تعالى ‏ جد 
رننا - أى عظمة ريثاء وأما بالضم فالبثر ااتى تكو نف موضع كثير الكل كذا فىالصحاح 
وأما فى الاصطلاح ( هو أن يراد بالشىء ماوضع له أو ماصايح له اللفظ استعارة ) فكل 
من الحقيةة واغواز حد ( وأنه ) أى المزل ( يناى اخقيار الحم ) أى ثبوته حك ماهز ل 
به (ولازنافاارضا بالمباشرة واختيار المباشرة ) أى واختيار ها يعنى أنالهاز ل يتكلم بصيفة 
:العقد مثلا باختياره ورضاه لكن لا تار ثبو تالح ولا برضاه والاثتيار هن القضد 
إلمالشىء وإراذته والرضا هو إيثاره واستحسائه فالمكره على الثبىء تار ذلاك ولايرضاه 
ومن هنا قالوا إنالمغاصى والقبائح بإزادة الله تعالى لا برضاه إن الل تعالى لاير ضئ لعباده 
الكفر كذا فالتاوبح ( فصار ) الهزل فى كل تصرف ( يمعنى خخبار الشرط فى البيع ) فإن 
الخيار يعدم اارضا والاختيار جحميعا فى حق الك ولايعدمهما أن حق مباشرة السبب لأآن 
العقد يوجد باعتياره وزضاه ( وشرطه ) أى شرط تحققه وادتباره ق التضرفات ( أن..؛ 
يكون صر هنا بالابنان) مثل أن بقول إفى أبييع هازلا ولا يكتثى بدلألة لباك ( إلا أنه . 
يشثرط ذكره ف العقد) لأنه بذوّت اْقضود من المواضعة وهو أن يعتقد الناس أزوام 
العقد فيكنى أن تكون المواضعة سابقة على العقد ( لاف خوار الشرط) فإنه لدفع الغين 
ومئع الحم عن الثيوت يعد العقاد السبب فلايد من اتصاله بالعقد مكذا ذكروا.هنا 
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وعراذه مع صعيه سابقا على العقد لأمعه لاحما ١1‏ صرحوا به ق الفمَه من أنهما اوعقدا 
البيبع على البنات ثم ألحقا به خيار الشرط صح (والتلجثة) لم بذكر ها فالتنقيح والتوضيح . 
.هذا امحل لقول فخر الإسلام إن التلجثة هى الهزل ومن الناس من فرق بينهماء وإذا 
قال المصنف ١‏ كاطزل ) فالهزل أعم منها. بناء على ما ذكر فى المغرب أن التلجثة أن يأ 
أمرا باطنه تبلاف ظاهره فهنى. أن تكون عن اضطر ار ولا يكون مقارنا والهزل قديكون 
مضطر ا إليه وقد لا يكون وقد يككون سابقا ومقارنا قال فى التقرير والأظهر (أنبذا) 
سواء ه وق المسوط وصورته أللئ؛ إلياك دازئ ومعناه جعلتك ظهرا لأمكن امك 
من ضيائة ماك يقال التجأ فللان إلى فلان وأأ ظهره إلى كذا واار اد هذا المعنى. (لايئاق 
الأهلية ) التكليف ولا لوجوب شىء من الأحكام. ولا يكون عذرا فى موضع الليطاب 
لصدور الرضا بالمباشرة من أهله مضافا إلى محله لمكن 1 كان منافيا للر ضا باجم وجب 
النظر. فى الأاحكام » وضابطه أن كل حك معلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على الرضا 
والاختيار بثيستا مع الهزل ومإيتوقف ثيوته عامهما لأزثبت وت رجهماء ل وجوه استقرائية 
وذلاك لأنه إما أن يدل فا لا تمل النقض كالطلاق وااعتاق. أو فها بمحتمله كالبييع 
والإجارة أو فما يبتنى على الاعتقاد قا >الإعان أو باطلا كالردة » كذا فى التقرير » 
والأحسن ماف التلويح أن النصر فات إما إنشا آنت أو إخبارات أواعتقادات لأن التصرف 
إما إحداث ع شرعى فإنشاء وإلا فإن كان البصد ممما إلى بيان الواقع فإحيارات وإلا 
فاعتقادات » والإنشاء إما أن يحتمل الفسخ أو لا والأول إما أن بتواضم المتعاقدان على 
أصل العقد أوالئن مسب قدره أوجلسه وعلالتقادير الثلاثة إما أن يتفقا عل الإعراضن 
عن المزل والمواضعة أو على بناء العقد عليها أو على أنه لم يحض رهما شىء وإما أن لا يتفقا 
على شىء من ذلك وحيلئك إما أن يدعى أحده”ا الإعر اض والآخر البناء أو عدم حصول 
شىء أو يدعى أحدهما البناء والآخدر عدم حضور شىء التبى . ( فإن تواضعا على الحزل 
.بأصل البيع ) أى توافقا على أنهما يتكلان بلفظالبييع عند الناس ولاير يدان البيع ( واتفقا 
على البناء ) أى على أمهما لم برفعا الحزل ولح يرجعا عنه فالبيع متعقد لصدوره ءن أمله 
فى محله لكنه (يفسد البيع ) لعدم الرضا ا 1 ( كالبيع بشرط انلاياز أبدا ) 
لك نه لا ولاك بالقيضص لعدم الرضا بالحكم - 0 أعتقه المشترى لا ينفذ عتقه مكذا 
ذكرواء وينيغى أن يون ابيع باطلا لعدم وجود حكه وهو أنه لاعللك بالقيض وأما 
الفاسد فحككه أن ملك بالقيض إلا أن يقال إن الفاسد عللك بالقبضى حيث كان كتارا 
راضيا ممكه أما لوحي ركاه فلآوليس كبييعا 7 فإنالشترق منه علكه بالقيفن. 
لأنه تار غير راض فإن نقضه أسود هم انتقض لا إن أ أدازاه إن أجازه أحدهما وسكت 


0 


5 


الأخر ' 0 على ضاححية وإن أجازه عله جاز نشيك الفلدثة عيلة ومطاقًا غؤل هما 0 وإث 
انفقا على الإعراض ) عن المواضعة (فالبييع صصيح لازم والهزل باطل ) -لأن المواضعة 
ليست بلازمة فتر تفع لما قصد من الجد وذلك لأن حقيقة العقد انا احتملت الفسخ فإن 
العقد بعل العقد تاسخ الأول والدقك يعلد الأواضعة الى قي دوتها أولى 0 وإن اتفقا على 
أنهما لم يحض رهما شىء ) عند البيع من البناء على المواضعه والإعراض غنها ( أو انكافا 
ف البناء والإع راض ) بأن قال أحدهما بنينا عقدناءلى امو اضنعة السابقة وقال الم ر أغ رضتنا" 
عنها ( فالعقد عتميح عند ألى <نيفة ) رحمه الله تعالى فى الحالين (فجعل صدة الايجاب أولى) 
أى العمل بالعقد أولى بالاعتبار بالمواضعة ااتى لم تتصل بالعقد وقالا إذا لم بحضر ثما شىء 
فالعقد فاسى وإن اختلفا فالقول قول من يدعى البناء على المواضعة فلا نصح العقد ( وهما 
اعتبرا اموا معة ) لأن العادة تحقيق المواضعة ماأمكن عل ألالمواضعة أسبق . قلنا الأخير 
بابخ ها غ8 وق التأوييح 5 ولأ خفاء أن عيك أى حزيقة يان الأصل ف العقد اأصدة 
وتمسكهما بأن العادة جارية يتحقيق المو اضعة السابقة يدل على أن ال كلام فما إذا استلفا 
1 ف دعوى الأعراضص والبناء مثلا وأما إذا ائفقا على الاضم لاف 7 الإعراضص والبثاء بأن 
يقر كاذههما بإعراض أل .| ويناء الأختر ولك قائل بالصحة والاروم وهذأ ظاهر ا 3 
وف التوضيح واعل أنه يبتى بالتقسم العقلى قبرمان لم يذكرا وهما ما إذأ أعر غ ىن أحدهها 
وقال الأخر لم ضرق ثىء أو بى أودها وقال الآخر لم ضرق ثيغ فعلى أصل ألى 
حنيفة رمه الله يجب أن بكون عدم المضور >الإعراض وعلى أصلهما كاليناء انى ٠.‏ 
وفيه حث ذكره فى التاويح » وأن الأقسام كالية وسبعون (:زإن كان ذلك ) أ الحهزل 
وف التدر + أى قدر امن بأن تواضعا عل أن يكون المُن فى الظاهر ألفين وف الباطن 
ألفا ( فإن اتفقا على الإعراض ) عن المواضعة (كان الكن ألفبن » وإن اتفقا على أنهما . 
' عضر هنا شىء ) من البذاء والإعراءن"( أواعدتلفا فافزل باطل والتسمرة صعيدة عنده ) 
فيكون البيع عفدا بألفين وهو أصبح الروايئين عه (وعندها العدل بالمواضعة واجب) : 
فيتعقك البيسع بينيما بالألف (و الألف الذى هزلا به باطل ) لما ذكرنا من الأصل من 
'الجالبين وهو أنالأصل عنده الحد وعندهما المواضعة ( وإن اتفقا على ابناء ) على المواضعة 
(فالئن ألفان عنده ) ف أضصح تأروايتين ( وعندهها ) الون ( ألف ) ليما قصدا السمعة 
بلكر أحد الألفين؛ ولا حاجة فق تصدبح أعقد إل ذكر الأاف الذئ هرلا به فيكون ؛ 
1 ذكره والأسكوت عدة مو أت وأبوحنيفة و4 الله تعالى تاج إإلىالقرق ارق اليثاء قصورة 
المواضعة ف قدر الن ونين البناء فى صورة المو اضعة فى أصل العقد فلم يعنبرها ف الأول 
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واعتبرها فى الثانى فأفسد البيع » ووجه الفرق أن المواضعة السابقة إنما تعتبر إذا لم يوجد 
مازعارضها ويدفعها وهاهنا قد وجد ذلك لأأنها أواعتبرت لازم فساد العقد لتوقف اتعقاده 
على شرط ليس من مقتضيات العقد, وفيه نفع لأا المتعاقدين وهوقبول العقد.فيا ليس 
بداغعل فق العقد كأحد الألفين فى صورة البيع بألفين والمواضعة على أن يكون الن ألفا 
ولو قلنا بفساد العقد لازم ترجيح الوصف على الأصل بإهدار الأصل فلابد من القول . 
.بصبحةالعقد واز وم الألفين اعتبار | للنسمية. والمخاصل أناغتبار المواضعة ف المن ولصحيح 
أصل العقد متنافيان, وقد ثيث الثانتى ترجيحا للأصل فيلتنى الأول ( وإن كان ذلك ) أى 
مزل واقعا ( فى الجنس ) أى جنس الوُن بأن نواضعا على أن الن مائة ديار ثلجئة وإنها 
اه وألفا درهم (فالبييع جائز على كل حال) اتفاقا أى سواء اتفقا على البناء أوعلى الإعر اضص 
أو أنهمالم حفر هما شىء أو اخمتلفا لأن البيسع لا بصح بلا بدل وهما قصدا اعد فى أصل 
البيع فلا بد من تصحيحه بأن ينعقد بما سمياه من البدل والفرق هما بين هذا والمواضعة. 
فالقدر أنالعمل بها مع صعة العقد ممكن ثمة لاهنا والهزل بأحدالألفين ثمة شر طلاطااب 
له فلا يفسد واليواب للإمام أن الشرط فى مسئلتنا )١(‏ وقع لأحد المتعاقدين وهوالطالب» 
لكن لا يطالب هنا للمراضعة وعدم الطلب بواسطة الرضا لايفيد الصحة كالر ضا باأربا 
( ؤإن كان) الهزل ( فما لأمال فيه كالطلاق والعتاق والعين ) والعفوعن القضاص والنذر 
( فذلك يخ )2 لقولة عليه الصلاة والسلام 0 ثلاث جدهن جد وهزطن جد الشكاح 
والطلاق والهين » وق رواية العتق بدل الهين ( والحزل باطل ) لار ضًا بالسيك الذى هو 
ماز وم للحكم شر عا أى العلة .واذالا بحتمل شرط الخيار .لاف قولنا الطللاق المضاف 
سيب للمخال » فإنه يعنى به المفضى إلى السك لا العلةٍ فلا وراد وتوضيده ف التقرير ». 
قيد بالطلاق أى إنشائه لأنه لو أقر به هازلا لم يقع كا سبأق إن شاء الله فى الإخبارات 
والحديث وإن ذكر فيه الثلاث فقد ألق العفو بالعئق والنذر بالعين (وإن كان المال فيه) 
أى فوالا محعمل الفسخ ( تبعا ) غير مقضود بالذات (كالنكاح فإن هزلا يأصله) أى 
الكاح بأن يتزوجها ولا يكون بينهما نكاح ف نفس الأمر ( فالعقد لازم والهزل باطل) : 
فى الوجوه الآر بعة أعنى ما إذا اتفقا علىالبناء أو الإعراض أوعدم ضور شىء أواختافا 
( وإن هزلا بالقدر ) بأن تزوجها بألفين عاثنية وبألف سرا ( فإن اتنقًا على الإعراض ) 
عن الحزل وجغل المهر ألفين ( فالمهر ألفان ) اتغاقا لآن هما إبطال المزل ( وإ اتفقا على 
البناء ) أى بثاء للعقد على المواضعة السابقة وجعل المهر أافا ( فالمهر ألف ) اتفاتا والفرق 


. (1) قوله ف مسكاتناء تمل الصواب مة أو فى المسألة السابقة وهئ المراضعة ف القدر 
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ل وبين الببيج أنه يفسد بالشرط دوز التكاح ( وإنائفقا أنهلم يحضرهها شى عأواختلفا 
فالنكاح جائز بألف ) فى رواية محمد عن الإمام رخنهما الله تعالى محاكاف البيبع لأن المهر 
تابع حتى صح العقد بدوته فيعمل بالهزل )1١(‏ لاف البينع حتى فسد ادنى فى الدّن فضلا 
عن عدمه فهو كالبي.م والعمل باهزل مجاه شرطا فاسدا فيازم ما تقدم ( وقيل ) أى ف 
رواية أنى يومف عنه التكاح جائز ( بألفين ) وهى الأأصع كاابييع لآن كلذ لا يغبت إلا 
قضد! ونصا ؤوالعقل' يكنع من الثبات على الحزل فييجهل مبقدأ عند اختلافهما كذا ف التخرير 
( وإنكان ذلك ) أى الهزل ( فى الجنس.) أى جفس المهر بأن تواضعا على كونه دنائير 
وف نفس الأمر دراع (فإن اتفقا على الأعراض فامهر ما سمياه » و إن اتفقا على البناء 
أو على أنه لم محضرتها ثىء أو اثتافا بيجب مهر المثل ) أما إذا اتفقا على البناء فهر المثل 
بلاخولاف لأنه متزوج بلامهر إ المسمى هزل ولايثبتالمال به والمتواضم عليه لم يذ كر . 
ف العقد مخلافها ف القدر لأنه مذ كور ضمن المذ كور وأما إذالم حضرهما شى ء أو اشخلفا 
فى رواية عمد نهر الكل لأن الأصل بطلان المسمى كيلا يصير الهزل مقصودا بالصحة 
كالبييع وف روابة أفى يوسف المسمى. كالبيع وعندهما مهر المثل لتر جيخهما المواضعة 
بالعادة فاذمهر لعدم الذكر فى العقد وثبوت إلال بالهزل ( وَإِنْكان امال مقصودا ) بأن 
لايئبت بلا ذكر (كالخلع والعقد على مال والصلح عن دم العمد فإن هز لا بأصله وائفةا 
على البناء فالطلاق وائع والما لازم عندهما لآن المزل لايؤثر فى انلع عزدهها ) فإن قلت 
الهزل وإن لم يؤثر فالتصرف كالطلاق إلا أنه مؤثر فى امال حتى لا يثبت بالهزل . أجيب 
بأن المال مهنا يثبث بطريق التبعية' وفى ضمن الطلاق لأنه عنزلة الشرط فيه والشر وط 
أقباع والتبعية بهذا المعنى لا تنا كونة مقصودا بالنظر إلى العاقد. بممني أله لا يقبت إلا 
بالذكر + فإن قلت" الال 3 التكاح أيضا تبنع وقد أثر المزل فيه قات تبعيته فى التكاح 
ليست فى حتق الابوت وإق لم يذكر بل مدنى أن اللفصود هواحل والتناسل لا المال وهذا 
لاينانى الأصالة معنى الثبوت بدونالذ كر ( ولا قلف الال عندهما بالبناء أوالإعر اض 
أوبالاءتلاف) أوالنكوت لأنالهزل عنزلة شرط الخيار واتخلغ لايحتمله وإذالم >تدل 


التكماح يدون ذكره فلآ يجوز ترجيح اليد لتصحيح تسميته غلى:الهزل لأنه حينئك يكون 
المهر مقصوذا بالذات. ذلك شلاف الأصل لاف البيع لأن الله مقصود فيه وطذا 
يفسد البيع عي لثه فيكو ن تصحيده أيضا مقصودا فيجب تر جيع اليل لتصحيح تسمينه 


فيكون ألفان مفلا كذا فى ابن ملك وهو مر اد الشارح بما أدعه اه . 
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شرط الخوار لايحتمل الفزل (وعنده لابقع الطلاق) بل يتوقف على مشيئتها لإمكانالعفل 
بالمواضعة بناء على أن تللم لايفسد بالشروط الفاسدة وهو أن يتعلق يحميم البدل ولايقع 
فى الحال بل يتوقف على انختيارها ( إن أعرضا ) عن المواضعة ( وقع الطالاق ووجب 
:امال ) اتفاقا » أما عندهما فظاهر ؛. وأما عنده فلن الازل يبطل باتفاقهما على الإعراض 
عته (-وإن اخختلفا فالقول لمدع ى الإعراض ) علك أى حنيفة فيازم التصرف ويجب المال 
ترحيدا للجد الذى هو و الأصل وأما عندهها فقد قدمه ( وإن سك 8 أى م مضرهها شىء 
(فهوجائز ) أى لازم ( والمال لازم إجماعا) ابطلان المزل عنده”ا ولرجحان اند عنده 
(وإن كان ) الحرل (فى القدر ) بأن سيا أ ألفين مثلا والبدل قى الواقع خبلاقه ( فإن انفةا 
على البناء ) على المواضمعة (١.‏ فعندهما الطلاق واقم ) لأن المزل لا يؤثر عتدهما بمع أيننا 
ماهر لا يأصله ( والمال كله لازم ) لما قدمناه من أنه يإفكان. مالا لكنه ثابت فى 'ضمن 
املع ( وعنده يجب ) على الأصل الذى ذكرناه له ( أن يتعلق الطلاق باختيارها ) أى 
باختيار لمر أة الطلاق مجمي.ع المسمى على سبيل الجد لآن الطلاق يتعاق يكل البدل وبعض 
البجل قد يتعلق بالشرط وهو اختيار المرأة فبعض. الطلاق يتعلق باختيار ها لكنه لايتيعضص 
فتعلق الكل ( وإن ائفقا على الإعراض زم الطلاق ووجب المال كله ) لرضاهها بذلك 
( فإن اتفقًا على أنهما 0 عضرها شي ء وقع قم الطالاق. ووجب الال ) كله عند د أى حزيفة 
رحيه الله تعالى لأنه جملة على اسلوك وجعله أولىم نالأ واضعة وعندهما كذلك لما قلنا إذاهر ل 
لا يؤثر عندهما وإن اختافا فكذلك عندهما لما ذكرنا أن الاختلاقف لايفيد وعنده القول 
لمدعى الإعراض ( وإن كان الهزل فى الجنس ) أى جنس المهر فقط فل كر الدتائير تلجئة 
وغرضهما الدراهم ( يب المسمى عندها بكل خال ) أى فى الرجوه الأربعة لأن المزل 
لاإؤثر ىأصل التصرف ولا.ى 0 عندهما تبعا للأصل ( وعنده إزاتفقا على الإعر اف 
وجب المسمى ) للرضا به ( وإن ائفةا على البناء توقف الطلاق ) علىقبوها المسمى ف العقد 
قضباز كأئة علقه بقبول الدذائير كما فى شرط:الخيار ( وإن اتفقا على أنه لم محضرهما شىء ‏ 
.وجب المسمى ؛ وهو الدنائير ( ووقع الطلاق » وإن اختلها فالقول لمدعى الإعراض ) 
اعتبارا للجد» وذكر فى المبسوط أن الطلاق واقع ويجب المسمى بكل حال عن غير ذ كر 
خخلاث : واعم أن مثل ثروت الممكم والتفريع فى اللتلع ثبوت السك والتفريع ق نظائره 
0 00 والصلح عن دم العمد؛ ولم يذ كر الملصئف رجمه الله تغالى تسليم الشفعة 
لا وحكهأ نه قبل طلبالمواثبة كالسكوت يبطلها وبعده يبطل النسايم فتيق الشعة لزه 

ن جنس مايبطل باللجوان لأنه فى معنى التجارة لمكوله استيفاء أحد 0 ضين دلى ملكه 
فيترقف على الرضا بالحكع واغزل ينفيه دم يذكر إبراء المديون والكفيل مزلا وحكه 
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.أنه يبطل به لأن فيه معن القليك ويرك بالرد فيؤثر فيه المزل فيب الدين على حاله» ولذا 
لو قال أبرأئك عل أنى بالخيار لابسقط الدين كذا ذكره فر الإسلام وصاحب الككشف 
زوإنكات ذلك ) أى اطزل ( فالإقزار ما عمل الفسخ ) كا ابيع والنكاح كذا ف التلويج 
والتحربر فجعلا التكام مما يقبل الفسخ وفى بعض الشروح جعلة مما لا يقباه والانقول قف 
كتت القه أنه لأبقبله بعد تماعه ويقبله قبله كالفسخ حبار الماوع وعدم المكفاءة والتحقيق 
أنه يقيله مطلقا ويرد على الفقهاء )١(‏ قوم بفسخه بااردة مع أنه يعد العام ولمأر من لبه . 
على هذا الموضمع (أو عاءلا ممتمله ) كالطلاق والعتاق سواء كانت إخبارا شرعا ولغة ا 
إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا فى هذا بكذا أو لغة فقط كإقراره بأن 
أزيك عليه كذا ولابثبت به شىء من ذلك وهومءى قوله ( فالهزل ببطله ) أنه يعتمد حوة 
غير يه( الاترى أنالإقر اربالطلاق والعتق مكرها باطل فكذا هازلا ( والهزل بالردة 
كفر ) كقوله ف العم إله دزلا ولا مما هزل به ) وهو هذا القول (لكن بعين الذهزل ) 
أن الماز ل بجاد فق نفس الهر ل متا لاسبب وهو التكم بكلمة الكفر راض به وإِنْلم يكن 
معيقدا كنا يدل عليه كلامه ( لمكو نه امتهفافا بالدين) الحق وه وكفر قال الله تعالى 
دقل أيال وآيائه ورسوله كنم و عون لا تعتذر وا قد كفركم بعد إ عانم فلا اعتيار 
باعتقاده حيث كان مستذفا بالدين لاف المكره » لأنه قير معتقد اعين ما أكره عليه 
غير راض بالسبب والحك جميعا وم يذكر ماإذا هزل السكافر بكلمة الإسلام وتيرأغن 
دينه هازلا قالوا يجب أن يحم بإعانه فى أحكام الدنيا كالمكره تر جيحا سانب الا يمان(؟) 
كن لو رجع لا يقتل ولسكن حبس <نى يعود لبه : 


1) قوله وبرد على الفقهاء الخ » يجاب عنهم بأن مرادهم أنه لا يقبل الفسخ : أى 
بتر اضى المتعاقدين على رفعه بالإقالة #احصلق فالبيع قصدا وفسخ التكاح بالردة وملاك 
أحدالزوجين ثبت نيعا وك من شى” يصح تبعا و إن م يصح قصدا على أنه يقال حضو لالفسخ 
والمر دة والملاك للمثاق العارضن كعر وض الطلاق ومراده الفسخ بدون عارض كاإقالة » 
وبالجملة فكلام الفقهاء لا غبار عليه ولذا قالوا لا تجرى فيه الإقالة ولا خيار الشرط . 
3 قوله ععة اللخبر به: أ تحقق السك الذى صار الخبر عبار ّعنه وإهلاما يكزؤته أونفيه ٠‏ 
و المزك يناف ذللث ويدلءلىعدمه فككا أنه يبط ل الإفرار بالطلاق والعتاق مكر ماكذاكيبطل 
الإفرار بهما هاز لا لأنالهزل دليل الكذب كلإ كراه حتى لوأجازذلك لم يمر لأتالإجازة 
نما تلح شيئامتعقد تمل الصضّحة والبطلان وبالاجازة لانضير الكادب صدقا وهذا يللاف 
إنغاء الطلاق والعتاق وضوهما ما لا تمل الفسخ فإنه لا آثر فية للهزل على ماسبق تلويم : 

و قو اهشر جييدا ماب الامان : يعنى أنالأصل ف الانسان هوالتصديق والاعتقاد تلويح - 


كام لت هع كو د 01ص الا أمموءالااعممروص 


ضما اسه 


ْ والسفه 4 بيان لازايغ .دن العوارض ال كه باختياره يفول على 
خلا مقتضى العقل ام مع بقاه العقّل فلا 9 ن ساويا » وعلى ظاهر أفسير “فر الإملام 
والمصنف يكو ن كل فاسق سفيها » لأن «موجب العقل أن لا مخالف الشرع للأدلة القائمة 
على وحوب اثئياعه » وفسيره المصتف بقوله ( وهو خفة تعترى الإنسان فتبعثه على العمل 
على الاق موجب اأشرع ) للتنبيه على المناسبة بين المعنى الشرعى واللغوى » فإِن السفه 

فق اللغة هو اتلوية واعور كه وهنه مام سفيه (1) ع وقد غلب قق رف أ الفقهاء على تبذبو 
:الال ال فإثلافه. على لاف مقتضن الغقل وا لشرع كنا ف العناية ( و إن كان أصله مشيروغا ) 
لأن أصل البببع والبرك والإحتان مشروع ( وهو السرف والتيذبر) أى العمل لاف 
وجب الشرع من وجه هو السرف والتبذير » والسرف والإسراف.: محاوزة الحدتء 
والتبذر :. تفريق المال إسرافا كذا فق الكشف » وف غاية الببان : السفيه من عادتة 
التبذير والإسراف ق النفقة وأن يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لابعده العقللاء 

من أهل الديالة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين واللعابين وشيراء الحمام الطيارة يشمن 
كثير والغين فى ال تجاراات من غير ممدة (9) انتهبى (وذلك (0) لابوجب غلالا فى الأهلية) 
0 إخالله بالقدرة لا ظاهر ا (4) ولا باطنا لبقا نور العقلى كاله (©) ( ولا جنع شيئا 
من أحكام الشرع ) ولايوجب وضع الطاب بحال فى أهلا لتحمل أمائة الله وسنقوقه 
والحقوق العراد لأن حقوق الله تعاى أعظم إلى (وعنع ماله عنه ) أى السفيه ( ف أول 
)١١‏ قوله سفيه : أى خحفيف لمع 

(؟) 'قوآه حمدة ؛ بوزن منزلة ام م 

ف أى السفه شن 2 فخر الاسلام . 

(4) قوله لا ظاخر 2١‏ لسلامة التركيب ويقاء القوى الغريزية على حاها» ققرله !بها 
نور العقل الخ علي ل لقوله ولا باطئا . 

(6) قوله 15 ؛ إلا أنه بكابر عقله فى عله فلا جرم 5 عغاطيا بتحمل أمانة الله 
تعالى فيشاطب بالأداء: ىّ الدنها ابتلاء ويجازى عليه فى الآخرة . 

(5) .قوله أعظم : أى فن كان أملة لتحمل الأعظم كان أهلا لتحمل الأدنى بالأولى» 
ووجه الأعظمية 5 لانحمل الاعلى من هوكامل حال “ألاترى أذالصبى أه ل للتصرفات 
مع أنه ليس بأهل لايحاب حقوق الله وحمل أمالته 5 ن هو أهل تحمل أمانته أولى أن 
بكرن أملا للتصيرفات فثبت أن اأسذه لذ يملع أي م الشرع ولا يوجب سقوط اللظطات 
عن السفيه بتخال سواء منع منه المال أو لا حجر عليه 3 لاكذا فى شرح أصول النزدوى : 


كام .لم620 3/6 د30 اا تممه ألااعم روص 


اكه 


هأببلغ إضاعا ) ويرئى فى يد.من كان فىيده ( بالخص ) وهوقوله تعالى ‏ ولا ثؤتوا السفهاة 
أهوا 35 أ أموال المبدر بن الذبن ينفقون أمو الم فيا وا يضرهم ف الدنيا والأخمرة وأضاف 
الأموال إلى الأولياء لآ م يقومون عليها وتيرفون فا وقد يضاف الشى؛ إلىالشى“ بأدتى 
ملابسة والتكتة فى ذلك أن الملك يستلزم التصرف الشرعى واللازم منتت علهم ع فكلا 
مازومه ونباهم عن إيتائهم الأموالإلييم فصاروا ممنوعين عن ذلك ثم علق الإيتاء بإيناس 
اأرشد و أمرهم بدفعها إليهم عند وجوده » فالدفع عند وجود الرشد واجب لايدفع إليه 
مالم يق لسن منه السرم الدلياين من الجانبين ف التقر بر وف التحر برء وعلقه بإيئاس 
الرشك فاعتم أبو حنيفة رحمه الله مظنة باوغ من الجدية مسا وعشرين سنة. ووقفاه على 
حقيقته رو أله ) أى السقه ( لايوجب اجر أصلا ) ؟ أى سواء كان عن تصرف يؤثر فيه 
المزل أو لا ( عند أنى حنيقة ) لأن السفه لماكان مكارة وتركا للواجب عن عل لم يكن 
' سا للنظر وإتما محسن بطريق النظر إذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو إهدار أهلية العبارة. 
1 والأهاية تعمة ة أصلية واليد زائدة فيبطل قياس الجر على منم المال ( وكذلاك عزد هه فيا 
لايبطله اهز ل 5 اأطلاق والعئاق فإذا َع عبده 39 0 ولاسعاية عزد أ يوسف 
رأوجم ب (1) عمد ولو دير عبذه صح ولاسعاية مادام المولى حيا وإن جاءت جار ننه 
بواف فادعاه ثبت نسيه وكان الولف حرأ والأمة أم ولد له » قيك مما لاببطله لأنهما يقولان 


دوواد جا : : أى السعاية أى للغرماء فى كل القيمة وللورثة فى ثلثى القيمة إذا 
غم كن م عليه دين غازاة المج ر على الاريض لغرمائه وورثته : واللتاصل أنه لأجعل السغيه 
عئلهها >المازل فى جمبيع التصرفات ولأ كالصى ولا كالمريض بل المعتير فى حدقه توفير 
النظر عليه لأن الحجر ثبت لم النظر له فيحسبه يلحق ببعض هذه الأصول فإذا أعتق 
عبدا لفذ عتقه لأن السفه كالهزل ولمكنه يسعي ق قينمقه عند عومد لا ن الحجر ثبت لعى 
النظر له فيكون عنزاة الجر على اريس لغرمائه وورثتة وهناك وجبث السعاية للغرماء 
ىكل القيمة وللورثة فى ثلثئ القيمة إذا م يكن عليه دين ردا للعئق بقدر الإمكان فكذا 
ههنا وعم أنالر بض مرضالموت إذا أعتق عبدذا حال مرضه وليشرله مال غيرة وعلية. 
دين مستغر فق رقبة العبد جعل إقتاقه كالعتق المعلق بالموت أى كالمدبر المطلق أى جعل مثلة 
يعدم قبولالنقضس وعدم الثبوث فىاال فبموتالسيد يسعى فى كلقيمته مدبر | للغرماء 
وإذالم يكن دين يسعى للورئة فى ثلث قيمته مدبرا كا تقدم فى عارضي المرضص السمارئ 
فالظاهر أن ما اتقدم يجرى هنا لتصى هم هنا أنه نز لة الجر على ا١‏ ريضى كما جرح 4 
شرح أصول البزدوى كا تقلناه حروفه يعد ه. ١‏ 
ل فيح الغفار ‏ ثالنك ) 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915دا 


سا واس 


بالحجر فى كل تصرف يبعطله الهزل كالبييع والهبة والإجارة والصدقة فإذا باع لم ينفل لأن 
فائدة الحجر عدم النفوذ وإنكان فيه مصلحة أجازه الحا لأنه موقوف على إجازته 
ولا يصير محجورا إلا جر القاغى عند أنى يوسضفك وحدره محمد بنفس السفه وجعاله 
كالصى إلافى أربعة : أحدها أن تصرف الوصى مال الصبى جائز وى مال المحجور 
عليه باطل : والتانى أن إعتاق جور وتدبيرة وطلاقه وتكاعة جاتر وم نالصبى باطل . 
والثالث المحجور عليه إذا أوصى بوصية جازت وصيته منثلث ماله ومنالصى لاتمجوز: 
والرا بنع جارية المججور عليه إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه .)١(‏ ومن الضبى 
5 يقبت وق فتاوى قاضيذان الفتوى 1 قوطما > ورححصه فر الإسلام » وقال ىق 
الجر بر : : الأحب إلى" قوخما دذعا للضمرر ١١‏ عام لله قد يلس فيقر ضه المسلمو ن أمو اشم 
فيتلفها فصاز كالحجر على المكارى المفلس والطبيب الجاهل والمفتى الماجن أثتهسى 
وق التوضيح أن الحجر واجب حقا للمسلمين فإن السفهاء إن لم حجروا أسرفوا فتركب 
عليهم الديون فتضيع أموالالمسلمين فى ذمتهم مثل أن يشترى جارية بألف ذينار ولافلس 
له فيعتقها فى ادال كافعله والحد من ظر فاء ظلية العم فى تخارى . وقصته أنه دخل ذات 


وم سوق التبخاسين فعشق حجار د 4 هه يلغت ق الى ن غايته فعجز عنمكا بدة شدائد هجرها 


09 قرله ثبت نسبه منه : أ من المحجور وكان الولد حرا لا سبيل عليه واخارية 
أم ولد لاسبيل علبها لأحد بعد موته لأن توفير النظر فى إلاقه بالصحيح ف حك الاستيلاد 
سحاجته إلىإيقاء نسله وصيانة ماثه فيلحق هذا با ريض المديون إذا ادعى نسب ولدجاريته 
كان هو فى ذلك كالصحسح حتى إنما تعئق م ن جمبيع ماله عوئه ولا ' تسعي عمى وولدهاا ق 

وى“ لأن حاجته مقدمة على حدق غر مائة » ولو اشترى هذا الغجور عليه ابئه وهؤمعروف 
وقبضه كان شراؤه فاسدا ويعق الغلام حين قبضه ؛ وغل فى هذا لحك عنزلة شراء 
المكر ه فيثبت له اللاك بالقبفى و بعتق عليه لأنه ملك ابنه م يسعى فق قيمته للبائع ولايكون 

للبائع فى مال المشترى شى” من ذللك لأنه وإن ملمكه بالقيض فالتزام لمن أو القيمة منه 
بالعقد غير يح لافيه من الغرر عليه فهو ق هذا 0 ملعدي بال همى ؛ واوحاف 
بيالله أونذر نذورا من هدي أوصدقة ل ينفذ له القاضى شيئا من ذلك 0 ”بلبعه يكفر أعاله 
لأنه جور عايه ع نى التصر ف ف مال 4 فيا يلل جنع إلى الإثلاف فهر ماحق بالصبي ف هذا 
لحر أيغا او ١‏ بكنه يضوم لكل يمين حنث فيه ثاكثة أيام متتابعة » وإن كان هو مالنكا 
لأن يد مقصورة عن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله فله أن بكفر بالصدوء ْ 
كذافى شرح أصول فخر الاسلام البزدوى 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . ص ىالداع915نا 


سؤ#اه 


1 وكان. ( ف الفقر والمترية ثم علك قوت بومه فشاك غن أن علك مالا نجمله ذريعة إلى 
مواضاتها فاسئعان من بعض خملاته ثيابا: نفيسة وبغلة لايركبها إلا أعاظم الملوك فلبس لباس 
التلييس ورك البغلة. وشركاء درسه يمشون فى ركابة مطرقين حتى دنيل السوق فظن 
الجا أنه حام خارى الملقب بصدرجهان » فجلس على نمرقته .فدعا صاحب امجارية 
وساومها فاشتر اها بألف دينار وأعتقها وتزوجها ف الس #ضرة العيوا ل» فرجغ إلى 
مغزله متلئا مبجة وسرورا ورد العوارى إلى أهلها فلما جاء البائع لتقاضى الغن لت المشترى 
وعرف فنوثة فأدل يلتف عثنونه انتهسى:: 
١‏ ل والسفر » لغة قطم | المسافة » واضطلاحا -ما أفاده يقوله ( وهو اللدروج المدديد 
وأدناه ثلاثة أيام ) . فإن قلت: اللخروج ما لا يمد . قلنا المراد أنه خخروج عن مر الات 
الوطن على قضد مسير عتد ثلاثة أيام وليالما فنا فوقها بسير الإبل ومشى الأقدام كذا قْ 
القاويح (وإثه لايناق الأهلية ) أى أهلية الأحكام ليقاء الظاهرة و الباطنة يكماها.( لسكنه 
من أسباب التخفيف بنفسه مطلفا ) يعنى سواء حصل به مشقة بالفعل أو لا( للكونه من 


أسنات المشقة اغالا لو تنزم شدم 0 
7-8 ع 2 0 


من مو ضع إلى بستان لقه مشقة طاعتبر 
تفسنه سيا لاثر خض وأة 0 المشقة ( مخلاف المرغى ) حيث ل تتعلق الرخصة بنفسه 
(لأثة متذواع ) إىما بغر ؟ وغيرة فتعاق الخر خيس يما يوجب المشقة بازذياد المرضص 

. (فيؤثر ) السفر( فى قصر ذوات الأربع ) حتى لا يب الا كال مشروعا أصلا حتى إن 
ظهر المسافر وفجره سواء لامحتمل الزيادة ( وق تأخير الصوم ) لأنالنص أوجب تأخيره 
لا سقوطه فب فرضا وصح أد اء وكان رخصة تأخيره رخصة ترفيه » وأما فى الصلاة 
فرخّضة إسقاط وهى المعزيمة ( لكنه ) أى السفر لما كان من الأمور اطذتارة ) أى 


(1) قوله حتى لو تازه شخص » أصل العبارة فى شرح أصول البزدوى وهى لأن 
السفر من أسباب المشقة لا محالة يعنى فى الغالب حتى لو ثنزه سلطان من بستان إلى بستان 
فخدمه وأَغْر انه يقد مشقة بالنسبة إلى خا إقامتة فلذلك اعقبر نفس السف رسيا التراخص 
ا وأقم مقيام الشقة اه 2 

)هه قوله إلى ما يضر وغيره » ق شرخ البزدوى لأنه متتوع إلى ما بغر .به الصوم 
3 ما لا يضر به بل ينفعه. فاذلاك تعاقت الرخخصة بالمر ضمي الذى يوست المشقة بازدياه 
المرض لا ما لايوجبها » ألاترى أنه لو حدث به .رص ل حال الصوم لا يمكن أن 

يرخص له بالافطار مع أنه من الأمراض الصعية لور أن 0 قير متعلق بنفس المر ف 
كا ليه ع أصابت الخليت اه 


ل 


أ 


الخاصاة باثقيار العيك وكسيه ( و يكن موجيا غفروزة لازمة ) لإمكان دفع الضرورة 
بالامتتاع عن السفر © وقيل معناة أنه بعد ما حقق .لا يوتجب ضيرورة لازمة تدعو إلى 
الأقطار محيث لا يمكن دفهها. ( قيل ) -أئ أذ كذا ف التقرير ‏ : فايس قيل فى كلامه 
للتضعيف: (إنه إن أصبيع صائنا وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر ) لتقرره 
عليه #بالشروع ولا ضرؤرة تدعوه إلى الإفطار » .قيد بقوله أصبح لأنه لو نوى فسخه 
قبل النجر بباح له الفطر "كن عزم على صوم النفل ثم رجع قبل الصبح يباح له الأ كن 
ولايازمه القضاء ( يلاف المريض ) إذا تكلف الصوم بتحمل زيادة امرض ثم بدا له 
أن يفطر حل له الافطان: لآن المرض يوجب ضر ورة لازمة وهؤسعاوى عللاف السغر 
( ولو أقطرم المسافر فالسئلتين عمدا كان ان قيام السقر مبيسم ) للإفطار , شمة فلا مب 
الكفارة وإن أفطر ) المفيم | ناوى الصوم م سافر) بعد الافطار ( لا تسقظ عنه الكفارة ) 
لأن وجوها تقرر عليه فلآ تسقط بفعله '( لاف ما إذا مرض ) بعد أن أفطر مرضا 
مبيسحا للإفطار فإن السكفارة تسقط لكونه سماويا (.وأحكام السفر ) أى الرخص المتعلقة 
به( تثبعت بنفس الهروج ) من عم ران المصر وريضه وفنائه على الاختالاف المعروف 
( بالسنة ) المشهورة كان عليه السلام يترخض حين حرج م بم السفر ) علة ( يعد) 
.بعتى كان القياس أن لا يثبت الحكم قبل عم العلة لكن ترك بالسنة ( تحقيقا لأرخصة ) 
فق حق جميدع السالية 0 1 نها لو توقفيت على : يمام ام السفر لما ترخخصن إلا من قصد أ 5 كثر عن 
مدة السفر واللازم باطل لعموم الحم ف حق المميع . 
لإ وانخاطأ 4 بيان لاسادس من العوارض المكتسبة » وعرفه فى التحرير بأن يقصد 
بالفعل غير ال الذى يقد به الجناية كالمضمفية تسرئ إلى املق . والرى إلى صيد 
فأصاب آدميا ( وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ) حتى لو 
أخطأ فى القبلة بعد الاجتباد جازت صلاته ولا يأثم ؛ ولو أخطأ فى الفتوى بعد الإجتهاد 
ليام و ستدق أجرا واحدا.ء ولوزى إلى شخص على ظن أنه صيد فقتله لا يؤاخذ 
بالقصاص ولا بأثم إثم القعل الغمد وإن م 6 ثرك التغيت » وأشار بقوله صاح إلى أنه 
مون المؤاشلة عليه عقلا .وهو مذهب أهل السئة خلافا للمعتزلة كنا عرك ف التقر ير 
(ويصير'شبرة ق العو بة حتى لا يأثم اللخاطئ ولا يو اغيل بحد) حتى لو زفيك إليه غير 
أمر أثه فوطتها ظانا أنها امر أنه لا حد عليه ( وقصاص )© كما قدمناه لآن إلحد والأقصاص 
.جزاء كامل من أجزية الأفعال والجزاء الكامل لايجب على المعذور ( ولم مجعل عذرا 
قي قوق اله باد حثى وجب عليه همان 0 ان ) "كاءلو رى إلى شناة أو بقرة انا أنهما 


كام .لم630 3/6 د30 اا تممه ألااعم روص 


ب لاك 


يد فأتلفه أوأكل مال غير ه ظائا أنه ماله لأنه ضمان مال وهو يعتمد عضمة امحل وكوئه 
مخظفا لايناق عصمته (ووجبت بهع أى بالقيل خطأ ( الدية) لأها من قوق العياد 
وجبت بدلا للسحل ولماكان معذورا بانطأ كانت على عاقلته تطفيفا وإتماو جبت الكفارة 
مع كوه فعلورا للتقصير وهوتزك التثئيت والاحئياط فصفح عيبا لا مشيهالعيادة والعقوية 
وهو الكفارة ( وصح طلاقه) أي الخاظئ قضاء بأن أراد أن يسببح فجرى على لسائه 
أنث طالق فإن الغفلة عن معنى اللفظ خى فأقم تمييز الباوغ مقاعه غواكافت الذنوم فإنه ظاعر 
لم يقوم مقامه فقارق عيارة ة النائم اوه اغخطى قيك بالقضاء لذن لذ بقع ديانة وهامه 
ف فت القدير (وضب أن يتعقد بيعه) أ الخاطئ “.أن راد اللسبوسح فجرى على لساله 
بعت هله العين بكذا وقال الآخر قبلت (إذا صد” قه خصمه ) على صدور الإجاب منه 
خطأ ( ويكون بيعه ) فاسدا (كبيع المكره ) لؤجود الاختيار وضعا لآن جريانه منه 
اختيارى: فيتعقد اوجود أصل الاختيا و يفسد لفوت الرضا وإتما قال يجب قبعا. لفت 
الإسلام للإشارة إلى عدم الرواية فيه عن صعاينا 5] ف التقرر .؛ .وق التحرير ‏ : والوجه 
أنه فوق امازل إِذ لا قصد فق خخصوضص اللفظ ولا حكه اتن ى. يتى نل عللك بالقبهن 
كبيم المازل ومقتفى قوم َه جب / اللكره أنه ملك بالقبغن وحيث ل يكن مرويا 


وزنما هى مخرجة فالظاهر ما فى التتحرير 


9 والإكراه 4 آخخر العوار ض د وهو من غيره » وعرفه ف التحررر بأنه 
حمل الغير على مالا برضاه ( وهو إما أن يعدم الر ضنا ويفسد الاختيار ) بأن مجعله مستندا 
إلى اتعتيار آتحر وأشار به إلى أنه لا يعدم الاختيار إذ الفعل يصدر عنه باخدياره» وحقيقة 
الأختيار هو القض1.إبل مقدور مثر ذد بين الوجوة والعدم بكر جحي وك جائبية عن الأخر 
فإن استقل القاعل ققصده فصحيخ و إلا ففاسل وعذا الاعتبار يكون ا ال كر اه إما ملدكا 
بأن يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خموفا من فؤات النفشس أو ما هوق معناها كالعضو 
وهو المر اد بقوله م وهو اللتم ىد أما غير الملمج > بأن تمك ن الفاعل م الصير هن غير 
فوات النفس والعضى وهو نو عان : أحرهها ما أفاده بقواه ١‏ أو يعدم الرضى ولا يفعند 
الأخيار ) كالاكراة بالقيد أو الحبس مدة طويلة أو بالغسرب الذى لا ضاف مزه على 
نفسه أو عفوه + ثانببنًا أوله ( أو 3 الرضى ولايفسد الاختيار وهو أ هده بس 
"أبيه أو أمه أو بنه ) أواز ونه أو لعيه وكل' وحم كرام منه وقوله لأ يفشك تصريخ بلازم. 
لأن رضي يستازم صمة الكوير فلذالم يذكروا القمم الرابع دك العقلية وهو فشاه 


الاخختيار دون إهدا م اأرفي. : 


املع 2ع ك3 2010 آ/ض. أممج2 أللاع موص 


-6آلات 


والها امل أن غير الماجئ' بقسميه لا يفسد الاختبار لعدم الاضطرار إلى #ماشرثه 
تشكنه من الصير على ماهدد به ولم يلك رالصئف + شرائط الأكر اه وهن من جهة المكاره 
. بالكسر تمكنه من إيقاع مااهدد به وإلا كان هليانا ومن 000 54 أن يصير 
خائها من جهة المكره من إيقاع-ما هدد به عاجلا ومن جهة ما أكره به أن يكوث متلفا 
نفشا أو عضوا أو موجيا ما ينعدم الرضا باعتباره » ومن جهة ما أ كه عليه أن يكرن 
7 متنعا عنه إما سفقه أوسلق آنعر أوسلدق الشرع كذا فى ااتقرير ( والإكراه يجملته ) 
أى بجميسع أقساهه الثلاثة (لابناق الخطاب والأهلية) لاوجوب وللأذاء لأنها اثابتة بالذمق 
والعقل والباوغ واللإكراه لا ل بشى من ذللك ( وإنه ) أى ا المكرة مبئلى لأنه (مثردد) 
فى الإنيان نما أكره عليه ( بين فرضى ) كا إذا أكره على أكل الميثة أو شرب لمر ما 
يوجب الإاطلواء ذزاه يفقرض عليه الإقدام فلو صير حت ى قتل عوقب عليه اثبوت إباحتها 
فى هذه الخالة بقوله تعالى ‏ إلا ما اضطررتم [أن يه ( وحظر) أى حظور كالا'كر اه على 
الزنا والقئل فإن الإقدام عليهما حرام ( (وإباحة ) كال كراه على إفساد الصوم فإنه بدح 
الفطر. ( ورخخسنة ) كال كراه على الكفر فاله رخص له إجراء كلمة الكفر على 0 
وهذاكله دليل على الابتلاء وهو تحقق الطاب لأن هله الأشياء لا ثثيث إلا بانليظاب + 


واللوق أن قسم الإباحة لا وجود له لأله إذا أكره على الإفطار: فى رمضان فإن كان 
مسافرا كان الافطار فرضا وإنكان ميا كان رخصة ذان صبر حتى قتل كان شريدا 
وتمامه ف التقرير (ولا يناى) الا كراه ( الاختيزر ) لأنه مل للفاعل على أن تار الأهون 
عند الحامل أى الأرفقله (فإن عار ضه) أى اخثيار اللممكره با لفت (الختيار عيمح ) زهو 
اخشيار المكره بالسكسر (وجب ترجيح) الاختيار (الصحيم على) الاتثيار ( الفاسد) 
وهو اخقيار المسكرة بالفتس ( إن أمكن ) باحيال جعل المكره آلة للمكره بنسبة الفعل 
فيصهر الاختيار الفاسد فى مقابلة الصديح العدم (وإلا) أى وإنلم عكن ( بى منسويا 
إلى الاخختيار الفاسد ) لسلامته عن معارضة الصديح (فنى الأقوال لايصاح ) السكرة أن 
يكون (1لة لغيره لأن العكم باسان الغير لا يصاح فاقتصر عليه ) أى التتكلى على المتكلم 
( فإن كان ) القول ( ممالا ينفسخ ولا يتوقف على الرنمى ولم بيطل بالمكره >الطلاق 
ووه ) من التاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن ذم العمد والعمين والنذر 
والظهان. والايالاء والى» والاسلام » فان. هله يا تمل ع واتوقف ؛ على القصد 
والاختياي دون الرضئ + : 


والخر اد بالاسالام إسلام الحربى 0 إسلام اذى ؛ فم يصح مع الأكر زاة والفرق 2 


ا اد 


1*8 اسه 


أن 2 ام الحربى على الإسلام وق ذلا بقطم عن فعل الفاعل وإكراة الذبى على الإسلام 
ليس عق فييطل كذا ف التوضيح(1) وقد قدمناه ( وإن كان ) القول ( تحتمله ) أىالفسخ 
(ويتوقف على الرضا كالبيع ونخوه ) من الإجارة ( يقتصر على المباشر ) أيشا كالقسم 
الأول ( إلا أنه يفسد) أى يتعمد فاسدا ( لعدم الرضي ) اذى هو شرط التفاذ فلو أجازه 
بعد زوال الإكراه صر يا أودلالة ضح نمام رضاه فالفساد كانلءنى وقدزال (ولاتصح 
الأقارير كلها ) مع الاكراه سواء كانت بما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والرجعة 
والعفو عن دم العمد أو بما محتمله كالبييع و الاجارة وإبراء الدين ( لآن صعئها تعتمد 1 
اغزير به لأنه غير وقد قامث دلالة على عدمه ) أى أنخير به وهو قيام السيف عل رأسه 
فإن إقراره لدفع السيف عن ر أسه لا أوجود اير به » وكذا إذا هذده حبس أو قيد 
لذوات الرضى بما يلحقه م من الثم والغم ولع اأرضي ينع ترجيح صدقه وإعاعيق العيك 
في قول مولاه هذا 3 كر سنا مئه عله مجازا عن الاقراد بالعدق فلم يظهر اثثفاء 
ترجيح جائب الصدق ف إقراره فأما فى الأكر اء فلا يمكن أن مجعل إقراره ازا عن 
ثىء »2 ولا برد إقرار ! السكر ان من معصية لله مو اخل به زجرا له ( والأفعال قسيان 

أحدهما كالأقوا ال فلا يصلح فيه أن يكون الفاعل 1 لة 0 والوطء فإن 0 1 
يفم غيره له بتصور ) فلا “حمل النسبة إلى المسكره بالكسر من حيث ث إنهأ كل ياتفاق 


(0) قوله كذا فق التوضيح» أصله مذ كور ف أصول فخر الاسلام ملشو ١‏ لاشافعئ 
وقد ذكرة ف المغنى ملسوبا لاشافعى أيضا وتبعهما فى التوضيح إلا أن عيارته عتملة ق 
المملة وللشار 2 ظَنْ أن ذلك الفرق مذهب أنا وليس كذلك بل مذهينا حدة إسللام الى 
فكر ها كنا صح إسللامة هازلا معنى أنه 5 بإستلامه ويعامل معاملة المسلمين لأن الهزل 
لايؤثر فى الاعتقاديات ذا لايور ثر الاكراء فق الاعيقاد الاق كلف الردة + والحاصل 
أن هذا الشار 2 قدغاط فى نسيته عدم صو إسلام الذى مكرها لأى سنيفة بل ذلك مذهب 
الشافعي فليكنيه لذلك اه حراوى غيد الر من : ثم م بعد 5 ثابة هذا ر أت و ف شرخ العللاق 
ما نصه بعد .أن نقل ما قاله الشاررح عن التوضيح من الفرق بين الح رلى والذى : والحق 
أنبما سياة كا حررته فى شرج التنوير اه وكتب محشيه ان غابايت مأ نصه : قوله كا 
حر رته ف شرح التوير » عبارته مع لمن : وصبيح نكاحه وطلاقه وعتقه وإسلامه وأو 
ذميا كا هوإظلاق كثير من المشاج وماق الخالية من التفصيل فقياس والاستحسان صمته , 
مطلعًا اه ولنكنه إذا ارتد المسكره لا يقئل للشببة بل يبر على الاسلام قال فى الوهبالية : 
4 بوصع فى الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد بعد .ويجبر ام 


كام /إ0ع 3013/6630 اط . أصحىالداع915ما 


الروايات حتى أو أ كره يّ الكل انا فسد صومة لا صوم ا © قأما فى نسبته 
إلا ل كره عن حيث كونه إتلافا فقدا تلفت الروابات» “فى شرح الطحاوى واتخللاصة: 
5 رن على أكل مال ١‏ الغير ,وجب الغهميان ءإ لى الأ كل دوت السكرة وإت كان الفاعل 
يصلح آله من 0 الإتلاف كافى الإعتاق لأن مضعة الكل صل له لا لاسكره 
فيجب الغوان عليه كما لو أكره على اازنالم يجب الحد على المسكره ووجب العقر على 
زا ولا رب عم به على | المكر ه خلا الإ كراه على العتق لأن مالية العيد تلفت يله 
حصول تفع لفاعل . 
وذكرف التقمة لو أكره على أكل طعام نفسه إن كان جائعا لا يرجع على المكره 
بشى * و إن كان شبعانا رجع بقيمته عليه لأن ف الأول حصلت منفعة الأ كل له و فالثاق 
لم حصل »2 ولوأ ؟ كرة على أ كل طعام الغير ف أكل فالضوان على المكره لا الأكل وإن 
كان جائعا وحصل المنفعة لآن أ كل طعام المسكره بإذنه لأن الإكراه على الا كل 1 كرأه 
.على الفبيض وك قبضه المكره صار قيضه 0 إلى المكره وكأن المنكره قيضه بنفسه 
حتى صار غاصيا مم ثم مالككا بالطعام بالشمان م آذنا له يا كل لا يضمن الأ كل والراد 
بالوطء الزنا ( والثانى ما يصاح ) أن يكون المكره (آلة لغير ه كإتلاف النفس والال ) 
“القن أذ أنه مشي بلقن أذ مالا فيتافه ( يجب القعناص ) ف القتل بمحدد 
عدا ( على المكرة ) الأمر إجماعا على مانقله فخر الإسلام أ أوعندهها خلاذا لأى بوسف 
كنا قالأسرار والمبسوط والخدابة وإذالم يقتص عنده وجبث الدية فى ماله فى ثلاث ستان 
( وكذا الدية تيجب على عاقلة المسكره ) 0 فها إذا كان تطأ فيمن أ كره على رى 
صيد فرماه فأصاب إنسانا فتجب النكفارة عل المسكرة لأن الدية غمان المتاف والسكفارة 
جزاء الفعل لغرم كحرمة هذا امل أبفها وكذلك إتلاف المال ينسب إلى ا أكره انتداء 


وهله تلسرئه ث2 الع 


( والرمات أنواع : 0 لا تنكشف ولا يخلها ره 00 لزنا بالمن أقع لافيه 

ن فساد الفراش إن كانت منكو<ة الغير وضياع النسل إن لم يكن .وذلك عنزلة القتل 

<5 د يات رخص ». قيد بزكراه الرجل على زنا المرأة لأنها لو أكرهت ١‏ 

عل الشسكن من اازذا رخص لما فى ذلك لأن الشسكين ليس فتلا حكذا لأن نسب الواد 

لابن 0 نا ذلك فى فعل الرجل ( وقئل المسلم ) وجرحه لأن دليل الرخصة دوف 

الثلف والمكره والمكر وعليه فى ذلاك سواء » و وإذا اسثوي يا فى شخوف التلف اسئويا فى 
استحقاق الصيانة فسقط التكره ق حق 2 0 1 كره غليه للتغار فى فلا حل له 


كام لإمع لدع كرو د13 أمموع الاعم روص 


- 


الإقذام عليه أصلا :( ودرءة محتمل السقوط) معبى ازتفاغها بالكاية (كخزمة انمق 
. والميتة ) ونلم الدئز 93 فان الل كر اه الل وأ يواحب 31 احةاكل عفن هلة لآن حزمتها : قلات 
بالنص إلا عند الاخوتيار والاخثيار صحيح, حالة الا كراه فاذ ذا امتنع من تناو له صار مضيعا 
لدمه إتما إن كان عالما سقوط الخرمة وإلا فير جي. أن ل يام أنه قصد التحرز بعن 
الحرام فى زعمه واموة ضع عق فيعظر بالجهل ؛ قيدنا بكونه ملجثا لأنه لو قصر كال كراه 
بالحبس أو بالقيد ل حل له التناول لعدم الضروزة. لكن لا عن او شرب اللحمر مكر ها 
بالقاصر استحسانا للشبهة كاف المكرة ة على القعل ل بالخيس اذا قتل فإنه يفص لأنه لم 
حل مخلاف الأول ( وحرمة لا محتول السقوط لكنها تمتمل الرخصة كاجراء كلمة 
الكفر )عا على الأسان والقلب مطمئن بالإعان لأنالإجراء اظ فأصل. وضعه الكن ر خص 
فياه بالنص ومن هذا |التوع. ماثر حقوق الله تعالى مثل إفساد الصوم. والصلاة وق قل صيك . 
الحرم أوى الإحرام ( وحرمة تحتمل السقوط ) فى الجملة باسقاط من له اللمق ( لكنها 
م تسبقط بعذرالكره )١(‏ واحتمات الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير ) فان أ كل . 
مال الغير حرام بالآية (1) وجائز عند الإكراه السكامل » لآن حرمة النفس فوق حرمة 
المال و رغهذا) أي لكون فعل الأكره عليه رخصة ( إذا صبر فى هذين القسمين ) وما 
مالم تمل سقوط حرمته أواحتمل لكن لم تسقط (حتى قتل كان شبيدا ) لآنه في الأول 
بذل نفسه لإعزاز الدين وق الثانى لدفع الظلم (9) . 
وقد خم كتابه بافظ الشريد رجاء أن يكرن بصبره على العلى كالشميد باعتبار عدم 
انتقطاع عمله » رزقنا الله تعالى الشهادة عنه وكرمه : 
وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الشرح المسمى أولا : 
ب و تعليق الأنوار على أصول امنار » 
وثانيا وهو الذى استقر عليه اسمه بأشارة بعض العلماء الصاكحين بعد النظر فيه : 
ش ب : فتم الغغار بشرح المنار ع ش 


ق يوم الأربعاء رايع اشواكل سر مس وستين وتسعمائة) وكانت مدة تأليفه سد فور 


(1) قوله الكره . بالفتح ما أكر هك غيرك عليه قامومى» والذى ف نسخ المص: 
فى كتب م : إمها غير الشارج كر أه والمعني واحد ا 

022 قوله الأآية ع هر بن قو 4 8 الى ولا تأكلوا أموا 5 يسم بالباطل - ا 

4 قوله لدفع الظلم أئ عن أغعل 57 الغير أه, 


كام .لم620 3/6 د30 اا تممه ألااعم روص 


م ونا - 
حول الله وقوته 4 .ومن أشكل عليه شي" #اكتيناه. فاجع التوضيح وال تاويج والتقر بر 
والتدرر فإ لم أنجاوزها غالبا لما أن, اغاية فى التسمقيق والتدقيق . 
ولله الحند عل العام » وللرسول أفضل الضلكاة والملوم وعلى له 1 ا التحية 
وال 5 نام بغير عل" ونهاية وغير حصر وغاية : 


قال ذلك وكتيه فقير رحمة ربه الغنى زين بن لبراهم بن محمد بن أن بكر الشمير 
بان بم المنى هقر الله 4 ولوالديه والمسلمين ج :2 


وكانت وفاة امول المذ كور يوم الأريعناء الفححى الأعلى ثامن رجب الفرد 
الدرا أم من شهوو سئة صبعين وتسعماثة: ودفن مع أخية الشيخ عمر صاحب النبر عمسجد 
الشسيدة سكينة بنت سيدنا الامام الحسين ابن سيدنا على كرم الله وجهه » وقبرهما هناك 
معلوم عزار ؛ علبيما رحمة ة العزيز القثار ٠‏ فقك عاش حس. سنواك بعد تأليف هذا 
الكنات تقريها 0006 


كام لماع لكوع كرو ص أله الصا أمهعأللاعة وص ظ 


ا 


ررس 


الجزء الثالث من فتح الغفار مشرج المثار 


صديفة 


مر 


00 


15 
0 
0 
19 
م 
يض 
8 
4 


الى 


باب الإجماع 
ركن الإجماع رخصة وعزعة + 
وأهل الإجماع من كان مجتهدا ليس فيه هوى ولا فسق ' 
لا يشتر ط كون اغوتهد من الصحاية أو من العترة أو من أهل المديئة 


هل نشخر ط ق وميه ة الاجماع انقراض العصر أم لا 


الشرط ف حجية الاخاع اجتهاع م وغاكاف الو 56 حمة ال كثر 
2 الأضماع : 
مسائلك الاجماع فك يكون 7 ل أخيال الأنواد والقياس | 


١‏ الا-ما اع على. غرائنب 


الأمة إذا اخدلفوا فى مد ا ة على أة وال كان إماعااء ام نهم على أ أن ما عدداها هاباطل 
باب القياس ‏ 

يان كو نه حجة نقا5 وعقلا 

الأصوك فى الأصل معلولة 

شروط القياس 

أركان القياس 

5 القياس. 

الاستحسا ن يكون بالثثر والاخاع والفهرورة والقياس الدى 

المستحسن نصح تعديته إلى صورة حرا ا 

شروط الاجتهاد ' ٍ 1 


قالت المدتزاة كل #تهد مصيب 


ثقمة مشتملة على مسائل:فن التجر ير 


كام /إ0ع 3013/6630 ا/ط . أصحىالداع915ما 


د 848 أ 


عصيفة 
َ 


5 
45 


لا يجوز تخصيص العلة خخلافا للبعض 

الموائع هشة 

العلل نوعان : طردية ومؤثرة 

وجوه دقع الطر دية أريمةة : القول موجب العلة اام 

المعار ضة نوعان : معارضة فهها مناقضية الخ 

المعار ضة اللخالة وهى أوعان 

اعلم أن الممائعة فى نفس الحجة هى أساس المناظرة 

إذا قامث المعار فية كان السبيل ف 0 الترجيح 

بيان معنى اأثر دجيح 0 

مالا يكون به الثر جو 

مايقع به القر جيخ أربعة 

إذا تعارض ضرها الغرجيح كان الر جدان بالذا ا منه فى الال 
إذا دفع السائل علل المعلل كانت غايته أن يلجئ؛ إلى الالتقال 
فصل ق بياث الأسبابٍ والغلل والشروظ 

حملة ما يثبت بالحجج 0 وما يتعاق به الأحكام 


.قوق الله تعالى تمالية | أنواغ, 


ما يتعلق بالأحكام | ربنة 4 و2 الملة. والشرط و ط والعللامة 
الكلام على السبب 
الكلام على الملة , 
فصل ق بيان الأهلية 


المقل معتبر لاثيات أهلية التكليت 


35م 


4م 
4 
44 


« خحاق متفاوتا 
إذاج أء السمع قله الجيرة دو ن العقل ١‏ 
وقاللت المعئزلة إن العقل علة موجية لما استحسنه ا 
الأهلية توعان أهلية وجوب ٠.‏ 

أهلية الأداء ش 00 
فصل ؛ الأمور 0 ضة على الأهلية نوعان 7 ىّ 3 


كام /إ0ع 3015386630 ا/ط . صو دالداع915دا 


ضيدة 
45 
3 
38 


ى 
5 
مل 
ل 
يل 


اه 


الصغر 

انون 

العته . 

النسيان 2 
00 
الاغماء 

ارق" 

امرض 

الحيض والفاسش 
المؤت 

العوارض المسكتسية 


الجهل 


السكر 

الطزل 

التلدئة 

السفه 

السفر. 

اللمطاً 

الا كراه 
الأفعال قسيان 
الهرمات أنواع' 


كام لإمع لدع كود ةا تمدع الأعم روص 


تمد الله تعالى شم طبع كتاب [ فتح الغفار يشمرح المتارء المعر وف : مشكاة الأنؤار 
فى أصول المثار ] للعلامة زين الدين بن ابر ابراهم الشهير بابن تم وعليه / بعض خواش” 
للمرخوم الشييخ عيل. لل خم ال بحر أو الحئى المصرى » معبيحها ععرةقى مع مع مر اجعة 
صاحب الفضيلة .( الشييخ محمود أبو دقيقة ) من جاعة كبار العلماء ومدرس بكلبة 
أصول الدبن ١‏ 
أخول سعد 0 


أحد علماء الأزهر الشريف ورئيسى جنة التصحييح 


القاهرة ف يوم اتخميس ١9‏ رمضان سنة فهم١‏ ه / " ديسمير ١4"‏ م ,© 


ملاظ المطبعة ٠‏ اا المطبعة ش 
تمد أمين عمران 0 | رسم مصطق الحلى 


كام /إ0ع 3013/6630 ا/ط . ص ىالداع915ما 


كلاهما تأليف 
ش شيخ الإسلام رعان الدن. ظ 
أى الحسن على بن أن بكر ن عبد الجليل الرشداى المرغيناى 
1 المتوق سنة "691 هجربة 
(فى الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان ) 
مقرر تدر يسه لطلية كلية الشريعة الاسلامية با طجامعة الأزهرية 
جار طبعة  ٠‏ ش ش 


ص ب الغورية رقم 70 


كام لإ0ع 3015386630 ا/ط . أصحدالداع915نا 


